
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  لبحـث العلمـيوزارة التعلـيم العالـي و ا

  بسكرة - جامعة محمد خيضر 

  كلية الآداب واللغات

  قسم الآداب واللغة العربية

                                              

  

  

  

  

  

  

    

  في الآداب واللغة العربية " د. م. ل" دكتوراه مقدمة لنيل شهادة رسالة 

  علوم اللسان العربي: تخصص

                                              

  :ـتورالدك الأستاذ إشراف                    :  إعداد الطالبة 

  سناني سناني                       عفاف بلعايش

 
  هـ1438/ 1437:الجامعيةالسنة 

 م 2017/  2016                                                             

  الصفة  الجامعة  الرتبة  الاسم و اللقب

  صلاح الدين ملاوي 

  سناني سناني

  عمار شلواي

  بلقاسم دفة

  فوزية دندوقة

  ليلى كادة

  أستاذ

  أستاذ

  أستاذ 

  أستاذ 

  "أ"أستاذ محاضر 

  "أ"أستاذ محاضر 

  بسكرة

  بسكرة

  بسكرة

  باتنة

  بسكرة

  بسكرة

  رئيسا

  مشرفا و مقررا

  عضوا مناقشا

  عضوا مناقشا

  عضوا مناقشا

  عضوا مناقشا

  التعليل النحوي

  عند ابن هشام الأنصاري



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  

  بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ

  

﴿                     

                        

          ﴾  

]109/الكهف[                   

 

 



  

  شكر وعرفان

ولا تسهيل إلا بمشورتهبأمرهم إلا إلى الذي لا تقد ،.  

في هذا البحث، إلى من أقول فيه اإلى الذي أعانني على المضي قدم:  

صادقاً في الذولُقُي ي نْإِو       اقَضت لَعيبِ هربِحها الدهاءُن.  

، أتقدم بأسمى معاني التقدير والاحترام" سناني سناني"إليك أستاذي المشرف الدكتور 

  .الشكرعظيم فلك 

مناقشة  لقبولهم تذتي الموقرين في لجنة المناقشة،أتقدم بشكري الجزيل إلى أساكما أنني 

  .، والإبانة عن مواضع القصور فيهااوتصويبه هاتهذيبلهذه الرسالة، فهم أهل 
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بعد مجيء الإسلام وانتشاره في شبه الجزيرة العربية كثُر اختلاط العرب بالأعاجم الذين 

في اعتناق الدين الإسلامي وتعلُّم لغته العربية، وقد نتج عن ذلك اتساع  راغبين رغبة تامةكانوا 

ان لابد البيئة الإسلامية وتفشي ظاهرة اللحن في هذه البيئة، وللحد من انتشار هذه الظاهرة ك

مجموعة من القوانين التي تصون القرآن الكريم من أي نوبه، وفي الوقت  من سمساس قد يش

ه الذين يغارون على  ويسيء إليها،تشويه قد يعترِيها  نفسه تحفظ اللغة العربية من أيلذلك توج

  .والتقعيد لهااب الأعرأفواه  نقل اللغة منلبوادي وتكبدوا مشاق السفر من أجل العربية إلى ا

كان التقعيد النحوي من أهم العوامل التي حافظت على اللغة العربية  وبناء على هذا

النحاة لم يكتفوا بالتقعيد فحسب بل تعدى م الأمر مع العلم أنّ لأزيد من أربعة عشر قرنا؛ 

ل أغلب دف ترسيخها في أذهان المتعلّمين، لذلك حاووالقواعد لأحكام اتعليل هذه إلى 

حاة الحرص على مصاحبة كلّ حكم نحويره، بل في بعض الأحيا النعلِّلونن بعلة تفسقد ي 

كم واحد بأكثر من علّة، إلّا أنّ بعض النحاة ركّزوا على الجانب التعليمي دف تسهيل علم لح

ب النحاة مذاهالنحو وتحبيبه للناس، ومن بين هؤلاء النحاة ابن هشام الأنصاري المطّلع على 

 موالمُلق فيها محاولا تبسيط العلل واختيار السحها بناء على ا والمتعمهل منها للأحكام التي يرج

نا، ما يوافق مبادئه ومنطقه، لذلك فإنأحواله وإنْ كان في أغلب ه لم يختر لنفسه انتماء معي

الأحكام التي يراهم فيها على للبصريين، إلّا أنّ ذلك لا ينفي تأييده للكوفيين في بعض  شايعام

  .صواب

فهذه الخصائص اتمعة فيه وغيرها جعلت منه آنذاك قبلة للطلاب الذين يقصدونه من 

للاستفادة من علمه ومنطقه وكيفيته في استنباط الأحكام وترجيحها، لذلك حاول  كلّ صوب

تكون النور الذي يهتدى به  تجسيد ثمرة أفكاره في مجموعة من المُؤلّفات التعليمية العلمية، لكي

  .تهضالّ كون الملجأ الذي يجد فيه الباحثفي مجال النحو للأجيال اللاحقة، وت

اختيار  نايمن أولئك الطلبة الذين تعلّموا النحو في كنف مؤلفات ابن هشام ارتأ انوبما أن

اهرة التعليل الضوء على ظ ينمجموعة من تلك المؤلفات والاشتغال عليها في هذا البحث مسلّط

   .على هذا الجانب نابالنحو ازداد أكثر باطّلاع نالكون شغف
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نقطة  نا سؤال جوهري يعدفي ذهن تمخض لمؤلّفات ابن هشام إعادة قراءتناوبعد 

همية التي لى ابن هشام للجانب التعليلي أهمية كتلك الأأو هل: ، وهوذا البحثله الانطلاق

  ؟يأولاها للجانب التعليم

التعليل النحوي عند ابن "بـ  جاءت دراستنا موسومة جابة عن هذه الإشكاليةوللإ

 أنه خاصة الأنصاري هشام ابن عند التعليلي البعد عن الكشفإلى سعيا منا  "هشام الأنصاري

 التي النحوية العلل اقتفاء فإننا حاولناومن جهة أخرى ، التعليمية النزعة مؤلفاته جلّ على بيغلُ

مع تصنيفها وتبيين  اعليه ركّز التي العلل عند والوقوف مؤلفاته، في الأنصاري هشام ابن ساقها

  .نوعها

التي تتمثل نا من مؤلفات ابن هشام يدلمع العلم أننا في هذه الدراسة قد عالجنا ما توفّر 

شرح جمل و وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: في

شرح قطر الندى وبلّ الصدى و وشرحعرفة كلام العرب شرح شذور الذهب في موالزجاجي 

  .مغني اللبيب عن كتب الأعاريبو حة البدرية في علم اللغة العربيةاللّم

على العلل القياسية وعلة الحذف  اركّزه مناوجدلاع على مؤلفات ابن هشام وبعد الاطّ

ا مدخل يتقدمهمعالجة هذه العلل في خمسة فصول  افضلنبالإضافة إلى العلل الدلالية، لذلك 

عرض علة القياس  حنااقتر انإنإذ تعليل، نظري يحوي على أهم المفاهيم النظرية المتعلّقة بالعلة وال

في الفصل الثاني عند ابن هشام بشكل عام في الفصل الأول، ثم تسليط الضوء على علة الشبه 

طرح علّة الحذف  نال، ومن جهة أخرى فقد فضلفاتهنظرا لحضورها بقوة في مؤبشكل خاص 

  .وحضورها في أغلب الأبواب النحوية لتشعبها في مؤلفات ابن هشامنظرا في فصلين 

   :كالآتي هذا البحثمحتويات  تنكامن هذا الأساس  اوانطلاقً

  .جامعة للعناصر الممهِدة للبحثمقدمة 

ي ونشأته والمؤثرات الخارجية فيه، مفهوم التعليل النحوه في نااولتن .البحثمدخل 

  .بالإضافة إلى أنواع العلّة وشروطها ومسالكها وقوادحها
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هذا الفصل إلى الحديث عن  في ناقتطر .تعليل ابن هشام بعلة القياس: الفصل الأول

 أشرنا قد نا، لذلك فإنعلى ثنائية المحمول والمحمول عليه مركِّزين التي وقع فيها الحملالظواهر 

بناء على أنّ سبب انتقال الحكم من  رع،وعلّة الحمل على الف ه إلى علّة الحمل على الأصلفي

   .المقيس عليه  إلى المقيس هو العلاقة الجامعة بينهما قبل عملية القياس

 حمل الأصل على الأصل،علّة ب ا يعبر عنهتية التقارض العلّعن  نادثتحفي هذا الفصل و

عها المُشاكلة بأنواعلة  عن ناتحدث صلين حكم كلٍّ منهما، كما أننالألكوا تعكس تبادل ا

وعلة الحمل على ) ومشاكلة الجمل المشاكلة في المحلّ ومشاكلة المتجاورين في الحركة(الثلاثة 

في  كائنحضورهما لأنّ  هاتين الظاهرتين في هذا الفصل لم يكن اعتباطا؛ والجمع بين، التوهم

  .لمتبوعباإلحاق التابع الباب مبني على وهذا  ،باب التوابع

في هذا الفصل تسليط الضوء على  ناحاول .تعليل ابن هشام بعلة الشبه: الفصل الثاني

نظرا  خاصا ا لها فصلا ، حيث إننا أفردناظاهرة علة الشبه الجامعة بين المقيس والمقيس عليه

هذا  ناوالذي يعزز من توجهسابقا،  نالحضور هذه العلّة في أغلب مؤلفات ابن هشام كما أشر

   .إفراد النحاة لعلّة الشبه قسما خاصا ا

التعليل بعلة الشبه اللفظي والتعليل بعلة الشبه : هذا الفصل ذا الشكل وقد قسمنا

التي تبرر طريقة التعليل بعلّة الشبه الاستعمالي و المعنوي والتعليل بعلة الشبه اللفظي والمعنوي

التي تبرر  ة الاستئناسعلّبطريقة خاصة بنوع آخر، بالإضافة إلى استعمال نوع من أنواع الكَلم 

  .استعمال ظاهرة نحوية بوجود استعمال آخر مشابه لها

 انلذلك فإن .تعليل ابن هشام بعلة الحذف وأحوالها في أركان الإسناد: الفصل الثالث

عليل بعلة الحذف في المسند، ثمّ ة الحذف في المسند إليه ثمّ التلفصل التعليل بعلّفي هذا ا ناناولت

والمسند إليه معا، وهذا الأمر يتجلّى أساسا في الفعل والفاعل  عليل بعلة الحذف في المسندالت

 إلى التعليل بعد ذلك انتقلنالأنهما شديدا التلازم إلى درجة كون الفاعل كالجزء من الفعل، ثمّ 

  .والكلام لكون الإسناد هو عمادهما ةبعلة الحذف في الجمل

في غير أركان الإسناد وفي التوابع  اتعليل ابن هشام بعلة الحذف وأحواله: الفصل الرابع

في المنصوبات ثم علة  ذفعلة الح التطرق إلىفي هذا الفصل  ناحاول .والمتبوعات والزوائد
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سواء كان الإتباع في العمدية والتوابع  _ثابتا فيهالأنّ الإسناد ليس _الحذف في المتبوعات 

  .سموزوائد الادوات إلى علة الحذف في الأ ناقتطروبعد ذلك والفضلية أو في الحركة الإعرابية، 

العلل التي تعكس  ناففي هذا الفصل تناول .تعليل ابن هشام بعلل دلالية: الفصل الخامس

خاصة أنّ هناك علاقة وطيدة بين الدلالة  ،ما استعمال مراعاة ابن هشام المعنى لتبرير قاعدة أو

ناء على ، وبقتضي مراعاة ظاهر التركيب نحويايلة واضحة وعلم النحو؛ لأنّ الوصول إلى دلا

علّة الفرق التي يراد ا التفرقة بين : في هذا الفصل تتمثل في هذا فإنّ العناصر التي أدرجناها

بينها، وعلّة خوف اللّبس التي تبرر تجنب استعمال ما، وعلّة أمن  المعاني التي يخشى وقوع اللّبس

اللبس إذا خالف الحُكم ما ينبغي أن يكون عليه، وعلّة الإام إذا كان المقام يقتضي ذلك، وعلّة 

التوكيد إذا جاز الاستغناء عن أي كلمة دون أن يختل المعنى، بالإضافة إلى ذلك علّة الرجوع 

  .تركيب ما من التراكيب النحويةقاعدة أو التي يعلَّل ا لمعنى إلى المعنى 

  .الفصول بخاتمة جامعة لما أفرزه هذه البحث من نتائج ناوفي الأخير ذيل

في ه ناالذي اعتمد الوصفي ل في المنهجالمُلائم لهذه الدراسة فيتمث أما بخصوص المنهج

ناي الظواهر ودراستها وتحليلها، حيث تقصنطَلق في هذه من نصوص ابن هشام المُ ناجعل إن

الاستناد إلى  ناحاول، وإلى جانب هذا فقد السابقين نسى ربطها بآراء النحاةنالدراسة، دون أن 

  .فيها الصواب نايلبعض الآراء التي رأ الترجيح

يقتضي أولوية  في ترتيب المسائل النحوية الرئيسة على المنطق الذي انعتمدا اكما أنن

من كلمتين  الكوا تركيب ةف، وفي الأخير الجملثم الحر الفعل ليليه في ذلك صلالأسم لكونه الا

متعارف عليه في الكتب في ترتيبها على ما هو  عتمدنافصاعدا، أما المسائل النحوية الفرعية فقد ا

نّ ابن ، لأأصحابها على شرح متن ألفية ابن مالك فيها انكبالتراثية وبالأخص الكتب التي 

  .هشام يعد واحدا من أولئك النحاة

إلى جانب مؤلفات _ فتتمثل أساسا ةدراسهذه العليها في  ناأما أهم المصادر التي ركّز

 )هـ368تـ ( شرح كتاب سيبويه للسيرافيو )هـ180تـ( كتاب سيبويه: في _ابن هشام

لابن البصريين والكوفيين الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين وكتابي أسرار العربية و

 لابن مالك شرح الكافية الشافيةو شرح التسهيل وكتابي )هـ577تـ ( الأنباري
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 )هـ686تـ( باذياسترللرضي الإ شرح الرضي لكافية ابن الحاجبكتاب و )هـ672تـ(

وكتابي  )هـ745تـ ( حيان الأندلسي بيلأ ارتشاف الضرب من لسان العربوكتاب 

تـ ( للمرادي الداني في حروف المعاني الجنىو سالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح المقاصد والم

غنية الأريب وكتاب  )هـ900تـ( للأشموني شرح الأشموني على ألفية ابن مالكو )هـ749

، )هـ1100تـ (الحاج حسن الأنطاكي مصطفى رمزي بن لـ  عن شروح مغني اللبيب

   .هذا اها في عملنإلي انندرى التي استصادر النحوية الأخبالإضافة إلى تشكيلة من الم

كان ، ولكن توظيفنا لها في هذا البحثلمراجع الحديثة ابنا عوإلى جانب ذلك فقد است

خاصة أن ابن هشام _ المصادر القديمةعلى  الأحوال أغلبنا في اعتمدقد  نابصورة محتشمة؛ لأن

النحو الوافي : هيلدراسة في هذه ا لجأنا إليهاأهم المراجع التي حيث إنّ  _النحاة القدامىمن 

المعجم الوافي و التميميصبيح  لـ إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالكوكتاب  عباس حسنـ ل

  .يوسف جميل الزعبيو علي توفيق الحمدلكلّ من  في أدوات النحو العربي

لمعرفة كيفية فقد اكتفينا بالاطّلاع عليها الرسائل والات والدوريات أما فيما يخص 

  .بحث في مجال التعليل وكيفية تقسيم الأبواب النحويةال

صعوبة التي تنحصر في  لصعوباتوهذا البحث كسائر البحوث لم يخل طريقه من ا

التعثّر في كيفية تقسيم البحث  إلى الحصول على بعض المصادر القديمة والدواوين بالإضافة

  .له في بداية المشوار ضعناهور الذي وختلفت تماما عن التصاتهى إليها خاصة أنّ الصورة التي ان

 راجين هذه المرحلة من البحث، نامد االله تعالى لبلوغنحسوى أن  ناوفي الختام لا يبقى ل

كر الخاص إلى الأستاذ المشرف نسى التقدم بالشندون أن  رمي إليه،نإلى ما  نامنه أن يوفّق

  .الذي كان نعم الأستاذ الموجه "سناني سناني"الدكتور 
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وصفي للظواهر البعد المن المعروف أنّ التقنين للغة العربية كان الهدف منه ذا بعدين، 

حاول في نا سن، حيث إنلظواهراذه ه الأمور الخفية وراءيكشف  الذي تعليليال بعدالاللغوية و

ة لدى اللغويين القدامى من خلال الشروط التي وضعوها لها هذا المدخل الكشف عن أهمية العلّ

  .سالك التي اعتمدوها فيها وقوادحهاوالم

من ثلاثة أوجه، في هذا العنصر يمكن النظر إلى العلّة والتعليل : مفهوم العلّة والتعليل -أولا

  .ولكن قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى مفهومهما في اللغة

المرض، : عان كثيرة منها، ولها م)لَلَع( من مادة في اللغة مشتقةالعلة : ة والتعليل في اللغةالعلّ - 1

جته، الحدث يشغلُ صاحبه عن حا: والعلَّةُ(...) علَّ يعلُّ واعتلَّ أي مرِض، فهو عليلٌ " :إذ يقال

 .1"منعه عن شغله الأول اثاني كأنّ تلك العلّة صارت شغلا

مرة بعد أخرى الثمرة  سقي بعد سقي وجني"، وهو )علَّلَ(أما التعليل فهو مصدر الفعل         

: شغلَه ما؛ يقال: هماوعلّله بطعام وحديث ونحوِ(...) تشاغلَ : وتعلَّلَ بالأمرِ واعتلَّ(...) 

  .2"وتعلَّلَ به أي تلَهى به. ةفلان يعلِّلُ نفسه بتعلِّ

يتوقف عليه وجود هي ما "العلّة كما عرفها الجرجاني  :سفةالفلااصطلاح العلّة والتعليل في  - 2

من أجزائها ويسمى علة الماهية والثاني ما يتوقف  الأول ما يتقَوم به الماهية: وهي قسمان الشيء

وعلّة الماهية إما . عليه اتصاف الماهية المتقدمة بأجزائها بالوجود الخارجي ويسمى علّة الوجود

ادية وإما أن لا يجب ا وجوده وهي أن لا يجب وجود المعلول بالفعل بل بالقوة وهي العلّة الم

داً له في المعلول موجِ يوجد منها المعلول أي يكون مؤثراة الوجود، وإما أن العلّة الصورية وعلّ

   .3"وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلها وهي العلة الغائية أو لا وهي العلة الفاعلية أو لا

نقسم بدورها إلى قسمين؛ لماهية التي ت؛ علة انوعانفي المصطلح الفلسفي  أي إنّ العلة

 صوريةعلة ، وبوجود شيء آخر  الواقع مرتبطاإذا كان الشيء الموجود في وذلك علة مادية

                                                           
  .414، ص4، ج)علل(، مادة 1997، 1، دار صادر، بيروت، ط)هـ711تـ لدين محمد بن مكرمأبو الفضل جمال ا(ابن منظور  -1
  .413، ص4، ج)علل(مادة  در نفسه،لمصا -2
، دار قباء الحديثة، )معجم المصطلحات الفلسفية(مراد وهبه، المعجم الفلسفي : ، التعريفات، نقلا عن)السيد الشريف الحسيني(الجرجاني  -3

  .434، ص2007، 5القاهرة، ط
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ما كان سببا في  أي الشيء في صورته النهائية، أما النوع الثاني فهو علّة وجود، تتمثل في تجلّي

وهي المُوجدة للشيء، وقد يكون علة ا السبب قد يكون علّة فاعلية ، حيث إنّ هذالشيءوجود 

 جدالشيءهذا غائية وهي الهدف الذي من أجله و.   

 الظاهر الوصف"العلّة عند الأصوليين هي  :العلّة والتعليل في اصطلاح أصوليي الفقه -3 

ة عندهم ليست حيث إنّ العلّ ،1"الذي يترتب عليه تحقيق المصلحة أو دفع المفسدة المنضبط

ليست بالحكمة؛ لأنّ السبب يشمل الوصف المناسب للحكم والوصف غير المناسب بالسبب و

في  ذلك القتل الذي كان سببا مناسبا ؛ مثالفي حين أنّ العلّة يشترطُ فيها الوصف المناسب

، ومن جهة 2تشريع القصاص، في حين أنّ العقل لا يدرك علاقة وجوب صلاة المغرب بالغروب

، مثال ها تحقيق هذه المصلحةنة فهي ما يترتب عصلحة نفسها أما العلّأخرى فإنّ الحكمة هي الم

  .3ة تشريع القصاص القتل العمدي، وحكمته الحفاظ على الحياة الإنسانيةذلك علّ

تسبق المعلول في الوجود، " هو كواعن العلة النحوية  العلة الفقهيةالشيء الذي يميز و  

لأحكام المعلولةبالنسبة ل ، هذا4"فينشأ الحكم بعد ذلكاعية إلى الحكم بحيث تنشأ العلة الد 

أحكام تعبدي وجده تا، غير بادية الصفحة "، لةة غير معلّفقط؛ لأنة عنالحكمة فيها خفي ووجوه

لنا؛ ألا ترى أنّ ترتيب مناسك الحج، وفرائض الطهور، والصلاة، والطلاق، وغير ذلك، إنما 

 ل الصلوات في اليوم والليلة خمسار بعمله، ولا تعرف علّة جعيرجع في وجوبه إلى ورود الأم

حال الحكمة والمصلحة في عدد الركعات، ولا في  علم أيضادون غيرها من العدد، ولا ي

                                                           
- محمد سراج، أصول الفقه الإسلامي، دار الجامعة ،  ينظر. أغلب الأصوليين يعبرون عن العلة بالوصف الذي ارتبط به الحكم الشرعي

  .184، ص1998، )ط.د(الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 - 186ينظر، المرجع نفسه، ص. المقصود بالوصف الظاهر الوصف الواضح الذي يمكن إدراكه بالعقل كالإسكار في تحريم الشرب.  
 - وجب المقصود بالوصف المنضبط الوصف المحدد المعروف كالق187ينظر، المرجع نفسه، ص. معاقبة من ارتكبهتل الذي ي.  
  .185ص المرجع نفسه، -1
  .55ينظر، المرجع نفسه، ص -2

  .185ص المرجع نفسه،ينظر،  -3
، )ط.د(، عالم الكتب، القاهرة، )-البلاغة -فقه اللغة  -النحو -دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب (تمام حسان، الأصول  -4

  .163، ص2000
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أغلب ، لذلك جاءت 1"ا يطول ذكرهاختلاف ما فيها من التسبيح والتلاوات؛ إلى غير ذلك مم

ةالعلل الفقهية مبني ا على الظّن2لوجه االله تعالى خالصةٌ تعبديةٌ بأ.  

ة النحوية هي الوصف الذي يظَن أنه السبب في العلّ :العلّة والتعليل في اصطلاح النحاة - 4

 ة، لذلك فإنّ العل3ّالحُكم الذي اتخذ في ظاهرة معينة، والذي يعكس وجه الحكمة في ذلك

لعلامة التي يتحقق الحكم بسببها، وقد القرينة أو ا تكونقد  _في حال استثنائنا لأحرف العلّة_

فهو تفسير الظواهر اللغوية ومحاولة  النحوي تكون الجامع بين المقيس والمقيس عليه، أما التعليل

بين العلّة  ممساوااة هو كتب النح فيحظ لكن الأمر المُلا، 4الوصول إلى أسباا الحقيقية

نباري الذي فرق باستثناء ابن الأ ،الآنفة الذكرواحد في المواضع  الّوالتعليل، واستخدامهما كد

فهي  ؛ لأا داخلة في علم أصول النحو؛العلة ذات طابع تنظيري بين المصطلحين على أساس أنّ

من مسلك  هو، أما التعليل فوتنبني على أساسها القواعد والأحكام ركن من أركان القياس

من أصول النحو، لذلك فهو ذو  أصلا وليس يه القواعد وتبرير الأحكام، توجمسالك النحاة في

  .5يأتي بعد التقعيد لا قبلهطابع تطبيقي 

ة واحدة، ففي أنّ الحكم النحوي لا يتقيد بعلّومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو 

هذه عشرِي، وهؤلاء : "ة واحدة مبررة للحكم، مثال ذلكموضع واحد قد نجد أكثر من علّ

يملسفقياس هذا على قولك. م : ،ويمسلوم ويرشوك أن يكون أصله عملسوك ومرشع

للقلب، غير وجِبمحتاج إلى صاحبه للاستعانة به  فقلبت الواو ياء لأمرين كلّ واحد منهما م

ق الأولى منه: على قلبِهن؛ والآخر أنّ ياء المتكلّما بالسكومأحدهما اجتماع الواو والياء وسب 

، هذا من 6"و هذا غلامي، ورأيت صاحبِي، نحالحرف الذي قبلها إذا كان صحيحاتكْسِر  أبدا

                                                           
  .48، ص1ج، 1952، 2مصر، طدار الكتب المصرية، محمد علي النجار، : ، الخصائص، تح)هـ392تـ  أبو الفتح عثمان(ابن جني  -1
: ، الاقتراح في علم أصول النحو، تح)هـ911تـ عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين(، السيوطي )تعليق محمود سليمان ياقوت(ينظر،  -2

  .252، 251، ص2006، )ط.د(يمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، مصر، محمود سل
دراسة وصفية في كتاب المقاصد الشافية للإمام –تحليل النحاة لبناء وتركيب كلام العرب (علي سلامة أبو شريف، العلة النحوية ينظر،  -3

  .87،  ص2012، 1، دار الزهراء، الرياض، ط)-الشاطبي
، 2007، 1مان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث، دار المسيرة، الأردن، طخالد بن سليينظر،  -4

  .125ص
  .355، 354، ص2006، 1ط القاهرة، الإسكندرية،، دار السلام، )دراسة في فكر الأنباري(ينظر، محمد سالم صالح، أصول النحو  -5
  .174، ص1الخصائص، ج، ابن جني -6
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قد تتعارض في موضع واحد في حال تعارض الأحكام، العلل فإنّ  جهة، ومن جهة أخرى،

) هل(إعمال أهل الحجاز ما النافية للحال، وترك بني تميم إعمالها، وإجرائهم إياها مجرى ك"

ا مما لا يعمل؛ فكأنّ أهل الحجاز لمّا رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخول ليس عليهما، ونحوه

وكأنّ  .ونافية للحال نفيها إياها، أجروها في الرفع والنصب مجراها إذا اجتمع فيها الشبهان ا

واحد من  بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها، ومباشرة لكلّ بني تميم لمّا رأوها حرفا داخلا

؛ ألا تراها داخلة )هل(ما زيد أخوك، وما قام زيد، أجروها مجرى : ؛ كقولك]جزئيها[ جزأيها

  .1"عليها للاستفهام) هل(على الجملة لمعنى النفي دخول 

ة لها فإنّ الأحكام النحوية التي يعجز النحوي عن تفسيرها وإيجاد العلّ ما سبقإضافة إلى 

  . 2افيه، أي لا مجال لإبداء الرأي توصف بالمسموع عن العرب

إنّ المطّلع على مباحث العلّة النحوية يجدها متأثرة  :المؤثرات الخارجية في التعليل النحوي -ثانيا

التي سار وقوادحها الفقهية  ةومسالك العلّ شروطفيما يتعلّق ب، خاصة أيما تأثير بأصول الفقه

، 3الفقهاء ا مقاصدية وعلى المصطلحات الفقهاظ فيها الحف واوالتي حاول، عليها علماء النحو

يقسم العلل النحوية إلى علل ) هـ393ـت( جني فهذا ابنهذا بشكل عام، أما بشكل خاص 

  . 4بالأحكام الشرعية الواجبة والجائزة تأثراموجبة وعلل مجوزة 

حاة على اشتراط النق اتف فقد، والكلامية الفلسفيةل بالعلة النحوية أما بالنسبة لتأثر العلّ

ها موجِبة ليست كلُّ يةالنحوالعلل إلّا أنّ ، 5ة للحكم حتى تكون مقنعة ومؤثرةوجوب العلّ

 الخصائصفي كتابه ابن جني ما أشار إليه هذا و ،6كحال العلل المُوجبة للأشياء المعلولة ا

وذلك أم إنما . تفقهينأقرب إلى علل المتكلمين، منها إلى علل الم (...)علل النحويين " :قولهب

                                                           
  .167، ص1، جالخصائص، جني ابن -1
  .252ص ، الاقتراح في علم أصول النحو،، السيوطيينظر -2
  .24، ص2007، 1، طبيروتينظر، أحمد خضير عباس، أسلوب التعليل في اللغة العربية، دار الكتب العلمية،  -3
  .467، ص2007، 1دار العروبة، الكويت، ط ينظر، وضحة عبد الكريم جمعة الميعان، التأليف النحوي بين التعليم والتفسير، مكتبة -4
  .25ينظر، أحمد خضير عباس، أسلوب التعليل في اللغة العربية، ص -5
مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، : الإيضاح في علل النحو، تح، )هـ340تـعبد الرحمان بن إسحاق أبو القاسم (الزجاجي  ينظر، -6

   .64ص ،1986، 5ط
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يحيلون على الحسفسها على النفّتون فيه بثقل الحال أو خويحتج ، ؛ وليس كذلك حديث

 ع الفاعل ونصب المفعول؟لم رف: ونصب المفعول فإذا قيل، مثال ذلك رفع الفاعل 1"علل الفقه

وخص المفعول بالنصب لكثرته، ، _كل فعل فاعل واحدلأنه ل_خص الفاعل بالرفع لقلته : قيل

  .2ذلك ليقلّ في كلام العرب ما يستثقلونه، ويكثر ما يستخفونهو

الأمر  افي قوا وتأثيرها، إلا أنّ هذالعقلية فالعلة النحوية تحاول أنْ تعادل العلة 

يقف أمام ظاهرة نحوية يعجز عن تفسيرها فيقول هذا مسموع  امستحيل؛ لأنّ النحوي أحيان

علم الكلام، ومن جهة أخرى فإنّ العلل النحوية الفلسفة وفي  تنعمم الأمر ذا، وه3عربعن ال

؛ الثانيةوأعلى درجة من  الأولىوعلل الفقهاء في القوة؛ فهي أقلّ درجة من  العقليةعلل التتوسط 

بب ص س، أما فيما يخ4عقليةة اللاف العلّبخ ة ما لكان الأمر ممكناً،لأنه لو أراد نحوي نقض علّ

  .سابقا إلى ذلك أشرنا عن العلل النحوية فقد ةتأخر العلل الفقهي

ا بدأت ظاهرة تفشي اللحن تستفحل في شبه الجزيرة العربية لم :شأة التعليل والتأليف فيهن -ثالثا

حيث إنّ هذا  ،يد لها واستنباط الأحكام النحويةالتقعولغة العربية سارع النحاة إلى استقراء ال

وحهذه القواعد بشكل خاص، وتضع الأسس للغة العربية بشكل التقعيد ص ربربتعليلات ت ب

ه في ذلك الخليل لتعليل النحوي ليليرائد الأول في ا، ويعد عبد االله بن إسحاق الحضرمي ال5عام

الوصول إلى علل توضح القواعد والأحكام من بتأمله وتفكيره  نتمكّ الذي 6بن أحمد الفراهيدي

الإيضاح في علل  الزجاجي في كتابهعنه قال ، ولقد 7من كلام العرب ةوالأحكام المستنبط

تلُّ ا في وذكر بعض شيوخنا أنّ الخليل بن أحمد رحمه االله، سئلَ عن العلل التي يع" :النحو

                                                           
- دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند (ينظر، تمام حسان، الأصول . حوية يتمثل في نتيجة الاستقراء لكلام العربالحس في العلة الن

  .164، ص)-البلاغة -فقه اللغة  - النحو -العرب 
 - "أمر الثقل والخفة على النفس بالأذواق السليمة ركدلم أصول النحو، اح في ع، السيوطي، الاقتر)تعليق محمود سليمان ياقوت". (ي

  .251ص
  .48، ص1، جصائصالخ، ابن جني -1
  .49، ص1، جالمصدرنفسهينظر،  -2
  .252الاقتراح في علم أصول النحو، ص، ينظر، السيوطي -3
  .145، 144، ص1ابن جني ، الخصائص، جينظر،  -4
  .150، ص2007، 1ينظر، علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، دار غريب، القاهرة، ط -5
  .152صالمرجع نفسه، ينظر،  -6
  .37، ص2008، 2، طبيروتينظر، محمد المختار ولد أباه، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، دار الكتب العلمية،  -7
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إنّ العرب نطقت على : عن العرب أخذا أم اخترعتها من نفسك؟ فقال]أ: [النحو، فقيل له

مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، وإنْ لم ينقل ذلك عنها،  وعرفت. سجيتها وطباعها

وإنْ تكن . فإنْ أكن أصبت العلّة فهو الذي التمست. واعتللت أنا بما عندي إنه علّة لما عللته منه

محكمة البناء؛ عجيبة النظم والأقسام؛  لي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراهناك علّة له فمث

ما ة بانيها، بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلّوقد صحت عنده حكم

إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب : وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال

سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل . كذا وكذا

ذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أنّ ذلك ذلك للعلة التي ذكرها هذا ال

فإنْ سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو . مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك

  .1"أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت ا

ية من الفرضيات جاءت ميسرة خال] أا[ العلماء الأوائلتعليلات " في المُلاحظوالأمر  

، 2"العربفهم يسوقوا بناء على ما سمعوه من كلام . والجدال والتخمين خالية من البراهين

ت ولقد ظلّ، 3ن استفسارات الطلاب الراغبين في كشف خبايا الظواهر اللغويةوإجابة ع

إلى غاية القرن الرابع  الجدلوتعليلات الأوائل بسيطة ووصفية وبعيدة عن روح الفلسفة 

افتتن ف في هذا القرن وانفتحوا على ثقافتهم،اتصل العلماء العرب بالأعاجم  الهجري، حيث

واشتد تعلّقهم بالمنهج التعليلي وراحوا يسارعون إلى هم بالمنطق الأرسطي فتوسعت أفقُالنحاة 

آنذاك فَت التي أُلِّأهم كتب التعليل و، 4والمنطق تتسم بالدقة والتحليل ةتأليف كتب خاصة بالعلّ

فعلى الرغم من أنّ هذا الأخير ، )هـ337ـت( للزجاجي الإيضاح في علل النحو آنذاك كتاب

تي عالجت يعد من أبرز الكتب النحوية ال هذا لم يأت على كل القضايا النحوية إلا أنّ كتابه

هذا كتاب أنشأناه في علل النحو خاصة، ": العلل النحوية من وجهة منطقية، حيث يقول عنه

جاج له، وذكر أسراره، وكشف المستغلق من لطائفه وغوامضه دون الأصول، لأنّ والاحت

                                                           
  .66، 65الإيضاح في علل النحو، ص، الزجاجي -1
، 29، ص2004، 1، دار المدار الإسلامي، ليبيا، ط)نحوية دراسة(يونس عبد مرزوك الجنابي، أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم  -2

30.  
  .29، صالمرجع نفسهينظر،  -3
  .471، ص6، ج2006، 1، طبيروتغة العربية، دار الكتب العلمية، ينظر، إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم الل -4
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في علل النحو،  إلى هذه الغاية مفردا كتابا، ولم أر تب المصنفة في الأصول كثيرة جداالك

ـ ل علل النحو يوجد كتاب الإيضاح في علل النحوإلى جانب كتاب و، 1"فيه جميعها مستوعبا

في ذلك تعليل  ابعلّ الأبواب النحوية متجالذي استعرض فيه  )هـ381ـت( ابن الوراق

ب على هذا الكتاب العلل على الأحكام بالعلل التي ترجحه وتقويه إلى درجة أنه غلّالأحكام 

ومن أهم الكتب  ،2خلال حشده لأكثر من علة واحدة في موضع واحد وذلك من ؛النحوية

الذي أسهب ) هـ393ـت(ابن جني ـ ل الخصائص كتابفي هذا القرن  أيضاالتي ذاع صيتها 

  .ة والمسائل المتعلّقة افيه الحديث عن العلّ

ريقة بدا فيها أكثر نضجا بط وبعد القرن الرابع الهجري توالى التأليف في علل النحو

الإغراب في جدل و أسرار العربيةو لمع الأدلةصاحب  )هـ577تـ (خاصة مع ابن الأنباري 

 صاحب كتاب) هـ911ـت(مع السيوطي خاصة  أكثر إلمامارن السادس، وفي الق الإعراب

 ابن الأنباريوابن جني ، هذا الكتاب الذي جاء ملما لآراء كل من في القرن العاشر الاقتراح

  .يخص العلّةفيما 

يعكس اختلاف النحاة في  هذا التعدد في التأليفأفي هذا المقام لكن السؤال المطروح 

   ؟اهكون نفستكاد ت همظرتن أم أنّباينهم في تعليل الأحكام ة وتنظرم للعلّ

باين المنطلقات الفكرية للنحاة للعلة عدة تقسيمات، وهذا راجع إلى ت :أنواع العلة -رابعا

فيه العلة إلى باعتبار المضمون، قُسمت فهناك تقسيم " اختلاف زوايا ووجهات نظرهم للعلة،و

وتقسيم . باعتبار الشكل، قسمت فيه إلى بسيطة ومركبة وتقسيم(...)  أربعة وعشرين نوعا

وهذا غير تقسيم العلة باعتبار الغاية . ثالث باعتبار الحكم، قسمت فيه العلة إلى موجبة ومجوزة

هذا التقسيم تسميات مختلفة، فعلى حين قسمها ابن أو الغرض منها، وقد أخذت العلة في 

اجي إلى علة تعليمية وقياسية وجدلية نظرية، وقسمها السراج إلى علة وعلة العلة، قسمها الزج

  .3"ابن مضاء  إلى علل أوائل وثواني وثوالث

                                                           
  .38الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص -1
، بيروتالعلمية، محمود محمد محمود نصار، دار الكتب : ، علل النحو، تح)هـ381تـ بن عبد االله أبو الحسن محمد(ينظر، ابن الوراق  -2

  .34، ص2002، 1ط
  .357، ص)باريدراسة في فكر الأن(محمد سالم صالح، أصول النحو  -3
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ثمار العلل في كتابه ) هـ271ـت(قسم الجليس الدينوري  :أنواع العلة باعتبار المضمون - 1

ظهر كلام العرب، وتنساق إلى قانون لغتهم، وعلة ت] في[علّة تطّرد على : "إلى صنفين الصناعة

ولى أكثر وهم للأ. حكمتهم، وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعام

ولقد أشار الدينوري إلى أشهر العلل المطردة  ،1"، وهي واسعة الشعباستعمالا وأشد تداولا

  :2، وهيالاقتراح، وأوردها السيوطي في كتابه تذكرتهفقط، والتي شرحها التاج بن مكتوم في 

 .ىدثْأَ لجر :اء، في حين أنه لم يسمع في كلام العرب قولهميدة ثَأَرام: كقولهم :اععلة سم -أ

 .مثل إعراب الفعل المضارع بناء على مشاته للاسم :علة شبه - ب

 .عدعن و كركاستغناء العرب في كلامهم بالفعل ت :علة استغناء -ج

 .لوقوعه بين الياء والكسرة ؛ نظرافعل يعدكاستثقال العرب الواو في ال: علة استثقال -د

 .كرفع الفاعل ونصب المفعول للتفرقة بينهما :علة فرق - هـ

 .كإلحاق العرب فعل الأمر بنون التوكيد سواء الثقيلة أو الخفيفة لتأكيده :علة توكيد - و

  .كتعويض حرف الميم في لفظة اللّهم عن حرف النداء :علة تعويض - ز

الجر ؛ لأنّ في حال التقائهما في الجزم حملا على الجر كسر أحد الساكنين :ثلم :علّة نظير -ح

  .في الاسم نظير الجزم في الفعل

  .ها إنّتعلى نقيض حملا لا نصب النكرة بـ :مثل: علّة نقيض -ط

﴿: مثل: علّة حمل على المعنى - ي         ﴾ ]ففي هذه، ]275/ البقرة 

  .على الوعظالمحمولة لموعظة ل المُسند فعلالر كِّذُالآية 

﴿ :مثل قوله تعالى: علّة مشاكلة - ك    ﴾ ]فلفظة سلاسل ممنوعة ]4/ الإنسان ،

في  صرِفَت لمشاكلتها لفظة أغلال من الصرف لأا صيغة منتهى الجموع، إلا أا في هذه الآية

  . جملة واحدة

                                                           
  .256الاقتراح في علم أصول النحو، ص، السيوطي -1
  .]265 -257[، صصدر نفسهالمينظر،  -2
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حملَ النصب  على النصب، وفي مقابل ذلك حملاكجر ما لا ينصرف بالفتح  :عادلةعلّة م - ل

  .على الجر في جمع المؤنث السالم 

  .بٍرِبٍ خض رجحا ذَه: بااورة في قولهم مثل الجر :علّة مجاورة -م

  .كعلة رفع الفاعل :علّة وجوب - ن

  .و الياء والفتحة نحو الكسرةلف نحتقريب الأ :أي كعلة الإمالة :علّة جواز - س

 ﴿ :مثل قوله تعالى :علّة تغليب - ع     ﴾
، ففي هذه الآية ]12/ التحريم[ 

  .ب المذكر على المؤنثغلِّ

  .مثل ترخيم المنادى :علّة اختصار - ف

  .كإدغام حرف في حرف: علّة تخفيف - ص

  .ا لا ينصرف لم هماستحوذ، وصرف :كقول العرب: علّة أصل - ق

  . كتقديم الفاعل على المفعول بحكم الأولوية في الرتبة :علّة أولى - ر

؛ إذ حذف المبتدأ لدلالة الحال الُلَا الهذَه: ، أيالهلالُ: كقول المستهلّ :علّة دلالة حال - ش

  .عليه 

 بأنّ ابفتح ما قبل الواو إشعار: ونَموس: كقول العرب في جمع موسى :علّة إشعار - ت

  .المحذوف ألف في جمع المذكر السالم ذي المفرد المقصور

متى تقدمت على المفعول : التي يجوز إلغاؤهاأفعال القلوب مثل قولهم في  :علة تضاد - ث

للتضاد بين التأكيد والإلغاء ت بالمصدر أو بضميره لم تلغ نظراوأُكِّد.  

، وهذا دليل ا تشكِّل مع الاسم كلامالكو ؛كيفكالاستدلال على اسمية : علّة التحليل -خ

 .على أا ليست بحرف، كما أا ليست بفعلٍ اورا الفعل بلا فاصل

، وإنْ كان هناك الكثير من العلل التي 1فلم يشر إليها الجليس أما الصنف الثاني من العلل

اكنين وعلة المعادلة وعلة كعلة التقاء الس، طردة هي أقرب إلى العلل الحكميةأدرجها في العلل الم

   2 ...الاختصار وعلة التحليل

                                                           
  .267الاقتراح في علم أصول النحو، ص، سيوطيينظر، ال -1
  .]139 -135[، صثينظر، خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحدي -2



  ة والتعليلالعلّ:                                                                                     مـدخـل

 

16 

تقسيم الجليس الدينوري ) هـ911ـت(بعدما أورد السيوطي : أنواع العلة باعتبار الشكل - 2

قد تكون " عنده العلةف الشكل،اعتبار بإلى تقسيم آخر بدوره ة باعتبار المضمون أشار للعلّ

واحد كالتعليل بالاستثقال والجواز والمشاة، ونحو  بسيطة، وهي التي يقع التعليل ا من وجه

بوقوع الياء  بة من عدة أوصاف؛ اثنين فصاعدا؛ كتعليل قلب ميزانوقد تكون مركَّ ،ذلك

ساكنة بعد كسرة، فالعلة ليس مجرد سكوا، ولا وقوعها بعد كسرة؛ بل مجموع ] الواو[

  .1"وذلك كثير جدا ،الأمرين

ة إلى علة موجبة وعلة م العلّوهو تقسيم ابن جني، حيث قس: ار الحكمأنواع العلة باعتب - 3

اعلَم أنّ أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب ا؛ " :الخصائصيقول في كتابه  إذمجوزة، 

كنصبِ الفضلة، أو ما شابه في اللفظ الفضلة، ورفع المبتدأ، والخبر، والفاعل، وجر المضاف 

أما العلل  ،2"فعللُ هذه الداعية إليها موجِبة لها، غير مقْتصر ا على تجويزها .إليه، وغير ذلك

النكرة بعد المعرفة التي يتم الكلام ا،  وقوع: مثال ذلك، زةالمُجوغير الموجبة فتسمى بالعلل 

أنّ  على أساس_ اصالحً امررت بزيد رجلًً: ، نحوالحالة يجوز جعل تلك النكرة حالاففي هذه 

مررت بزيد : ، نحوويجوز جعلها بدلا ،_ل جامدة موصوفة لا تؤول بالمشتقهنا حاها الحال 

    . 3رجلٍ صالحٍ

أنّ أنواع العلة باعتبار الغاية لها تسميات مختلفة، إلى  اسابقًأشرنا : أنواع العلة باعتبار الغاية - 4

رِيد به أن ينحو أُالنحو إنما : "والأصول في النحيقول في كتابه  )هـ316ـت( ابن السراجفهذا 

المُتكلّم إذا تعلمه كلام العرب، وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب، 

أنّ : فباستقراء كلام العرب فاعلم حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون ذه اللغة

فوأنّ فعل مما عينالفاعل ر بصوالمفعول به ن ،هع :قلب عينقام وباع: ه من قولهمياء أو واو ت .

كلّ فاعل : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب، كقولنا: واعتلالات النحويين على ضربين

ا والمفعول به لم صار الفاعل مرفوع :مرفوع، وضرب آخر يسمى علّة العلّة، مثل أنْ يقولوا

كت الياء والواو وكاامنصوبإذا تحر من ما، ول فً اقلبت اقبلهما مفتوحنا أن األكْسِبوهذا ليس ي ،

                                                           
  .279، صالاقتراح في علم أصول النحو، السيوطي -1
  .164، ص1الخصائص، ج، ابن جني -2
  .165، ص1، جالمصدر نفسه ينظر، -3
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نتكلّم كما تكلّمت العرب، وإنما تستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها، وتبين ا 

  .1"فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات

 دف إلى ة التية نوعان، علة مؤدية إلى كلام العرب، أي العلّفابن السراج يرى أن العلّ

رأيا آخر في توضيحه بن جني إلّا أنّ لاالعلة الخفية وراء الحكم، تعليم اللغة، وعلة العلة؛ وهي 

وهذا موضع ينبغي أنْ تعلم منه أنّ هذا الذي سماه علة العلة " :لكلام ابن السراج، حيث يقول

وتتميم وتفسير ه شرحا في الحقيقة فإنفي اللفظ، فأم زه إذا قيل له للعلة؛ ألا ترى إنما هو تجوأن :

م صار المسند إليه ول: ولو شاء لماطله فقال له(...) لإسناد الفعل إليه، : ع الفاعل قالفَلم ارتف

قوى الأسماء، والضمة أقوى إنّ صاحب الحديث أ: ؟ فكان جوابه أن يقولاالفعل مرفوع

وكان يجب على ما رتبه أبو بكر أن تكون هنا علّة، وعلّة . الحركات، فجعل الأقوى للأقوى

وهلّا : فقد كان له أنْ يتجاوز هذا الموضع إلى ما وراءه فيقول اوأيض. علّة علّة العلّةو العلّة،

  .2"معوا بين ثقيلينعكسوا الأمر فأعطوا الاسم الأقوى الحركة الضعيفة؛ لئلا يج

راج، وإنْ كان المنطلق أما الزجاجي فقد آثر تسميات أخرى مخالفة لتسميات ابن الس

 .علل تعليمية، وعلل قياسية، وعلل جدلية نظرية: ثلاثة أضرب"نفسه، حيث قسم العلة إلى 

لا غيرنا كلّ فأما التعليمية فهي التي يتوصل ا إلى تعلّم كلام العرب، لأنا لم نسمع نحن و

، مائقَ وفه ديز امفقسنا عليه نظيره، مثال ذلك إنا لمّا سمعنا قَ اا، وإنما سمعنا بعضها منها لفظًكلام

وركب فهو راكعرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب، وأكل فهو آكل وما أشبه ب ،

: قائم اإنَّ، في قوله إنّ زيدـ ب اصبت زيدية فأنْ يقال لمن قال نفأما العلّة القياس(...)  .ذلك

ها ضارعت الفعل لأا وأخوات: في ذلك أنْ يقول ولمَ وجب أنْ تنصب إنّ الاسم؟ فالجواب

لمنصوب ا مشبه بالمفعول ه لمّا ضارعته، فاالمتعدي إلى مفعول، فحملت عليه فأعملت إعمالُ

 :شبه من الأفعال ما قُدم مفعوله على فاعله، نحوي تفه ،اوالمرفوع ا مشبه بالفاعل لفظً، الفظً

ضرأَ بخاك محوما أشبه ذلكم عتلُّ به في باب إنّ "أما النوع الأخير فيتمثل في  ،3"دكلّ ما ي

فمن أي جهة شات هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها؟ : مثل أن يقال. بعد هذا
                                                           

، 1985، 1عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، الأصول في النحو، تح)هـ316تـ  أبو بكر محمد بن سهل(السراج  ابن -1

  .35، ص1ج
  .173، ص1الخصائص، ج، ابن جني -2
  .64، الإيضاح في علل النحو، صالزجاجي -3
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أم المنقضية بلا مهلة؟ وحين شبهتموها  المتراخية أمة أم الحادثة في الحال أبالماضية أم المستقبل

ا إلى ما قُد شيء عدلتم بالأفعال لأيمفعوله على فاعله نحو ض مرب زياد عموهلّا ور ،

كلّ شيء اعتلَّ به و(...)  شبهتموها بما قُدم فاعله على مفعوله لأنه الأصل وذاك فرع ثان؟

 .1"عن هذه المسائل، فهو داخلٌ في الجدل والنظر اسؤول جوابالم

الذي ثار  )هـ592ـت( نتقال إلى القرن السادس نجد ابن مضاء القرطبيالاوفي حال 

التي  النحويةوالقضايا إلغاء بعض الأبواب ضرورة ثورة على النحو العربي القديم، والذي نادى ب

غني المتعلّم في شيء، يرى أنخاصة العلل النحوية، حيث إنه قسم العلل إلى ثلاثة أضرب ها لا ت

العلل هو  عنده في التسميات؛ فالضرب الأوليكمن إلا أنّ الاختلاف بينهما  ،كحال الزجاجي

يعادل العلة التعليمية من العلل هذا النوع و ،2والتي ا يستطيع المُتكلّم النطق بكلام العربالأُول 

ان الآخران فهما العلل الثواني والعلل الثوالث، وهما يعادلان العلل عند الزجاجي، أما الضرب

القياسية والعلل الجدلية عند الزجاجي، حيث يرى ابن مضاء أنه من الضروري الاستغناء عن 

، ودليله على 3هذين النوعين؛ لأما لا يفيدان سوى توضيح حكمة العرب في بعض المواضع

   .4تعليللا يحتاج إلى  فإنه إذا حرم بالنص اهريفي الفقه الظأنّ الشيء : ذلك

لكي تكون العلل قوية ومقنعة لابد أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط،  :شروط العلّة -خامسا

   :والتي تتمثل في

خطّأ ابن مالك قول الشرط  من هذا اوانطلاقً :للحكم في المقيس عليه موجِبة العلّة كون - 1

ه للاسم في الحركات والسكنات أنّ علة إعراب الفعل المضارع مشاتالبصريين المتمثل في 

يتم تخصيص أحد (والتخصيص ) لكون الفعل المضارع يحتمل الزمنين الحال والاستقبال(والإام 

وإنما العلّة المُوجِبة له قبوله وجِبة لإعراب الاسم، ملأنّ هذه الأمور ليست ، )الزمنين بقرينة

تتمثل في  لفعل المضارعنّ العلة الموجبة لفإوالإعراب هو الذي يميز بينها، لذلك معاني مختلفة، 

لا تأْكلِ : هذه المعاني إلا الإعراب، كقولكبين بصيغة واحدة معاني مختلفة، إذ لا يميز  قبوله
                                                           

  .64ص، ، الإيضاح في علل النحوالزجاجي -1
شوقي ضيف، دار المعارف، : على النحاة، تح ، الرد)هـ592أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان اللخمي تـ( ابن مضاء القرطبي ينظر، -2

  .131، ص1982، 2القاهرة، ط
  .131، 130ص ،المصدر نفسهينظر،  -3
  .36صينظر، المصدر نفسه،  -4
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، شرب معاالنهي عن الأكل والمعاني؛ أولها  ةاللّبن، فهذه العبارة تحتمل ثلاث السمك وتشربِ

، ثانيها النهي عن الجمع بينهما، إذ يستطيع الفرد أنْ يشرب برشزم الفعل توذلك في حال ج

، ثالثها النهي عن برشتمك، وذلك في حال نصب الفعل وقت أكل الس اللبن في وقت غيرِ

مستأنف، وذلك في حال  على أساس أنّ الفعل الثانيمك فقط مع إباحة شرب اللبن أكل الس

 .1برشترفع الفعل 

وقد  ،انتفت انتفى نْوجدت وجِد وإ نْارتباط الحكم بالعلّة؛ فإوهو : في العلّة داطرالا - 2

جريت أُالنحوية ة اختلف النحاة في هذا الشرط، فأكثرهم جعله شرطا في العلة بحجة أنّ العلّ

، في حين ذهب موجبة للحكم لكوا ردةالعلّة العقلية، والعلّة العقلية لا تكون إلا مطّمجرى 

راب ، كإع2العلّةفي  )الاستثناء( خصيصإلى تجاوز هذا الشرط مع جواز دخول التأقلهم 

لحذف الذي طرأ عليها، وإنْ لم تطرد هذه العلة في الأسماء من ا االأسماء الستة بالحرف عوض

ة دليل على الحكم بجعلٍ ، وحجتهم في ذلك أنّ العلّيد ودمٍـ الثلاثية التي حذف منها حرف، ك

اللغة ليست ظاهرة عقلية؛ بل ظاهرة اجتماعية تخضع لمتطلبات البشر "؛ لأنّ 3حويمن الن

من العلل ليست مطردة  فراد والجماعات، ولذا نجد كثيراوذوقهم، وتتطور بتطور حاجات الأ

   .4"في باا

وقسم لا يجوز  ،اصرةانقسم النحاة إلى قسمين قسم يجوز التعليل بالعلّة الق لذلك

العلّة إنما كانت علّة لإخالتها "أنّ بابن الأنباري الذي يرى ذلك، فأما القسم الأول فيمثله 

في هذا التركيب  اءَج ما جاءت حاجتك؟ فـ: لك قولهم، مثال ذ5"ومناسبتها، لا لتعديتها

تمثلة في رفعه للاسم ونصبه لذلك أُجري مجراه وقيس عليه، وذلك بعلة الإخالة الم ارص بمعنى

                                                           
  .283، 282الاقتراح في علم أصول النحو، ص، ينظر، السيوطي -1
 -

  .339، ص)دراسة في فكر الأنباري(حو سالم صالح، أصول الن محمد ".تخلّف الحكم مع وجود العلةأنْ ي"هو  التخصيص 

دراسة _النحاة لبناء وتركيب كلام العرب تحليل (ينظر، علي سلامة أبو شريف، العلة النحوية . ]336 -334[ص المرجع نفسه،ينظر،  -2

  .108، ص)_المقاصد الشافية للإمام الشاطبي وصفية في كتاب
  . 335، 334، ص)دراسة في فكر الأنباري(ينظر، محمد سالم صالح، أصول النحو  -3
  .159خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث، ص -4
 - "دراسة –اة لبناء وتركيب كلام العرب تحليل النح(علي سلامة أبو شريف، العلة النحوية  ."صرة هي التي لا تتعدى محلّ النصالعلة القا

  .109، ص)-وصفية في كتاب المقاصد الشافية للإمام الشاطبي

  .286، ص، الاقتراح في علم أصول النحوالسيوطي -5
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جاء زيد قائماً : للخبر، حيث إنّ هذا الحمل لا يتحقق إلا في هذا الموضع، فلا يجوز أنْ نقول

. أنّ العلّة إذا لم تتعد لم تصح"، إذ يرى أما القسم الثاني فيمثله ابن جني ،1بمعنى صار زيد قائماً

وإذْ، ونحو ذلك بأنّ هذه الأسماء لمّا كانت من ذلك قول من اعتلّ لبناء نحو كم، ومن، وما، 

وهذه  (...) ف على حرفين؛ نحو هلْ، وبل، وقدعلى حرفين شات بذلك ما جاء من الحرو

، وأبٍ، يد، وأخٍ :الأسماء الثلاثية التي حذف منها حرف، نحو شمللأا لا ت ؛2"علّة غير متعدية

كحال كم ومن وما  ن من حرفين إلا أا لم تبنكوفهذه الأسماء تشبه الحروف التي تت ،...،ودمٍ

  .3وإذْ

من  اا، وقد عد هو الآخر شرطًة يسمى عكسمع العلم أنّ انتفاء الحكم لانتفاء العلّ

  .4إدراجهما في شرط واحد ولىشروط العلّة، أي هو نقيض الاطراد، وإنْ كان الأ

شرط كة ا في قوادح العلّسنتطرق إليهأخرى  لإضافة إلى هذه الشروط نجد شروطابا

، لأنّ عدم توفر شرط من 5 ...عدم فساد كل من الاعتبار والوضعشرط تأثير العلة في الحكم و

  .هذه الشروط في العلة يؤدي إلى الطعن فيها ورفضها

  .ابطالهللعلّة النحوية مسالك لإثباا وقوادح لإ :مسالك العلّة وقوادحها - سادسا

  :6ئل والطرق التي يعتمدها النحويون في إثبات العلّة، وهيهي الوسا :مسالك العلة - 1

وفي  قدير الحركات في المقصور التعذر،على أن علّة ت النحاةإجماع ويتم ذلك ب :الإجماع -أ

  .المنقوص الاستثقال 

                                                           
  .285، 284ص ،، الاقتراح في علم أصول النحوالسيوطيينظر،  -1
  .169، ص1الخصائص، ج، ابن جني -2
  .169، ص1ج المصدر نفسه،ينظر،  -3
  .161ينظر، خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث، ص -4
  .161، صالمرجع نفسهينظر،  -5
ينظر، خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي في الدرس . 331 ،310الاقتراح في علم أصول النحو، ص ،ينظر، السيوطي -6

  .163، 162يث، صاللغوي القديم والحد
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: بي عمرو بن العلاءالعربي على العلّة والتصريح ا، كقول أ نصويتم ذلك ب :النص - ب

سر تعمالًج من الييقول نِم :ج ،اءَفلانٌ لغوبك هتي فَابِتاحقَترقُولُ: ا، فقلت لههأَت :اءَجت ه

كي؟ فقالابِت :عم، أَلَيبِن سص؟ يفَحة  

النبي صلى االله عليه وسلم لمّا وفد إليه  ة، مثال ذلك قولوهي الإشارة الخفية إلى العلّ: الإيماء -ج

فالرسول صلى  ،"اندشبل أنتم بنو ر: فقال انيبنو غَنحن : ن أنتم ؟ فقالوا م": 1قوم من العرب

صرشدان محاكاةً ح بالعلة إلا أنّ تلفظَه بـاالله عليه وسلم لم يان  لـ رغَي  إشارة إلى أنّ الألف

  . والنون زائدتان

دف إبقاء  ختبارهاالتي يحتملها الحكم النحوي واالوجوه  ذكر جميع :السبر والتقسيم -د

 . الوجه الصحيح ونفي الوجوه الأخرى

يسمى ة، حيث ن أن الوصف علّظَيوال خا ي ؛ لأنّوتسمى الإخالة أيضا :المناسبة - هـ

قياسا الحكمحمل الفرع على الأصل بالعلّة الّتي علّة، وهو  ها قياس ارتبطكحمل ما لم ي ،سم 

  .علّة الإسنادفاعله على الفاعل في الرفع  ب

ناء على الشبه الذي يجمعهما، كإعراب الفعل لفرع على الأصل بوهو حمل ا :الشبه - و

   .لاسماضارع لمشاته الم

 تكون هذه العلّة، حيث إنّ )الفرع( قيسفي الم التي أوجبت الحكم ةاطراد العلّهو و :الطرد - ز

، لاطراد البناء في كلّ بكونه جامدا ، كتعليل بناء الفعل ليس)الأصل(قيس عليه الممطّردة في 

  .بناء الأفعال يردة في الأصل هفعل جامد، في حين أنّ العلة المطّ

في  ةصل إذا كانت هذه الفروق غير مؤثرإلغاء الفروق بين الفرع والأهو : إلغاء الفارق -ح

  .ارور في الأحكامالجار و، كقياس الظرف على الحكم

                                                           
قَيس بن جهينة هذه النسبة إلى غَيان وهو بطن من جهينة وهو غَيان بن (...) الغيانِي " :ورد هذا الحديث في كتاب الأنساب ذا الشكل -1

د، وسميوا على البن زمهم قَدان لأندشنِي روا ببِيلَّم فَ نوس هلَيلّى االلهُ عمن أنتم ؟ فقالوا : قَالص :نحن باننان: فقال .و غَيدشبل أنتم بنو ر". 

عبد االله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت، : ، الأنساب، تح)هـ562أبو سعد عبد الكريم بن محمد تـ (ابن منصور التميمي السمعاني 

  .324، ص4، ج1988، 1ط
- "انوالغو: غي ماك في الجهل والضلالعلى وزن فَعلان، من الغيوبنو رشدان  بفتح الراء وكسرها، بطن من العرب، كانوا . اية، وهو الا

الاقتراح في علم ، السيوطي ).تعليق محمود سليمان ياقوت)". (غَيان(كي ايسمون بني غيان، فغيره النبي صلى االله عليه وسلم، وفتح الراء لتح

  .313أصول النحو، ص
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  :1المُبطلة للعلل، وهي وهي العيوب :قوادح العلّة - 2

من حذَامِ بناء كلّ : الواحدة، مثال ذلكاللغوية ة في الظاهرة عدم اطراد العلّ وهو :النقض -أ

العدل، في مقابل ذلك نجد والتأنيث و علميةلاجتماع ثلاث علل فيها، وهي ال وقَطَامِ ورقَاشِ

لتأنيث وا علميةال: ا، وهيجتماع خمس علل فيهغير مبنية على الرغم من ا نلفظة أذربيجا

  .الألف والنون الزائدتينب اانتهائهالمزجي و اهتركيبوالعجمة، بالإضافة إلى 

فاعل لعدم ة، كانتفاء رفع الانتفاء الحكم في حال انعدام العلّ يتمثّل في: ف العكستخلُّ - ب

  .إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديرا

لفظة صرف في الحكم، مثل ترك  ف غير مؤثروصة على اشتمال العلّهو و :عدم التأثير -ج

حمقصورة،  ألفا ا؛ لأنّ في آخرهىلَبفهذا وصف  عتدلا يؤثر في الحكم؛ لأنّ العلة به؛ لكونه لا ي

الألف المقصورةقلنا إنّ العلّة المانعة هي التأنيث، فلو  علامة رف هيالحقيقية المانعة من الص ،

    .لاسم من الصرفغير مانعة ا الألف الممدودةلكان هذا القول تنبيها على أنّ 

 ،ها، مع استبقاء الخلاف في بعضورفي جميع الص لعلةبعموم اوهو التسليم : بالقول بالموج -د

ى إذ يرى البصريون أنه يجوز تقديم الحال عل ؛كالخلاف الذي وقع بين البصريين والكوفيين

، ديز اءَج اباكر: صاحب الحال اسما ظاهرا، نحو كانعامله إذا كان هذا العامل فعلا متصرفا، و

أنه لا يرونَ  ينالكوفي أنّمع العلم أنه يجوز تقديم معمول الفعل المُتصرف في غير الحال، في حين 

     .إلا إذا كان هذا الأخير مضمرا يجوز للحال أنْ يتقدم على صاحبه

التصريح بامتناع ترك صرف ك ،نقل عن العربلنص  قياسالمخالفة وهو  :فساد الاعتبار - هـ

قد ورد أنه في حين ، _ى أساس أنّ الأصل في الاسم الصرفعل_للضرورة الشعرية المُنصرف 

  .منعوا فيها المُنصرِف من الصرف للضرورة الشعرية عن العرب نصوص

، كتجويز أهل ياسفي الق بنص أو بإجماعٍ الحُكم ت ثبتة التيعلّمخالفة الهو  :فساد الوضع - و

، فيعارضهم أهل أصلا الألوان ا؛ لأمالكوفة التعجب من السواد والبياض دون سائر الألوان

البصرة بقولهم إنّ هذه العلة مخالفة للحكم؛ لأنّ الحكم إذا ثبت في الأصل فمن الأولى أنْ يثبت 

   .في الفرع

                                                           
ينظر، خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي في الدرس  .]356 -332[ص ،الاقتراح في علم أصول النحو، لسيوطيينظر، ا -1

  .]166 -163[ص اللغوي القديم والحديث،
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كتعليل البصري بناءَ فعل  ل أو في الفرع،ة سواء في الأصهو عدم التسليم بالعلّو :المنع للعلّة - ز

علة أنّ لكوفي بمقامه، فيرد عليه ا ازالِ وتراك، نظرا لقيامهدراك ون: الأمر ببناء أسماء الأفعال نحو

  .  لا لقيامها مقام فعل الأمرر اء أسماء أفعال الأمر تعود أساسا إلى تضمنها لام الأمبن

وذلك إما ة الإتيانَ بدليل يثبت صحة العلّ الخصم تمثل في مطالبةتو: المطالبة بتصحيح العلّة -ح

على الضم إذا اقتطعتا  دعبلُ وب، كبناء قَوزواله لزوالها الحكم لوجود العلّةوهو وجود بالتأثير 

، أي قبول العلة في حال وإما بشهادة الأصولوإعراما في حال إضافتهما، ، عن الإضافة

لتضمنها معنى الحرف، وهذا الأمر  عد النحاة، كبناء كلّ من كيف وأين ومتىها لقواموافقت

  . موافق للقاعدة التي تنص على أنّ أي اسم تضمن معنى الحرف وجب بناؤه

علل الخصمين في مسألة معينة، كخلاف الكوفيين مع البصريين في  عارضت هي: المعارضة -ط

العاملَ الثاني،  ل يكون للعامل الأول لكونه سابقاعماباب التنازع؛ حيث يرى الكوفيون أنّ الإ

    .قرب إلى المعمولالأأنّ الإعمال يكون للعامل الثاني لكونه يرونَ  ينبصريالأنّ في حين 

 



 

:الفصل الأول  
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خاصة فيما يتعلّق باللغة لكونه يسمح بتوليد اليومية للقياس أهمية كبيرة في حياتنا 

دليلا من القياس يكون تراكيب جديدة على منوال التراكيب المألوفة، لذلك فمن الطبيعي أن 

من _ سواء كانت متعلّقة بالكلم أو بالتراكيب_أحكام نحوية انتقال  علّة تبررو أدلّة النحو

  .المقيس عليه إلى المقيس

والمراد بالفرع صورة . هو مساواة فرع لأصل في علّة حكمه" علم النحوالقياس في و

وبالأصل الصورة المُلحق . أُريد إلحاقها بالأخرى في الحكم لوجود العلّة المُوجبة للحكم فيها

الذي  الأصل أو المَقيس عليه: وانطلاقًا من هذا التعريف يتبين لنا أنّ للقياس أربعة أركان ،"1ا

النصوص التي نقلت عن العرب، أو الأحكام النحوية المستنبطة من هذه النصوص،  يتمثل في

لمَقيس وشرطُه أن يتسم بالكثرة في الظاهرة المُراد القياس عليها، والركن الثاني هو الفرع أو ا

وهو إما أن يكون مجهول الحكم فيقاس على المنقول من كلام العرب، وإما أن يكون معلوم 

الحكم فيلحقونه بأصل مشابه له في الحكم، أما الركن الثالث فهو العلّة الجامعة بين المقيس 

المقيس إلى  والمقيس عليه، أي الصفات المشتركة بينهما، والتي تمثّل السبب في انتقال الحكم من

المقيس عليه، أما الركن الأخير فهو الحكم النحوي الذي يكتسبه المقيس من القياس على 

  .2الأصل

للقياس علاقة وطيدة بالحمل، حيث يصطلح على  وتجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أنّ

ياس حملا إذا قُصد الحمل بالقياس إذا تم إلحاق الفرع بالأصل لعلّة جامعة بينهما، ولا يكون الق

  .3المُؤدية إلى الاستنباط، لذلك فإنّ القياس أعم من الحملبه العمليات الذهنية 

، التي أشرنا إليها سابقا في كتبه القياس عند ابن هشام الأنصاري علّة تنوعت صوروقد 

  :تلك الصور ولعلّ أهم

                                                           
، 1محمد مظهربقا، دار المدني، جدة، ط: ، تح-الحاجبشرح مختصر ابن –، بيان المختصر )هـ749تـ (شمس الدين الأصفهاني  -1

  .6، ص3، ج1986
  .114، 108، 95، 85ينظر، علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص -2
ينظر، لينا علي . 153، ص2001، 1ينظر، حسن خميس سعيد الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، دار الشروق، عمان، ط -3

  .18، ص2012، 1، الحمل والمحمول في النحو العربي، دار اليازوري، إربد، طمحمد الجراح
-  هو"أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري المصري.  

  ). من الميلاد 1309عام (ولد في القاهرة في ذي القعدة عام ثمان وسبعمائة من الهجرة 
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: كما عرفه ابن الأنباري الفرع على الأصل قياس :صلالأفرع على ال قياسالتعليل بعلّة  -أولا

ومن صوره الواردة في  ،1"، وإجراء حكم الأصل على الفرع]بعلة[حمل فرع على أصل بعلته "

  :مؤلّفات ابن هشام

فرع على ال قياس يشمل هذا العنصر :في الأسماء صلالأفرع على ال التعليل بعلّة قياس -1

  .إن كانت مشتقة أو غير مشتقةظر بِغض الن الأسماءجميع في  صلالأ

قال ابن هشام في حديثه  :على جمع المذكر السالم في حالة النصب جمع المؤنث السالمحمل  -أ

يرفع بالضمة ويجر بالكسرة (...) فهذا النوع : "عن الحالات الإعرابية لجمع المؤنث السالم

على الأصل فيهما، وينصب بالكسرة على خلاف الأصل فيهما، حملوا نصبه على خفضه كما 

   ﴿: سبحانهفعلوا في جمع المذكّر السالم لئلا يفصل الفرع عن الأصل، قال االله 

   ﴾ ]وقال تعالى]44/ العنكبوت ، :﴿        ﴾ ]هود /

114"[2.  

المفرد المؤنث لأنّ  ؛جمع المذكر السالم قول أنّ جمع المؤنث السالم فرع عنومفاد هذا ال

ع عن المفرد المُذكّرمزاد فيه علامة التأنيث فقط،  ،تفرث تالجمع بخلاف إلّا أنّ المفرد المُؤن

حروف المد زاد فيه حرفان أولهما حرف الألف لكونه أخفه يث السالم فإنالمؤن هو ، وثانيهما

تاء أولى لكوا تغنِي عن تاء المؤنث  ال هذا الحرف، وقد كان إبدحرف التاء المُبدلة من الواو

له في كلّ الحالات  ملازمة كونبحيث تفي جمع المؤنث السالم، ا كما أنه وجب زيادالمفرد، 

                                                                                                                                                                                

ى المُزنِِي، ولم يلْمهير بن أبي سان ديوان زياج، وسمع على أبي حل، وتلا على ابن السرهاب عبد اللطيف بن المُرحلازمه، ولا قرأ عليه ولزم الش

جماعة بالشاطبية، وتفقَّه غيره، وحضر دروس التاج التبريزي، وقرأ على التاج الفاكهاني شرح الإشارة له إلّا الورقة الأخيرة، وحدث عن ابن 

  . على مذهب الشافعي، ثمّ تحنبل فحفظ مختصر الخرقي قبيل وفاته

التحقيق وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم، وتصدر لنفع الطّالبين، وانفرد بالفوائد الغريبة، والمباحث الدقيقة، والاستدراكات العجيبة، و

تدار على التصرف في الكلام، وكانت له ملكة يتمكّن ا من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا؛ البارع، والاطّلاع المُفرد، والاق

شرح شذور الذهب في ، )هـ761تـ(ابن هشام الأنصاري  ".متواضعا، برا دمثَ الخلق، شديد الشفقة، رقيق القلب_ مع ذلك كلِّه_وكان 

  .9، ص2009، )ط.د(الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، ي يمحمد مح: معرفة كلام العرب، تح
  .306، ص_دراسة في فكر الأنباري_محمد سالم صالح، أصول النحو  -1
  .282، ص1، ج2007، )ط.د(هادي ر، دار اليازوري، عمان، : ، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، تحابن هشام الأنصاري -2
-  المؤنث السالم من وجهين التأنيث والجمعنظرا لثقل جمع.  
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 ا، ومن جهة أخرى فإنّ ملازمة التاء لجمع المؤنث السالم دوره1بالمثنىه حتى لا يلتبس أمر

الدلالة من حيث ه عن جمع المذكر السالم؛ لأنّ الفرع يكون زائدا على الأصل عفرتالتنبيه على 

زيادة التاء في المفرد المذكّر، لذلك فإنّ كالقرينة اللغوية من حيث  الفعل عن المصدر، أو كتفرع

 ، وهذه الزيادة تكمن فيبحرف واحد جمع المذكّر السالم علىفي حقيقته زائد جمع المؤنث السالم 

، عن التنوين الزومه التاء؛ لأنّ نون جمع المذكر السالم يستغنى عنها في الإضافة؛ لكوا عوض

، ، والذي يستغنى عنه في الإضافة أيضاالسالم ؤنثوهي تقابل التنوين الذي يظهر على جمع الم

، هذا الوجه الذي أشرنا إليهنّ هذه الزيادة يمكن النظر إليها من وجهين، وبناء على هذا فإ

الم، نظرا لتفرعهما عن موافقة جمع المؤنث السالم لجمع المذكر السوالوجه الآخر هو التنبيه على 

في سلامة مفردهما إذا لحقته علامة _ في أمور ينخالفتم اوإن كان_هما متشاان ف ،المفرد

بالإضافة إلى ، 2الجمع، وزيادة حرفين في آخر مفردهما، حيث إنّ الحرف الأول الزائد حرف مد

على الرغم من إعراب جمع المؤنث السالم بالحركات _هذا فإنهما متشاان من حيث الإعراب 

التثنية نظرا  هما وفيفي النصب على الجر؛ إذ حمل _وإعراب جمع المذكر السالم بالحروف

المتصلة، وفي المعنى  ، والمتمثلة في اشتراكهما في الضمائرالنصب والجر لتلك المناسبة بين الحالتين

جزت زيدا، كما أنّ الجر أخف من الرفع، وهو حالة خاصة : مررت بِزيد معناه: فقولك

  . 3بالأسماء بخلاف حالة الرفع، لذلك حمل عليه النصب

                                                           
  .241الوراق، علل النحو، صابن  ينظر، -1
- ث السر الحركات الإعرابية على الزائد الثاني في جمع المؤنالف فيها جمع المؤنث السالم جمع المذكّر السالم هي تغيخالم وسلامة الأمور التي ي

ذكّر السالم فإنّ الزائد الثاني ثابت، والزائد الأول هو المُتغير لكونه نائبا عن الحركة الإعرابية، ومن جهة الزائد الأول من التغيير، أما في جمع الم

، )هـ643يعيش بن علي تـ(ينظر، ابن يعيش . أخرى فإنّ الزائد في جمع المؤنث السالم لا يحذف في الإضافة بخلاف زائد جمع المذكّر السالم

  .8، ص5، ج)ت.د(، )ط.د(من العلماء، الطباعة المنيرية، مصر،  جماعة: شرح المفصل، تح
  .8، 7، ص5، جالمصدر نفسهينظر،  -2
 -  في هذا الباب عكس ه على أنّ حالتي النصب والجرالممنوع من الصرف الفتحة حملا على نصبه، وقد نب أشار ابن هشام إلى أنّ علامة جر

ي الدين عبد الحميد، دار يمحمد مح: شرح قطر الندى وبلّ الصدى، تح، ابن هشام الأنصاريينظر، . حالتي النصب والجر في جمع المؤنث السالم

  .286، ص1ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج. 71ص ،)ت.د(، )ط.د(الفكر العربي، القاهرة، 
، )هـ577أبو البركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيد تـ (ينظر، ابن الأنباري . 232، 231، علل النحو، صينظر، ابن الوراق -3

  .48، 47، ص1997، 1محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أسرار العربية، تح
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وإنما أنابوا "، الأصل في واو المعية أن تكون للعطف: حمل المفعول معه على المعطوف - ب

، 1"مناب مع؛ لأنّ مع للمصاحبة، ووضع هذه الواو للجمع، والجمع قريب من المصاحبةالواو 

بامتناع تقديم المفعول معه على مصاحبه،  شرح اللمحة البدريةوقد صرح ابن هشام في كتابه 

ويبدو أنه حمل ذلك على عدم تقدم المعطوف على المعطوف عليه؛ لأنه أشار قبل ذلك إلى 

م المعطوف على فعله، لكون واو المعية امتناع تقدم المفعول معه على عامله حملا على امتناع تقد

  .2أصلها للعطف

أما امتناع جواز تقديم المعطوف على المعطوف عليه، فلأنه يؤدي إلى اجتماع عاملين 

، أما على معمول واحد، وهذا ليس من باب تنازع العاملين، لأنّ الإعمال فيه يكون على الخيار

فاعل للفعل قَام، _ وإنْ تأخر_قَام وزيد عمرو : في قولك وعمر فـفي العطف فالأمر يختلف؛ 

  .3والواو عاطفة لزيد

بما أنّ إِلَّا أبو باب الاستثناء فإنّ بقية  :حمل المستثنى بـ لَيس ولَا يكُونُ على المستثنى بـ إلّا -ج

ه في أحكامه، حتى وإنْ كانت أفعالا، لذلك فإنّ المستثنى بـ لَيس أدوات الاستثناء محمولة علي

وإذا كان : "ولَا يكُونُ لا يكون إلّا اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلًا، وفي هذا يقول ابن هشام

، ولا ]كإِيا[ولَا يكُونُ أَباك ] إِياك[قَاموا لَيس أَباك : المُستثنى ما ضميرا وجب فصله فتقول

يجوز لَيسك، ولَا يكُونك لتنزل هذين الفعلين منزلة إِلَّا، وإِلَّا يفصلُ بعدها الضمير وجوبا كقوله 

﴿: تعالى         ﴾ ]4]"40/ يوسف .  

ولهذا إلا اسم واحد وهو خبرهما حملا على إلّا،  همالا يظهر بعدلَيس ولَا يكُونُ  نالفعلاف

كُلُّ خلُقٍ يطْبع ": 5قَام القَوم لَيس زيدا ولَا يكُونُ زيدا، وفي الحديث: تقول: "ابن هشام قال

بالكَذةَ وانيالخ سانُ لَيسالإِن هلَيه خبر لهما وا ،"عا على أنما منصوب وجوب سمهما والمستثنى
                                                           

دار التدمرية، فريد بن عبد العزيز الزامل السليم، : ، الغرة في شرح اللّمع، تح)هـ569أبو محمد سعيد بن المبارك تـ ( ابن الدهان -1

  .348، ص1ج، 2011، 1الرياض، ط
  .200، 199، 198، ص2محة البدرية في علم اللغة العربية، جابن هشام الأنصاري، شرح اللّ ينظر، -2
  .387ص، 2جالخصائص، ، ينظر، ابن جني -3
  .229، 228، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -4
أبو بكر أحمد بن (البيهقي ". خلُقٍ لَيس الخيانةَ والكَذب كُلِّ علَى نؤميطْبع المُ: "ورد هذا الحديث في الجامع لشعب الإيمان ذا الشكل -5

باب في حفظ اللسان عما لا ، 2003، 1مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ، الجامع لشعب الإيمان، تح)هـ458الحسين تـ 

  .456، 455، ص6ج، 4471: يحتاج إليه، رقم الحديث
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مستتر فيهما وجوبا لجرياما مجرى إِلَّا التي هي أصل الاستثناء، وإِلَّا لا يظهر بعدها إلّا اسم 

لَيس  :من الكلّ السابق، والتقدير] المفهوم[واحد، والضمير المستتر عائد على البعض المفهموم 

عضهم فَحذف وهو مردود؛ لأنّ التقدير لَيس ب :لَيس بعضهم زيدا، وقال بعضهم :هو أي

  . 1"الفاعل لا يحذَف

ذهب ابن هشام إلى أن اسم كل من لَيس ولَا يكُونُ في الاستثناء مستتر وجوبا وقد 

خلافًا للأصل حملا على الأصل أبي الباب إلّا، لأنه لا يليه إلا اسم واحد، وهو المستثنى، والذي 

، ولا يجوز أن يحذف كما ذهب بعضهم، لأنّ العمد لا 2يكون منصوبا في الكلام الموجب

  .تحذف

يعود  الذي ستترالمضمير بال وقد وافق ابن هشام رأي البصريين في تقدير اسم الناسخين

، وخالف في ذلك الكوفيين الذين رأوا أنّ اسمهما ضمير يعود على على البعض المفهوم مما تقدم

كما أنه خالف ابن مالك الذي ذهب إلى حذف ، 3سابقًاالمصدر المفهوم من الفعل  المذكور 

ويستثنى بـ لَيس ولا يكُونُ : "حيث يقول في ذلك ،مرفوعهما وجوبا إذا أُرِيد ما الاستثناء

 علّلام، 4"فينصبان المستثنى خبرا، واسمهما بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه لازم الحذف

ا التزم حذف اسمهما لئلا يفصلهما من المستثنى فيجهل قصد لوقوعهما موقع إلّ: "ذلك بقوله

  .5"الاستثناء

وقد رد ابن هشام على مذهب كلّ من الكوفيين وابن مالك محتجا بقوله تعالى على أنّ 

مضمر عائد إما على  والصواب أنه: "مرفوعهما ضمير مستكن فيهما، حيث يقول في ذلك

                                                           
  .228، ص2اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، جابن هشام الأنصاري، شرح  -1
  .208، ص1ج، 1998، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طأحمد شمس الدين، : ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح -2
-  رأي الكوفيين بأنّ هذا دطّرد"وقد ر208، ص1ج ،المصدر نفسه". غير م.  
  .208، ص1ج ،المصدر نفسهينظر،  -3
محمد كامل : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تح، )هـ672أبو عبد االله جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي الجياني تـ( ابن مالك -4

  .106ص، 1968، )ط.د(بركات، دار الكاتب العربي، القاهرة، 
  .311، ص2ج، 1990، 1المختون، دار هجر، جيزة، طعبد الرحمان السيد، محمد بدوي : تحابن مالك، شرح التسهيل،  -5
 -  كُون وقد أضاف ابن هشام إلى التقديرين السابقين تقديرا ثالثا خاصا بباقي أدوات الاستثناءولا ي سا على المصدر : "لقولهغير لَيوإم

بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب ا ."زيدا_ أي قيامهم_جانب هو  قَاموا خلَا زيدا أي: المفهوم من الفعل، وذلك في غير لَيس ولَا يكُونُ، تقول

  .678، ص2ج، 1991، )ط.د(ي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، يمحمد مح: تح عن كتب الأعاريب،
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﴿: البعض المفهوم من الجمع السابق كما عاد الضمير من قوله تعالى     ﴾ ]النساء /

 ﴿على البنات المفهومة من الأولاد في ] 11     ﴾ ]ا ]11/ النساءوإم ،

 وكُونُ هعلى اسم الفاعل المفهوم من الفعل، أي لَا ي_ما، كما جاء_  أي القَائدينِي " 1ززلَا ي

نمؤم وها وهبرشي ينح رالخَم برشولَا ي ،نمؤم وهنِي وزي ينانِي حأي إنّ البنات 2""الز ،

فإِنْ كُن، وكذلك : يوصيكُم االلهُ في بنِيكُم وبناتكُم، ثمّ قيل: أنه قيل أولًافك"بعض من الأولاد 

، فكانت هذه الآية خير دليل على صحة مذهب ابن هشام، أما التقدير الثاني فقد حمل 3"هنا

من ابن هشام مرفوع ليس ولا يكون على فاعل الفعل التام في التقدير ولم يجز حذفه لأنه ركن 

   .لعمدةأركان ا

متفرع من الفعل فقد  لاسم المشتقاأنّ بما : التعليل بعلّة قياس الأسماء المشتقة على الأفعال - 2

  :هذا العنصر ، ويشملجاز حمله عليه

أشار ابن هشام في حديثه عن عمل اسم الفاعل : حمل اسم المشتق المقترن بـ ال على الفعل -أ

وأما المقترن بـ اَلْ فيعمل ماضيا، وحالًا واستقبالًا؛ لأنّ عمله لحلوله ": إلى المقترن بـ اَلْ بقوله

والدليل على حلوله محلّ الفعل أنه ربما صرح بالفعل في مكانه (...) ، ]به[محلّ الفعل لا لشبهه 

  .5"ولَا الأَصيلِ ولَا ذي الرأْيِ والجَدلِ  ما أَنت بالحَكَمِ الترضى حكُومته :4كقوله

                                                           
ولَا  ،وهو مؤمن، ولَا يشرب الخَمر حين يشربها وهو مؤمن لَا يزنِي الزانِي حين يزنِي" :ذا الشكل البخاري رد هذا الحديث في صحيحو -1

 رِقسي ينح ارِقالس رِقسينمؤم وهمحمد علي القطب، : تحصحيح البخاري،  ،)هـ256أبو عبد االله محمد بن إسماعيل تـ(البخاري . "و

﴿ :كتاب الأشربة، باب وقول االله تعالى ،2005، )ط.د(هشام البخاري، المكتبة العصرية، بيروت،            

                       ﴾ ]ورد هذا وقد  .1022ص، 5578: الحديث ، رقم]90/ المائدة

ولَا يشرب الخَمر  ،وهو مؤمنولَا يسرِق السارِق حين يسرِق لَا يزنِي الزانِي حين يزنِي وهو مؤمن: " ،ذا الشكلالحديث في صحيح مسلم 

نمؤم وها وهبرشي ين1الكتاب العربي، بيروت، طأحمد زهوة، أحمد عناية، دار : تحصحيح مسلم،  ،)هـ261تـ( الحجاجمسلم بن . "ح ،

  .52، ص202: كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، ونفيه عن المُتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، رقم الحديث، 2004
  .678، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
  .284معرفة كلام العرب، صابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في  -3
، خزانة الأدب ولب لباب لسان )هـ1093عبد القادر بن عمر تـ( البغدادي انظر،،  لفرزدقلنسِب من البسيط، وقد  هذا البيت -4

  )لم أعثر عليه في الديوان. (32، ص1ج، 1997، 4مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد السلام محمد هارون، : العرب، تح
  .83، ص2الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، جابن هشام  -5
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از فالشاعر في هذا البيت لم يكن مضطرا إلى استخدام اسم المفعول مكان الفعل، إذ ج

، لذلك 1مِ المُرضى حكُومته دون أن يخلّ بالنظام الموسيقي للقصيدةكَما أَنت بالحَ:  له أن يقول

لة لا تكون الص"ب للفعل لا للاسم المشتق المقترن بـ ال، كما أنّ فإنّ العمل في الأصل منسو

  .2]"جملة[بمفرد وإنما تكون بجملة 

ولقد ناب الاسم المشتق عن الفعل لكونه مولَّدا منه فاطّردت نيابته عنه في العمل سواء 

ة المقترنة توفّرت فيه شروط العمل أو اقترن بـ ال الموصولية، ولكن ليست كلّ الأسماء المشتق

: بـ ال عاملة عمل فعلها، وقد أشار ابن هشام إلى ذلك في حديثه عن أنواع ال بقوله

أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين : أحدها"

فعل، البوالصفات المشبهة، وليس بشيء، لأنّ الصفة المشبهة للثّبوت فلا تؤول : والمفعولين، قيل

هي في الجميع ]: قيل[ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق، وقل 

حرف تعريف، ولو صح ذلك لَمنعت من إعمال اسمي الفاعل والمفعول، كما منع منه التصغير 

  .3"والوصف

فاسم الفاعل العامل هو النائب عن الفعل وفاعله، حيث إنّ العرب عدلوا عن ذكرهما 

أرادوا أن يصفوا بالجملة الفعلية المعرفة، كما وصفوا ا النكرة، "إلى ذكر اسم الفاعل؛ لأنهم 

بالألف واللام ونووهما بمعنى ] فجاءوا[فلم يمكنهم ذلك لتنافيهما في التعريف والتنكير، فجاؤا 

فظ الفعل إلى الذي، ولم يمكن إدخالهما على لفظ الفعل لأنهما من خصائص الأسماء فحولوا ل

عائد إلى (...)  لفظ اسم الفاعل فصار اسما في اللفظ وهو فعل في الحكم والتقدير، وفيه ضمير

، والأمر كذلك مع اسم المفعول، لذلك فإنّ 4"مدلول الألف واللام وهو الموصوف باسم الفاعل

ل على ذلك أنه يجوز أنْ أسماء الفاعلين والمفعولين المتصلة بـ ال هي في تقدير جملة فعلية، والدلي

                                                           
، 2000، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طعادل أحمد عبد الموجود، ، علي محمد معوض: تح ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، -1

  .126، ص1ج
  .151، ص3ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
  .60، ص1، جيب عن كتب الأعاريبي، مغني اللببن هشام الأنصارا -3
-  هه يعود إلى مدلول الألف (...) يعود إلى الموصوف المحذوف "يجوز لك أن تقول عن هذا الضمير إنه في حكم المنطوق به، وتارة تقول إنلأن

  .144، ص3ابن يعيش، شرح المفصل، ج". واللام وهو الذي
  .152، 151، ص3، جالمصدر نفسه -4
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﴿: يعطف عليها بجملة صريحة صدرها فعلٌ، كقوله تعالى      *      ﴾ 

  .1]4، 3/ العاديات[

صيغة المبالغة هي كلّ صيغة حولت  :الفعل الذي يدلّ على المبالغةصيغة المبالغة على  حمل - ب

عن اسم الفاعل للدلالة على المبالغة في القيام بالفعل، لذلك فإنّ القياس يقتضي أن تعمل عمله 

، وفي هذا يقول ابن هشام مشيرا إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين في 2وبالشروط نفسها

وحجتهم في ذلك السماع، والحمل على  وإعمالها قول سيبويه وأصحابه،: "إعمال صيغ المبالغة

لأنها محولة عنه لقصد المبالغة، ولم يجِز الكوفيون إعمال شيء _ وهو اسم الفاعل_أصلها 

منها، لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه، وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل، 

ا : عليهم قول العرب ومنعوا تقديمه عليها، ويردأمابرا شلَ فَأَنس3"الع .  

شراب، وهذا يثبت إعمال صيغ المبالغة، أما ما احتج به الكوفيون، ـ فالعسل مفعول ل

إنما تعمل مع فوات الشبه اللفظي، لجبر المبالغة في المعنى ذلك : "فقد رد عليه البصريون بقولهم

  .4"النقصان

اسم الفاعل في الإعمال فإنه يجوز إعمالها ظاهرة  وبما أنّ صيغة المبالغة حملت على

هذَا ضروب رؤوسِ الرجالِ وسوق الإِبِلِ، إذ يمكن تقدير المحذوف الناصب : ومضمرة، نحو

لـ سوق الإِبِلِ بـ ضروب، كما أنّ الأحكام المتعلّقة بمعمولها هي نفسها الأحكام المتعلّقة 

  . إذا لم يكن معمولا لصلة ال 5يجوز تقديمه وتأخيرهبمعمول اسم الفاعل، حيث 

ابنا طاهر وخروف أنه يجوز ] وزعم[وزعما : "وقد قال ابن هشام في صيغ المبالغة        

إعمال هذه الأمثلة الخمسة بمعنى الماضي، وإنْ لم يجز ذلك في اسم الفاعل، واستدلّا بالسماع 

                                                           
 شذور الذهب في معرفة كلام العرب،ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح . 126، ص1ج الك، شرح الكافية الشافية،ينظر، ابن م -1

  .180ص
رمضان عبد التواب، : رجب عثمان محمد، مراجعة: ، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح)هـ745تـ ( أبو حيان الأندلسي ينظر، -2

  .402ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صينظر،  .2285ص ،5ج، 1998، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
  .388ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -3
يحيى بشير مصري، الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام : تحالرضي لكافية ابن الحاجب،  ، شرح)هـ686تـ( باذياسترالإالرضي  -4

  .735، ص2، ج1996، 1محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، ط
، 3، الكتاب، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)هـ180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر تـ(ينظر، سيبويه،  -5

  .70، ص6ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج .110، ص1ج ،1988
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ذي أنشدناه آنِفًا، ويوجبه الاستدلال فيه أنّ قائله يندب ال أما السماع فهذا البيت. والقياس

والجواب عن . رجلًا قد مات وأما القياس فإنه أقوى من اسم الفاعل لما فيه من معنى المبالغة

قَتل بالتضعيف، لا تتفاوت بالعمل مع  :البيت أنه على حكاية الحال، وعن القياس بأنّ نحو

  . 1"كذلك ينبغي أن يكون قَاتل وقَتالقَتلَ بالتخفيف، ف] عن[

فابن هشام ساوى بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة في العمل، وإنْ كانا يختلفان في معنى         

هذين حمل الاسمين على  لذلكالمبالغة كاختلاف الفعلين قَتلَ وقَتلَ في المبالغة دون العمل، 

فيه معنى المبالغة مجرى الفعل الذي فيه معنى "اسم الفاعل الذي  وهذا تنبيه على إجراءالفعلين، 

؛ لأنّ اسم الفاعل وصيغة المبالغة مولّدان 2"المبالغة في العمل وإنْ لم يكن جاريا عليه في اللفظ

  . من الفعل، ومعنى الفعل موجود فيهما

رفع الوصف ضمير  فإنْ": قال ابن هشام في النعت بنوعيه :حمل النعت السببي على الفعل -ج

الموصوف المستتر وافقه فيها، كـ جاءَتنِي امرأَةٌ كَرِيمةٌ، ورجلَان كَرِيمان، ورِجالٌ كرام وكذلك 

اءَنِي رِجا وجأَب انا الأَبِ أو كَرِيمكَرِيم لَانجاءنِي را وجةٌ أَبةُ الأَبِ أو كَرِيمأَةٌ كَرِيمرنِي اماءَتالٌ ج

ضمير الموصوف المستترك ا؛ لأنّ الوصف في ذلك كلّه رافعأَب امرالأَبِ أو ك امر.  

، وقال 3"وإنْ رفع الظاهر أو الضمير البارز أُعطي حكم الفعل، ولم يعتبر حال الموصوف

، وإن كان النعت في المعنى لما بعده من اسم مرفوع فإنه يتبع المنعوت في اثنين من خمسة": أيضا

واحد من ثلاثة وهي أوجه الإعراب، وواحد من اثنين وهما التعريف والتنكير، وأمره بالنسبة إلى 

مررت : ، تقول]منابه[الخمسة الباقية كأمر الفعل الذي يحلُّ في محلّه لو حذفته، وأنبته منابته 

ملٍ قَائجا فلا يتبعه في التأنيث، وبِروهمٍ أَبقَائ أَةرمٍ بِامنِ قَائلَيجذكير، وبِرفلا يتبعه في الت هأُم ة

                                                           
- يتكب وبرض ينارِعالد وسؤر كَرِيم       هموي دمحاءَ يا لَا وهذا البيت من الطويل، وقد . أَخر إلى أن منسوب لأبي ه أشار المحقق هادي

  )لم أعثر عليه في الديوان( .90، ص2، جة البدرية في علم اللغة العربيةانظر، ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمح. طالب
  .90، ص2، جلمصدر نفسها -1
  .70، ص6ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
، )ط.د(المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ي الدين عبد الحميد، يمحمد مح: ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تح -3

  .303، ص3ج، )ت.د(
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: أَبوهما، وبِرِجالٍ قَائمٍ أَبوهم فلا يتبعه في التثنية والجمع وذلك لأنك لو وضعت الفعل هنا قُلْت

  .1"أَبوها وقَامت أُمه وقَام أَبوهما وأَبوهم] قَام[قَائم 

الاسم لزم الإفراد مهما كان العدد الذي يدلّ عليه ذلك الاسم  والفعل إذا تقدم على

؛ لأنّ الاسم المشتق مأخوذ من الفعل، لذلك فإنه يتحمل ضميراً 2وإذا تأخر عنه طابقه في ذلك

يعود على الاسم الذي قبله، ولكنه لمّا رفع الاسم الذي بعده خلا من ذلك الضمير لأنه لا يرفَع 

حمل على أصله فاعلان، لذلك فإنلازم الإفراد مهما كان عدد ) فعله(ه يفي ذلك؛ أي ي

  .3المرفوع، وتلحقه تاء التأنيث إذا كان المرفوع مؤنثًا

أهم المسائل التي يمكن إدراجها في هذا  :في الحروف صلالأفرع على ال التعليل بعلّة قياس - 3

  :العنصر هي

هناك وسائل عديدة تساعد الأفعال على التعدية إلى  :حمل خلا وعدا وحاشا على إلّا -أ

المفعول، إما بحروف الزيادة وإما بواسطة حروف الجر، وإما بالتضمين، وفي مقابل ذلك نجد 

أدوات تعمل العكس، وهي أدوات الاستثناء؛ لأنّ تعدي الفعل إلى المستثنى هو تعد سلبي، 

فلو أُسقطت أداة الاستثناء لما تعدى الفعل إلى  ،4اجلكون هذه الأدوات قد ضمنت معنى الإخر

، لذلك شبه ابن يعيش المستثنى 6؛ لأنّ الفعل إنما يقوى ا كما يقوى بالحروف المُعدية5المستثنى

بالمفعول لكونه إلى جانب هذا الوجه يأتي منصوبا في آخر الجملة في الأصل، ويفترق عنه في 

  .7بخلاف المفعول فهو غير الفاعل كونه بعضا من المستثنى منه

فإنّ فئة من النحاة ذهبوا إلى أنّ خلا وعدا وحاشا  وبغض النظر عن معنى هذه الأدوات

، أما ابن هشام 8إذا جرت ما بعدها فإنها حروف تتعلق بما قبلها سواء كان فعلا أو شبه فعل

                                                           
  .283، 282، ص2العربية، جابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة  -1
  .222ص، 1985، 1عالم الكتب، بيروت، طعلي محسن عيسى مال االله، : ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، تح ينظر، -2
  .55، ص3ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -3
، 1982، )ط.د(المرجان، دار الرشيد، العراق، كاظم بحر : ، المقتصد في شرح الإيضاح، تح)هـ471تـ( ينظر، عبد القاهر الجرجاني -4

  .716، ص2ج
  .172، ص3ج، 1985، 1عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، الأشباه والنظائر في النحو، تحالسيوطيينظر،  -5
  .116، صر، ابن الأنباري، أسرار العربيةينظ -6
  .77، ص2يعيش، المفصل، جينظر، ابن  -7
أحمد عبد الستار الجواري، عبد االله الجبوري، : ، المقرب، تح)هـ669أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي تـ ( ينظر، ابن عصفور -8

  .210، ص2ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج .173، ص1ج، 1972، 1ط
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موضعها نصب عن تمام : قيل ثمّ: "فذهب إلى عكس ذلك، حيث قال في خلا إذا جرت المستثنى

تتعلّق بما قبلها من فعل أو شبهه على قاعدة أحرف الجر، والصواب عندي : الكلام، وقيل

الأول؛ لأنها لا تعدي الأفعال إلى الأسماء، أي لا توصل معناها إليها، بل تزيل معناها عنها؛ 

إذا : "، وقال أيضا1"إلّا وهي غير متعلِّقةفأشبهت في عدم التعدية الحروف الزائدة، ولأنها بمنزلة 

خفَضن؛ فإنهن لتنحية الفعل عما دخلْن عليه، كما أنّ إلَّا كذلك، وذلك عكس معنى التعدية 

  . 2"الذي هو إيصال معنى الفعل إلى الاسم، ولو صح أن يقال إنها متعلّقة لصح ذلك في إِلَّا

الأسماء من معنى الفعل، فهي كحروف الجر الزائدة لكون المستثنى أي إنّ هذه الأدوات تخرِج 

، لذلك فإنها لا تتعلّق بالفعل حملًا على الأصل إلّا، وإلّا مخالفة حروف 3يجر ا لفظًا لا محلا

الجر في العمل؛ لأنّ وظيفة هذه الحروف أنْ تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، وإلّا تفيد 

ة بالدخول على الأسماء أو ما هو العكس، ولهذا نا مختصصب لأداة الاستثناء لكوسِب عمل الن

  . ، ولم تحتج إلى متعلَّق تتعلّق به4في تأويل الأسماء

تعد حتى الجارة بمنزلة إلى الانتهائية، والفرق بينهما هو أنّ  :حمل حتى العاطفة على الجارة - ب

ها بحيث يكون هذا الأخير جمعا لكون حتى دالّة على في حكم الذي قبل مجرور حتى داخل

بلوغ الغاية، وذلك غير واجب في مجرور إلى، بالإضافة إلى أنّ حتى لا تدخل على ضمير 

بخلاف إلى؛ لأنّ الذي بعدها جزء مما قبلها فلم يجز تغييره بضمير لغياب الاسم الظاهر الذي 

أشار ابن هشام في حديثه عن حتى العاطفة إلى حملها على حتى الجارة التي  ، وقد5سيعود عليه

                                                           
  .153ص، 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .510، ص2جلمصدر نفسه، ا -2
محمد محيي الدين : ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تح)هـ900علي بن محمد بن عيسى تـنور الدين أبو الحسن ( ينظر، الأشموني -3

  .238، ص1ج، 1955، 1عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
دار محمد باسل عيون السود، : ، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تح)هـ686محمد تـأبو عبد االله بدر الدين ( ينظر، ابن الناظم -4

  .214ص، 2000، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
- حكم في مثل ذلك لما (...) أو عدم دخوله (...) إذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها : "قال ابن هشامخول، ويل على الدمح

  .143، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا". بعدم الدخول، حملا على الغالب في البابينبعد إِلَى 

 - ه قد يكون ضميرا حاضرا : "قال ابن هشامه أنم غير (...) ويرده قد يكون ضميرا غائبا عائدا على ما تقدم، وأنفلا يعود على ما تقد

  .142، ص1ج ،لمصدر نفسها". ت القَوم حتاهزيد ضرب: الكُلّ، كقولك
دار الفكر المعاصر، غازي مختار طليمات، : ، اللباب في علل البناء والإعراب، تح)هـ616أبو البقاء عبد االله بن الحسين تـ( العكبري -5

  .384، 383، ص1ج، 1995، 1بيروت، دار الفكر، دمشق، ط
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أن : أحدها: إنما يعطف بـ حتى بثلاثة شروط: "التي لا تتصل بضمير، حيث قال في ذلك

 ى أن تكون خافضة، والخافضة لا تجرتيكون المعطوف ظاهرا لا مضمرا؛ لأنّ الأصل في ح

هذا الشرط لغير ابن هشام الخضراوي، وهو حق يشهد لصحته  المُضمر، فكذلك فرعها، ولم أر

  .الاستعمال والقياس

: أَكَلْت السمكَةَ حتى رأْسها أو كبعضه نحو: أن يكون إما بعضا من المعطوف عليه نحو :الثاني

  .أَعجبتنِي الجَارِيةُ حتى حديثُها

: نحو] الضعة[ت الناس حتى الأَنبِياءُ أو الضمة أن يكون غاية له في الشرف كـ ما :الثالث

أَكْرمت بنِي تميم حتى الحَجامين أو نحو ذلك مما يدل على زيادة أو نقص في ذات أو 

  .1"وصف

حتى الخافضة هي في معنى العاطفة، والعاطفة لا تدخل على "إلّا أنّ السهيلي رأى أنّ 

ولا شيء من حروف العطف، لأنّ الضمير المتصل مختلط بالعامل المُلاصق  ضمير متصل، لا هي

به، والاسم المعطوف عليه فاصل بينهما مع الحرف، فلما لم تدخل العاطفة على ضمير متصل لم 

تدخل الخافضة أيضا على ضمير أصلا، لأنّ الضمائر المخفوضة لا تكون إلّا متصلة، وليس 

  .2"للرفع والنصبللخفض ضمير منفصل، كما 

، ما هو بمنزلتهفـ حتى الجارة هي بمنزلة إلى لذلك فإنها لا تدخل إلّا على الاسم أو 

ولهذا تكلّف النحاة وقدروا العامل في الفعل المضارع المنصوب الذي يلي حتى بـ أنْ المضمرة، 

بأَنْ مضمرة بعد حتى حتما، لا بحتى نفسها، (...) والنصب : "وقد قال ابن هشام في ذلك

﴿: خلافاً للكوفيين؛ لأنها قد عملت في الأسماء الجر، كقوله تعالى     ﴾ ]القدر /

5 [﴿   ﴾ ]صب لزم أن يكون لنا عامل واحد ]35/ يوسففلو عملت في الأفعال الن ،

  . 3"يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية

                                                           
  .315، 314، ص2بدرية في علم اللغة العربية، جبن هشام الأنصاري، شرح اللمحة الا -1
، )ط.د(مطبعة السعادة، مصر، محمد إبراهيم البنا، : ، أمالي السهيلي، تح)هـ581تـ م عبد الرحمان بن عبد االلهأبو القاس(السهيلي  -2

  .42ص، 1969
  .94ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -3
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، فكان الأولى بـ حتى جر الأسماء 1"الإضمار أحسن من الاشتراك": لأنه كما قيل

والدليل على ذلك حذف ألف اسم الاستفهام إذا لاطّراد إعمال الحروف إذا كانت مختصة، 

، لذلك فإنها تجر الاسم الصريح إذا دخلت عليه، أما إذا دخلت 2حتامِ: دخلت عليه، فيقال

  .3مصدر مؤول مجرور ا على فعل مضارع منصوب فإنه مع أَنْ المضمرة في تأويل

أما حتى العاطفة فهي بمنزلة الواو، إلّا أنها توافقها في الدخول على الأسماء، وتخالفها في 

أنّ شرط معطوفها أن يكون "عدم الدخول على الجمل، وقد علّل ابن هشام ذلك بـ

  . 4"فردات، ولا يتأتى ذلك إلّا في الم(...)مما قبلها أو كجزء منه، ] جزءا[جزأً

أما اتصال حتى بضمير فذلك ممتنع من حيث المعنى سواء كانت للجر أو للعطف؛ لأنّ 

ما بعدها جزء مما قبلها، ولكن من حيث الظاهر فإنّ الواو لا تتصل بالضمير بخلاف إلى، وهذا 

طفة، والدليل دليل على حمل حتى العاطفة على واو العاطفة، ثمّ حمل حتى الجارة على حتى العا

، حيث يقول 5على ذلك ثبوت اتصال الضمير بـ حتى في البيت الذي استحضره ابن هشام

  .أَتت حتاك تقْصد كُلَّ فَج     ترجي منك أََنها لَا تخيب :6الشاعر

كلام وذا يترجح ذلك،  الجارة الاتصال بضمير لما ثبت فلو لم يكن الأصل في حتى

  .السهيلي على كلام ابن هشام

  :وهو على نوعين: التعليل بعلّة قياس التراكيب على المفردات - 4

                                                           
  .170، ص1والنظائر في النحو، جالسيوطي، الأشباه  -1
دار الطلائع،  ي الدين عبد الحميد،يمحمد مح: تح، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لأنباريينظر، ابن ا -2

  .300، 299، ص2ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج. 143، ص2ج، 2009، )ط.د(القاهرة، 
، 2دار الشروق، جدة، طعبد الفتاح إسماعيل شلبي، : ، معاني الحروف، تح)هـ384تـ  أبو الحسن علي بن عيسى(ينظر، الرماني  -3

دار  أحمد محمد الخراط،: ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح)هـ702تـ  أحمد بن عبد النور(ينظر، المالقي . 119ص، 1981

الداني في  ، الجنى)هـ749تـأبو محمد الحسن بن قاسم بن عبد االله بن علي ( ينظر، المرادي. 259، 258ص، 2002، 3ط القلم، دمشق،

محمد بن (ينظر، ابن نور الدين  .542ص، 1992، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طفخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، : حروف المعاني، تح

دار المنار، عائض بن نافع بن ضيف االله العمري، : مصابيح المغاني في حروف المعاني، تح، )هـ825تـ علي بن إبراهيم بن الخطيب الموزعي

  .232ص، 1993، 1القاهرة، ط
  .146، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
  .142، ص1، جلمصدر نفسهينظر، ا -5
عبد العزيز رباح، أحمد : انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، تح. مجهوله صاحبأنّ إلى  هذا البيت من الوافر، وقد أشار البغدادي -6

  .94، 93، ص3، ج1989، 2دار الثقافة العربية، دمشق، طيوسف دقاق، 
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تعد ما دام من أخوات كَانَ، إلّا أنها تختلف عنها  :حمل المصدر المؤول على المصدر الصريح -أ

: هشام في ذلكفي كوا جامدة، وفي كوا مركّبة من الموصول الحرفي وصلته، حيث قال ابن 

أَصحبك ما دام زيد صديقَك وأصله مدة : كقولك. دام وشرطها أن تقع صلة لـ ما الظرفية"

زيد صديقَك، فحذف المضاف وهو المدة، وناب المضاف إليه عنها في النصف ] دوامِ[ما دام 

جِئْتك صلَاةَ العصرِ أي : لكعلى الظرفية كما ناب المصدر الصريح عن الزمان في قو] النص[

، حيث إنّ ما المصدرية الظرفية تختلف عن بقية الحروف المصدرية في كوا 1"وقْت صلَاة العصرِ

، حملًا على 2تؤول مع صلتها بمصدر، وفي كوا نائبة عن ظرف زمان محذوف تقديره مدة

ن معنى الزمان تنبيها على نيابته عن ظرف زمان محذوف، ضمالمُالأصل، وهو المصدر الصريح 

  . وإن كان الأصل في المصدر أن يدلّ على الحدث

قال ابن هشام في جملة مقول القول إذا كانت عبارة  :حمل الجملة على المفرد بعد القول - ب

فليست الجملة الأولى في محل  عبد االلهِ منطَلق وعمرو مقيم: قَالَ زيد: إذا قيل: "عن جملتين

نصب والثانية تابعة لها، بل الجملتان معاً في موضع نصب، ولا محل لواحدة منهما؛ لأنّ المقول 

الجملة الواحدة لا محل لواحد ] جزئي[مجموعهما، وكلّ منهما جزء للمقول، كما أنّ جزأي 

  .3"منهما باعتبار القول

 وقوع فعل القول عليهما وفي عدم استقلالهما فابن هشام حمل التركيب على المفرد في

عنه، وهناك من اشترط اتحاد الجملتين بعد فعل القول في الإنشاء والخبر، وإذا تخالفت الجملتان 

  .  وقَالَ رائدهم ارسوا، نزاوِلُها :4في الإنشاء والخبر نحو قول الشاعر

  .5عامل فيهافإنه يقدر للجملة الثانية فعل قول محذوف 

                                                           
  .11، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -1
تـ (خالد بن عبد االله الأزهري الجرجاوي ينظر،  .238، 237، ص1ابن مالك، ج ينظر، ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية -2

  . 261ص، 1988، 2دار المعارف، القاهرة، طالبدراوي زهران، : تح، العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية شرح، )هـ905
  .489، 488، ص2، جي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصار -3
أبو سعيد الحَسن بن الحُسين ( السكري .امرِئٍِ يمضي بِمقْدارِ فَكُلُّ حتف: ، وعجزه، وهو من البسيطهذا الشاهد صدر بيت للأخطل -4

  .549، ص1996، 4عبد القادر قباوة، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط: ديوان الأخطل، تح، )هـ275تـ
حسين صالح الدبوس، أبو : ، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، تح)هـ1100تـ (بن الحاج حسن الأنطاكي ينظر، مصطفى رمزي  -5

عالم الكتب الحديث، سمير إستيتية، : محمد منصف القماطي، تقديم: عجيلة رمضان عويلي، بشير صالح الصادق، خالد محمد غويلة، إشراف

  .482، ص3ج، 2011، 1إربد، ط
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نقيض قياس الفرع على " قياس الأصل على الفرع: الأصل على الفرع قياسالتعليل بعلّة  -ثانيا

عند ابن تجلّى نظرا لحمل الأصل عليه، وهذه الظاهرة ت 1"الأصل، وهو يدلّ على قوة الفرع

  :فيهشام 

الرابع من نواصب : "قال ابن هشام في المصدر العامل عمل الفعل :على الفعل المصدرحمل 

اسم الحدث جنس دخل فيه : فقولنا. المفعول به، المصدر، وهو اسم الحدث الجاري على الفعل

الجاري على الفعل مخرِج لاسم المصدر فإنه لا يجري على : المصدر، واسم المصدر، وقولنا

  : 2قولهالفعل، ولا يعمل عمله إلّا شاذا ك

]تالمَو در دعا بي أَكُفْرنا]             عاعتائَةَ الرالم كطَائع دعبو.  

أعمل العطَاء؛ لأنه في معنى الإعطاء، وأهل الكوفة يرون إعماله قياسا مطّردا وهو بعيد؛ لأنه لم 

لكونه أصلا له ويشتمل لفعل ، وقد أُجري المصدر مجرى ا3"يكثر كثرة تقتضي أن يقاس عليه

واعلم أنّ أقوى : "4مؤيدا كلام الزجاجيحيث يقول ابن هشام في ذلك على حروف فعله، 

كلّ فعل "إنّ : وقد قال أيضا ،5"تعدي الأفعال إلى المصدر لأنه اسم الفعل والفعل مشتق منه

وقد رأى ابن هشام أنه لا يمكن عد الشبه علّة  ،6"مشتق من المصدر ففيه دلالة عليه] هو[فهو 

لا يتقيد إعمال المصدر بزمان بعينه، بل يعمل في الأزمنة كُلِّها؛ لأنّ " :في عمل المصدر لقوله

   .7"لا لشبهه به] الفعل[عمله لحلوله محلّ 

فلعدم موازنته، أما لفظًا "فالذي يريده ابن هشام أنّ المصدر ضعيف الشبه بالفعل لفظًا ومعنى؛ 

   .8"وأما معنى فلأنه لا يقع موقع الفعل، ولا يفيد فائدته إلّا مع ضميمة، وهي أَنْ

                                                           
  . 172خ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، صحسن خميس المل -1
، 1إبراهيم السامرائي، أحمد مطلوب، دار الثقافة، بيروت، ط: ، الديوان، تحلقطامي التغلبيا. هذا الشاهد للقطامي التغلبي، وهو من الهزج -2

  .37ص ،1960
  .94، 93ص، 2جالبدرية في علم اللغة العربية،  ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة -3
  .35، 34ص، 1984، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، إربد، طعلي توفيق الحمد، : ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، تح -4
  .131ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -5
  169، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -6
  .95، ص2ج، لمصدر نفسها -7
الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي، : شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، تح باذي،استرالإالرضي  -8

  .899، ص1ج ،1993، 1محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، ط
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شرح قطر الندى وبل ولعمل المصدر شروط، وقد أشار إليها ابن هشام في كتابه 

إلّا إذا حلّ محلّه فعل ماض مقترن بـ أَنْ إذا  ، حيث رأى أنّ المصدر العامل لا يعملالصدى

أُريد الزمن الماضي، أو فعل مضارع مقترن بـ أَنْ إذا أُريد زمن المستقبل، أو فعل مضارع 

مقترن بـ ما إذا أريد زمن الحال، لذلك فإنّ المصدر النائب عن الفعل لا يمكن له أنْ يعمل 

عمل فعله لأنه لا يمكن إحلال فعل مقترن بحرف مصدري محلّه، وهذا يدلّ على أنّ المفعول 

لمطلق غير عامل على الرغم من كونه مصدرا، كما أنه اشترط في المصدر العامل ألّا يكون ا

، لأنّ هذه الظواهر من خصائص الأسماء لا مصغرا ولا مجموعا ولا موصوفا ولا محدودا

الأفعال، فإذا ثبتت في المصدر فإنها تقربه من الاسم وتبعده عن الفعل، وقد اشترط أيضا ألّا 

ون مضمرا لأنّ الضمائر ليست من لفظ الفعل، وألّا يكون محذوفا ولا مفصولا عن معموله يك

  .2"من صلة المصدر وتمامه فلا يقدم بعض الاسم عليه"، لأنّ المعمول 1أو مؤخرا عنه

فإذا توفّرت هذه الشروط في المصدر فإنه يعمل بدون اعتماد، بخلاف اسم الفاعل الذي 

أقوى منه في العمل، ومن ثمّ لم يشترطوا في "أنه بذلك يحتاج إلى ذلك، وقد علّل ابن هشام 

  .3"إعماله زمنا خاصا ولا اعتمادا

ة الوصفية، فإنه يكفيه أدنى وبما أنّ المصدر أشد طلبا للفاعل والمفعول من الأسماء المشتق

إضافته إلى كلّ واحد منهما، لتعلّقه بكلّ "، والدليل على ذلك جواز 4شبه بالفعل للعمل فيهما

  .5"واحد منهما، فتعلّقه بالفاعل لأنه منه وقع، وتعلّقه بالمفعول لأنه عليه وقع

  

                                                           
- ى المصدر، : "قال ابن هشام في المفعول المطلقثنما لا يوإنك إذا قلتع لأنّ معنى المصدر ومعنى الفعل واحد، لأنجما : ولا يديز تبرض

فلما كان المصدر بمعنى الفعل لا يثنى ولا يجمع، فإذا أدخلت في المصدر هاء التأنيث، أشبه (...) ضربا معنى ضربت : ضربا فمعنى قولك

ابن . "خلها، وإنما تدخل في الأسماء، فلما أدخلتها في المصدر ثنيته، وجمعته كما ثنيت الأسماء، وجمعتهاالمصدر حينئذ الأسماء لأنّ الأفعال لا تد

  .130، 129ص هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي،
  ]374 -366[ص، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ابن هشام الأنصاريينظر،  -1
  .204صابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي،  -2
  .95، ص2بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -3
  .900، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -4
الفكر، فتحي أحمد مصطفى علي الدين، دار : ، التذكرة والتبصرة، تح)هـ371أبو محمد عبد االله بن علي بن إسحاق تـ(الصيمري  -5

  .241، ص1ج ،1982، 1دمشق، ط



القياس بعلة هشام ابن تعليل                                                                  :الأول الفصل  

 
41 

يرى ابن هشام أنّ  والمصدر العامل قد يكون مضافًا أو مجردا من الإضافة وال، حيث

، وقد 1إعمال المصدر إذا كان مضافًا أكثر من إعمال غيره وإن كان ارد أقيس في الإعمال

اعلم أنّ إعمال المصدر المُنون أقيس من : "بقوله شرح اللمحة البدريةأشار إلى ذلك في كتابه 

   ﴿: إعمال غيره؛ لأنه نكرة فأشبه الفعل، وعليه قول االلهِ تعالى      *

 ﴾ ]صل بنون 2]"15، 14/ البلدن أشبه الفعل المُتون، وإذا نوكّر نحيث إنّ المصدر إذا ن ،

  .؛ لأنّ نون التوكيد تقابل التنوين في المصدر3التوكيد الخفيفة بشكل خاص

وجه الشبه الجامع بين المصدر  ولكن وجه الشبه بين المصدر المضاف والفعل أقوى من

المنون والفعل، لذلك كان إعماله أقيس من غيره، بخلاف ما ذهب إليه ابن هشام، والدليل على 

إعمال المُضاف أكثر من إعمال غير : "ذلك كثرة إعماله، وقد وضح ابن مالك ذلك بقوله

ل الإسناد الفاعل كجزء المُضاف؛ لأنّ الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من المضاف، كما يجع

من الفعل، ويجعل المضاف كالفعل في عدم قبول التنوين والألف واللام، فقويت ا مناسبة 

المصدر الفعل، فكان إعماله أكثر من إعمال عادم الإضافة، وهو المُنون والمُقترن بالألف 

  . 4"واللام

؛ لكونه 5"قياسا واستعمالاإعماله شاذ "أما المقترن بـ ال فقد ذهب ابن هشام إلى أنّ 

  .بعيد الشبه عن الفعل

أما اسم المصدر فعلى الرغم من اتفاقه مع المصدر في الدلالة على معنى واحد، إلّا أنّ 

الثاني يختلف عن الأول في كونه يشتمل على كل الحروف الموجودة في فعله لفظًا أو تقديرا، 

والتي انقلبت ياء  ألف المفاعلة الموجودة في فعلها خالية منفلفظة قتال مصدر للفعل قَاتلَ، لأنها 

، لذلك فإنّ 6لفظًا لا تقديرا، والدليل على ذلك نطق بعضهم لهذا المصدر قيتالَ بثبوت الياء

القياس أن يعمل المصدر عمل فعله بخلاف اسم المصدر، ولفظة عطاء خالية من همزة الفعل 
                                                           

  .377، 374بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صينظر، ا -1
  .95، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -2
  .115، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
  .115، ص3ج المصدر نفسه، -4
  .377صصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، بن هشام الأنا -5
  .335، ص2ينظر، الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج -6
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الأصل فيها أن لا تعمل، إلا أنّ ابن هشام برر إعمال العطاء في أعطى لفظا وتقديرا، لذلك فإنّ 

إلحاقًا له "نظرا لمشاته المصدر في المعنى، لذلك فإنّ الكوفيين أعملوا اسم المصدر السابق البيت 

؛ لكونه يساويه في المعنى ويتفق معه في بعض الأحرف، أما البصريون فرأوا أنّ 1"بالمصدر

  .2المصدر معمول لفعل محذوف يدلّ عليه اسم المصدر المأخوذ من المصدر المنصوب بعد اسم

كل واحد منهما يستعير من "يقع التقارض بين لفظين، حيث إنّ  :التقارضالتعليل بعلة  -ثالثا

نا هذا العنصر في هذا الفصل لأنّ الذي يبدو من ابن قد أدرج، و3"الآخر حكما هو أخص به

قد ينجر وراءه تبادل الحمل،  انتقال حكم من أصل في بابه إلى أصل آخرهشام أنه يرى أنّ 

 تبادل إنْ ثبت ذلكذلك اليكون سببا في  نْكاف لأركني القياس متساويين في الأصالة  وكون

لأنّ الأصالة تعكس قوة المقيس عليه وقدرته على أن  ؛إنْ وجِدت دون الخوض في علل أخرى

وإنما تلك ، 4"حكم كلِّ منهما تنبيها على أصالتهما معا"فإنهما يتبادلان لذلك  يكون مقيسا،

، تعزز من ذلك التبادل فحسب_ خاصة فيما يتعلّق بعلة الشبه_ التي قد تجمع بينهما العلل

ومن جهة أخرى فإنّ لا يصرح بتلك العلّة إلّا إنْ كان المقام يقتضي ذلك،  شامهابن  لذلك فإنّ

ما سيأتي يعكس وجود علاقة مسبقة بين الركنين المتقارضين وهي كوما من نوع التقارض ك

  :هي هذه الظاهرةأهم المسائل التي أشار إليها ابن هشام في وواحد أو متقاربين، 

يشمل هذا العنصر المسائل التي تعكس التقارض بين و: بين اسمين التقارضالتعليل بعلة   - 1

  .أخوين كالاسمين

أشار ابن هشام إلى قضية تبادل الفاعل والمفعول حكمهما الإعرابي  :الفاعل والمفعول تقارض -أ

إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند أمن اللّبس، : والثامن: "في باب التقارض بقوله

السماع ولا وهذا الأمر مقتصر على . 5"خرق الثَّوب المسمار وكَسر الزجاج الحَجر: كقولهم

  .6يقاس عليه

                                                           
  .52، ص3السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -1
  .2265، ص5ج أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب،ينظر،  -2
  .88، ص2ابن يعيش، شرح المفصل، ج -3
  .169حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص -4
  .807، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -5
  .6، ص2ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -6
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لـ إذا الظرفية نوعان خالية من الشرط، ومتضمنة معنى الشرط، لذلك  :تقارض إذا ومتى - ب

جملتين كحال أدوات الشرط الجازمة، ولكنها لا تعمل إلّا تدخل على لا فإن هذه الأخيرة 

آتيك إِذَا احمر  :لم يجز قولك وعلى هذاعملها؛ لكوا مختصة بتعليق شرط مؤكّد وقوعه، 

رس1الب.  

ظرفية وتدلّ على ما يستقبل من الزمان ومتعلّقة  إذا المتضمنة معنى الشرط وبما أنّ

في الإعمال،  )متى(فإنها قد تحمل على اسم الشرط الجازم الذي يدلّ على الزمان  2بالجواب

إعطاء إِذَا حكم متى : "ابن هشام، وفي هذا يقول 3والعكس، لذلك فقد كثُر إعمالها في الشعر

  .استغنِ ما أَغْناك ربك بِالغنى               وإِذَا تصبك خصاصةٌ فَتحملِ :4في الجزم ا كقوله

 وأَنه متى يقُوم مقَامك لَا يسمع: وإهمال متى حكما لها بحكم إِذَا، كقول عائشة رضي االله عنها

  .5"الناس

 سوغ هذا التبادل في الحمل هو جواز إحلال إذا محل متى والعكس، والذي والذي

فحينها يقطع عن الإضافة  العامل في إذا الظرفية فعل الشرط عدهو أنه إذا هما يقرب المسافة بين

ة متى كحال التركيب الذي تدخل علي ة قُدم ظرفهايصبح صدر التركيب جملة فعليوإليه، 

  .6متى تقُم فَأَنا أَقُوم :الشرطية نحو قولك

شبهت الصفة المشبهة باسم الفاعل لكوما يدلّان  :تقارض اسم الفاعل والصفة المشبهة -ج

على معنى واحد؛ وهو ذو؛ أي وصف ما هو لهما، كما أنهما يذكّران ويؤنثان ويثنيان بالألف 

 ون ويقترنان بالألف واللام، بالإضافة إلى سلامة بنيتهما من أيجمعان بالواو والنوالنون وي

لأول أخرج اسم المفعول، ووجه الشبه الثاني أخرج اسم التفضيل، تغيير، لذلك فإنّ وجه الشبه ا

                                                           
  .81، ص4ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1
  .61، ص3ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -2
  .82، ص4ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
4- ذا الشكل كل من السيوطي والبغدادي وقد أوردهوهو من الكامل، ب هذا الشاهد لـ عبد قيس بن خفاف، سِن:  

  . استغنِ ما أَغْناك ربك بِالغنى             وإِذَا تصبك خصاصةٌ فَتجملِ 

انظر، البغدادي، شرح أبيات  .271ص، 1966، )ط.د(أحمد ظافر كوجان، لجنة التراث العربي، : شواهد المغني، تحالسيوطي، شرح انظر، 

  .223، 222، ص2مغني اللبيب، ج
  .806، 805، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -5
  .434، ص2، جالمصدر نفسهينظر،  -6
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حيث إنّ أوجه الشبه الجامعة بين الصفة المشبهة  ،1ووجه الشبه الثالث أخرج صيغة المبالغة

إعطاء الحَسن الوجه : والتاسع: "واسم الفاعل سوغت تقارضهما، إذ يقول ابن هشام في ذلك

  .2"النصب، وإعطاء الضاربِ الرجلِ حكم الحَسنِ الوجه في الجر حكم الضارِب الرجلَ في

: لأنّ الأصل في الصفة المشبهة أن تعمل عمل الفعل الذي ولِّدت منه، لذلك فإنّ قولك

حسن، أي حسن وجهه، ولكن للمبالغة في الوصف ـ زيد حسن وجهه، فإنّ وجهه فاعل ل

د إلى ضمير زيد المستكن في حسن، أما وجهه فنصب تشبيها له بمفعول اسم الفاعل حول الإسنا

زيد ضارِب عمرا، وقد تعين تشبيهه بالمفعول، ولم ينصب على المفعولية لقصور : في قولك

نصب على التمييز لكونه معر3فًا بالإضافةفعلها، ولم ي.  

الفاعل لأنّ التركيب الذي توجد  المشبهة على اسمقد حملت الصفة من جهة أخرى فو

وذلك أنه شبه : "، حيث يقول ابن هشام في ذلكه اسم الفاعلفيه يشبه التركيب الذي يوجد في

في أنّ كلّا منهما صفة تثنى وتجمع وتذكّر وتؤنث، وهي طالبة لما بعدها _حسن بـ ضارِبٍ 

زيد ضارِب عمرا فـ : الوجه على التشبيه بـ عمرٍو في قولكفنصب _ بعد استيفائها فاعلها

  . 4"حسن مشبه بـ ضارِب ووجهه مشبه بـ عمرا

زيد حسن وجهه، وإذا رفع حسن ضمير زيد : بـ حسن في قولك مرفوعوجهه  فـ

زيد حسن : جر، فيصبح قولكينصب الوجه، أو يالضمير المتصل بالوجه، فحينها  حذف

زيد ضارِب عمرا، وزيد ضارِب : وجها، أو زيد حسن وجه، وهذان التركيبان يشبهان قولك

ن في وجهسرٍو، لذلك فإنّ عمل حمن ليس _ وأصبح كعمل ضارب في عمرٍ عسوإن كان ح

  .5خاصة أنّ كليهما مستوف لمرفوعه_ عنى يضرِبكضارب لأنّ الأول بمعنى حسن والثاني بم

لاف بخالصفة المشبهة لم تنصب المفعول بالأصالة؛ لأنها لا تؤثر فيما بعدها لذلك فإنّ 

ـ زيد حسن وجهه فإنّ حسن لم ينصب وجهه كما فعل اسم الفاعل ب: اسم الفاعل؛ فقولك

                                                           
  .471، ص1الشافية، ج ينظر، ابن مالك، شرح الكافية -1
  .807، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .269صذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام الأنصاري، شرح شينظر،  -3
  .269المصدر نفسه، ص -4
أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، : يه، تح، شرح كتاب سيبو)هـ368أبو سعيد الحسن بن عبد االله بن المرزبان تـ (السيرافي ينظر،  -5

  .51، ص2ج، 2008، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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لذلك أُجري اسم الفاعل مجرى الفعل المُؤثر، أما الصفة المشبهة  زيد ضارِب عمرا، :عمرٍو، نحو

فقد جعلوها بمنزلة الاسم المضاف، ومن جهة أخرى فإنّ الصفة المشبهة إذا حذف الاسم الذي 

زيد حسن، : زيد حسن وجهه، فالحُسن للوجه، وإذا قلت: يأتي بعدها تغير المعنى، نحو قولك

 ،1هو الفاعل ىبقا يزيد نّفإ زيد ضارِب عمرا: كلوقفي حذفت عمرا  نْزيد، أما إـ فالحُسن ل

عن اسم  في القصور ختلافهالا  الصفة المشبهة أفضل من إعمالهالذلك فإنّ الجر بالإضافة في

نصب المُشبه بالمفعول جر بالإضافة؛ لأنّ الجر  لهذا فإنه بعد، و2الفاعل الذي يجري مجرى فعله

عن النصب، لا على الرفع؛ لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه؛ إذ الصفة _ على الأصح_ناشئ "

  . 3"أبدا عين مرفوعها وغير منصوا] المشبهة[

جلت الألف واللام على الوه في قولكولقد أُدخ :نسح ديز هجه كاوفًا "ن ، لأنمعر

بالإضافة إلى الهاء التي هي ضمير الأول فلما نزعوا ذلك الضمير وجعلوه فاعلًا مستكنا في الأول 

، كما أنه جاز إدخال الألف واللام على 4"جعلوا مكانه ما يتعرف به، وهو الألف واللام

ه تعريفًا؛ لأنّ الإضافة ها منالصفة المشبهة المضافة إلى المُعرف بالألف واللام؛ لكوا لا تكتسب 

ال في هذا الأمر، فجر معموله  لذلك حمل عليها اسم الفاعل المقترن بـ ،5هنا في نية الانفصال

رد من معموله المُعرف بالألف واللام تشبيها له بالصفة المشبهة، ولم يجز له جر المعمول ا

  .6ذلك في الصفة المشبهة الألف واللام، لامتناع

التقارض بين عنصرين هذا العنصر يشمل : بين اسم مشتق وفعل التقارضلتعليل بعلة ا  -2

  : مولّد من الأول _كما أشرنا_ متقاربين، وهما الفعل والاسم المشتق، لأنّ الثاني

لأنّ اسم : "7مؤيدا كلام الزجاجيقال ابن هشام : تقارض اسم الفاعل والفعل المضارع -أ

الفاعل إنما يعمل عمل الفعل الذي ضارعه وهو المستقبل كما أنّ الفعل المستقبل إنمّا أُعرِب 

                                                           
  .52، ص2جشرح كتاب سيبويه، ، السيرافيينظر،  -1
  .54، ص2ينظر، السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج .194، ص1ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -2
  .407صرب، كلام العابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة  -3
  .53، ص2السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج -4
عبد الخالق عضيمة، : ، المقتضب، تح)هـ285أبو العباس محمد بن يزيد تـ( المبرد ينظر،. 200، 199، ص1، سيبويه، الكتاب، جينظر -5

  .161، ص4ج، 1994، 3مطابع الأهرام التجارية، قليوب، ط
   .161، ص4جينظر، المبرد، المقتضب،  -6
  .84ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -7



القياس بعلة هشام ابن تعليل                                                                  :الأول الفصل  

 
46 

لمضارعته اسم الفاعل، وكلّ واحد منهما محمول على صاحبه، وليس بين اسم الفاعل والفعل 

  .1"الماضي مضارعة

المتمثِّل في الدلالة على عل أنّ عامل الشبه بين الفعل المضارع واسم الفاا القول ومفاد هذ

هو الذي سوغ حمل كلّ واحد منهما على الآخر، لذلك فإنّ الفعل زمني الحال والمستقبل 

 قترانلاالمضارع خالف القياس وأُعرِب لتنزله منزلة اسم الفاعل، كما أنه عومل معاملته في ا

نه إلى زمن ب زمرقُ إذاعل الماضي باللام المزحلقة، بل إنّ الحمل في هذه المسألة تعدى إلى الف

: دخول لام الابتداء في نحو: بعاالر: "في حديثه عن أحكام قد ابن هشام وفي ذلك يقول ؛الحال

إِنَّ زيدا لَقَائم وإنما دخلت على : إِنَّ زيدا لَقَد قَام وذلك لأنّ الأصل دخولها على الاسم نحو

 ﴿: المضارع لشبهه بالاسم نحو    ﴾ ]ب الماضي من ] 124/ النحلفإذا قر

  .2"الحال أشبه المضارع الذي هو شبيه بالاسم؛ فجاز دخولها عليه

إذا كان مقترنا بـ قَد  ى الفعل الماضيالدخول عل المزحلقة إلى الخبر لاملحيث يجوز 

الزمن؛ لأنّ قد المصاحبة للفعل الماضي في تقريبه من الفعل المضارع من حيث التي تعمل على 

   .3"على أنّ انقضاء زمنه قريب من الحال"هذه الحالة تدلّ 

 إنّ القياس يقتضي إعمال اسم الفاعل متى ثبت شبهه بالفعل المضارعف ومن جهة أخرى

  . ، وهذا ما سنراه لاحقا، وسنستفيض القول فيهاستوفى شروط العملو

نهما قد يتقارض فعل التعجب واسم التفضيل لأ :واسم التفضيلتقارض فعل التعجب  - ب

خاصة وأنّ _ إذا لم يضف اسم التفضيل أو يقترن بـ ال_  متفقان في الصيغة ومعنى المبالغة

                                                           
  .170ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -1
  .196، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
- ه لا توجد مناسبةل  بين الفعل الماضي أشار ابن هشام إلى أنموجه ح واسم الفاعل، ولكن متى ثبت شبه الفعل الماضي باسم الفاعل من أي

دا لا يتصرف عليه، لذلك حمل عليه في الاقتران باللام المزحلقة إذا قُرب زمنه إلى زمن الحال، كما أنه حمل عليه في هذا الحكم إذا كان جام

  .255، ص1ج المصدر نفسه، ."امد يشبه الاسمووجهه أنّ الج"كحال الاسم وفي ذلك يقول ابن هشام 
  .52، ص1ج، 1975، 5طدار المعارف، مصر، عباس حسن، النحو الوافي،  -3
 -  براد به . موضع مبالغة وتكثير"باب التعجا تولٌ ولا نحو هذا، ممالٌ ولا فَعفْعمنه م بنب لم يعجألا ترى أنّ ما لم يدخل فعله في بناء الت

الحسن بن أحمد بن أبو علي ( الفارسي". المبالغة فهذا يدلّك أنّ التعجب عندهم داخل في هذا الحد، وأنهم يريدون به ما يريدون ذه الأبنية

 ،)ت.د(، )ط.د(مطبعة العاني، بغداد،  صلاح الدين عبد االله السنكاوي،: ، تح)المسائل المشكلة(، البغداديات )هـ377عبد الغفار تـ

  .165ص
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وقد   ،1حمل كل واحد منهما على الآخر فيما هو أصل فيهلذلك شروط صياغتهما نفسها، 

إعطاء أَفْعل في التعجب حكم أَفْعل التفضيل، في جواز التصغير، : "قال ابن هشام في ذلك

فإنهم : "، وقال أيضا2"وإعطاء أَفْعل التفضيل حكم أَفْعل في التعجب في أنه لا يرفع الظاهر

لا وإفادة للمبالغة، منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بـ أَفْعل في التعجب وزنا وأص

   .3"وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بـ أفعل التفضيل فيما ذكرنا

فابن هشام جعل تصغير فعل التعجب من الشذوذ؛ لأنّ التصغير خاص بالأسماء، فهو 

، إلّا أنه حاول تبرير تصغير فعل التعجب بأنّ 4"وصف في المعنى والفعل لا يوصف فلا يصغر"

ير حمل على الأسماء لجموده، وحمل على اسم التفضيل بشكل خاص نظرا للشبه هذا الأخ

أنّ معنى التصغير في ، خاصة _وهذا ما سنشير إليه في الفصل الثاني_ 5بينهما في اللفظ والمعنى

عظيم ما أُحيسِن زيدا؛ ففيه ت: إذا قلت"الفعل المتعجب به عند من أجاز تصغيره يناسبه؛ لأنك 

  . 6"ما أُحيسِنه ولا ما أُكَيبِره: الحُسن مع دلالته على تصغير سن صاحبه، فلا يقال لكبير السن

الذي سوغ حمل اسم  ومن جهة أخرى فإنّ الشبه بين فعل التعجب واسم التفضيل هو

هذا العمل لا مثل أنّ " على الرغم من، فقط الضمير المستتر التفضيل على فعل التعجب في رفع

 ؛عن بقية الأسماء المشتقة بعدا اسم التفضيللذلك فإنّ هذا الجامع زاد  ؛7"يحتاج إلى قوة العامل

  .8ارظاه لا يرفع ملازمته الإفراد والتذكير إذا لم يضف ولم يقترن بـ ال نه إلى جانبلأ

 هذا العنصرسنتناول في : بين اسم وحرف وبين فعل وحرف التقارضالتعليل بعلة  -3

التقارض بين لفظتين متقاربتين، كتقارض إلّا وغير على الرغم من كون الثاني اسما، إلّا أنّ إامه 

ولَعلَّ؛  رف كتقارض ليس وما وتقارض عسىالحفعل والقربه من الحرفية، بالإضافة إلى تقارض 

   .لأنّ الفعلين عسى ولَيس جامدان، وبالتالي فإنهما قريبان من الحرف

                                                           
  .50، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1
  .807، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .788، ص2، جلمصدر نفسها -3
  .40، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج -4
  .457ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، صينظر،  -5
  .354، ص1ارتشاف الضرب من لسان العرب، جأبو حيان الأندلسي،  -6
  .787، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -7
  .65، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج. 130، ص1ينظر، ابن السراج، الأصول في النحو، ج -8
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يتم التقارض بين إِلَّا وغَير فيما اختصا به نظرا لتقارما في المعنى؛ لأنّ  :تقارض إلا وغير -أ

بـ إِلَّا؛ لأنك غَير أنْ تكون صفة تابعة للموصوف، وإنما جعلت في الاستثناء شبيها "الأصل في 

مررت بِقَومك إِلَّا : مررت بِرجلٍ غَيرِ زيد، فالمرور لم يقع على زيد، وكذلك إذا قلت: إذا قلت

، وقد قال ابن هشام 1"زيدا، فالمرور لم يقع بزيد، فلما تقاربا في المعنى حمل أحدهما على الآخر

  ﴿لَّا في الاستثناء ا في إعطاء غَير حكم إِأحدها ": في ذلك      

      ﴾ ]وإعطاء إِلَّا حكم غَير في الوصف ] 95/ النساء ،رفيمن نصب غَي

 :﴿  ا نحو           ﴾ ]2]"22/ الأنبياء.  

غَير على معنى المُغايرة هو الذي ساعدها على تضمن معنى الاستثناء، لذلك فدلالة 

مجرى الاسم الذي بعد إلَّا، وهو الاسم الذي يكون داخلًا فيما يخرج منه غيره "أجرِيت 

الفرق بين غير الوصفية وغير الاستثنائية هو وبناء على هذا فإنّ ، 3"وخارجا مما يدخل فيه غيره

ة لا تفيد نفي الحكم عن الموصوف، كما أنها تتبع الموصوف في الحركات  الإعرابية، أنّ الوصفي

أما الاستثنائية فإنها تفيد إخراج الاسم الذي بعدها من الحكم الذي نسِب للاسم الذي قبلها 

فيوصف قد تنزل إلّا منزلة غَير ، وفي مقابل ذلك 4كما أنها تعرب بإعراب الاسم الذي بعد إِلَّا

 ا وبما بعدها، بشرط أن يكون موصوفها مذكورا كحال موصوف الجمل التي تقع صفات،

﴿: أو شبهه، ومنكّرا أو معرفًا بـ ال الجنسية، نحو قوله تعالى إضافة إلى هذا فإنه يكون جمعا  

          ﴾ ]مغني في كتابه  ابن هشام في ذلك، وقد قال 5]22/ الأنبياء

(...) البدل في باب الاستثناء مستثنى موجب له الحكم، "إنّ  :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

واسم االله تعالى هنا ليس بمستثنى ولا موجب له الحكم؛ أما الأول فلأنّ الجمع المُنكَّر لا عموم له 

ا آلهَةٌ مستثْنى منهم االلهُ لَفَسدتا، وذلك يقتضي أنه لو كان فيهم: فيستثنى منه، ولأنّ المعنى حينئذ

                                                           
  .383، 382، ص1الصيمري، التبصرة والتذكرة، ج -1
  .804، ص2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج ابن هشام الأنصاري، -2
  .343، ص2سيبويه، الكتاب، ج -3
  .88، ص2ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -4
ابن هشام ينظر،  .518، 517ص الداني في حروف المعاني، المرادي، الجنىينظر، . 298، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -5

، 233، ص1جينظر، الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، . 85، 83، ص1ريب، جالأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعا

234 .  
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لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ فيهِم االلهُ لَم يفْسدا، وإنما المُراد أنّ الفساد يترتب على تقدير التعدد مطلقا، 

وهذا البحث . سدتا لم يستقملَو كَانَ فيهِما االلهُ لَفَ: وأما أنه ليس بموجب له الحُكم فلأنه لو قيل

فيستثنى منه، ولأنه  لَو كَانَ معنا رجلٌ إِلَّا زيد لَغلبنا لأنّ رجلًا ليس بعام: يأتي في مثال سيبويه

لَو كَانَ معنا جماعة مستثنى منهم زيد لغلبنا اقتضى أنه لو كان معهم جماعة فيهم زيد : لو قيل

ي ا وحده كافلَمديما هو أنّ زوا، وهذا وإن كان معنى صحيحا إلّا أنّ المُراد إنلَبه ، 1"غولهذا فإن

لَو كَانَ معنا : لا يصح حمل الاسم بعد إلّا في هذا المثال على البدلية، لأنّ التقدير حينئذ يكون

  . 2إلّا زيد لَهلَكْنا، وهذا يستحيل

بأنّ الوصف بـ إلّا في الآية يختلف عن من كتابه وقد رأى ابن هشام في موضع آخر 

إِنْ طابق ما بعد إِلَّا موصوفَها فالوصف مخصص له، : "الوصف به في هذا المثال، حيث يقول

، لذلك فإنّ الوصف في الآية مؤكِّد يصح الاستغناء 3"وإنْ خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكِّد

  . 4نه، وفي المثال مخصصع

أحدهما وجوب أن لا يكون مدبرهما إلّا : على أمرين"فإنّ هذه الآية تدل  وبناء على هذا

، فـ إلّا في هذه الآية 5"إِلَّا االلهُ: واحدا، والثاني أن لا يكون ذلك الواحد إلّا إياه وحده لقوله

عدت هي وما وليها صفة للآلهة وارتفع خرجت من معنى الاستثناء إلى معنى المُغايرة لذلك 

الجلالة ها هنا بدلًا  اسم، حيث لم يجز إعراب 6الاسم الذي بعدها تبعا لحركة الاسم الذي قبلها

من جهة، ومن جهة أخرى فإنه _ كما أشرنا_بدلًا من الآلهة، لأنّ هذا يؤدي إلى فساد المعنى 

                                                           
- وهي للامتناع، والامتناع : فإن قيل": قال ابن هشام ،هما واقعان في سياق لَوين؛ لأنسلِّم أنّ الجمع في الآية والمُفرد في المثال غير عاملا ن

  .انتفاء

أن: قلت ذلك لصح قال لو صحصب لكان كَذَا وكَذَا، واللّازم مم: يبالن هاءَنِي فَأُكْرِمج لَوو ارياءَنِي دج لَوو ،دأَح نا ميهِمكَانَ ف ابن  ".تنعلَو

  .617، ص2هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج

  .617، ص2، جالمصدر نفسه -1
  .78، 77، ص3شرح كتاب سيبويه، ج، ينظر، السيرافي. 332، 331، ص2ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -2
  .84، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
  .84، ص1، جلمصدر نفسهاينظر،  -4
دار المعرفة،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،، )هـ538أبو القاسم جار االله محمود بن عمر تـ(الزمخشري  -5

  .568، ص2ج، )ت.د(، )ط.د(لبنان، 
عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، : ، معاني القرآن وإعرابه، تح)هـ311أبو إسحاق إبراهيم بن السري تـ(ينظر، الزجاج  -6

  .388، ص3ج، 1988، 1ط
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مثلما أجاز ذلك المُبرد على أساس أنّ الامتناع بمعنى  1لا يمكن إجراء لَو الشرطية مجرى النفي

؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الإبدال من الآلهة دون أن يفسد المعنى، وإلى جانب هذا فإنّ 2النفي

  . 3أَبى القَوم إِلَّا زيد: النفي المعنوي لا يعامل معاملة النفي اللفظي في الإبدال فلا يجوز

حاة إلى وضع شرط آخر في الوصف بـ إلّا، وهو أن تحتمل معنى ولقد ذهب أغلب الن

آية الأنبياء بأنّ عن ابن الحاجب أشار في حديثه  ، ولكن4الاستثناء كـ غَير التي تحتمل المعنيين

  . ، وهو على صواب5جواز عد إلّا للاستثناء يؤدي إلى انتفاء معناها المقصود وفساده

أنّ غَير الوصفية تختلف عن إلّا التي يوصف ا في عدم ومن خلال ما سبق يتضح لنا 

: اختصاصها بأحد الأمرين الوصف أو الاستثناء، فقولك، وفي 6تقييد موصوفها بالجمع والتنكير

جيد، كما أنه  عندي درهم غَير: إنما جائز لامتناع قولكجيد،  عندي درهم غَير: فقولك

سم متمكن، فإذا حذف لأنّ غيرا ا؛ 7جاءَنِي غَير زيد: وحلولها محلّه، نحويجوز حذف موصوفها 

، أما إلّا فهو مل العاملة في الموصوف عاملة فيهمحلّه، فأصبحت العوا حذف الموصوف حلّ

حرف وإنما وصف به وبتاليه حملًا على غَير فإذا حذف الموصوف فإنّ العامل سيتسلط عليه، 

  .8وهذا ممتنع

الأصل في الحروف أن لا تعمل إذا كان يجوز لها أن تدخل على الأسماء : تقارض ليس وما - ب

ا أن لا تعمل وفق لغة بني تميم، لكنسواء، لذلك فإنّ القياس في م أكثر  والأفعال على حد

سكما _نظرا للشبه الجامع بينهما ، 9المسموع ورد وفق لغة الحجازيين، وهو إعمالها عمل لَي

                                                           
  .77، ص3ينظر، السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج -1
  .785، ص1ج شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، باذي،استرالإينظر، الرضي  -2
مطبعة العاني، موسى بناي العليلي، : ، الإيضاح في شرح المفصل، تح)هـ646أبو عمرو عثمان بن الحاجب تـ( ينظر، ابن الحاجب -3

  .370، ص1ج، 1983، )ط.د(بغداد، 
. 85، ص1شام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هينظر،  .518الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنىينظر،  -4

  . 234، ص1ينظر، الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج
  . 371، ص1جينظر، ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل،  -5
  .298، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -6
. 85، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر،  .518الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنىينظر،  -7

  . 234، ص1جح الأشموني على ألفية ابن مالك، ينظر، الأشموني، شر
  .90، ص2ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -8
  .260، ص2جالخصائص، ، ابن جني ينظر، -9
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وجواز إحلال إحداهما محلّ الأخرى، لذلك حملت ما على لَيس في _ رى ذلك لاحقاسن

إعطاء ما : والسادس: "في ذلك ابن هشام وقد قالالإعمال وحملت لَيس على ما في الإهمال، 

﴿: النافية حكم لَيس في الإعمال، وهي لغة أهل الحجاز نحو   ﴾ ]31/ يوسف [

وإعطاء لَيس حكم ما في الإهمال عند انتقاض النفي بـ إِلَّا كقولهم لَيس الطِّيب إِلَّا المسك وهي 

 .1"لغة بني تميم

بأنْ يكون في لَيس ضمير : أما إهمال عمل لَيس فقد خرج أبو علي الفارسي ذلك

: يس، حيث إنّ إلّا وضعت في غير مكاا، كقوله تعالىالشأن، والجملة الطِّيب إِلَّا المسك خبر للَ

﴿     ﴾ ]اإِ :أي] 32/ الجاثيةظَن ظُنإِلَّا ن نحك أو بجعل  ،نْ نسالطِّيب اسمها والم

لأنّ الطِّيب  ؛س طيب غَير المسك طيبالَي :عد إِلَّا وما بعدها وصفًا للطِّيب، أيبِبدلا منه، أو 

، 2محذوف تقديره موجودفي هاتين الحالتين  بر، والخنكرة في المعنى لكونه معرفًا بـ ال الجنسية

ابن هشام رفض هذه ا ولكنمها أبو علي لس عند  بني تميمثبوت إهمال لتخريجات التي قدلَي

  .3انتقاض نفيها بـ إلّا

صحيح أنّ عسى تختلف عن لَعلَّ في طبيعة العمل وفي كوا فعلا  :تقارض عسى ولعلّ -ج

، 4وهو حرف، إلّا أنهما يتفقان في المعنى المتمثل في الطمع في المحبوب والإشفاق في المكروه

وهذا الأمر هو الذي سمح لهما أن يتقارضا، وقد أشار ابن هشام إلى ذلك التقارض في كتابه 

، حيث إنه قد المناسبة بينهماتلك ن دون أن يوضح ، ولكعاريبمغني اللبيب عن كتب الأ

  :5إعطاء عسى حكم لَعلَّ في العمل كقوله: "اكتفى بالتعليل بعلّة تبادلهما الحمل فقط، لقوله

  .تقُولُ بِنتي قَد أَنى أَناكَا                   يا أَبتا لَعلَّك أَو عساكَا
                                                           

  .806، ص2 اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني -1
، 324، ص1جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  .497، 496الداني في حروف المعاني، ص ينظر، المرادي، الجنى -2

325.  
  .325، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر،  -3
  .1067، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -4
  : ورد في الديوان ذا الشكل ، وهو من الرجز، وقدرؤبة بن العجاجالشاهد لـ  هذا -5

البروسي، دار ابن قتيبة، وليم بن الورد : تحرؤبة بن العجاج، الديوان، . تقُولُ بِنتي قَد أَنى أَناكَا                   يا أَبتا علَّك أَو عساكَا

  .181ص، )ت.د(، )ط.د(الكويت، 
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فَلَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ ": 1أَنْ، ومنه الحديث حكم عسى في اقتران خبرها بـوإعطاء لَعلّ 

   .2""أَلْحن بِحجته من بعضٍ

فابن هشام رأى أنّ عسى في هذا البيت حملت على لعلّ في العمل أي في نصبها للاسم 

  . 3ورفعها للخبر، وهذا الذي نص عليه سيبويه في كتابه

الأخفش وابن مالك فقد ذهبا إلى نيابة ضمير النصب عن ضمير الرفع في مثل هذا أما 

ما أَنا كَأَنت وما أَنت كَأَنا، وقد رد ذلك بأنّ النيابة إنما تكون في الضمائر : البيت، كقولك

د والفارسي المبرأنّ في حين  ،5"لشبهها في استقلالها بالأسماء الظاهرة"، 4المنفصلة لا المتصلة

إلى أنه قد حدث نوع من القلب بين الاسم والخبر فجعل اسم عسى خبرا لها والعكس، ذهبا 

    .6لذلك فإنّ المرفوع في نظرهما في هذا البيت محذوف، إذ اقتصر على الفعل ومنصوبه فقط

ك، كان كلام المبرد جوابا لذل 7نّ الفعل لا يستغني بمنصوبه عن مرفوعهإوإذا قيل 

عساك : فأما تقديره عندنا أنّ المفعول مقدم، والفاعل مضمر، كأنه قال: "والذي يتمثل في قوله

 ،رأو الش رف، لعلم المُخاطَب به(...)الخَيذه ح8"، ولكن.  

إنّ ذلك المرفوع الذي تقتضيه محذوف، ولم يمتنِع أن : "أما الفارسي فقد برر ذلك بقوله

ان الفاعل لا يحذف؛ لأنها إذا أشبهت لَعلَّ جاز أن يحذف، كما جاز حذف تحذفه، وإن ك

                                                           
ه إِنما أَنا بشر، وإِنه يأْتينِي الخَصم، فَلَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ من بعضٍ، فَأَحسِب أَن: "ورد هذا الحديث في صحيح البخاري ذا الشكل -1

كتاب صحيح البخاري، البخاري، ". لك، فَمن قَضيت لَه بِحق مسلمٍ، فَإِِما هي قطْعةٌ من النارِ، فَلْيأْْخذْها أَو ليتركْهاصادق فَأَقْضي لَه بِذَ

وقد . 1276، ص7181: م الحديثالأحكام، باب من قُضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنّ قضاء الحاكم لا يحلّ حراما ولا يحرم حلالا، رق

حوٍ مما أَسمع إِنكُم تختصمونَ إِلَي، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن بِحجته من بعضٍ، فَأَقْضي لَه علَى ن: "ورد في صحيح مسلم ذا الشكل

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم ". ا، فَلَا يأْخذه، فَإِنما أَقْطَع لَه بِه قطْعةً من النارِمنه، فَمن قَطَعت لَه من حق أَخيه شيئً

  .728، ص4473: بالظاهر، واللحن بالحجة، رقم الحديث
  .806، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .375ص، 2، جينظر، سيبويه، الكتاب -3
  .174، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر،  -4
  .303، ص1، جالمصدر نفسه -5
  . 175، ص1، جالمصدر نفسهينظر،  -6
  .133، ص1الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، جينظر،  .207، ص1ج ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، -7
  .72، ص3المقتضب، جالمبرد،  -8
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خبر هذه الحروف، من حيث كان الكلام في الأصل، الابتداء والخبر، فحذفت، كما تحذف 

  .1"أخبار المبتدأ

لَّ هو  ولكنى ولَعسؤخذ على كلام الفارسي هو إقراره بأنّ الشبه الجامع بين عالذي ي

لشيوع أنّ ما ذهب إليه سيبويه هو الأولى؛ من ي سوغ حذف مرفوع عسى على الرغم الذ

، لذلك فإنّ ابن هشام ارتضى مذهب سيبويه كما بين الطرفين شبهالحمل في العمل إذا وجد 

أشرنا آنفًا، خاصة أنّ لَعلَّ اقترضت من عسى حكما من أحكامها، والمتمثل في اقتران خبرها 

أنّ أَنْ وما بعدها في تأويل مصدر، والمصدر لا يكون خبرا عن الجثة؛  من على الرغمبـ أَن 

  . ا، فجاز إحلالها محلّه2بمعنى عسى اذلك، كو سوغلكونه يدلّ على الحدث، ولكن الذي 

سيكون الحديث في هذا العنصر عن التقارض بين : بين حرفين التقارضالتعليل بعلة  -4

  :هي الاستعمال، وأهم المسائل التي تندرج فيهالنوع والحروف نظرا لتآخيها في 

بغض النظر عن عمل أن المصدرية فإنها تشترك مع ما المصدرية  :تقارض أنْ وما المصدريتين -أ

ضان في مسألة الإعمال والإهمال، يقول في تأويلهما مع ما بعدهما بمصدر، لذلك فإنهما قد يتقار

  :3إعطاء أَنْ المصدرية حكم ما المصدرية في الإهمال كقوله: "ابن هشام

  .أَنْ تقْرآن علَى أَسماءَ ويحكُما      مني السلَام وأَنْ لَا تشعرا أَحدا

أنْ المعطوفة عليها، وإعمال ما حملًا والشاهد في أَنْ الأولى، وليست مخفّفة من الثقيلة، بدليل 

ذكره ابن  "كَما تكُونوا يولَّى علَيكُم": 4على أَنْ كما روِي من قوله عليه الصلاة والسلام

وزعم الكوفيون أنّ أنْ : "وقال في موضع آخر ،5"، والمعروف في الرواية كَما تكُونونَالحاجب

                                                           
  .495ص، 1ج، 1988، 1محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، تح)شرح الأبيات المشكلة الإعراب(الفارسي، الشعر  -1
  .87، ص8ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
  :موردا هذين البيتين قبله مجهول القائله لى أنأشار السيوطي إوقد  هذا البيت من البسيط، -3

  .يا صاحبي فَدت نفْسِي نفُوسكُما      وحيثُما كُنتما لَاقَيتما رشدا

  .أَنْ تحملَا حاجةً لي خف محملُها     تستوجِبا نِعمةً عندي بِها ويدا

  .100نظر، السيوطي، شرح شواهد المغني، صا
باب في طاعة البيهقي، الجامع لشعب الإيمان،  ".علَيكُم ؤمري نَ كَذَلككَما تكُونو: "ورد هذا الحديث في الجامع لشعب الإيمان ذا الشكل -4

  .492، ص9ج، 7006: أولي الأمر بفصولها، رقم الحديث
- 234، ص2ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، ج.  
  .805، 804، ص2الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام  -5
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إنها أَنْ الناصبة : اتصالها بالفعل، والصواب قول البصريينأنْ هذه هي المخففة من الثقيلة شذّ 

  .  1"أُهملت حملًا على ما أختها المصدرية

من أنْ والفعل بدل من والمصدر المؤول أنْ في البيت الشعري حرف مصدري، ـ ف

 مفعول بهفي محلّ نصب المنصوبة بالفعل تحمل، والمصدر المؤول من أنْ والفعل تحملا  الحَاجة

الدليل الذي استند قد رأى ابن هشام أنّ أنْ ها هنا ناصبة، وو، 2أَسأَلْكُما: لفعل محذوف تقديره

من العرب من " وبناء على هذا فإنّبفعل منصوب بـ أَنْ المصدرية،  ى فعلهإليه هو العطف عل

  ﴿ما وعلى هذا قرأ بعضهم  يلغي عمل أَنْ تشبيها بـ ﴾ ]233/ البقرة [

يجتمع فيها أمران معا؛ إذا لم  لم نْوذلك إط أن لا تلتبس بـ أَن المخفّفة؛ ، ولكن بشر3"بالرفع

بحرف يفصل مقترن متصرف فعل  يأت بعدها ولم، أو الظَّن واليقينعلْم ما يدلّ على اليتقدمها 

يقترن غالبا إن تصرف ولم يكن دعاء، بـ قَد، " أن المخففة حيث إنّ الفعل الذي بعد، 4مابينه

  . 5"أو بـ لَو، أو بحرف تنفيس أو نفي

الواردة في البيت السابق هي المخففة من الثقيلة لأنها  أما الكوفيون فقد احتجوا بأنّ أَنْ

، وقد وافقهم في ذلك أبو علي 6"هي التي استقر في كلامهم ارتفاع الفعل المضارع بعدها"

أَنكُما تقْرآن، إلّا أنه : هي مخفّفة من الثقيلة؛ كأنه قال: "الفارسي، حيث نقل ابن جني عنه قوله

أنّ أْنْ لا تقع إذا وصلت حالا "، وقد حذا حذوه ابن جني معلّلًا ذلك 7"خفّف من غير تعويض

، ويسرنِي أَنْ يقُوم غَدا، ولا سرنِي أَنْ قَام زيد :حالا أبدا، إنما هي للمضي أو الاستقبال، نحو

يسرنِي أَنْ يقُوم وهو في حال قيام، وما إذا وصلت بالفعل فكانت مصدرا فهي للحال : تقول

                                                           
  .38، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .138، ص1ينظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج -2
  .15، ص7ابن يعيش، شرح المفصل، ج -3
-  ل أنّ ومعمولاهاؤوا هي معمولة له مطابقا لها في المعنى ؛ بمصدر معمول لعامل محتاج لهذا "تالمصدر فمن الواجب أن يكون الفعل وغيره مم

بين ما يدلّ عليه العامل، وما يدلّ عليه  :أي(قع التعارض والتناقض بينهما بأن يكون من  الألفاظ  الدالة على العلم الثابت واليقين؛ لكيلا ي

  .644، ص1عباس حسن، النحو الوافي، ج)". المعمول
  .]89 -86[ابن هشام الأنصاري، قطر الندى وبل الصدى، صينظر،  -4
  .66، 65، صتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ابن مالك، -5
  .423، ص8، خزانة الأدب ولب لسان العرب، جالبغدادي -6
  .390، ص1جابن جني، الخصائص،  -7
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، كما أنّ ابن مالك قد 1"ما تقُوم حسن، أي قيامك الذي أَنت علَيه حسن: أبدا نحو قولك

الذي قد رأى أنّ ، و2"لا يلزم منه إهمال ما وجب له الإعمال": ارتضى ذلك على أساس أنه

يؤكّد ما ذهب إليه الكوفيون ثبوت مجيء الجملة الاسمية بعد أَن في الشعر العربي دون أن تسبق 

؛ لأنّ _إحدى علامتيهاعلى الرغم من سقوط _ففة من الثقيلةمخ دبفعل قلبي فكان الأولى أن تع

لذلك كان الأولى عند هؤلاء عد أنْ مخفّفة من الثقيلة في  ،ى جملة اسميةأنْ الناصبة لا تدخل عل

سقوط علامتي أَنْ المخففة من على أساس أنّ البيت السابق ذكره وفي قراءة من قرأ يتم بالرفع، 

الثقيلة لا يختلف كثيرا عن سقوط إحداهما، وإنْ كان الثاني أفضل من الأول، وقد برروا ذلك 

، إلّا أنه يمكن الرد على توجههم بأنّ ورود 3شذوذا موقع أنْ الناصبة ها هناالمخففة أَنْ  وقوعب

لبي يرجح حملها على ما دون أن تسبق بفعل ق الجملة الاسمية بعد أنْ الناصبة في كلام العرب

بخلاف  واءالمصدرية؛ لأنّ ما المصدرية تدخل على الفعل المضارع والجملة الاسمية على حد س

   .4أن الناصبة

قد يحدث التبادل في الإعمال والإهمال بين إِن الشرطية الجازمة ولو  :تقارض إنْ ولو - ب

الشرطية غير الجازمة لكوما يشتركان في إفادة معنى الشرط، وإنْ كانت الأولى تخلّص زمن 

إذا أفادت الامتناع وهو  تستخدم للدلالة على زمن المُضي قد ل، والثانيةستقبإلى الم ينالفعل

، وفي هذا السياق 5الأغلب فيها، وقد تستخدم للدلالة على زمن الاستقبال إذا لم تكن للامتناع

فَإِنْ " 6إعطاء إِن الشرطية  حكم لَو في الإهمال كما روِي في الحديث: "السياق يقول ابن هشام

"اكري هفَإِن اهرحكم إِنْ في الجز "فَإِنْ لَا ت 7م كقولهوإعطاء لَو :  

                                                           
  .549، ص1993، 2دمشق، طحسن هنداوي، دار القلم، : ابن جني، سر صناعة الإعراب، تح -1
   .45، ص2، جابن مالك، شرح التسهيل -2
  .45، 44، ص2، جالمصدر نفسهينظر،  -3
علي محمد فاخر، جابر : ، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، تح)هـ778محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد تـ (ناظر الجيش ينظر،  -4

، 8، ج2007، 1لسيد مبارك، علي السنوسي محمد، محمد راغب نزال، دار السلام، مصر، طمحمد البراجة، إبراهيم جمعة العجمي، جابر ا

  .4128ص
  .495، 494، 492، 491، ص4ج ،1974، 3ار المعارف، مصر، طدينظر، عباس حسن، النحو الوافي،  -5
البخاري، صحيح ". أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه، فَإِنه يراك: "ورد هذا الحديث في صحيحي مسلم والبخاري ذا الشكل -6

لم السبي صلّى االله عليه وسلّم عن الإيمان والإسلام والإحسان وع50: اعة، رقم الحديثالبخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل الن ،

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر االله سبحانه وتعالى، وبيان . 27ص

  . 33، ص93: الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقّه، رقم الحديث
  : ورد في الديوان ذا الشكلة، وهو من الرمل، وقد هذا الشاهد لـ علقم -7
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  .1"لَو يشأْ طَار بِها ذُو ميعة              لَاحق الآطَالِ نهد ذُو خصلْ

تكون حرف شرط في "الذي أجاز حمل لَو على إن الشرطية في الإعمال هو أنها قد ف

فيه، لأنّ من وهذا لا حجة : "، أما ابن مالك فقد رفض ذلك بقوله2"المستقبل، إلّا أنها لا تجزم

يشا، بترك الهمزة، فيمكن أن يكون قائل هذا البيت من لغته  جا يجِي، وشا:العرب من يقول

. عأْلَم وخأْتم: يشا، ثم أُبدل الألف همزة، كما قيل في عالَم وخاتم: ترك همزة يشاء، فقال

 ﴿وكما فعل ابن ذكوان في       ﴾ ]حين قرأ] 14/ سبأ : هأَتسنوالأصل م هأْتسنم

، لذلك فإنّ 3"مفْعلَة من نسأَه، إذا زجره بالعصا، فأبدل الهمزة ألفا، ثمّ أبدل الألف همزة ساكنة

  :4ابن مالك، والذي يؤيد ذلك قول الشاعر عندلَو في هذا البيت غير جازمة 

  .صنعت       إِحدى نِساءِ بنِي ذُهلِ بنِ شيباناتامت فُؤادك لَو يحزنك ما 

فتسكين حرف نون الفعل يحزن ليس أثرا ناجما عن عمل لَو الشرطية، وإنما هو من قبيل 

﴿: تسكين حركة إعراب الفعل طلبا للتخفيف، ومثال ذلك أيضا قراءة أبي عمرو ﴾ 

﴿و] 109/ الأنعام[ ﴾ ]ومثال ذلك في الأسماء قراءة بعض بسكون الراء،  ]20/ الملك

﴿السلف  ﴾ ]5باللام الساكنة ]80/ الزخرف .  

 ، وقدحمل إن الشرطية على لَو الشرطيةلذلك فإنّ الأخذ ذا الكلام يؤدي إلى رفض 

ويؤيده أنه لا : "في تعليقه على ما ذهب إليه ابن مالك بقولهإلى ذلك أشار ابن هشام الأنصاري 

يجوز مجيء إِنْ الشرطية في هذا الموضع؛ لأنه إخبار عما مضى، فالمعنى لَو شاءَ، وذا يقدح أيضا 

                                                                                                                                                                                

لطفي الصقال، درية الخطيب، : علقمة، الديوان بشرح الأعلم الشنتمري، تح. لَو يشا طَار بِه ذُو ميعة              لَاحق الآطَالِ نهد ذُو خصلْ

  .134، ص1969، 1فخر الدين قباوة، دار الكتاب العربي، حلب، ط: مراجعة
  .805، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .290، ص1، جالمصدر نفسه -2
  .83، ص4ج ابن مالك، شرح التسهيل، -3
  : لـ لقيط بن زرارة، وقد ورد في كتاب شعر بني تميم ذا الشكل من البسيط، وهو منسوب هذا البيت -4

عبد الحميد محمود المعيني، شعر بني تميم في العصر الجاهلي، . اءِ بنِي ذُهلِ بنِ شيباناالتي  وعدت       إِحدى نِستامت فُؤادك لَم تقَضِ 

  .315ص، 1982، )ط.د(ة، دمنشورات نادي القصيم الأدبي، بري
  .83، ص4، جينظر، ابن مالك، شرح التسهيل -5
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في تخريج الحديث السابق على ما ذُكر، وهو تخريج ابن مالك، والظاهر أنه يتخرج على إجراء 

﴿: الصحيح كقراءة قُنبل المعتلّ مجرى                

  ﴾ ]قي وجزم يصبر] 90/ يوسف1"بإثبات ياء يت.  

إمكانية إحلال العلّة في باب التقارض هي بأنّ وهذا الظاهرة تؤكّد أنّ ابن هشام يرجح   

الرغم من أنّ إنْ ولو غير الامتناعية يتشاان في الدلالة على معنى على  أحد الطرفين محلّ الآخر

   .الشرط في المستقبل

ومن أهم القضايا التي ثبت فيها التقارض والتي أشار إليها ابن هشام وهو  :تقارض لم ولن -ج

لَن  إعطاء لَم حكم: "غير مقتنع ا تبادل كل من الحرفين لَم ولَن عملهما، حيث يقول في ذلك

 ﴿في عمل النصب، ذكره بعضهم مستشهدا بقراءة بعضهم    ﴾ ]بفتح ] 1/ الشرح

 ما يصحهنا، وإن حمل الشيء على ما يحلّ محلّه كما _ أو يحسن_الحاء، وفيه نظر؛ إذ لا تحلّ لَن

: أصله نشرحن ثم حذفت النون الخفيفة وبقي الفتح دليلًا عليها، وفي هذا شذوذان: قدمنا، وقيل

وحذف النون لغير مقتضٍ مع أنّ المؤكِّد لا توكيد المنفي بلَم مع أنه كالفعل الماضي في المعنى، 

  :2يليق به الحذف، وإعطاء لَن حكم لَم في الجزم كقوله

الحَلَقَه ابِكب وند نم كرح      نم كائجر نبِ الآنَ مخي لَن.  

   .3"الرواية بكسر الباء

حمل النقيض على النقيض لأنّ  علّة بناء على لنصبفالنحاة أجازوا حمل لَم على لَن في ا

والبعض الآخر علّل ذلك بعلّة الشبه؛ لكوما  ،4"الأولى لنفي الماضي، والثانية لنفي المستقبل"

، يقتنع بإمكانية إحلال لَن محلّ لمْلم فابن هشام أما  ،5مشتركين في الدلالة على نفي الحدث

ريج فتح آخر الفعل نشرح، خاصة أنّ البعض كما أنه لم يرتض ما قدمه بعض النحاة في تخ
                                                           

  .805، ص2كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن  -1
انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني . 688انظر، السيوطي، شرح شواهد المغني، ص .لـ أعرابي من المنسرح، وهو منسوب هذا الشاهد -2

  .162، 161، ص5اللبيب، ج
  .806، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
  .236أصول النحو، صلسيوطي، الاقتراح في علم ا -4
  .357المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص ينظر، -5
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، والحرف الذي بعد الفعل 1"لا تحذف إلّا لسكون ما بعدها"الآخر أكّد بأنّ نون التوكيد 

  .نشرح في هذه الآية غير ساكن

أما الزمخشري فقد رأى أنّ تحريك الحاء في الفعل نشرح موضعي غير مطّرد، وعلّل ذلك 

لعلّه بين الحاء وأشبعها : عفر المنصور أنه قرأ أَلَم نشرح لَك بفتح الحاء وقالواوعن أبي ج: "بقوله

في حين أنّ ابن مالك قد أشار إلى ادعاء بعض الناس  ،2"في مخرجها فظن السامع أنه فتحها

ين بأنّ هذه الآية قُرِئت وفق لغة ينصب أهلها بـ لَمحتج3اطّراد هذه الظاهرة؛ م.  

زم فهذا يعني أنه يضعف حمل لَم حمل لَن على لَم في الجهشام يضعف كان ابن  وإذا

صب، وقد قال في حديثه عن لَنفي الن ها قد تجزم كقوله: "على لَن4وزعم بعضهم أن:  

  .بعدك منظَر نِيعينما كُنت بعدكُم     فَلَن يحلَ لل يا عز أَيادي سبا

  .لَن يخبِ الآنَ من رجائك من      حرك من دون بابِك الحَلَقَه: وقوله

  .5"والأول محتمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة

الفعل يحلَى هو  أصل أنّ" محتمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف: "فابن هشام يريد بقوله

إذا كانت منقلبة عن واو أو ياء فإنه يجوز يحلُو، ولكن الألف انقلبت عن الواو، والألف 

في ياء المتكلّم في باب  ةثابت هذه الظاهرة ، خاصة أنّللتنبيه على ذلكوفتح ما قبلها حذفها 

ها كانتاسم، لذلك  هالنداء على الرغم من أن6الحرف أولىب فإن.  

                                                           
  .75، سر صناعة الإعراب، صابن جني -1
  .266، ص4الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -2
  .142، ص2ج ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، -3
  : كثير عزة، وهو من الطويل، وقد ورد في الديوان ذا الشكل هذا البيت لـ -4

ظَرنم كدعنِ بينيلعلَ لحي فَلَم     كُمدعب تا كُنم زا عا يبي سادأَي.  

  .328، ص1971، )ت.د(إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، : كثير عزة، الديوان، تح
  .314، ص1نصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام الأ -5
  .358، 357المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص ينظر، -6
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الشاهد الثاني الذي أورده ابن هشام فالميم فيه أُبدلت نونا، لأنّ الميم والنون أخوان  أما

  .1خاصة أنه قد ثبت ذلك في كلام العرب

على ثلاثة  في تركيب واحد، وهي 2"اتفاق الشيئين"المشاكلة هي  :المشاكلة التعليل بعلّة -رابعا

   :أنواع

يقتضي الحمل على اللفظ مراعاة : )العطف على المحل(التشاكل في المحل التعليل بعلّة  - 1

الحركة الإعرابية التي "الظاهرة على اللفظ، أما الحمل على المحل فيراد به الحركة الإعرابية 

  .3"يستحقّها اللفظ، أو الجملة، أو المركّب

ن مأ: في الحمل على المحل هي ولقد اشترط ابن هشام كحال النحاة مراعاة ثلاثة شروط    

مررت زيدا، وأصالة مررت بِزيد وعمرا، لأنه لا يجوز : ظهوره في الفصيح، فلا يجوز قولك

هذا : لأنّ الاسم المشتق الذي استوفى شروط العمل الأصل فيه إعماله لا إضافته، نحو ؛الموضع

مرٍو هو اسم الفاعل ، فالطالب لنصب عضارِب زيد وعمرا، بالإضافة إلى وجود المُحرز

ارِبومن مظاهر الحمل على الموضع التي أشار إليها ابن هشام، 4ض:  

  :ا، وهيالمرفوعات ارورة لفظ عن سنتحدث في هذا المقام: تابع المرفوعات -أ

 - صل بـ  العطف على ضمير الجرصلت  :لَولَاالمتلَا إذا اتحاة في تحديد طبيعة لَواختلف الن

بضمير النصب والجرها حرف جرلفظا لا محلّا، لذلك فإنّ  ؛ فذهب الكوفيون إلى أن رالضمير يج

 لا ينبغي أن وعلى هذاالظاهر بعد لولا يرفع بالابتداء، كون الاسم في محل رفع؛ لالمتصل ا 

الإعرابية، أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنّ الضمير المتصل بـ لَولَا في محل جر لأنّ  اتتغير وظيفته

لَولا ، في حين أنّ المبرد أنكر اتصال 5الضمائر الياء والكاف والهاء لا تكون في محل رفع مطلقًا

                                                           
  .357المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص ينظر، -1
عدنان درويش، : ، تح)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، الكليات )هـ1094أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني تـ( الكفوي -2

  .843ص، 1998، 2محمد المصري، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط
، 1998، 1ار الفكر، عمان، طعبد الفتاح حسن علي البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين، د -3

  . 299ص
- "ّ546، ص2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج، بن هشام الأنصاريا". الطالب لذلك المحل.  
  .547، 546، 545، ص2، جلمصدر نفسهينظر، ا -4
  .212، ص2، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -5
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ه يزعم أنّ لَولَا لَولَاك فإنّ سيبوي: أما قوله: "الكاملل في كتابه وقيبالضمائر المتصلة، حيث 

هذا خطأ، لا يصلح ] إنّ[أنّ : والذي أقوله(...) تخفض المضمر ويرتفع بعدها الظاهر بالابتداء، 

  ﴿: لَولَا أَنت، قال االله عز وجل :أن تقول إلّا   ﴾ ]ومن ] 31/ سبأ

   .1"خالفنا فهو لا بد يزعم أنّ الذي قلناه أجود، ويدعي الوجه الآخر فيجيزه على بعد

لَولَاي، : ولَولَا لا يجر ا إلّا الضمير في قولهم: "وقد رد ابن هشام على رأي المبرد بقوله

  :2ولَولَاك، ولَولَاه، وهو نادر، قال الشاعر

يبِع تمجِأَوجأَح امِ لَمي ذَا العف لَاكجِ      لَودالهَو نا مهين .  

وأنكر المبرد استعماله، وهذا البيت ونحوه حجة لسيبويه عليه والأكثر في العربية لَولَا أَنا، ولَولَا 

ولَا هولَو ،ت3"أَن.  

بـ  صحة اتصال ضمائر النصب والجر به ابن هشام خير دليل على احتج فالبيت الذي

وعلى الرغم من كثرة  في القرآن الكريم اتصال الضمير بـ لَولَا، ثبتعلى الرغم من أنه لم ي لَولا

في كلام العرب، والذي يؤكّد ذلك نظير  كن هذا لا ينفي ثبوت هذه الظاهرةمجيئه منفصلا، ل

في القرآن الكريم ولكنها لغة فصيحة يعتد  ثبتلم يهذه الظاهرة ما التميمية، فإهمال عمل ما 

  .4ا

 من الوهمو: "فقد قال فيه ابن هشام الاسم المعطوف على الضمير المتصل بـ لَولَا أما

إنّ موسى يحتمل الجر، وهذا خطأ؛ لأنه لا يعطف على : قول بعضهم في لَولَاي وموسى(...) 

، فكيف ولم ، ولأنّ لَولَا لا تجر الظاهر؛ فلو أعيدت لم تعمل الجرالجارالضمير ارور إلّا بإعادة 

مجرور لأنه يصح أن تعطف عليه اسما مرفوعا؛ لأنّ لَولَا محكوم لها بحكم : ، وقولي(...)تعد؛ 

                                                           
  .1278، 1277، ص3ج، 1997، 3محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: تح، المبرد، الكامل -1
، 1934، 1بشير يموت، المكتبة الوطنية، بيروت، ط: تح عمر بن أبي ربيعة، الديوان،. هذا البيت لـ عمر بن أبي ربيعة، وهو من السريع -2

  .66ص
  .354، 353الصدى، ص بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلا -3
  .217، ص2، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -4
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الحروف الزائدة، والزائد لا يقدح في كون الاسم مجردا من العوامل اللفظية؛ فكذا ما أشبه 

  .1"دالزائ

لاسم المعطوف على الضمير المتصل بـ لَولا افابن هشام في هذا المقام يرفض كون 

ة أنّ ذلك الضمير في محلّ رفع مبتدأ، ا،مجروروقد علّل ذلك بثلاث علل؛ فالعلتان الأولى  خاص

ط بين منزلتي حروف الجرالشبيه بالزائد منزلة تتوس والثالثة علتا حمل، حيث إنّ لحرف الجر 

 الأصلية وحروف الجر الزائدة، فهو لا يتعلّق كحال حروف الجر الزائدة، وله معنى خاص

كحال حروف الجر الأصلية، لذلك حمل ابن هشام لَولَا على حروف الجر الزائدة في جر الاسم 

بحمل  المتصل ا لفظا لا محلّا دون أنْ تؤثِّر في المعطوف على مجرورها، ومن جهة أخرى فقد قام

لَولَا على حروف الجر الأصلية في إعادة ذكرها في الاسم المعطوف إذا كان المعطوف عليه 

، مع العلم أنّ النحاة قد اختلفوا في جواز العطف على الضمير المتصل بحرف الجر ضميرا متصلا

ما ابن هشام دون إعادة الجار؛ فهناك من رأى أنّ ذلك ممتنع، وهناك من رأى أنّ ذلك جائز، أ

شرح فيبدو من خلال كلامه مؤيدا لرأي الفريق الأول خاصة أنه قد صرح بذلك في كتابه 

فاعلم أنّ الأسماء كلّها يعطَف عليها إلّا المُضمر المخفوض فإنه لا : "، حيث يقولجمل الزجاجي

عطَف عليه إلّا بإعادة الخافض لو قلترٍو على: يموع بِه تررروا  ممف ععطا[أن ترمعلى ] ع

الهاء المُضمرة المتصلة بالباء في قولك به لم يجز، والعلّة في ذلك أنّ المعطوف والمعطوف عليه 

، ]تعطف كلّ واحد منهما على صاحبه[ شريكان تعطف كلّ واحد منهما يعطَف على صاحبه

في بِه فتعطفها على الاسم الذي أردت وينفرد، وأنت لا تعدو أن تفرد الضمير وهو الهاء التي 

أن تعطفه على الهاء لو قلت : وبِه ديبِز تررم]ها، فلذلك لم تعطف على ] وكلاما تام كُنلم ي

  .2"الضمير المخفوض

العطف على ضمير الجر رفضوا  الذين ينلبصريفهذا المقتطف ينبه على تأييد ابن هشام ل

يتعارض مع حق المتعاطفين؛ إذ _ في نظرهم_الأخذ بكلام نحاة الكوفة  نّلأ دون إعادة الجار؛

لا يجوز في هذه الحالة إحلال المعطوف محل المعطوف عليه، لأنه يؤدي إلى انفراد الضمير 

منفصل  لعدم وجود ضمير جر حرا غير متصل لا باسم ولا بفعل المتصل، حيث يصبح حينها

                                                           
  .664، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .117شرح جمل الزجاجي، صابن هشام الأنصاري،  -2
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ما صرح به ابن هشام خاصة أنه قد أشار إلى أنّ المتعاطفين مشتركان وهذا  ،1يوافقه ليحلّ محلّه

ى ومن جهة أخرى فقد رأفي المعنى، فكان الأولى أنْ ينعكس هذا الاشتراك على الظاهر أيضا، 

بأنّ إعادة حرف الجر في حال العطف على ضمير الجر ضروري؛ لأنّ هذا الأخير  البصريون

عد بمنزلة الجزء من الكلمة، ووجب تكرير عامله سواء كان شديد الاتصال بعامله، لذلك 

  .  2حرفًا أو اسما؛ لأنه لا يجوز العطف على جزء الكلمة

عدل عما ذهب إليه في  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكإلّا أنّ ابن هشام في كتابه 

ولا يكثر العطف : "العطفلقوله في باب الثاني لفريق ل اوافق، وبدا مشرح جمل الزجاجيكتابه 

 ﴿ :على الضمير المخفوض إلّا بإعادة الخافض، حرفًا كان أو اسما، نحو  ﴾ 

﴿ ]11/ فصلت[         ﴾ ]وليس بلازم وفاقًا ليونس ] 133/ البقرة

﴿: والأخفش والكوفيين، بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما       ﴾ 

  . 3"]بالجر[ ]1/ النساء[

فالعطف على الضمير ارور بإعادة حرف الجر كثير في الموروث العربي، ولكن هذا لا 

إلّا أنّ  ،4الكوفيون خاصة أنّ ما نصوا عليه قد ورد في كلام العربينفي صحة ما ذهب إليه 

﴿ اد تخريجين لهذه القراءةحاولوا إيجالبصريين      ﴾ "أنّ قوله: أحدهما :

، ]بحرف القسم[ليس مجرورا بالعطف على الضمير ارور، وإنما هو مجرور بالقسم ) والأَرحامِ(

  ﴿: وجواب القسم قوله     ﴾ ]أنّ قوله : ، والوجه الثاني]1/ النساء

                                                           
، الكشف عن وجوه )هـ437أبو محمد تـ (مكي بن أبي طالب القيسي ينظر، . 141، ص1، جينظر، الصيمري، التبصرة والتذكرة -1

ينظر، ابن . 376، 375، ص1ج، 1984، 3محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: القراءات السبع وعللها وحججها، تح

ينظر، . 78، ص3ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج. 37ص ،2، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جالأنباري

السيوطي، همع الهوامع في شرح  ينظر،. 561، ص1ج ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية،. 375، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج

  .189، ص3جمع الجوامع، ج
اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ينظر، الزمخشري، الكش. 140، ص1ج ينظر، الصيمري، التبصرة والتذكرة، -2

  .493، ص1ج
  .392، ص3ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -3
  .189، ص3السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج ينظر، -4
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وبِالأَرحامِ، فحذفت لدلالة الأولى : مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ ا، وتقديره) والأَرحامِ(

  .1"عليها

رد على ما ذهب إليه و فقد وقف إلى جانب الكوفيين في هذا الأمر، ابن مالكأما 

 المعطوف عليه شرطًا في صحة العطفلو كان حلول كلّ واحد من المعطوف و"أنه ن بالبصريو

لكون ، ها هناالمعطوف عليه  المعطوف محلّ، حيث لا يجوز إحلال 2"رب رجلٍ وأَخيه :لم يجز

رب : ، ويجوزرب أَخيه :المعطوف يجوز فيه ما لا يجوز في المعطوف عليه، لذلك فإنه لا يقال

يهلٍ وأَخجة تأويله بـ  رلصحأَخٍ لَهلٍ وجر بالأمر الذي أغفله ابن مالك هو أنّ، 3ر ولكن 

، والدليل على ذلك في حكم النكرةهو في مقام يقتضي التنكير الضمير الذي يعود على نكرة 

، لذلك فإنّ الوجهين مقبولان عند ابن هشام على الرغم من أنّ التعليل الذي 4ربه رجلًا: قولهم

تبناه في حديثه عن امتناع العطف على ضمير الجر دون إعادة الجار صحيح إلى حد بعيد، لذلك 

  .لى الآخرغلّب هذا الوجه ع

عليهما بأنّ حروف الجر لا ت دا التخريجان اللذان انتهى إليهما البصريون فقد رحذف أم

االلهِ لَأَفْعلَن، كما أنه لا يجوز عد الواو للقسم في هذه : في الاختيار إلّا في قولكمع بقاء عملها 

  ﴿ الآية؛ لأنّ قبلها سؤال      ﴾م السؤالوقَس ،  ،لا يقترن بالواو

  . 5وإنما يقترن بالباء

وإذا كان النحاة مختلفين في جواز إسقاط حرف الجر الأصلي من المعطوف على ضمير 

الجر المتصل، فكيف يمكن التساهل مع حروف الجر الشبيهة بالزائدة التي تعد أقل شأنا منها 

  فيعطَف على الضمير المتصل ا دون إعادة الجار؟  

                                                           
  .37، ص2والكوفيين، جابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين  -1
  .376، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
  . 142، ص1، التبصرة والتذكرة، جالصيمريينظر،  -3
  .167ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صينظر،  -4
-  م السؤالنحو"قَس:  لْتبِااللهِ إِلَّا فَع كتدشوقولهم(...) ن :تدشااللهَ من قولهمن أي ذكّرته فتذكّر، : ك ،دشكَذَا فَن هتدشأو يكون (...) ن

ومعنى إِلَّا فَعلْت إِلَّا فعلَك، وإلّا لَنقَض معنى النفي الذي تضمنه القَسم، لأنك إذا حلّفت غَيرك (...) نشدت بمعنى طَلَبت، أي نشدت لَك االلهَ 

ما أَطْلُب منك إِلَّا فعلَك، فـ فَعلْت بمعنى المصدر مفعولا به لما أَطْلُب، : فقد ضيقت عليه الأمر في فعل مطلوبك، فكأنك قلت باالله قَسم الطلب

  .797، 796، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي ". الذي دلّ عليه نشدتك االلهَ
  .1025ص ،1، جصدر نفسهينظر، الم -5
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ن هشام فهي علّة اختصاص وهي الأرجح؛ لكون لولا لا أما العلّة الثانية التي علّل ا اب

  .تختص بجر الاسم الظاهر كما أشرنا سابقا

اهر الحمل ظممن  :تابع خبر لَيس ارور بالباء الزائدة وتابع الفاعل ارور بـ مِن الزائدة - 

زيد بِقَائمٍ ولَا قَاعدا، لَيس : على المحل التي أشار إليها ابن هشام العطف على محل خبر لَيس، نحو

لأنّ الأصل في خبر ليس أن يكون منصوبا، ولكنه جر بالباء الزائدة لفظًا، كما أنه أشار إلى 

ما جاءَنِي من امرأَة ولَا زيد، فـ زيد مرفوع على محلّ الفاعل : العطف على محلّ الفاعل نحو

مع العلم أنّ ابن هشام قد رجح العطف على ، 1زائدة رفع الفاعلامرأة، لأنه إذا أُسقطت من ال

لَيس زيد بِقَائمٍ ولَا قَاعد : العطف على اللفظ، وهو الأصل نحو: "قولهلأمكن اللفظ متى 

ما جاءَنِي من امرأَة ولَا : بالخفض، وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف، فلا يجوز في نحو

ديائدة لا تعمل في المعارف زالز نفع على الموضع، لأنّ مبالدخول 2"إلّا الر ها تختص؛ حيث إن

النكرة هي الأولى في تحقيق ذلك ، و3"من معنى الواحد إلى معنى الجنس"على النكرات لتنقلها 

  .تدلّ على فرد بعينه التيالمعرفة  والكثرة بخلاف الشياعالمعنى؛ لكوا تدل على 

اسم الناسخ الذي ينصب الاسم ويرفع سنتناول في هذا العنصر تابع : تابع المنصوبات - ب

  :، لذلك ستكون مسائل هذا العنصر كالآتيوتابع الجمل التي تسد مسد المفعول بهالخبر، 

قال ابن هشام في جواز العطف على أسماء  :العطف على أسماء الحروف المشبهة بالأفعال - 

يعطف على أسماء هذه الحروف بالنصب قبل مجيء الخبر وبعده، ": بالأفعال الحروف المشبهة

 (...)فع بشرطين استكمال الخبر، وكون العامل أنّ أو إنّ أو لكنعطف بالروقال أيضا4"وي ، :

إذا استكملت أَنَّ وإِنَّ ولَكن أسماءهن وأخبارهن، ثمّ جيء باسم هو في المعنى معطوف على "

أنه مبتدأ حذف خبره، أو بالعطف على  ]على[ إِنَّ زيدا قَائم وعمرا، جاز رفعه: أسمائهن، نحو

ويواصل ابن هشام ، 5"]فاصل[ ضمير الخبر، وإنما يجوز ذلك أو يحسن، إِنْ كان بينهما فصل

                                                           
  .545، ص2ج، بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريباينظر،  -1
  .545، ص2، جلمصدر نفسها -2
  .57، ص3ج ،شرح كتاب سيبويه، السيرافي -3
  ].353 -351[، ص1، جوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام الأنصاري، أ -4
 ،1986، 1الكتاب العربي، بيروت، ط عباس مصطفى الصالحي، دار: تح الفوائد،تخليص الشواهد وتلخيص ، ابن هشام الأنصاري -5

  .369ص
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. قبل دخولها وأجاز قوم وجها ثالثا، وهو أْنْ يكون معطوفا على محلّ اسم أَنَّ: "كلامه بقوله

والمحقّقون على منع ذلك، لأنّ شرط العطف على المحل وجود الطّالب لذلك المحلّ، كما في 

ألا ترى أنّ الطّالب للناصب موجود، وهو لَيس، وأما هنا . زيد لَيس بِقَائمٍ ولا قَاعدا: قولك

ز اعتباره بعد زواله لعدم وجود فالطالب للرفع الابتداء وقد زال بوجود العامل اللفظي، فلم يج

والمُجيزون لذلك يحتجون بأنّ معنى الابتداء باقٍ مكانه لم يزل، ولهذا لا يجيزونه مع . المُجوز له

  . 1"لَيت ولَعلَّ وكَأنَّ، لتغييرهن معنى الابتدائية

ار لأنّ العطف بالرفع الذي أشفابن هشام من خلال هذا المقتطف رافض للوجه الثالث    

ليس من عطف المفردات كما ظن بعضهم، بل هو من عطف الجمل، ولذلك لم يستعمل "إليه 

، حيث إنه لا يجوز العطف على محلّ اسم إِنَّ بعد تمام الخبر 2"إلّا بعد تمام الجملة، أو تقدير تمامها

لًا من لا، بخلاف لا النافية للجنس التي يجوز العطف على محلّها مع اسمها؛ لأنّ إنّ أقوى عم

خالف شرح جمل الزجاجي في كتابه  هشام إلّا أنّ، 3لذلك نسخت عمل الابتداء لفظًا ومحلًا

لأنّ موضعها موضع رفع : "مؤيدا لكلام الزجاجي لقوله في إنّ الذي صرح به، وبدا يهذا الرأ

يثبت صحة ، ولعلّ الذي 4"بالابتداء، فعطف عمرو على موضعها، والعطف على الموضع جائز

، خاصة أنه 5"داخلة على المبتدأ والخبر، ولم تغير من المعنى شيئا"هذا التوجه هو أنّ الأداة إنّ 

دون أنْ يختل  من الجملة المعطوفة اكتفاء بخبر الجملة المعطوف عليهاها هنا يجوز حذف الخبر 

إِنَّ زيدا قَائم وعمرو  جواز حذف خبر المبتدأ في نحو" :ذلك ابن هشام فيالمعنى، حيث يقول 

  .6"اكتفاء بخبر إنَّ، لما كان إِنَّ زيدا قَائم في معنى قَائم؛ ولهذا لم يجز لَيت زيدا قَائم وعمرو

وقد أشار ابن هشام إلى اشتراط كون العامل أنّ أو إنّ أو لكن في الوجهين الثاني 

لا تغير معنى الجملة التي تدخل عليها، بخلاف الأدوات لَيت ولَعلَّ  والثالث لكون هذه الأدوات

                                                           
  .369تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص، ابن هشام الأنصاري -1
  .48، ص2، جابن مالك، شرح التسهيل -2
  .49، ص2ج، لمصدر نفسهاينظر،  -3
  .147، صهشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجيابن  -4
  .55الجمل في النحو، صالزجاجي،  -5
  .780، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -6
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وكيد نسبة الخبر للاسم وإزالة الشك، أما لكن فقد تفيد التوكيد ، لأنّ أنّ وإنّ تفيدان ت1وكَأَنَّ

، وقد تفيد الاستدراك، لَو أَتاَنِي زيد لَأَكْرمته، لَكنه لَم يأْت: كحال الأداتين السابقتين، نحو

في الحقيقة معنى راجع إلى ما قبله، لا إلى ما بعده، إذ "؛ لأنه 2والاستدراك لا يغير معنى الجملة

 ،نا، عن أنْ يدخل فيه الاسم المنتصب بـ لَكا كان، أو إثباتهو حفظ الكلام السابق، نفي

فظت فيه عدم القيام عما توهم من دخول عمرو فيه، ما قَام زيد لَكن عمرا قَائم، ح: فقولك

الخبر الموجود صالحًا للدلالة على "، لذلك كان 3"قَام زيد لَكن عمرا لَم يقُم: وكذا في

المحذوف، إذ لا تخالف بينهما، بخلاف خبر كَأَنَّ ولَيت ولَعلَّ فإنه مخالف لخبر المبتدأ ارد، 

  .4"أحدهما عن الآخرفلا يغني 

 أجازوا العطف على موضع اسم إنّقد أنّ الكوفيين در بنا في هذا المقام الإشارة إلى وتج

قبل تمام الخبر على أساس أنّ إِنّ لا يعمل في الخبر، لذلك فإنّ العامل في الخبر واحد، وهو عامل 

، سواء كانت إنّ عاملة في الخبر أو لا الابتداء فقط، وقد ذهب الكسائي إلى جواز ذلك مطلقًا

إنَّ زيدا وعمرو قَائمان، أما الفراء فقد أجاز ذلك في حالة واحدة، وهي إذا كان اسم إنّ : نحو

إِنك وبكْر منطَلقَان، في حين أنّ : ضميرا أو اسما مبهما لا تظهر عليه الحركة الإعرابية، نحو

ما ذهب إليه  ولكن، 5لك مطلقًا لئلا يتوارد عاملان على معمول واحدالبصريين منعوا ذ

الذي منع من المسألة الأولى، أنّ شرط ما يعمل في الاسم أن يعمل "الكسائي والفراء ممتنع، فـ

دا إِنَّ زي: وإذا قلنا. أنَّـ أَنّ وقائم رفع ب إِنَّ زيدا قَائم، فزيد نصب بـ: في الخبر، فإذا قلنا

                                                           
ينظر، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك . 49، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج .56ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -1

ابن هشام  ينظر، .535، ص1ج، 2001، 1العربي، القاهرة، طعبد الرحمان علي سليمان، دار الفكر : بشرح ألفية ابن مالك، تح

  .148الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص
ينظر، ابن هشام . 451، ص1ج ينظر، عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،. 340ص علل النحو،، الوراق ابن ينظر، -2

  .328، ص1ج ،الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك
  .1263، 1262، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -3
  .49، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج -4
-  فع مراعاة لذلك "يرى الكوفيوناسخ؛ فيجوز الرا قبل مجيء النما هو على اسم إنّ مباشرة؛ باعتباره في الأصل مبتدأ مرفوعأنّ العطف إن

  .667، ص1ج الوافي،عباس حسن، النحو ". الأصل
ينظر، ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين . 257، 256، ص1ينظر، ابن السراج، الأصول في النحو، ج -5

ينظر، . 227، ص1جابن مالك، شرح الكافية الشافية، ينظر، . 51، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج. 167، ص1والكوفيين، ج

ينظر، ابن هشام الأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص . 1265، 1264، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإ الرضي

الأشموني، شرح ينظر، . 547، 546، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا. 373، 372الفوائد، ص

  .144، 143، ص1الأشموني على ألفية ابن مالك، ج
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وعمرو قَائمان، وجب أن يرفع عمرو بالابتداء، لأنه عطف على موضع الابتداء، ووجب أن 

: يعمل في خبر عمرو الابتداء، وفي خبر زيد إِنَّ، وقد اجتمعا في لفظة واحدة، وهو قوله

  .1"قَائمان، فكان يؤدي إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان، وهذا فساد

أحدهما أنه عطف على توهم عدم ذكر إنّ، : أمرين"لة الثانية فهي ممتنعة لـ أما المسأ

إِنهم أَجمعونَ : والثاني أنه تابع لمبتدأ محذوف، أي إنك أَنت وزيد ذَاهبان، وعليهما خرج قولهم

  .2"ذَاهبونَ

على  امعطوفومن جهة أخرى فقد اشترط ابن هشام في الاسم المعطوف في حال عده 

الضمير المستكن في خبر الناسخ الفصل بينهما؛ لأنّ العطف المباشر على الضمير الموجود في خبر 

طف العطف ع عد ستحسني هذلك فإنالناسخ يقتضي استحضار ضمير منفصل لتوكيده، ل

وفي حال إظهاره فإنّ المعطوف سيكون معطوفا على الضمير،  في حال عدم إظهارجمل 

  .3يتمم معناه خبرالضمير المستكن في خبر الناسخ، وبالتالي فإنه لن يحتاج إلى تقدير 

الخبر خبرا للناسخ أو  عدوإذا عطف على اسم الناسخ بالرفع قبل تمام الخبر فإنه يجوز 

خبرا للمعطوف؛ لأنّ جواز هذين الاعتبارين من قبيل تقدير تمام الجملة، وقد أشار ابن هشام 

 ﴿: إلى ذلك في إعرابه لقوله تعالى           

         ﴾ ]وأُجيب عن الآية بأمرين، أحدهما أنّ : "بقوله ]69/ المائدة

خبر إِنَّ محذوف أي مأْجورونَ أو آمنونَ أو فَرِحونَ، والصابِئُونَ مبتدأ، وما بعده الخبر، ويشهد 

  دنِفَان؟خليلَي هلْ طب؛ فَإِني وأَنتما       وإِنْ لَم تبوحا بِالهَوى  :4له قوله

ويضعفه أنه حذْف من الأول لدلالة الثاني عليه، وإنما الكثير العكس، والثاني أنّ الخبر المذكور 

  :5محذوف، أي كذلك، ويشهد قوله) الصابِئُون(لـ إنّ، وخبر 

                                                           
  .343، 342علل النحو، ص، الوراقابن  -1
  .547، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
  .451، 450، ص1ينظر، عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ج -3
  .866صشرح شواهد المغني، ، انظر، السيوطي. ه غير معروف القائلأشار السيوطي إلى أنهذا البيت من الطويل، وقد   -4
   :منسوب لـ ضابئ بن الحارث البرجمي، وقد ورد في الأصمعيات ذا الشكل هذا البيت من الطويل، وهو -5
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رِيبا لَغبِه ارقَيي وفَإِن     لُهحر ةينى بالمَدسأَم كي نفَم .  

اللام في خبر المبتدأ حتى يقدم، نحو لَقَائم زيد ويضعفه تقديم الجملة المعطوفة على  إذ لا تدخل

بأنّ المُقدم في نية التأخير، وإنما قُدم للتسوية "، وقد يرد على هذا 1"بعض الجملة المعطوف عليها

وقَيار لتوهم أنّ له مزية على قَيار  إِني لَغرِيب: إذ لو قالوا(...) بينهما للتحسر على الاغتراب 

يجنب تقديم _  إذا قُدر الخبر خبرا للناسخ_ آخرأنّ الرضي ارتأى إعرابا  إلّا، 2"في التأثر بالغربة

الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها، والذي يتمثل في أنّ الواو ها هنا ليست 

سم الذي يأتي بعدها مبتدأ محذوف الخبر، حيث إنّ هذه للعطف وإنما هي اعتراضية، والا

  .3الجملة قد اعترضت بين اسم إنّ وخبرها

رأى ابن هشام أنّ لنعت اسم لا النافية للجنس ثلاث حالات : نعت اسم لا النافية للجنس - 

النصب على محل اسم لا والرفع على محل لا مع اسمها والبناء على الفتح بشرط أن يكون متصلا 

، والحالة الأخيرة ضعفها ابن هشام 4بموصوفه على أساس أنهما مركبان تركيب خمسة عشر

الأنصاري لبعدها عن القياس؛ لأنّ العرب لا تركّب ثلاثة أسماء على فتح الأجزاء وتجعلها اسما 

واحدا ووجه جوازه عند النحاة أم قدروا تركيب الموصوف والصفة أولا فأصبحا كالاسم 

الصفة قد تكون مع الموصوف كالشيء "، وقد برروا ذلك بأنّ 5حد ثمّ أدخلوا عليهما لاالوا

ثمّ . أَيها الرجلُ: الواحد بدليل أنه لا يجوز السكوت على الموصوف دون الصفة في نحو قولك

 مع ، أما امتناع بناء لا6َ"هما في المعنى كشيء واحد، فجاز أن يبنى كلّ واحد منهما مع صاحبه

                                                                                                                                                                                

رِيبا لَغبِه ارقَيي وفَإِن     لُهحر ةينى بالمَدسأَم كي نصمعيات، تح، ديوان الأ)هـ216تـ أبو سعيد عبد الملك بن قُريب(الأصمعي . م :

  :ذا الشكل شعر بني تميم في العصر الجاهلي كما أنه ورد في .202، ص2005، 2محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، ط

ورِيبا لَغبِه ارقَيي وفَإِن     لُهحر ةينى بالمَدسأَم كي ن369شعر بني تميم في العصر الجاهلي، ص ،عبد الحميد محمود المعيني .م.  

  .547، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .615، ص3، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، جصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكيم -2
  .1265، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -3
ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام . 235ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، صينظر،  -4

  .120العرب، ص
  .120ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -5
  .137ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -6
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معنى المضاف ليس بمعنى المضاف إليه، لذلك لم يجز تركيبهما،  المتضايفين فقد علّلوا ذلك بأنّ

  .1لأنه يؤدي إلى جعل ثلاث كلمات بمنزلة كلمة واحدة، وهذا لا يجوز

ولكن ابن هشام من خلال كلامه لم يقتنع بما علّله الأسبقون، لأنّ تركيب الصفة مع 

، خاصة وأنّ المتضايفين لم يركّبا 2جعل ثلاث كلمات كلمة واحدةالموصوف لا يخلّص من 

لاف الصفة التي يمكن بخعلى الرغم من أنهما بمنزلة اسم واحد، فالمضاف إليه من تمام المضاف، 

، والدليل على ذلك أنّ ألف الندبة تلحق بالمضاف إليه ولا الاستغناء عنها في أغلب الحالات

  . 3 تلحق بالصفة

تتميز أفعال القلوب بإمكانية تعليق عملها  :ليقينطف على ما يسد مسد مفعولي أفعال االع - 

منع الناسخ من العمل الظاهر في "لفظا لا محلا إذا وليتها أداة لها الحق في الصدارة، ومعنى ذلك 

فهو في الظاهر ليس عاملا . لفظ المفعولين معا، أو لفظ أحدهما، دون منعه من العمل في المحلّ

لذلك فإنّ الجملة بعد الفعل المُعلّق في محلّ نصب، وقد قال  ،4"النصب، ولكنه في التقدير عامل

: ما معنى تعلّق العلم بالاستفهام في نحو: فَإِنْ قُلت: "المرادي في تعليق فعل اليقين بأداة الاستفهام

و؟ قلترمع أَم كدنع ديأَز تملورته الاستفهام، وليس المراد به الاستفهام: عهذا كلام ص ،

لأنه مستحيل الاستفهام عما أخبر أنه يعلمه، وإنما المعنى علمت الذي هو عندك من هذَينِ 

  .5"الرجلَينِ

 ت مسدلغى العطف على محل الجملة التي سدعلّق ولا يؤكّد أنّ عملها يوالذي ي

عامل في المحل أنه يجوز  والدليل على أنّ الفعل: "المفعولين، حيث يقول ابن هشام في ذلك

  :6العطف على محلّ الجملة بالنصب كقول كُثِّير

لَّتوى تتالقَلْبِ ح اتوجِعلَا مكَى     وا البةَ مزلَ عرِي قَبأَد تا كُنمو.  

                                                           
  .809، ص2ني، المقتصد في شرح الإيضاح، جينظر، عبد القاهر الجرجا -1
  . 137ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص. 81معاني الحروف، ص، ينظر، الرماني -2
  .135ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص. 226، 225، ص2ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -3
  .27، ص2ج، 1973، 4عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط -4
  .563، صد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، توضيح المقاصالمرادي -5
  .95، ص1971، )ط.د(إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، : كثير عزة، الديوان، تح. هذا الشاهد لـ كثير عزة، وهو من الرجز -6
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، إلا 1"أَدرِي: ما البكَى الذي علِّق عن العمل فيه قوله: فعطف موجِعات بالنصب على محلّ قوله

  . 2أنه يجوز عد ما زائدة وإعراب البكَى مفعولا لـ أَدرِي

، حيث إنّ النوع ارور على نوعين ارور بالحرف وارور بالإضافة :تابع ارورات -ج

  .ه، لذلك فإنه يجوز في حال العطف عليه مراعاة محلّهراالثاني قد يكون معمولا لج

الشبيهة بالزائدة التي تحدث  تعد رب من بين حروف الجر :الجرحرف العطف على مجرور  - 

بأنها زائدة "ق تتعلّق به، وقد قال ابن هشام عنها نى دون أن تكون بحاجة إلى متعلَّتغييرا في المع

رب رجلٍ صالحٍ عندي رفع على الابتدائية، : في الإعراب دون المعنى؛ فمحلّ مجرورها في نحو

رب رجلٍ صالحٍ لَقيته رفع أو : رب رجلٍ صالحٍ لَقيت نصب على المفعولية، وفي نحو: في نحوو

مررت بِزيد وعمرا : هذَا لَقيته ويجوز مراعاة محلّه كثيرا وإن لم يجز نحو: نصب، كما في قولك

أنّ مجرور رب إذا كان محلّه النصب فإنّ عامله لا يتعدى  الفرق ، والذي يؤكّد ذلك3"إلّا قليلا

، بخلاف حروف الجر الأصلية التي 4إليه بواسطة وسيط لذلك كان عمل رب لفظا لا محلا

  . تحتاجها الأفعال اللازمة للتعدي لذلك فإنها تعمل لفظا ومحلا

فإنما يجوز إِنْ وجِد فعل " را إلّا قليلامررت بِزيد وعم: لم يجز نحو: "أما قول ابن هشام

أَتى،  متعد يوافق الفعل اللازم المذكور في المعنى، وبناء على هذا الأساس فإنّ الفعل مر بمعنى

وأَتى فعل متعد يتعدى بدون وسيط، لذلك فإنّ زيدا منصوب محلا، وعمرو معطوف على محلّ 

، ولكن يبدو أنّ النحاة غير متفقين في ذلك، والدليل 5وز إضمارهزيد؛ لأنّ حرف الجر لا يج

﴿: في قوله تعالىعلى ذلك ما صرح به الزجاج       ﴾ ]المائدة /

وجوهكُم فَاغْسِلُوا : فمن قرأ بالنصب فالمعنى: "النصبب )وأَرجلكُم( ل في قراءةوقي ، حيث]6

  .6"وأَيديكُم إِلَى المَرافقِ وأَرجلَكُم إِلَى الكَعبينِ، وامسحوا بِرؤوسكُم على التقديم والتأخير

                                                           
  ].249 -247[، شرح قطر الندى وبل الصدى، صبن هشام الأنصاريا -1
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ، ينظر، البغدادي. 481، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -2

  .144، ص9ج
  .156، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
  .352، ص2ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -4
  .94، ص1سيبويه، الكتاب، جينظر،  -5
  .152، ص2ج، معاني القرآن وإعرابه، الزجاج -6
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،لكم معطوفة على أَيديكُمجاج يرى أنّ أَرجرِض بينهما بجملة  فالزما اعتوإن

﴿    ﴾، بين  الذي يرمي إليه هو أنّ ذلك الاعتراضلعلّ المعنى المراد و

، لذلك فإنّ الذي صرح به الزجاج دليل على 1المتعاطفين للتنبيه على ترتيب فرائض الوضوء

أنّ الغسل والمسح متقاربان من حيث إنّ كلّ "عدم اقتناعه بما أسلفنا ذكره على الرغم من 

  . 2"واحد منهما إمساس بالعضو

ا ابن هشام فقد رجقولهأم ه على حدسلّم : "ح عطف الأرجل على الرؤوس؛ لأنلا ن

  : 3أنها عطف على الوجوه والأيدي، بل على الجار وارور، كما قال

  .4"يسلُكْن في نجد وغَورا غَائرا

وفي هذه الحالة تدخل الأرجل في حكم المسح،  ،ويأْتين غَورا: شاهدتقدير في هذا الفال

لغسل المطلوب في الأرجل غسل خفيف يقارب المسح وحسن إدراجه معه تحت صيغة ا"لأنّ 

نّ أصحاب الشافعي قد رأوا أنّ الباء في هذه الآية لإفادة معنى التبعيض أي مسح ، إلّا أ5"واحدة

فأما ما يحكيه أصحاب : "، إلّا أنّ ابن جني قد رد عليهم بقوله6مسح بعض الرأس لا كلّه

، 7"عنه من أنّ الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا، ولا ورد به ثَبت_ االله رحمه_الشافعي 

لذلك فإنّ الأخذ بكلام ابن جني معناه عد الباء زائدة خاصة أنّ الفعل مسح من الأفعال التي 

تتعدى كثيرا إلى المفعول بدون حرف الجر، والأفعال إذا كانت تتعدى بنفسها في أغلب 

عدى بحرف الجر قليلا فإنّ حرف الجر الذي تتعدى به حرف زائد والاسم ارور الأحوال وتت

  .8في محل نصب مفعول به

                                                           
  .115، ص3، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعينظر، السيوطي،  -1
  .597، ص1الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -2
  .192رؤبة بن العجاج، الديوان، ص. هذا الشاهد من الرجز، وهو لـ رؤبة بن العجاج -3
  .349ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -4
  .597، ص1الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -5
  .366، 365، ص2، ج-شرح مختصر ابن الحاجب–لمختصر بيان ا، نظر، شمس الدين الأصفهانيي -6
  .123، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -7
  .968، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -8
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وتابع ارور : "جوز ابن هشام حمل تابع مجرور المصدر على المحل بقوله :تابع مجرور المصدر - 

يجيزون ذلك،  وأغلب البصريين لا كان سيبويه وإنْ، 1"يجر على اللفظ، أو يحمل على المحل

أما الكوفيون وجماعة من البصريين فذهبوا إلى جواز ذلك في كلّ التوابع، حيث اشترط 

عجِبت من : ، نحوالكوفيون في الإتباع على محل المعمول إذا كان مفعولا في المعنى ذكر الفاعل

إذا لم يوجد فاصل بين التابع  فظشربِ المَاءِ واللَّبن زيد، مع العلم أنهم يفضلون الحمل على الل

، أما الجرمي 2والمتبوع، وإن وجد الفاصل فالحمل على اللفظ والحمل على المحل كلاهما سيان

لأنّ الصفة هي الموصوف في "فقد أجاز الحمل على المحل في جميع التوابع باستثناء الوصف؛ 

  .3"المعنى والعامل فيهما واحد

هذه العلة موجودة في التأكيد، وعطف البيان أيضا، بخلاف " :بأنّوقد رد على الجرمي 

  .4"، وكذا في عطف النسق(...)البدل، فإنه جملة أخرى، والعامل فيه غير العامل في الأول 

، وهذا الذي 5ولكن الأرجح جواز العطف في جميع التوابع، لما ورد في كلام العرب

  .المُعقَّبِ حقَّه المَظْلُوم طَلَب: 6قول الشاعرتشهاده بأيده ابن هشام الأنصاري من خلال اس

  

                                                           
  .214، ص3ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -1
 - رور باسم الفاعل وبالصفة : "قيلوهم على المحل، الظاهر من كلام سيبويه منع الحمل على موضع االمشبهة وبالمصدر؛ فإن جاء ما ي

، 2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  ".أضمروا له ناصبا، أو رافعا، إما فعلًا، أو منونا من جنس ذلك المضاف

  .719ص

 - رور، ويجذكر الفاعل فإنّ التابع يجوز فيه الجر حملا على لفظ اه إذا لم يرور إذا كان مفعولا، ويجوز لأنصب حملا على محل اوز فيه الن

 ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، .121، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج ينظر،. فيه الرفع حملا على محل ارور إذا كان نائب فاعل

الأشموني، شرح الأشموني على نظر، ي. 715، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  ينظر،. 458، 457، ص1ج

  .337، ص2ألفية ابن مالك، ج

  - "719، ص2، جشرح الرضي لكافية ابن الحاجب باذي،استرالإالرضي ". المشاكلة في ظاهر الإعراب لقصد.  
  .2262، ص5ج ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي،ينظر،  -2
  .719، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -3
  .719، ص2ج ،المصدر نفسه -4
الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ينظر،  .848، ص3ينظر، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج -5

  .338، ص2ج
لبيد بن ربيعة العامري، الديوان، دار صادر، . حتى تهجر في الرواحِ وهاجه: ، وصدره، وهو من الكاملبيعةلـ لبيد بن راهد هذا الش -6

  .155ص، )ت.د(، )ط.د(بيروت، 
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  .مخافَة الإِفْلَاسِ واللَّيانا: 1وقول آخر

حيث إنّ الشاهد في البيت الأول رفع الصفة تبعا لمحل ارور، والشاهد في البيت الثاني نصب 

  .2المعطوف تبعا لمحل المعطوف عليه

قال ابن هشام في حديثه عن إضافة اسم الفاعل الصالح للعمل إلى  :اسم الفاعل رورتابع مج - 

هذَا ضارِب زيد وعمرٍو ويجوز : فتقول ؛إذا أُتبع ارور فالوجه جر التابع على اللفظ: "معموله

نصبه بإضمار وصف منون أو فعل اتفاقًا، وبالعطف على المحل عند بعضهم، ويتعين إضمار 

 ﴿ في) الشمس(الوصف غير عامل؛ فنصب الفعل إنْ كان      ﴾ 

) جاعل(بإضمار جعلَ لا غير، إلّا إن قُدر )] وجاعلُ اللّيلِ(في قراءة من قرأ [] 96/ الأنعام[

  . 3"على حكاية الحال

حملًا على لفظ  وإن كان يفضل جره_فابن هشام من خلال قوله هذا أجاز نصب التابع 

إلّا أنه لم يحدد صيغة الفعل الناصب للتابع إذا كان الوصف عاملًا كما فعل النحاة، _ متبوعه

فالزجاجي في مساواته بين جر المتبوع ونصبه أشار إلى المساواة بين تقدير الفعل الماضي وتقدير 

ذَا ضارِب زيد وعمرٍو، بجر ه: الفعل المضارع إذا كان المتبوع منصوبا، فيجوز لك أن تقول

برأو بالفعل ض رِبضمرو بالفعل يا، بنصب عرمعو ديز ارِبذَا ضرو، وهما 4عأم ،

لزجاجي في جواز الجر والنصب، إلّا أنه اشترط في النصب أن ل موافقاالبطليوسي وإنْ كان 

إلّا إن وجِدت قرينة تدلّ على الحال أو الاستقبال، يكون الفعل المقدر ماضيا لا مضارعا، 

: هذَا ضارِب زيد أَمسِ وعمرا الآنَ أو غَدا، وتقدير الكلام: فحينها يقدر الفعل المضارع، نحو

  . 5هذَا ضارِب زيد أَمسِ ويضرِب عمرا الآنَ أو غَدا

                                                           
 ظر، السيوطي، شرح شواهد المغني،ان .، وهو من الرجززيادة العنبريلـ عجاج، وقيل رؤبة بن اللـ ب منسو شاهدقيل إنّ هذا ال -1

  .869ص

  .189رؤبة بن العجاج، الديوان، ص. قَد كُنت داينت بِها حسانا    مخافَةَ الإِفْلَاسِ واللَّيانا: وقد ورد في ديوان رؤبة بن العجاج ذا الشكل
  .215، 214، ص3ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جينظر،  -2
  .231، ص3ج ،المصدر نفسه -3
  .85الزجاجي، الجمل في النحو، صينظر،  -4
سعيد عبد : ، كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، تح)هـ521تـأبو محمد عبد االله بن محمد بن السيد (ينظر، البطليوسي  -5

  .216ص، )ت.د(، )ط.د(دار الطليعة، بيروت، الكريم سعودي، 
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ضاف في كلّ الأحوال مهما  ، لأنّوابويبدو أنّ كلام الزجاجي هو الصاسم الفاعل ي

الذي يدل على  تقدير الفعل المضارع؛ لأنّ اسم الفاعل إذْ يجوز؛ الذي يدلّ عليه زمنالكان 

ومن  ،1)الاسمية(زمن الحال أو زمن الاستقبال يضاف إلى معموله للتخفيف والتنبيه على أصله 

على الفعل ل محأنّ اسم الفاعل لا ي لى الرغم منع_ز تقدير الفعل الماضي ويج جهة أخرى

، والذي يؤكّد ذلك ما 2لأنّ اسم الفاعل الدال على زمن المُضي يضاف إلى معموله_ الماضي

ويجوز أن يكون جاعل في معنى فعل ماضٍ، ويجوز أن يكون في معنى : "صرح به السيرافي بقوله

جعلَ اللَّيلَ، ومعناه قَدر اللَّيلَ لهذَا، : رهفإذا جعلته في معنى الفعل الماضي فتقدي. فعل مستقبل

    ﴿ونظيره     ﴾ ]وهو أظهر الوجهين، ] 67/ يونس

ومن جعله بمنزلة المستقبل فهو على تقدير يجعل، وذلك . وتنصب الشمس والقمر بإضمار فعل

زيد : لأنه فعل لم ينقطع؛ لأنّ الليالي متصلة، منها ما قد كان، ومنها ما يكون، فهو بمنزلة قولك

  .3"ي بعضهيأْكُلُ إذا كان في حال أكل قد تقضى بعضه وبق

النصب على إضمار فعل دلّ عليه جاعل اللَّيل أي وجعلَ : "أما الزمخشري فقد رأى بأنّ

محلّ ] لللّيل[كَيف يكون للّيل : فإنْ قلت. الشمس والقَمر حسبانا أو يعطفان على محلّ اللّيل

زيد ضارِب عمرا : ي، ولا تقولوالإضافة حقيقية، لأنّ اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المُض

، 4"ما هو في معنى المُضي، وإنما هو دالّ على جعلٍ مستمر في الأزمنة المختلفة: أَمسِ؟ قلت

حيث إنه أجاز العطف على المحل؛ لأنه من الذين لا يشترطون تنوين الوصف العامل أو اقترانه 

  . 5بـ ال

الوصف فيها بمعنى "المحل في هذه الآية لأنه رأى أنّ أما ابن هشام فقد رفض الحمل على 

والذي يؤكّد ذلك قراءة الكوفيين الآية  ،6"الماضي، والماضي ارد من ال لا يعمل النصب

ملوا هذه الآية على معنى ما يهم حل ونصب الليل، وإلى جانب هذا فإناعها، يلبإسقاط ألف ج

                                                           
دار الغرب الإسلامي،  محمد بن حمود الدعجاني،: ، إيضاح شواهد الإيضاح، تح)هـ567تـالحسن بن عبد االله ( ينظر، أبو علي القيسي -1

  .162، ص1ج ،1987، 1بيروت، ط
  .172، ص1ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -2
  .30، ص2السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج -3
  .38، ص2ج ه التأويل،الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجو -4
  .531، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -5
  .548، ص2، جالمصدر نفسه -6
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﴿: لورود جعل في الآية الموالية بصيغة الماضي الصريح، لأنّ قوله   ﴾ ]الأنعام /

  .1دلالة على أنه أمر قد حصل وفُرِغَ منه] 97

لا يجوز هذَا ضارِب زيداً وأَخيه : "اسم الفاعلتابع معمول في  أيضا ابن هشام قالقد و

  .2"لشروط العمل الأصل إعمالُه لا إضافته لالتحاقه بالفعللأنّ الوصف المستوفي 

إنّ القياس يقتضي إعمال اسم الفاعل متى ثبت شبهه بالفعل المضارع، وبما أنه لذلك ف

هذَا ضارِب زيداً وأَخيه كان الأولى به أن ينصب الاسم : استوفى شروط العمل في قولهم

هرجة وأنّ  المعطوف على معموله لا أنْ يالناصب ينصب ما تباعد منه، والجار "بالإضافة، خاص

  .، لذلك لم يجز نصب القريب وجر البعيد3"ليس كذلك

، حيث قال ابن 4وقد أجاز البغداديون إتباع معمول اسم الفاعل المنصوب بمجرور

فة في حديثه عن الفوارق بين اسم الفاعل والصهشام في ذلك مشيرا إلى تخريجات النحاة 

  :5وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين كقوله: "المشبهة

  .فَظَلَّ طُهاةُ اللَّحمِ ما بين منضجٍ        صفيف شواءٍ أَو قَديرٍ معجلِ

المَطبوخ في القدر، وهو عندهم عطف على صفيف، وخرج على أنّ الأصل أو طَابِخ : التقدير

﴿قَديرٍ ثم حذف المضاف وأبقى جر المضاف إليه كقراءة بعضهم      ﴾ ]الأنفال /

بالخفض، أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار، أو على توهم أنّ الصفيف ] 67

  . 6"ولَا سابِقٍ شيئًا إِذَا كَانَ جائيا: مجرور بالإضافة كما قال

                                                           
  .441، ص1،جوعللها وحججها ، الكشف عن وجوه القراءات السبعمكي بن أبي طالب القيسيينظر،  -1
  .546ص، 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .128، 127، ص1ابن السراج، الأصول في النحو، ج -3
  .532، 531، ص2، جعن كتب الأعاريب بن هشام الأنصاري، مغني اللبيبينظر، ا -4
  : ورد في الديوان ذا الشكللـ امرئ القيس، وهو من الطويل، وقد هذا البيت  -5

يففجٍ        صضنم نيب من اةُ الحيلِ فَظَلَّ طُهجعيرٍ مقَد اءٍ أَوومصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، : امرؤ القيس، الديوان، تح. ش

  .120، ص2004، 5، طبيروت

  .532، 531، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -6
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بين "إلّا أنّ الأرجح التخريج الأول، أي إقامة المضاف إليه مقام المضاف المحذوف؛ لأنّ 

، لذلك وجب تقدير 1"نا تقتضي الإضافة إلى اثنين متجانسين؛ من حيث كان تبيينا للطّهاةها ه

  .ااسم فاعل مضافً

أشار ابن هشام في حديثه عن الفوارق بين اسم الفاعل والصفة  :تابع مجرور الصفة المشبهة - 

يجوز إتباع معموله بجميع التوابع، ولا "إنه : المشبهة إلى جواز إتباع معمولهما بكل التوابع لقوله

في صفة الدجال  2يتبع معمولها بصفة، قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة، ويشكل عليهم الحديث

"نِهيع روى أَعنمرور في هذا الحديث بالصفة على 3""اليحيث أُتبِع معمول الصفة المشبهة ا ،

، لذلك فإنّ هذا الحديث الذي استحضره ابن 4"أنه لم يسمع من كلامهم"زعمهم من رغم ال

هشام خير دليل على صحة إتباع معمول الصفة المشبهة بكلّ التوابع، إلّا أنّ مانعي ذلك في 

أشبه الضمير لكونه راجعا ] سببيا[بأنّ معمولها لمّا كان سببا "ا تعليل ما ذهبوا إليه الصفة حاولو

، وهناك من علّل ذلك بضعف عمل الصفة 5"إلى متقدم، والضمير لا ينعت فكذا ما أشبهه

المشبهة، لذلك لم تتمكن من العمل في الموصوف والصفة معا، وقد رد على هذا التعليل بأنّ 

صفة المشبهة لها القدرة على العمل في المُؤكِّد والمُؤكَّد معا، فكيف لها أنْ تعمل في الموصوف ال

  .  ، وإلى جانب هذا فإنّ الحديث المذكور آنفًا يثبت بطلان ما ذهبوا إليه6دون الصفة

 ولا يجوز هو حسن الوجه: "وقد قال ابن هشام أيضا في تابع معمول الصفة المشبهة

أجاز هو قَوِي الرجلِ واليد برفع ] الذي[والبدنَ بجر الوجه ونصب البدن، خلافًا للفراء، 

  .7"المعطوف

                                                           
  .346، 345، ص1ج ،)شرح الأبيات المشكلة الإعراب(الفارسي، الشعر  -1
البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ". أَعور عينِ اليمنى، كََأنها عنبةٌ طَافيةٌ: "ورد هذا الحديث في صحيح البخاري ذا الشكل -2

يت رجلًا آَدم كََأحسنِ أَرانِي لَيلَةً عند الكَعبة، فَرأَ": ورد في صحيح مسلم ذا الشكلوقد . 1266، ص7128: ذكر الدجال، رقم الحديث

تا أَننِ مسةٌ كَأَحمل الِ، لَهجمِ الرأُد ناءٍ مر تاَ أنطُ منِ، يلَيجر قواتلَى عع نِ أَولَيجلَى رئًا عكتاءً، مم قْطُرت ا فَهِيلَهجر مِ، قَداللِّم ناءٍ مر وف

من هذَا؟ : العينِ اليمنى، كَأَنها عنبةٌ طَافيةٌ، فَسأَلْت قَطَط، أَعورِ ،ثُم إِذَا أَنا بِرجلٍ جعد. هذَا المَسِيح بن مريم: من هذَا؟ فَقيلَ: تبِالبيت، فَسأَلْ

   .91ص، 425: كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال، رقم الحديث، صحيح مسلم، مسلم. "هذَا المَسِيح الدجالُ: فَقيلَ
  .531، ص2ج مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، بن هشام الأنصاري،ا -3
  .68، ص3السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -4
  .577، ص3اللبيب، ج، غنية الأريب عن شروح مغني صطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكيم -5
  .68، ص3، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعينظر، السيوطي،  -6
  .531، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -7
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قد وحيث إنّ الأصل في تابع معمول الصفة المشبهة أن يتبع متبوعه حملا على لفظه، 

صرح بأنّ ذلك لم  أن يحمل على موضع متبوعه ارور من الرفع، إلّا أنّ سيبويهاء الفرأجاز 

، أما حمل المعطوف على موضع مجرور الصفة المشبهة من النصب فقد رفض 1يسمع عن العرب

  .2النحاة جواز ذلك؛ لأنّ الصفة المشبهة لا تعمل النصب في الأصل بخلاف اسم الفاعل

يعة التابع من ظواهر الحمل على اللفظ وعلى الموضع التي يجب فيها مراعاة طب :تابع المنادى -د

ما يجب نصبه مراعاة لمحلّ المنادى، وهو ما : "والمتبوع تابع المنادى، وقد قال ابن هشام فيه

الثاني أن يكون مضافًا مجردا من ال، . اجتمع فيه أمران؛ أحدهما أن يكون نعتا أو بيانا أو توكيدا

  .3"ويا تميم كُلَّهم أو كُلَّهميا زيد صاحب عمرٍو ويا زيد أَبا عبد االلهِ : نحو

لذلك وجب في تابع المُنادى الذي توفر فيه هذان الشرطان حمله على محل المُنادى، 

 .4"وإنما لم يحمل هذا على اللفظ؛ لأنه لو وقَع موقع المُنادى لم يكن إلّا نصبا"

يعطَى تابعا ما يستحقّه إذا كان والرابع ما : "وقال أيضا في تابع المنادى المبني على الضم

منادى مستقلا، وهو البدل والمنسوق ارد من ال، وذلك لأنّ البدل في نية تكرار العامل، 

يا زيد : يا زيد بِشر بالضم، وكذلك يا زيد وبِشر وتقول: والعاطف كالنائب عن العامل؛ تقول

و ديا زااللهِ وكذلك ي دبا عااللهِ وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوبأَب دبا ع5"أَب.   

مع العلم نية تكرار جملة ثانية،  ، لكوما فيد عطف النسق والبدل ذا الحكمفقد انفر

شرح بالمفرد والمضاف على حد سواء، وفي ذلك يقول ابن هشام  في كتابه  خاص أنّ حكمهما

: نداء مفرد ومحمد: زيد. يا حرف نداء: يد ومحمديا ز: وتقول في العطف: "جمل الزجاجي

يا زيد ]: وتقول[ونقول . معطوف عليه بالواو ولا ينون محمد، ولا يجوز في محمد غير الرفع

                                                           
ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  .2354، ص5أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، جينظر،  -1

  .68، 67، ص3ج
ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع  .2355، 2354، ص5أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، جينظر،  -2

  .68، ص3الجوامع، ج
  .33، ص4، جوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام الأنصاري، أ -3
  .341، ص1، التبصرة والتذكرة، جالصيمري -4
  .33، ص4ن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جاب -5
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نداء مضاف وهو عطف على زيد يحمل كلّ منهما : وعبد االلهِ. نداء مفرد: زيد: وعبد االلهِ

  .1"قبل العطف، فترفع المفرد، وتنصب المضاف] حاله[على حالة  بالعطف

: أما تابع المُنادى المبني على الضم الذي يجوز فيه الوجهان، فقد قال فيه ابن هشام

والحاصل أنّ المنادى إذا كان مبنيا، وكان تابعه نعتا، أو تأكيدا، أو بيانا، أو نسقًا بالألف "

جاز فيه الرفع على لفظ المنادى، _ مفردا، أو مضافًا وفيه الألف واللاموكان مع ذلك _واللام 

يا زيد الظَّرِيف بالرفع، والظَّرِيف بالنصب، وفي التأكيد يا : والنصب على محلّه، تقول في النعت

ق يا زيد والضحاك، تميم أَجمعونَ وأَجمعين؛ وفي البيان يا سعيد كُرز، وكُرزا، وفي النس

اكح2"والض .  

جاز في التابع الرفع حملا على لفظ المنادى، وإنْ كان هذا الأخير مبنيا على الضم؛ فقد 

لأنّ الضم لمّا اطّرد في كلّ اسم منادى، أشبه الرفع للفاعل لاطّراده فيه، فلما أشبه الرفع، جاز "

في صل الأ، لأنّ المنادى لّمحالنصب حملا على المنادى تابع ، وقد جاز في 3"أن يتبعه الرفع

  .4المبنيات مراعاة موضعها

على المنادى المبني على الضم الرفع على الرغم من  فوعطالمالمقترن بـ ال وقد جاز في 

يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف "أنه لا يمكن له مباشرة يا النداء كما أشرنا، لأنه 

  .5"هعلي

: ومن ظواهر تابع المنادى ما صرح به ابن هشام فيما يخص أي، حيث يقول في ذلك

ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى وهو نعت أَي وأَية ونعت اسم الإشارة إذا كان اسم "

 ﴿: الإشارة وصلة لندائه، نحو     ﴾ ]21/ البقرة [﴿     ﴾ ]27/ الفجر[ ،

                                                           
  .232ص هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي،ابن  -1
  .291ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -2
  .127ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -3
روعة محمد ناجي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، شرح الجمل، تح)هـ754أبو عبد االله محمد بن علي بن أحمد تـ (ابن الفخار  ينظر، -4

  .16، ص2ج، )ت.د(، 1ط
إميل بديع : فواز الشعار، إشراف: ، شرح جمل الزجاجي، تح)هـ669أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي تـ ( ابن عصفور -5

  .211، ص2ج ،1998، 1ر الكتب العلمية، بيروت، طدا يعقوب،
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: وقال أيضا في الاسم التابع لـ أي. 1"يا هذَا الرجلُ إن كان المراد أولا نداء الرجل: وقولك

يا الرجلُ لأنّ يا : الرجلُ نعت لـ أي وهو لا يستغني عنه، ولا يجوز فيه إلّا الرفع، ولا تقول"

  .2"على الاسم تعريفان] يجتمع[ولا يجمع  إشارة فهي تعريف المنادى، والألف واللام للتعريف،

في جواز نصبه لمنادى المبني فتابع أي لم يعامل معاملة الاسم المقترن بـ ال التابع ل

منادى في المعنى، ولذلك لا يجوز نصبه كما يجوز يا زيد الظَرِيف؛ لأنّ أَيا وصلة إلى "ورفعه لأنه 

يس زيد وصلة إلى نداء الظَّرِيف، فلذلك لم يجز في الرجل نداء الرجل، وهما كشيء واحد، ول

ما جاز في الظَّرِيف، وأيضا فإنه لا يجوز السكوت على يا أَيها دون أن تأتي بالمنادى في الحقيقة، 

، لذلك 3"ولو جاز السكوت عليه كما جاز السكوت على يا زيد لجاز في هذا ما جاز في ذلك

  .فع حملا على لفظ المنادىوجب فيه الر

علة القياس علة من مظاهر  :)الحمل على الجوار(تشاكل المتجاورين في الحركة التعليل بعلّة  - 2

 قصدأنّ الأثر الإعرابي الظاهر في آخر الاسم المُعرب غير ناتج عن  االحمل على الجوار، إذ ي

إلّا إذا "، حيث لا يجوز ذلك 4عامل، وإنما هو ناتج عن تناسب اللفظين المُتجاورين في الحركة

وقد وردت هذه الظاهرة في النعت كثيرا، وفي التوكيد قليلًا، أما البدل فلم تثبت  ،5"أمن اللّبس

رف العطف حاجز لأنّ ح": ذلك بقوله ابن هشام علّل، وقد وكذا العطف 6تثبت فيه مطلقًا

بطه في التقدير من جملة أخرى ؛ينبغي امتناعه في البدل، و(...)، ةل للمجاوربين الاسمين وم؛ لأن

  .7"فهو محجوز تقديرا

الشيء يعطى حكم الشيء إذا "إنّ : وقد صرح ابن هشام بوجود هذه الظاهرة بقوله

روِي : "، وقال أيضا8"هذَا جحر ضب خرِبٍ بالجر، والأكثر الرفع :كقول بعضهمجاوره 

                                                           
  .35، 34، ص4، جوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام الأنصاري، أ -1
  .232ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -2
  .344، ص1، التبصرة والتذكرة، جالصيمري -3
  .514اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمُحدثين، صينظر، عبد الفتاح حسن علي البجة، ظاهرة قياس الحمل في  -4
  .521، ص1ج ابن مالك، شرح الكافية الشافية، -5
  .1914، 1913، ص4أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، جينظر،  -6
  .349، 348ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -7
  .788، ص2الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام  -8
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بخفض خرِبٍ اورته للضب، وإنما كان حقّه الرفع، لأنه صفة للمرفوع، وهو الجُحر ، وعلى 

  .1"الرفع أكثر العرب

جحر، ـ صفة ل االرفع لكو االضب وإن كان الأصل فيه ااورجرت خرب  فلفظة

فالوجه الرفع، وهو : "هذه الظاهرة بقوله وجودوقد وافق ابن هشام في ذلك سيبوبه الذي علّل 

وهو القياس، لأنّ الخَرِب نعت الجُحر والجُحر رفع، ولكن بعض . كلام أكثر العرب وأفصحهم

وليس بنعت للضب، ولكنه نعت للذي أُضيف إلى الضب، فجروه لأنه نكرة . النحاة يجره

ولأن ،ه في موضع يقع فيه نعت الضبولأن ،بمنزلة اسم واحدكالضب ألا . ه صار هو والضب

هذَا حب رمانِي، فأضفت الرمان إليك، : فإذا كان لك قلت. هذَا حب رمان: ترى أنك تقول

ما لك الحبان إنم2"وليس لك الر.  

: أما السيرافي فقد أنكر هذه الظاهرة وحاول إيجاد تخريج لها، حيث يقول في ذلك

هذَا جحر ضب خرِبٍ قولا شرحته وقويته بما : النحويين من البصريين قال فيرأيت بعض "

: زعم هذا النحوي أنّ المعنى هذَا جحر ضب خرِبٍ الجُحر والذي يقوي هذا أنا إذا قلنا. يحتمله

هجنِ الوسرِ، صار من باب حرِبِ الجُحر مرفوع لأ. خرِب ضمير الجُحكان : نّ التقديروفي خ

لَا قَبِيحِ : مررت بِرجلٍ حسنِ الأَبوينِ لَا قَبِيحينِ والتقدير: خرِبٍ جحره، ومثله ما قاله النحويون

أبوين، فثُني لذلك وأُجرِي على ـ لَا قَبِيحٍ أَبواه، ثمّ جعل في قَبِيح ضميرا ل: الأَبوينِ، وأصله

  .  3"اكتفي بضمير الأبوينالأول فخفض و

لفظة الجحر المضافة إلى الضمير العائد على فعت ر ومفاد هذا القول أنّ الصفة خرِبٍ

وأُضمر  ،حذف ذلك الضمير وعوض بـ ال، وجرت لفظة الجُحر الثانية بالإضافة الضب، ثمّ

الثانية  حذفت لفظة الجُحروبعد ذلك ، الأولى حرالجُ لفظة ضمير يعود علىخرِبٍ في لفظة 

     .اكتفاء بضمير الأولى

حيث في التقدير، إلّا أنهما قد اختلفا في الطريقة،  السيرافي حذوابن جني وقد حذا 

أصله هذَا جحر ضب خرِبٍ جحره، فيجري خرِب وصفًا على ضب وإنْ : "ابن جني يقول

                                                           
  .347ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -1
  .436، ص1سيبويه، الكتاب، ج -2
  .328، ص2السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج -3
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مررت بِرجلٍ قَائمٍ أَبوه، فتجري قَائما وصفًا على رجل : كما تقول. كان في الحقيقة للجحر

فلما كان أصله كذلك حذف الجُحر المضاف إلى الهاء، (...) وإنْ كَانَ القيام للأب لا للرجل، 

وأُقيمت الهاء مقامه فارتفعت؛ لأنّ المضاف المحذوف كان مرفوعا، فلما ارتفعت استتر الضمير 

على _ وإنْ كان الخراب للجحر لا للضب_في نفس خرِبٍ فجرى وصفًا على ضب  المرفوع

  . 1"تقدير حذف المضاف

علّلا  لكنن ذلك ابن هشام رفض ما ذهب إليه كلّ من ابن جني والسيرافي مبأنّ التقديري

البصريين  يلزمهما استتار الضمير مع جريان الصفة على غير من هي له، وذلك لا يجوز عند"

، وعوض بضمير مستكن في الصفة جحرهالحقيقي ، أي إذا حذف الموصوف 2"وإنْ أمن اللّبس

  .غير الجحر لأنّ الضب، الضب سيخالف الموصوفالضمير  ذلك فإنّ

إنما : "وقد رد ابن هشام ما ذهب إليه السيرافي بشكل خاص بأنّ ذلك على حد قوله

لذلك لم يجز فيه  واحد لا ثاني له، وخرب هو وصف 3"ثاني دون الأوليجوز في الوصف ال

  .4الحذف والإضمار، بخلاف الوصف الثاني قَبِيحين

إلى عطف بعض النحاة في حديثه عن ظاهرة الحمل على الجوار وقد أشار ابن هشام 

﴿ ﴾  على﴿ ﴾ في قوله تعالى :﴿      ﴾ 

﴿وقيل في ": ، حيث يقول في ذلك]6/ المائدة[ ﴾ ه عطف على : بالخفضإن

﴿  ﴾ ]لا على ] 6/ المائدة﴿ ﴾ ؛ إذ الأرجل مغسولة لا ممسوحة، ولكنه خفض

﴿اورة  ﴾  ،عت قليلًا كما مثّلناوالذي عليه المحققون أنّ خفض الجوار يكون في الن

  :5وفي التوكيد نادرا كقوله

                                                           
  .192، ص1الخصائص، ج، ابن جني -1
  .790، ص2لأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب ا -2
  .790، ص2، جلمصدر نفسها -3
  .15ص، 1985، )ط.د(دار الثقافة، القاهرة، ينظر، فهمي حسن النمر، ظاهرة ااورة في الدراسات النحوية ومواقعها في القرآن الكريم،  -4
، 8انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج. وهو من البسيطأبي الغريب الأعرابي، ـ أشار البغدادي إلى أنّ هذا البيت منسوب ل -5

  . 93، ص5ج، زانة الأدب ولب لباب لسان العربانظر، البغدادي، خ. 75، 74ص
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  .1"يا صاحِ بلِّغْ ذَوِي الزوجات كُلِّهِم      أَنْ لَيس وصلٌ إِذَا انحلَّت عرى الذَّنبِ

﴿الذين عطفوا حيث إنّ  ﴾  على﴿ ﴾ يظاهرة الحمل  ثبوتب نوقر

أنّ الجوار أمر لا تنكره اللغة وإذا لم تنكره اللغة لا "على الجوار في القرآن الكريم على أساس 

  . 2"ينكرِه القرآن لأنه نزل بلغات العرب

ابن هشام من النحاة الذين يرفضون الحمل على الجوار في القرآن الكريم، وقد إلّا أنّ 

، ومن جهة أخرى فإنه رافض لإثبات هذه رأي مثبتيها الاحتكام إلى كل ما يدحضحاول 

لذلك ، 3"ولا يكون في النسق؛ لأنّ العاطف يمنع من التجاور: "قولهالظاهرة في عطف النسق ل

الزمخشري، حيث ، وعلى رأسهم 4الرافضون للحمل على الجوار في هذه الآيةما ذهب إليه  أيد

﴿قرأ جماعة : "الكشاففي كتابه  هذا الأخير يقول  ﴾ صب فدلّ على أنّ الأرجلبالن

الأرجل من بين : فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت: فإنْ قلت. مغسولة

عنه الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المُنهى 

فعطفت على الرابع الممسوح لا لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، 

فجيء بالغاية إماطةً لظن ظانّ يحسبها ممسوحة؛ لأنّ المسح لم يحضرب ) إلى الكعبين: (وقيل

تمسحت للصلاة، أي : العرب تقول"والدليل على ذلك أنّ  ،5"له غاية في الشريعة] يضرب[

  . 6"توضأت لها

قراءة الجر تفيد طلب "إنّ  ومن جهة أخرى فإنّ ابن هشام قد وافق رأي من ذهب إلى

﴿المسح لكون اللفظ حينئذ معطوفًا على لفظ  ﴾  ثبتت وهو رخصة للابس الخُف

  .7"بالسنة الفعلية والقولية

                                                           
  .789، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .73ص، 1978، )ط.د(مؤسسة علي جراح الصباح، الكويت، عبد العال سالم مكرم، أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية،  -2
  .789، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
  .349ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صينظر،  -4
  .597، ص1الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -5
  .406، ص1الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج، سيالقي مكي بن أبي طالب -6
 مصطفى سعيد الخن،: وأحكامها، إشراف ومراجعة وتقديم. حجيتها. ثبوا. عبد الحليم بن محمد الهادي قابة، القراءات القرآنية تاريخها -7

  .71ص ،1999، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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امتناع : لثلاثة لأمور هذين الرأيين شرح شذور الذّهبكتابه في ابن هشام  وقد رجح

الحمل على الشاذ في القرآن الكريم، وتعين عطف الأرجل على الرؤوس لفظًا ومعنى لتجنب 

الحمل على ااور أولى من الحمل على غير  بالإضافة إلى أنّ، بالأجنبي الفصل بين المتعاطفين

  .1ااور

   :وتتجلّى في: الجمل تشاكلالتعليل بعلّة  - 3

ومنها أن " :قال ابن هشام في إحدى حالات الاسم المُشتغل عنه :ترجيح النصب في الاشتغال

، وذلك لأنك قَام زيد وعمرا أَكْرمته: يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، كقولك

إذا رفعت كانت الجملة اسمية؛ فيلزم عطف الاسمية على الفعلية، وهما متخالفان، وإذا نصبت 

أَكْرمت عمرا أَكْرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية، و: كانت الجملة فعلية؛ لأنّ التقدير

: ح النصب، قال االله تعالىذلك رج؛ فلوهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف

﴿              *    ﴾ ]5، 4/ النحل[ 

: ، وقال أيضا2)"خلَق الإِنسانَ(لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي ) الأنعام(أجمعوا على نصب 

المتعاطفتين بالاسمية والفعلية، وفي الرفع تخالفهما بالاسمية لأنّ في النصب تشاكل الجملتين "

   .3"والفعلية

 ذا الحكم؛ لأ التركيب ذلكابن هشام وقد خص ن في الجملتين المتعاطفتينه يحسن

الاتفاق في الاسمية والفعلية ويطّرد ذلك، لذلك رجح نصب المُشتغل عنه مهما اختلف الفعلان 

 . 4في اللزوم والتعدي

إلا بشرط، وهو أن لا يفصل بين  هزيجر الذي أشار إليه ابن هشام لا يولكن هذا الأم

وقد علّل ؛ وأَما عمرا فَأَكْرمته قَام زيد: أما نحو عطف والاسم المُشتغل عنه بالفاصلحرف ال

استئنافية، جملة  بعدهاملة الج ذلك بأنّ أَما تنبه على قطع الجملة التي تليها عما قبلها، لذلك فإنّ

                                                           
  .349ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صينظر،  -1
 .270، 269قطر الندى وبل الصدى، صابن هشام الأنصاري، شرح  -2
 .430، ص1ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -3
  .330، ص1ينظر، الصيمري، التبصرة والتذكرة، ج -4
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في هذه الحالة ح في الاسم المُشتغل عنه يرج وبناء على هذاوهي في حكم المُفتتح ا الكلام، 

  . 1الرفع مع جواز نصبه

 ابن هشام علّة علّل االتي  علّة القياسمن بين ظواهر : الحمل على التوهمالتعليل بعلة  -خامسا

أنّ القائل يتوهم شيئًا شاع استعماله، وعرف بكثرته في المحمول "الحمل على التوهم؛ وهو 

، ولكن هذا المصطلح لا يعبر به في القرآن الكريم، لأنه لا يجوز المساواة بينه وبين ما 2"عليه

ة في القرآن صدر عن البشر، لكونه كلاما منزها عن الخطأ، لذلك فإنه يعبر عن هذه الظاهر

  .3بالعطف على المعنى

واعلم أنّ : "قال سيبويه في العطف على التوهم: في الأسماء الحمل على التوهمالتعليل بعلة  - 1

إِنهم أَجمعونَ ذَاهبونَ، وإِنك وزيد ذَاهبان؛ وذاك أنّ معناه : طون فيقولونناسا من العرب يغل

رى أنكما قال: ه قالمعنى الابتداء، في ،ما: هيائئًا إِذَا كَانَ جيابِقٍ شلَا س4"و.  

وهذا غير مرضى منه رحمه االله، فإنّ المطبوع على العربية : "ورد عليه ابن مالك بقوله

كزهير قائل البيت لو جاز غلطه في هذا لم يوثق بشيء من كلامه، بل يجب أن يعتقد الصواب 

عرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع، وسيبويه موافق على هذا، في كلّ ما نطقت به ال

  .5"ولولا ذلك ما قَبِل نادرا

ومراده بالغلط ما عبر عنه : "أما ابن هشام فقد دافع على ما ذهب إليه سيبويه بقوله

غيره بالتوهم، وذلك ظاهر من كلامه، ويوضحه إنشاده البيت، وتوهم ابن مالك أنه أراد 

  .6"بالغلط الخطأ

  

                                                           
  . 169، 168، ص1ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جينظر،  -1
  .235عبد الفتاح حسن علي البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين، ص -2
، 3ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج .486، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا ينظر، -3

  .476، ص3، جيب، غنية الأريب عن شروح مغني اللبصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكيينظر، م. 197ص
  .155، ص2سيبويه، الكتاب، ج -4
  .52، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج -5
  .551، ص2ج بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ا -6
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إِنهم : لذلك فقد برر ابن هشام ما أشار إليه سيبويه بتوهم العرب إسقاط إنّ في قولهم

انبذَاه ديزو كونَ وإِنبونَ ذَاهعم1أَج.  

قَام القَوم غَير زيد وعمرا بالنصب، : كذلك اختلف في نحو: "وقال ابن هشام أيضا

غَير زيد في موضع إِلَّا زيدا  :أنه على التوهم، وأنه على مذهب سيبويه، لقوله لأنّوالصواب 

  .2"ومعناه

قَام القَوم غَير زيد وإلّا عمرا، : والدليل على ذلك أنه يجوز ذكر إلّا قبل عمرو، نحو

  .3اقَام القَوم إِلَّا زيدا وإلّا عمر: وتقدير الكلام

شام العطف ومن ظواهر العطف على التوهم الشائعة عند العرب والتي أشار إليها ابن ه

لَيس زيد  :العطف على التوهم نحو: والثالث: "في أقسام العطف لوقيعلى خبر لَيس، حيث 

قَائما ولَا قَاعد بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر، وشرط جوازه صحة دخول ذلك 

  : 4العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك، ولهذا حسن قول زهير

  . 5"بدا لي أَني لَست مدرِك ما مضى    ولَا سابِقٍ شيئًا إِذَا كَانَ جائيا

رسابق لتو ت لفظةحيث ج م قائل هذا البيت بجررِكلفظة هدلأنّ خبر ليس يكثُر م ،

  .6زائدةجره بباء 

ومن ظواهر العطف على التوهم التي أشار إليها ابن هشام ما قاله الزمخشري في قوله 

﴿: تعالى             ﴾ ]حيث يقول]71/ هود ، :

                                                           
  .547، ص2ج بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ينظر، ا -1
  .550، ص2جالمصدر نفسه،  -2
  .344، ص2ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -3
  : وقد ورد في الديوان ذا الشكلوهو من الطويل، هذا الشاهد لـ زهير بن أبي سلمى،  -4

، 2حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، ط: ، تحزهير بن أبي سلمى، الديوان. مضى    ولَا سابِقًا شيئًا إِذَا كَانَ جائيا بدا لي أَني لَست مدرِك ما

  .76ص، 2005
  .549، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -5
، 2، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري.424، ص2جالخصائص، ، ينظر، ابن جني -6

بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب ينظر، ا .951، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي . 115ص

  .196، ص3ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج. 549، ص2الأعاريب، ج
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. مولُود أو موجود أي من بعدهومن وراءِ إِسحاق يعقُوب : رفع بالابتداء كأنه قيل) يعقوب"(

ووهبنا لَها إِسحاق ومن وراءِ إِسحاق يعقُوب، على : وقُرِئ يعقُوب بالنصب كأنه قيل(...) 

  .2]"إِلَّا بِبينٍ غُرابها[مشائيم لَيسوا مصلحين عشيرةً      ولَا ناعبٍ : 1طريقة قوله

  .3مصلحين لتوهم القائل بذكر الباء الزائدة في خبر لَيس تناعب جرلفظة لأنّ 

ومن وراءِ إِسحاق يعقُوب، فـ يعقُوب : فأما من قَرأ: "وقد قال الزجاج في هذه الآية

وهبنا لَها : في موضع نصب محمول على موضع فَبشرناها بِإِسحاق، محمول على المعنى، المعنى

قُوبعا يا لَهنبهوو اقح4"إِس.   

لأنّ حرف العطف لا يكون في منزلة العامل في المعطوف عليه من القوة إلّا إذا وليه ما 

ولي ذلك العامل، لذلك فإنه لم يجز جر يعقُوب بالعطف على إسحاق، لأنه قد فُصل عن حرف 

رور لا يجوز الفصل بينهماالعطف الذي ناب عن حرف الجرؤكّد  ،5، والجار واوالذي ي

 ﴿: تقدير الزجاج قوله تعالى        ﴾ ]72/ الأنبياء[، ]84/ الأنعام[ ،

اجل ما ذهب إليه ويبدو أنّ ابن هشام قد فضجبدليل : "لقوله الز﴿   ﴾]71/ هود [

  .6"البِشارة من االله تعالى بالشيء في معنى الهبةلأنّ 

ا الفرأم عقُوبوى به الخفض"اء فذهب إلى أنّ يني وقد اقحفيكون معطوفًا على بِإِس ،

، وقد رد ابن هشام 7"فصل بينهما بالجار وارور الذي هو من وراءِ إِسحاق والعطف بالواو

، 8"العاطف والمعطوف على ارور كمررت بِزيد واليوم عمرٍو لا يجوز الفصل بين"أنه عليه ب

على حرف واحد، أما إذا كان على إذا كان رف العطف خاص بح في الحقيقة هذا الحكملكن و
                                                           

نظر، ا. أيضا أبي ذُؤيبولـ  للرياحي، منسوبأشار إلى أنه  كما أنهالسيوطي إلى الأحوص اليربوعي،  هنسب من الطويل، وقد هذا البيت -1

  )لم أعثر عليه في ديوان أبي ذؤيب. (871ص، السيوطي، شرح شواهد المغني
  .281، ص2يل، جالزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأو -2
  .115، ص2، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -3
  .62، ص3، معاني القرآن وإعرابه، جالزجاج -4
  .165، ص1ينظر، أبو علي القيسي، إيضاح شواهد الإيضاح، ج. 395، ص2، الخصائص، جينظر، ابن جني -5
  .551، ص2الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام ا -6
- رف، لذلك فإنّ علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرةلأنّ يعقوب ممنوع من الص.  
  .2024، ص4أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -7
  .551، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -8
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، 1ر واروراالظرف أو الجبالقسم أو بينه وبين المعطوف حرف فإنه يجوز الفصل أكثر من 

، كان العاطف على حرف واحدوقع فصل وإذا  يعاد ذكر حرف الجرلذلك فإنّ الأصل أنْ 

جر بحرف جر فعل ناصب، أو  لمعطوفلم يعد ذكره كما هو الحال في هذه الآية أُضمر ل نْوإ

، أي ووهبنا لَها من وراءِ إِسحاق يعقُوب، أو ومن وراءِ إِسحاق لوجود دليل عليه محذوف

الحمل على الموضع نظرا للفصل بين  علّة ، لذلك لم ندرج هذه المسألة في باب2وببِيعقُ

  .العاطف عن المعطوف

من ظواهر العطف على التوهم التي أشار إليها : في الأفعال الحمل على التوهمالتعليل بعلة  - 2

 ﴿: ما يخص الفعل ازوم أَكُن في قوله تعالىما نسبه سيبويه إلى الخليل في ابن هشام

          ﴾ ]لمّا كان : "، حيث قال الخليل]10/ المنافقون

 إنّأي ، 3"الفعل الذي قبله قد يكون جزما ولا فاء فيه تكلّموا بالثاني، وكأنهم قد جزموا قبله

أَصدق  إِنْ أَخرتنِي لأنّ هذه الآية بمعنى إما في تقدير جواب شرط جازمقد يكون الفعل أصدق 

،أَكُنمجزوم لكونه معطوفا على  ،4أو في تقدير جواب طلب و د فقد رأى أنّ الفعل أكُنا المبرأم

قدق وقع موقع 5على محلّ الفعل أَصدجواب ، وقد وافقه في ذلك الفارسي؛ لأنّ الفعل أص

  ﴿: ، وقد شبه الفارسي هذه الآية بقوله تعالىالطلب، وهو التحضيض    

       ﴾ ]فيمن قرأ ] 186/ الأعراف﴿  ﴾ هابالجزم على أساس أن

من إنما هو من حيث المعنى لا "، لأنّ هذا العطف 6معطوفة على موضع جواب شرط جازم

  . 7"حيث اللفظ لوجود الفاء المانعة من الجزم

                                                           
  .2024، 2023، ص4، جالضرب من لسان العرب أبو حيان الأندلسي، ارتشاف ينظر، -1
  .384، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
  .101، ص3سيبويه، الكتاب، ج -3
  .549، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -4
  . 111، ص4ج /337، ص2ج ينظر، المبرد، المقتضب، -5
- وبيخها خالية من معنى التها قد دخلت على فعل ماض، إلّا أنلَا في هذه الآية على الرغم من أنينظر، ابن مالك، شرح  .مع العلم أنّ لَو

  .114، 113، ص4التسهيل، ج
  .208، ص2ج، 1990، 1عوض بن حمد القوزي، مطبعة الأمانة، القاهرة، ط: التعليقة على كتاب سيبويه، تح، الفارسي ينظر، -6
  .476، ص3غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، ج، مصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكي -7
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أما ابن هشام الأنصاري فقد اختار مذهب الخليل، ورد على تخريج الفارسي بأنّ الفاء 

، لأنّ الفعل المضارع أَصدق )أَكُن(هنا ليست مع ما بعدها في موضع جزم حتى يحمل عليها 

لذلك فإنهما في تأويل مصدر، فلا يصح أن يكون منصوب بـ أنْ المضمرة بعد الفاء السببية 

المصدر "، ويبدو أنّ المقصود من كلام الفارسي أنّ 1لوحده في موضع جزم دون تقدير خبر له

إِنْ أَخرتنِي : المسبوك من أَنْ وصلتها مبتدأ حذف خبره، والجملة جواب شرط مقدر أي

رابطة الجواب، وأَكُن عطف على محل الفاء وما بعدها  فَتصديقي ثَابِت وأَكُن فالفاء حينئذ

﴿كقول الجميع في          ﴾"2.  

في قراءة  وقال به الفارسي: "وقد قال ابن هشام أيضا في العطف على التوهم في ازوم

 ﴿قُنبل                ﴾ ]بإثبات ] 90/ يوسف

، فلهذا ثبتت ياء يتقي، وأنها ]موصولة[فزعم أنّ من موصلة ) يصبر(وجزم ) يتقي(الياء في 

   .3"على توهم معنى من) يصبر(ضمنت معنى الشرط، ولذلك دخلت الفاء في الخبر، وإنما جزم 

ن3"م.   

والذي دفع بالفارسي إلى هذا القول هو إقراره بأنّ إثبات حرف العلة للفعل في حالة 

الجزم لا يكون إلّا في النصوص الشعرية اضطرارا، لذلك رأى أنّ الفعلين لَا تنسى ولتصغى في 

 ﴿: قوله تعالى    ﴾ ]ا] 6/ الأعلىضوقوله أي :﴿     

  ﴾ ]نان معنى الطّلب] 113/ الأنعام4خبران لا يتضم .  

﴿بل وصلَ يصبِر بنية الوقف كقراءة نافع : وقيل"    ﴾ ]الأنعام /

بل سكن لتوالي الحركات في كلمتين كما في : وصلًا، وقيل) محياي(بسكون ياء ] 162

                                                           
  .550، 549، 487، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -1
  .620، ص3غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، ج، صطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكيم -2
- اء السبعة، تحة للقردار المأمون للتراث، دمشق، عبد العزيز رباح، : بدر الدين قهوجي، بشير جويجاتي، مراجعة: ينظر، الفارسي، الحج

  .448، ص4ج، 1984، 1بيروت، ط
  .550، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
  .206، 205ص، 1ج، )لة الإعرابشرح الأبيات المشك(الشعر  ،ينظر، الفارسي -4
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﴿  ﴾ ]و] 169/ البقرة﴿ ﴾ ]شرطية، وهذه الياء : وقيل] 109/ الأنعام نم

   .1"إشباع، ولام الفعل للجازم، أو هذه الياء لام الفعل، واكتفى بحذف الحركة المقدرة

، وإن 2"أحسن الأقوال"إنّ تسكين راء يصبِر لتوالي الحركات في كلمتين  :إلّا أنّ القول

، كنقل حركة 3"المنفصل مجرى المتصل"في كلمة واحدة، إلّا أنهم أجروا  اهذا الأمر مطّردكان 

  .4المتحرك إلى الساكن في المتصل والمنفصل

فيبدو أنه يفضل إيجاد تخريج آخر يرجحه على العطف على المعنى في هشام  أما ابن

إقراره باقتران الفاء بخبر اسم الشرط  القرآن الكريم متى أمكن ذلك، لذلك فإنه على الرغم من

مغني ، إلّا أنه صرح في موضع آخر من كتابه 5إذا كان صلته جملة فعلية كما سنرى ذلك لاحقا

  .6خر مجرى الفعل الصحيحبإجراء الفعل المعتل الآ اللبيب عن كتب الأعاريب

 ،فحسبالقياس ليس أصلا من الأصول النحوية وخلاصة القول في هذا الفصل أنّ 

؛ أيضا، وقد تجلّت علّة القياس عند ابن هشام في عدة مظاهر وإنما هو وسيلة من وسائل التعليل

 إلحاق الأصل بما هو فرع له، حيث إنّ هاتين العلّتينعلّة إلحاق الفرع بما هو أصل له، وعلّة 

اعتمد على علّة تعكسان علاقة المقيس بالمقيس عليه قبل عملية القياس، وإلى جانب ذلك 

  .لتنبيه على أصالتهما، واتبادل الأصلين حكم كلٍّ منهمالتبرير  التقارض

 بأنواعها المشاكلةعلّة القياس علّة  ضمن التي علّل ا ابن هشام والتي تندرج عللمن الو

مبنيا على  ذا الأخيره باب التوابع، لكون في وقد علّل ما ابن هشامالتوهم، الحمل على وعلّة 

  .عملية القياس

  

                                                           
  .550، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .622، ص3غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، ج، طاكيمصطفى رمزي بن الحاج حسن الأن -2
  .95، ص3جابن جني ، الخصائص،  -3
   .75ص، سر صناعة الإعراب، ينظر، ابن جني .95، ص3ج المصدر نفسه،ينظر،  -4
بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن اينظر،  .212، 211، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جاينظر،  -5

  .187، ص1كتب الأعاريب، ج
  .805، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج ينظر، -6



 

: الفصل الثاني  

تعليل ابن هشام بعلة 

 الشبه
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من العلل القياسية التي ركّز عليها ابن هشام وكان لها نصيب الأسد في مؤلفاته علّة 

 الذلك أفردنا لها فصلا خاصا ا، وهذالشبه وهي العلّة الجامعة بين المحمول والمحمول عليه، 

 إلى إفراد قسمالنحاة دفعت بأهمية هذه العلّة عند ابن هشام فحسب، بل إنّ  هتمام لا نلمسهالا

ا خاص ا العلل الأخرى غير علّة الشبه فقد أدرجوها في قسم واحد ، أسموه بقياس الشبهأم

  .أسموه بقياس العلّة

قائم على تصور علاقة شبه بين المحمول والمحمول عليه، بحيث يمكن "الحمل على الشبه و   

ومن صوره في ، 1"إلحاق المحمول على المحمول عليه، أو إعطاؤه حكمه، أو إجراؤه مجراه

  :مؤلفات ابن هشام

علّة الشبه في اللفظ هي شبه المحمول للمحمول عليه في اللفظ  :يالشبه اللفظعلّة ب التعليل -أولا

  .دون المعنى

قد يكون الشبه اللفظي جامعا بين اسمين أو : اللفظي في الأسماء والأفعالشبه التعليل بعلّة ال  - 1

  .بين فعلين أو بين اسم وحرف

أُجرِي الاسم المنصوب  :بـ أي التي تستخدم في النداء في الاختصاصالتي تستخدم أي ه شب -أ

، ولكنه في الحقيقة ليس منادى، فعل وجوبا ، فأُضمر لهنادى المنصوبعلى الاختصاص مجرى المُ

 كما هووالدليل على ذلك أنّ اسم العلم المفرد ينصب على الاختصاص، ولا يبنى على الضم 

الفرق بين هذا الاختصاص واختصاص النداء أنك في النداء تختص "إلّا أنّ ، 2النداء الحال في باب

، وفي هذا الباب تختصه بفعل يعمل فيه النصب تقصد به الاختصاص (...)واحدا من جماعة 

كره ويكون على سبيل الافتخار والتفضيل له، والاسم المنصوب في هذا الباب لا بد أن يتقدم ذ

  . 3"المُخاطب] أو[من أسماء المتكلّم و 

اللّهم : قولهم: "أي فقد أشار ابن هشام إلى ذلك بقولهـ أما فيما يخص الاختصاص ب

يا أَيتها العصابةُ وإنما كان حقّهما : اغْفر لَنا أَيتها العصابةُ بضم أَية ورفع صفتها كما يقال

                                                           
  .399صعبد الفتاح حسن علي البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين،  -1
  .18، ص2ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
  .18، ص2ج لمصدر نفسه،ا -3
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نحن العرب أَقْرى الناسِ للضيف ولكنها لما كانت في اللفظ بمنزلة : صب كقولهموجوب الن

المستعملة في النداء أُعطيت حكمها وإنْ انتفى موجِب البناء، وأما نحن العرب في المثال فإنه لا 

قوله صلى االله [ 1ا نحوال، فأعطي الحكم الذي يستحقّه في نفسه، وأمـ يكون منادى؛ لكونه ب

فواجب النصب، سواء اعتبر حاله أو حال ما  "نحن معاشر الأَنبِياءِ لَا نورثُ": ]عليه وسلّم

فيلزمها في هذا  ص بلفظ أيويكون المنصوب على الاختصا": ، وقال أيضا2"يشبهه وهو المنادى

ضمة، وتأنيثها مع المؤنث، والتزام إفرادها؛ فلا الباب ما يلزمها في النداء من التزام البناء على ال

ها زوم ها التنبيه بعدها، ومن وصفتثنى ولا تجمع باتفاق، ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا، ول

َ أي: باسم معرف بـ ال لازم الرفع، مثال ذلك تها أَنا أَفْعلُ كَذَا أَيها الرجلُ واللَّهم اغْفر لَنا

أَنا أَفْعلُ كَذَا مخصوصا من بينِ الرجالِ، واللهم اغْفر لَنا مختصين من بينِ : العصابةُ المعنى

  .3"العصائبِ

التي تستخدم في النداء أن تسبق بـ يا ملفوظة أو مقدرة، ولكنهم لمّا  الأصل في أَيف

ولقد استخدمت أَي في  ،4الحملعلى  تنبيهاء، حذفوا الياء للأجروا الاختصاص مجرى الند

لمّا جرى مجرى النداء لم يكن في المُناديات ما لزم النداء على "الاختصاص، لأنّ هذا الأخير 

صيغة خاصة إلّا أَيها الرجلُ، فلازمه معنى الخطابية الذي في النداء، فناسب أن يكون وحده 

فسا، مقال مثلارريد نفسك: فلا يت ،ديلُ زي أَفْعفي هذا الباب حكمها في باب . إِن وحكم أي

النداء من بنائها على الضم محكوما على موضعها بالنصب، ووصفها باسم الجنس ملتزما فيه 

بهها والذي سوغ بناء أي التي تستخدم في الاختصاص على الضم ونصبها على المحل ش ،5"الرفع

أي التي تستخدم في النداء، أما الأسماء غير أي فيجب نصبها سواء كانت مفردة أو  اللفظي بـ

  . مضافة أو شبيهة بالمضاف

                                                           
البخاري، صحيح ". صدقَةً، إِنما يأْكُلُ  آلُ محمد من هذَا المَالِ ما تركْنا لَا نورثُ": ورد هذا الحديث في صحيح البخاري ذا الشكل -1

 بيثُ" :صلى االله عليه وسلّمالبخاري، كتاب الفرائض، باب قول النورقَةً لَا ندا صكْنرا توقد ورد  .1197، ص6726: رقم الحديث ،"م

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، رقم ". ، ما تركْنا صدقَةًثُلَا نور": هذا الحديث في صحيح مسلم ذا الشكل

  .747، ص4577: الحديث
  .786، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .249، 248ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -3
-  ّ276، ص2السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، ج". رتبة من الأصل الفرع أحطّ"لأن.  
  .236، 235، ص2ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -4
  .22، ص2ج السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، -5
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حاشا، وهي التي تخرج عن من أنواع أشار ابن هشام إلى نوع  :بالحرفية حاشا الاسميةشبه  - ب

بناء : "بقوله اعلّة التحليل لإثبات اسميتهنا بعيالحرفية إلى الاسمية إذا كانت بمعنى التنزيه، مست

﴿حاشا في     ﴾ ]ا الحرفية، والدليل على ] 31/ يوسفاشلشبهها في اللفظ بـ ح

ه وإنما قلنا إنها ليست بالتنوين على إعراا كما تقول تنزِيهاً للّ) حاشاً(اسميتها قراءة بعضهم 

ولا فعلاً إذ ليس بعدها اسم منصوب ا، وزعم بعضهم أنها فعل  حرفاً لدخولها على الحرف،

حذف مفعوله، أي جانب يوسف المَعصيةَ لأَجلِ االلهِ وهذا التأويل لا يتأتى في كلّ موضع، يقال 

ه براءَةً أْت للّحاشا لله فإنما هذه بمعنى تبر]: فنقول[أَتفْعلُ كَذَا؟ أو أَفَعلْت كَذَا؟ فتقول : لك

قد يجوز حذف ألفها "العلم أنه ، مع 1"من هذَا الفعلِ، ومن نوا أعرا على إلغاء هذا الشبه

﴿: الآخرة اختصارا كقوله تعالى      ﴾ ]و] 31/ يوسف﴿     

      ﴾ ]2"ة الاستعمالوذلك لكثر] 51/ يوسف.  

لذلك عد ابن هشام حاشا اسما لتوفّر هذه العلامة فيها،  ، خصائص الاسممن فالإعراب 

زعم بعضهم أنها اسم فعل ماض "، في حين وقد علّل بناءها بشبهها اللفظي بـ حاشا الحرفية

، لذلك 3"بعض اللغات بمعنى أَتبرأُ، أو برِئْت، وحامله على ذلك بناؤها، ويرده إعراا في

  .رجحت اسميتها

باطل؛ لأنّ تعليل ، فهو "إنها ليست حرفاً لدخولها على الحرف: "أما فيما يخص قوله

إذا دخلت على وحاشا إذا عدت حرف جر فهي إلى جانب هذا تدلّ على معنى الاستثناء، 

فيتها، فهي تشبه أمر لَكن التي حرف جر فإنها تخلُص للاستثناء، ولكن هذا لا يعني انتفاء حر

تعد عاطفة وفي الوقت نفسه دالّة على معنى الاستدراك، فإذا دخلت عليها الواو تجردت من 

  .4في حرفيتهاتنت دون أنالعطف، وخلصت للاستدراك 

بالحذف  ذلك استدلوا علىذهبوا إلى أنها فعل، و فقد نوجني والكوفيلمبرد وابن ا أما

 إنما ينفيان حرفيتها، ولا يثبتان ينن الدليليهذلأنّ ، وبدخولها على حرف الجرعليها الذي يطرأ 
                                                           

  .787، ص2جالأعاريب، ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب  -1
  .256عاني، صالمالقي، رصف المباني في شرح حروف الم -2
  .141، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
  .534، ص2ينظر، ابن الدهان، الغرة في شرح اللمع، ج -4
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البصريون الذين اتفقوا على حرفية حاشا على هذين الدليلين  ومن جهة أخرى فقد رد، 1فعليتها

، أما دخولها سوفبأنّ الحذف قد يطرأ على بعض الحروف كتخفيف باء رب وحذف فاء 

، وزيادته مع حاشا زائد برروا ذلك بأنّ الحرف الذي تدخل عليه حرف، فقد ى حرف الجرعل

  .  2إنما لتعويضه عن ذلك الحذف

لاستغراق ما "من بين ظروف الزمان قَطُّ التي تستخدم  :ما النافيةبـ الموصولية  ماشبه  -ج

، 3"لَا أَفْعلُه قَطُّ، وهو لحن: والعامة يقولون ما فَعلْته قَطُّ: ، وتختص بالنفي، يقال(...)مضى، 

لَم آته قَطُّ؛ فلو : فكلّ شيء كان من الجحود أصله غير واجب فهي فيه محال، تقول"وعلى هذا 

لَا آتيه قَطُّ، كان محالا؛ وذلك أنّ لَا آتيه أصله غير واجب، وعلامة ذلك أنهما لا يكونان : قلت

لَم آته، ولَا أَتيته : أَتيت فُلَانا، فتقول: لَم آته إنما هو نفي الواجب، كقولك :إلّا جوابا، فقولك

لا آتيه؛ وإنما تدخل قَطُّ على ما كان نفيا : تأْتي فُلَانا، فتقول: تقول. إنما هو نفي المستقبل

  . 5، ولكنها قد ترد في كلام مثبت لفظًا ومعنى4"للماضي لا للمستقبل

قول بعض الصحابة رضي االله : "وقد أشار ابن هشام إلى مجيئها بعد كلام مثبت لقوله

قَصرنا الصلَاةَ مع رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم أَكْثَر ما كُنا قَطُّ وآمنه، فأوقع : تعالى عنهم

حيث وردت قطّ في هذا القول بعد ما  ،6"قَطُّ بعد ما المصدرية كما تقع بعد ما النافية

  .الموصولية التي تشبه في اللفظ ما النافية

للتعجب صيغتان قياسيتان الأولى اسمية والثانية فعلية : بفعل الأمر فعل التعجب أَفْعلْشبه  -د

يد أي معناه أَحسن ز"أَحسِن بِزيد : فعلها ماض جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب، فقولك

كما  8، لذلك فإنّ فاعلها مجرور لفظًا مرفوع محلًا، ولكنه قد يحذف إذا علم7"صار ذَا حسنٍ

                                                           
، 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج ينظر، .560، 559الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنىينظر،  -1

  . 240، ص1شموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، جينظر، الأ. 140ص
  .120، 119ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -2
  .198، ص1، جي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصار -3
  .36ص، 1986، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، إربد، طعلي توفيق الحمد، : حروف المعاني، تح ،الزجاجي -4
  .221، ص2، جلينظر، ابن مالك، شرح التسهي -5
  .787، ص2، جي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصار -6
  .97ص، 1988، )ط.د(دار مجدلاوي، عمان، سميح أبو مغلي، : ، اللمع في العربية، تحابن جني -7
  .1099ص ،2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -8
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/ مريم[ ﴾    ﴿: حذف الفاعل في نحو قوله تعالى: "أشار إلى ذلك ابن هشام بقوله

، وقال أيضا مؤيدا لكلام 1"رر بِزيداُم: لما كان أَحسِن بِزيد مشبها في اللفظ لقولك] 38

التعجب ما جاء بلفظ الأمر، وليس بأمر في الحقيقة، فيكون في الواحد ] ومن[وفي : "2الزجاجي

يا زيد أَحسِن بِعمرٍو وويا : الواحد والاثنين والجمع، والمذكّر والمؤنث بلفظ واحد وذلك قولك

 اندياو[زي انديبِ] ز سِنلفظه لفظ الأمر، أَح سِنفـ أَح ،رِينمبِالع سِنونَ أَحديا زنِ، وييرمالع

أَحسِنا ولا أَحسِنوا لأنك ]: تقل[أَحسِن في التثنية والجمع ولم نقل : ومعناه التعجب، وإنما قلت

 ﴿: العمرِين قال االله تعالى، وما أَحسن العمرينِ: لست تأمرهم أن يفعلوا م شيئا وإنما معناه

  ﴾ ]ب منهم ] 38/ مريمذَا وأنْ يتعجقال لهم هجب أن يي نملاءِ مؤأي ه

  .3"يا هند أَحسِن بِعمرٍو ويا هندان أَحسِن بِعمرٍو وكذلك ما أشبهه: وتقول

مر في حذف الفاعل نظرا للشبه اللفظي فقد حمل الفعل المُتعجب به على فعل الأ

، وقد قيل في وجوبا بينهما؛ لأنّ فعل الأمر المسند للمفرد المُخاطب يكون فاعله ضميرا مستترا

مع كونه _إنما جاز حذف ارور بعد أَفْعلْ : "تعليل حذف فاعل الفعل المتعجب به أَفْعلْ

، خاصة أنّ المُتعجب منه 4"فجاز فيه ما يجوز فيهالأنّ لزومه للجر كساه صورة الفضلة؛ _ فاعلًا

 :في ذلك ابن هشام حيث يقولجاء في صورة المفعول به،  منه الوارد في الجملة التعجبية الاسمية

لا يتعجب إلّا من فعل ماض على ثلاثة أحرف، والعلّة في ذلك أنّ التعجب إنما يكون من "نه إ

من كَرم زيد ] منقول[ما أَكْرم زيدا، فإنما هو : فإذا قلت. مفعولالفاعل، وأنه لا يتعجب من 

كَرم إلى أَكْرِم ] من[ونقلت الفعل وكان . فيتعجب منه وأوقعت فعلك عليه فجعلته مفعولا

  .5"فزدت فيه الهمزة فصار على أربعة أحرف

بأنّ معنى الفعل المُتعجب به في ؛ لأنه رأى الفعلين إلّا أنّ الزمخشري قد عمق الشبه بين

والباء مزيدة . أمر لكلّ أحد بأن يجعل زيدا كَرِيما، أي بأن يصفه بالكرم"أَكْرِم بِزيد هو : قولك

                                                           
  .785، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .104الجمل في النحو، ص ينظر، الزجاجي، -2
  .186ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -3
  .365، ص2ج الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، -4
  .182ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -5
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  ﴿: مثلها في قوله تعالى     ﴾ ]للتأكيد والاختصاص، ] 195/ البقرة

  . 1"كَرمٍ والباء للتعديةأو بأن يصيره ذَا 

الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد، بل جاء "نّ هو أ ذهب إليه الزمخشري والذي يؤيد ما

اتقَى امرؤ ربه، وبأنّ أَفْعلْ بمعنى صار ذَا كَذَا، قليل، ولو كان منه، : الماضي بمعنى الأمر، نحو

دبِزي محوأَش ،ديبِز ما في المفعوللجاز أَلْح2"، وبأنّ زيادة الباء في الفاعل قليلة، والمطّرد زياد.  

الفعل إلّا أنّ ما ذهب إليه ابن هشام هو الراجح، والدليل على ذلك إشارته إلى لزوم 

 من جهة،  نِعم وبِئْس الجامدين كحال الفعلين، صيغة المفردأَحسِن بِعمرٍو : في قولهمالمتعجب به 

من أجل تحقيق وذلك الفعل المتعجب به في الجملة الاسمية، خرى فإنه حمل على ومن جهة أ

الفعل المتعجب به لم يجمع الضمير في فإنه  وإلى جانب هذا التعجب، تركيبيالمشاكلة بين 

 لمشاته الاسم فيضمير الجماعة المتصل بفعل الأمر  كحال حسِن إذا كان الفاعل جمعاأَ

  .3في الجمود أُجري مجراهلذلك  ،أَقْوِلْ بِه: قولهمك التصحيح،

قد يكون للحرف الواحد عدة استخدامات، وقد : اللفظي في الحروفشبه التعليل بعلّة ال - 2

ومثال ذلكعلى الآخر ى الأمر إلى حمل أحد استعمالاتهيتعد ،:   

جملة اسمية مبتدؤها مقترن  إذا دخل حرف التوكيد إنّ على :بـ إنّ المؤكّدةإنّ الجوابية شبه  -أ

بلام الابتداء فإنّ هذه اللام تتزحلق إلى الخبر حتى لا يجتمع مؤكّدان على مؤكَّد واحد، ولكن 

 ﴿: إنّ الجوابية، كقوله تعالىـ هذه اللام قد تقترن بخبر مبتدأ مسبوق ب    ﴾ 

ن لَساحران هي لغة بلحرث بن كعب، جعلوا إنَّ هذَا: "في هذه الآية ، حيث قيل]63/ طه[

، 4"الاسم المثنى نحو الأسماء التي آخرها ألف كعصا وسعدى فلم يقبلوها ياء في الجر والنصب

قد وقعت موقع نعم، وأنّ اللام وقعت موقعها، وأنّ "وقد رأى الزجاج أنّ إنّ في هذه الآية 

انراحا سملَه ذَانأنّ اللام لا تدخل في خبر " هو ، والذي دفع به إلى هذا التقدير5"المعنى ه

                                                           
  .277، 276ص، )ت.د(، )ط.د(دار الجيل، بيروت، المفصل في علم العربية، ، الزمخشري -1
  .1097، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -2
  .439، 438ص ،1ج، )شرح الأبيات المشكلة الإعراب(، الشعر ينظر، الفارسي -3
  .543، ص2ج قاويل في وجوه التأويل،، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأالزمخشري -4
5- 363، ص3جمعاني القرآن وإعرابه، ، جاجالز.  
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دخول لام الابتداء بعد إِنَّ التي بمعنى " :غير ذلك، لقوله ، إلّا أنّ ابن هشام ذهب إلى1"المبتدأ

  .2"إِنَّ المؤكّدةـ نعم، لشبهها في اللفظ ب

رأى أن مسوغ اقتران خبر فعلى الرغم من أنّ تخريج الزجاج معقول إلّا أنّ ابن هشام 

المبتدأ باللام هو الشبه اللفظي بين إنّ التي للتوكيد وإنّ التي بمعنى نعم، والذي يدلّ على ذلك 

  .إِنه: شيب قَد علَا     ك، وقَد كَبِرت، فَقُلْت: ويقُلْن :3قوله"

ا، والخبر محذوف، أي إنه كذلك،  ورد بأنا لا نسلّم أنّ الهاء للسكت، بل هي ضمير منصوب

إِنَّ : لَعن االلهُ ناقَةً حملَتنِي إِلَيك: والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير رضي االله عنه لمن قال له

، لذلك كان الأخذ ذا 4"وراكبها أي نعم ولَعن راكبها إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا

  .5؛ لأنّ اللام للتوكيد والتوكيد مناف للحذف من تقدير المبتدأ محذوفًاالتقدير أولى

توكيد المضارع بالنون بعد : "قال ابن هشام في نون التوكيد :النافية بـ لا الناهية لاشبه  - ب

﴿: لَا النافية حملًا لها في اللفظ على لَا الناهية نحو        

﴾ ]ونحو] 18/ النمل :﴿              ﴾ 

    ﴿: فهذا محمول في اللفظ على نحو] 25/ الأنفال[ ﴾ ]42/ إبراهيم [

  . "6ومن أولها على النهي لم يحتج إلى هذا

تلحق الفعل المضارع أن نون التوكيد لـ ذهب أبو علي الفارسي إلى أنه لا يجوز د وق

ذلك جائز  أما ابن جني فقد رأى أنّ ،الضرورة لتجرده من معنى الطلب عندلَا إلّا  المنفي بـ

                                                           
  .47، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .785، ص2، جالمصدر نفسه -2
عزيزة فوال بابتي، دار الجيل : الديوان، تح، بن قيس الرقياتعبيد االله . ، وهو من مجزوء الكاملبن قيس الرقياتهذا البيت لـ عبيد االله  -3

  .212، ص1995، 1بيروت، ط
  .47، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -4
  .48، ص1، جالمصدر نفسهينظر،  -5
-  رت لا ناهيةح"إذا قُدويرج ،كا ذَليهقُولاً فةً منتفة، أي فاهية قياسفهي مقولة لقول محذوف هو الصه أنّ توكيد الفعل بالنون بعد لا الن ."

  .495، ص2، جلمصدر نفسها
  .785، ص2، جالمصدر نفسه -6
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 أشار في كتابهحذوه حيث ابن مالك ، وقد حذا 1الفعل مباشرةمتصلة ب إذا كانت لا قياسا

أي لتقوية  ،2"النفي بلا متصلة كالنهي على الأصح"إلى أنّ وائد وتكميل المقاصد تسهيل الف

  .3الشبه بينهما يفضل اتصال لا النافية بالفعل مباشرة كاتصال لَا الناهية بالفعل

الأصل في إنْ أن تزاد بعد ما النافية، إلّا أنّ ابن  :المصدرية الظرفية بـ ما النافية ماشبه  -ج

زيادة إِنْ بعد ما المصدرية الظرفية، وبعد ما التي بمعنى الذي؛ لأما بلفظ "أشار إلى ثبوت  هشام

  .ورج الفَتى للْخيرِ ما إِنْ رأَيته        علَى السن خيرا لَا يزالُ يزِيد :4ما النافية كقوله

  .وتعرِض دونَ أَدناه الخُطُوب      يرجي المَرءُ ما إِنْ لَا يراه :5وقوله

  :6فهذان محمولان على نحو قوله

  . 7"أَينقٍ جربِ] هانِئَ[ما إِنْ رأيت ولَا سمعت بِمثْله     كَاليومِ هانِيءَ 

زالُ يزِيد خيرا علَى ورج الفَتى للْخيرِ مدةَ رؤيتك إِياه لَا ي: "لأنّ معنى البيت الأول

نومعنى البيت الثاني ،8"الس :ي المَرجرياهري لَا يءُ الذ الخُطُوب اهنونَ أَدد رِضعتو.  

  

                                                           
  .1443، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -1
  .216تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص مالك،ابن  -2
  .53، ص2ج ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، -3
  .86، 85صالسيوطي، شرح شواهد المغني، انظر، . المعلوط القريعيأشار السيوطي إلى أنّ قائله هو  هذا البيت من الطويل، وقد -4
وقد ورد . 85المصدر نفسه، صانظر،  ،لإياس بن الأرت: الطائي، وقيل] رألان[إنه منسوب لجابر بن دالان : هذا البيت من الوافر، وقيل -5

  : شعر طيء منسوبا لـ جابر بن رألان السنبسي ذا الشكلفي

وفاء فهمي السنديوني، شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام، دار العلوم،  .طُوبخ بعدهوتعرِض دونَ أَ      يلَاقي لَا ما إِنْ عبديرجي ال

  .366، ص2،  ج1983، 1الرياض، ط

  : ا الشكلـ دريد بن الصمة، وهو من الكامل، وقد ورد في الديوان ذهذا الشاهد ل -6

، )ط.د(عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، : الديوان، تحدريد بن الصمة،  .أَينقٍ جربِ يلاطَما إِنْ رأيت ولَا سمعت بِمثْله     كَاليومِ 

  .43، ص1985
  .785 ،784، ص2ني اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغ -7
  .443، ص8، خزانة الأدب ولب لسان العرب، جالبغدادي -8
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كحال إِنْ الزائدة التي تأتي بعد ما من حيث المعنى إنْ ها هنا زائدة لا تأثير لها  فـ

فظي بين ما الموصولة وما النافية هو الذي سوغ لحاق والشبه الل ،1الحجازية فتكفّها عن العمل

  .سواء كانت حرفًا أو اسما 2بـ ما الموصولة_ التي من شأا أن تلحق ما النافية_إِنْ 

دخول لام الابتداء على ما النافية، حملًا "أشار ابن هشام إلى  :شبه ما النافية بـ ما الموصولة -د

 : 3وصولة الواقعة مبتدأ، كقولهلها في اللفظ على ما الم

  لَما أَغْفَلْت شكْرك فَاصطَنِعنِي         فَكَيف ومن عطَائك جلُّ مالي؟

  .4"لَما تصنعه حسن: فهذا محمول في اللفظ على نحو قولك

خولها على ما النافية كد لام الابتداء إذ لا يوجد تخريج آخر غير هذا التخريج، فدخول

لمشاتها لها من حيث لا النافية من حيث اللفظ، وكدخولها على لمشاتها لها ما الموصولة على 

  :5حزام العكلي أبو قول الشاعرحيث ي المعنى،

  .وأَعلَم أَنَّ تسليما وتركًا     لَلَا متشابِهان ولَا سواءُ

وكيد الكلام الموجب على لا النافية هو الذي سوغ دخول لام الابتداء التي تفيد تف

  .6غَير في المعنىشبهها بـ 

أما ابن مالك فقد رأى بأنّ المواضع التي ثبت فيها اقتران حرف النفي بلام الابتداء فهي 

  .7من الضرورات، وحكمها الشذوذ

                                                           
  .210الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنىينظر،  -1
  .110، ص1الخصائص، ج، ينظر، ابن جني -2
  : شكلفي الديوان ذا ال للنابغة الذبياني، وهو من الوافر، وقد ورد هذا البيت -3

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، : لَما أَغْفَلْت شكْرك فَانتصحنِي         وكَيف ومن عطَائك جلُّ مالي؟ النابغة الذبياني، الديوان، تح

  .151، ص1985، 2القاهرة، ط

  .785، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -4
  .331، 330، ص10انظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج .البيت من الوافر، وهو لـ أبي حزام العكليهذا  -5
  .377ص، 1جصناعة الإعراب،  ، سرابن جني ينظر، -6
  .382، ص1ج ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ينظر، -7
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عنى مول عليه في المهي شبه المحمول للمح عنىعلّة الشبه في الم :ويالشبه المعن علّةالتعليل ب -ثانيا

  .للفظدون ا

قد ينزل الاسم منزلة اسم آخر أو حرف إنْ وجد  :بعلّة الشبه المعنوي في الأسماء التعليل - 1

  : مثال ذلك كان مشتقا منه، أو فعل إنبينهما شبه في المعنى، 

عبير عن المؤنث المذكّر أصل المؤنث، لذلك فإنه يجوز الت ديع :تأنيث المذكّر وتذكير المؤنث -أ

: تذكير الإشارة في قوله تعالى: "بلفظ المذكّر، ومثال ذلك ما أشار إليه ابن هشام بقوله

﴿      ﴾ ]ثان، ولكن المبتدأ ] 32/ القصصنؤا وهما مصوالع دمع أنّ المُشار إليه الي

   ﴿عين الخبر في المعنى والبرهان مذكّر، ومثله        ﴾ ]23/ الأنعام [

، لأنّ الخبر ورد مؤنثًا، ؤنث، حيث اقترن الفعل كَانَ بتاء الم1"فيمن نصب الفتنة وأنثَ الفعل

مؤنث في المعنى وإن كان مذكّرا في اللفظ، لأنّ الاسم ها هنا  )أنْ قَالوا( لذلك فإنّ اسم كان

  .2هو الخبر عينه

﴿ويحتمل أنْ يكون منه : "ال أيضا في تذكير المؤنثوقد ق        

  ﴾ ]ه ] 56/ الأعرافويبعد﴿     ﴾ ]الوصف ] 17/ الشورى فذُكِّر

   .3"حيث لا إضافة

الرحمة "ه مؤنث، لأنّ على الرغم من أنّ اسم ذكّرفي الآية الأولى ورد بصيغة المخبر إنّ ف

حم أو الترحم، إنما ذُكر قريب على تأويل الرحمة بالر: "، وقيل أيضا4"والغفران في معنى واحد

، ولعلّ أرجح الآراء هو استواء المذكّر 5"أو لأنه صفة موصوف محذوف أي شيء قريب

لَعلَّ رحمة : نّ معنى هذه الآيةوالمؤنث في صيغة فَعيل إذا كانت بمعنى فَاعل أو مفْعول، لذلك فإ

                                                           
  .782، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
ينظر، ابن مالك، شرح . 86، ص1ج، التعليقة على كتاب سيبويه، ينظر، الفارسي. 235، ص2معاني القرآن وإعرابه، ج ،ينظر، الزجاج -2

  .111، ص2، جالتسهيل
  .589، ص2 اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني -3
  .344، ص2معاني القرآن وإعرابه، ج، الزجاج -4
  .83، ص2لزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جا -5
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رِبقْتا الآية الثانية فقد قيل فيها ،1االله ماعة غير تأنيث : "أملأنّ تأنيث الس ما جاز قَرِيبإن

قَرِيب ةاعجِيءَ السلَّ مويجوز أن يكون على معنى لَع ،ثَ قَرِيبعلَّ الب2"حقيقي، وهو بمعنى لَع، 

، على الرغم من أنّ 3"الشمس طَالعةٌ: وجوب التأنيث في نحو"بـوقد رد ابن هشام ذلك 

  . الحقيقي ؤنثليس بالمالشمس 

ولقد : "ل ابن هشام في ذلكوقييأتي المؤنث بلفظ المذكّر، حيث وقد يكون العكس ف

بِي فُلَانٌ لَغوب أَتته كتا: حكى أبو عمرو بن العلَاء أنه سمع شخصا من أهل اليمن يقول

، وقال 4"لَيس الكتاب في معنى الصحيفَة؟أَ: أَتته كتابِي؟ فقال :كَيف قُلْت: فاحتقَرها، فقال له

ما جاءَت حاجتك فإنه يروى برفع حاجتك فالجملة فعلية، وبنصبها فالجملة  :قولهم": أيضا

ا خبرها، وحاجتك اسمها، وعلى الثاني ما مبتدأ اسمية، وذلك لأنّ جاء بمعنى صار؛ فعلى الأول م

أَيةُ  :التقدير"فحينها يكون  ،5"واسمها ضمير ما، وأُنث حملا على معنى ما، وحاجتك خبرها

كتاجح تارص ةاج6"ح.  

جاء هنا أُجرِي مجرى صار، فأصبح له اسم وخبر، نظرا للشبه بينهما المتمثل في ـ ف

: ، وقال سيبويه7جاءَ زيد إِلَى عمرٍو بمعنى صار زيد إِلَى عمرٍو: لانتقال؛ فقولكتضمنهما معنى ا

ويقتصر : "وقيل ،8"وإنما صير جاءَ بمنزلة كَانَ في هذا الحرف وحده لأنه بمنزلة المَثَل: "سيبويه

،اربه بينها وبين صة الشهم استعمالها لقوبعض دا على هذا المثل، وطَر ن ذلكاءَ : فجعل مج

لأن لفظة قَفيزينِ وقعت موقع ؛ 9"البر قَفيزينِ، وصاعينِ، والصحيح نصب ذلك على الحال

                                                           
ينظر، ابن مالك، شرح  .254ينظر، ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص. 102، ص5ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -1

  . 613، ص2ابن الحاجب، جشرح الرضي لكافية  باذي،استرالإينظر، الرضي  .221، ص2ج الكافية الشافية،
  .397، 396، ص4معاني القرآن وإعرابه، ج ،الزجاج -2
  .589، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
  .783، ص2ج المصدر نفسه، -4
  .436، ص2، جالمصدر نفسه -5
  .111، ص1الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج -6
  .91، ص7يش، شرح المفصل، جينظر، ابن يع -7
  .51، ص1سيبويه، الكتاب، ج -8
  .1165، ص3أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -9
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الاسم المشتق، وتقدير الكلام جاءَ البر مسعرا بِدرهمٍ أو بِدينارٍ، وحذف الثمن لاعتياد المشترين 

  .1شراء شيء ما بثمن معين

 )أن قالُوا(إلّا أنّ التأنيث في ما وحملها على المعنى أحسن من حمل : "فارسيوقد قال ال

ونحوه من الأسماء غير المبهمة، لأنّ المبهمة قد تحمل على المعنى كثيرا في غير الضرورة، ولا 

  .2"يحمل غيرها عليه

قال في  وقد أضاف ابن هشام إلى هذه الظاهرة تأنيث المذكّر المضاف إلى المؤنث، حيث

﴿قُطعت بعض أَصابِعه وقرئ : تأنيث المذكّر، كقولهم: "ذلك    ﴾ 

 ﴿: ويحتمل أن يكون منه] 10/ يوسف[       ﴾ ]د  ،3]"160/ نعامالأه لو قُصلأن

  . 4قُصد أمثالها لزيدت التاء في عشر

ه المسألة ومسألة تذكير المؤنث المضاف إلى المذكر صلاحية وقد اشترط ابن هشام في هذ

الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، ولهذا فإنه لا يجوز أَمةُ زيد جاءَ ولا غُلام هند ذَهبت، لأنه 

لا يجوز الاستغناء بـ زيد عن أمة، ولا بـ هند عن غلام، لذلك فإنّ المضاف إليه في الآية 

  .5ذكير عشر، وهذا هو السبب في ت، وهو موصوف بـ أَمثَالهانية محذوف تقديره حسناتالثا

بما أنّ النكرة تدلّ على الشياع  :الجنسي بالنكرة فوالمعرالموصوفة بالمعرفة النكرة شبه  - ب

ة في الصف" لأنّ ؛وز وصف النكرة بالمعرفة أو العكسوالمعرفة تدلّ على التخصيص، فإنه لا يج

، ولكن هذا لا ينفي 6"المعنى هي الموصوف، ويستحيل الشيء الواحد أن يكون شائعا مخصوصا

] و(...) [المعرف الجنسي كالنكرة : "من حمل أحدهما على الآخر؛ وذلك كما قال ابن هشام

قربت من  فإنها قد ؛ لأنّ النكرة إذا وصفت تخصصت وبالتالي7"النكرة الموصوفة كالمعرفة

لاف المعرف بـ ال الجنسية فإنه يقْرب في المعنى من النكرة لكونه يدل على أفراد بخالمعرفة 

                                                           
  .61، ص2جشرح المفصل، ينظر، ابن يعيش،  -1
  .86، ص1الفارسي، التعليقة على كتاب سيبويه، ج -2
  .589، ص2ج، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، بن هشام الأنصاريا -3
  .400، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -4
  .590، 589، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -5
  .156ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -6
  .510، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -7
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ف فيجوز في 1الجنس الواحد لا على فرد بعينهصلذلك فإنّ الاسم في هاتين الحالتين إذا و ،

ر من مراعاة وصفه مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى، وإنْ كان المطّرد عند النحاة مراعاة اللفظ أكث

  .2المعنى

يجوز للاسم الجامد أن يعمل عمل الفعل إذا كان  :عمل الاسم الجامد إذا كان بمعنى المشتق -ج

مررت بِرجلٍ أَبِي عشرة نفْسه، وبقَومٍ : وقالوا: "بمعنى الاسم المشتق، وفي هذا قال ابن هشام

ع التوكيد فيهِن، فرفعوا الفاعل بالأسماء الجامدة، وأكّدوه لما عربٍ كُلُّهم، وبقَاعٍ عرفَجٍ كُلُّه برف

لحظوا فيها المعنى؛ إذ كان العرب بمعنى الفُصحاء، والعرفَج بمعنى الخَشن، والأَب بمعنى الولَد 

  . 3]"الوالد[

بِرجلٍ  مررت: إنّ ارور متعلق بصفة محذوفة تقديرها كَائن، والمعنى حينئذ :وقد قيل

فَجٍ كُلُّهرع ننٍ موبقَاعٍ كَائ ،مبٍ كُلُّهرع نِين منمٍ كَائوبقَو ،هفْسن ةرشأَبِي ع ننٍ م4كَائ ،

وألفاظ التوكيد الموجودة في هذه التراكيب هي مؤكِّدة للضمير المستكن في الصفات الجامدة، 

يد الضمير المستتر دون أن يؤكّد بضمير منفصل ، والذي جوز توك5وكأنّ ذلك الضمير مذكور

، لكونه يوافقه عاملهل جزءًا من منفصل هو إجراء التابع في هذه الأمثلة مجرى المتبوع الذي يمثّ

لفظًا ومعنى؛ فلفظًا لأنه لا يوجد فاصل يفصله عنه كما في عطف النسق، ومعنى لأنه عين 

ورافعا لما بعده على أساس أنه بمعنى الاسم المشتق  ارد مرفوعإذا و الجامد سم، إلّا أنّ الا6المُؤكَّد

يجوز فيه الرفع على الفاعلية والرفع على الابتداء على  هيليفإنّ الاسم المرفوع الذي المشتق 

  .7 لهخبرالجامد  سمأساس أنّ الا

أنّ أغلب  المُطّرد في الأسماء أن تضاف إلى الأسماء، إلّا :إذ أو إذا المشاة لـأسماء الزمان  -د

لأنّ الأفعال بمنزلة أسماء الدهر إذ كان في لفظها ما يدلّ على "أسماء الزمان تضاف إلى الأفعال، 

                                                           
  .494، 493، ص2لبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني الينظر،  -1
  .137، ص1ج ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، -2
  .783، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
  .982، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -4
  .263، ص1شرح الإيضاح، جينظر، عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في  -5
- لأنّ التابع ها هنا كالجزء من المتبوع، وفي مقابل ذلك فإنّ المتبوع كجزء من عامله.  
  .1026، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -6
  .1321، ص3، جي، ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان الأندلسينظر،  -7
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ومن لفظها ما يدلّ على الاستقبال والحال . ذَهب وانطَلَق، وأشبه ذلك: المُضي كقولك

سهل إضافته إلى الفعل و(...) يذْهب وينطَلق، فانقسم لفظه إلى ماضٍ وغير ماض، : كقولك

لأنه أبين من إضافته إلى مصدره لأنّ لفظ الفعل يدلّ على تحصيل زمانه، ولفظ المصدر لا يدلّ 

  . 1"على ذلك

في كونه اسم _وما كان بمنزلة إِذْ أو إِذَا : "وقد قال ابن هشام في حديثه عن الإضافة

جِئْتك زمن : ما يضافان إليه، فلذلك تقولفإنه بمنزلتهما في_ زمان مبهم لما مضى أو لما يأتي

الحَجاج أَمير، أو زمن كَانَ الحَجاج أَميرا لأنه بمنزلة إِذْ، وآتيك زمن يقْدم الحَاج ويمتنع زمن 

  . 2"الحَاج قَادم لأنه بمنزلة إِذَا

ا يضاف إليه، وإذا كان بمعنى أي إنّ الظرف إذا كان بمعنى المضي فهو بمنزلة إذْ فيم

الاستقبال فهو بمنزلة إذا فيما تضاف إليه، والذي سوغ ذلك اشتراك المحمول والمحمول عليه في 

﴿: ذهب ابن هشام في قوله تعالى الدلالة على الزمان، لذلك      *     

 ﴾ ]مل أنّ يوم ا"إلى ] 16، 15/ غافرعل كالماضي؛ فحلقيامة لمّا كان محقّق الوقوع ج

 على إِذْ، لا على إِذَا، على حد﴿  ﴾ ]3]"99/ الكهف مور دخول يبروهذا ي ،

على جملة اسمية؛ لأنّ اسم الزمان الذي يدلّ على المُضي يضاف إلى الجملة الاسمية وإلى الجملة 

حملا على إِذْ، وإذا كان يدلّ على زمن الاستقبال أُضيف إلى الجملة  الفعلية على حد سواء

؛ لأنّ هذه الأخيرة لا تختص بالدخول إلّا على الجمل الفعلية كحال أدوات 4الفعلية حملًا على إِذَا

  . 5أدوات الشرط، لكوا متضمنة معنى الشرط

                                                           
  .331، 330، ص3، جشرح كتاب سيبويه السيرافي، -1
  .132، 131، ص3بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -2
  .482، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
اء ( ابن عقيلينظر، . 424، 423، 422، ص1ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج .119، ص3ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -4

، 3ج، 1980، 20الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط يمحمد محي: ، تحشرح ابن عقيل، )هـ769الدين عبد االله تـ 

  .58، 57ص
شرح ينظر، ابن يعيش، . 182ص، 2004، 1شريف عبد الكريم النجار، دار عمار، عمان، ط: تحينظر، الفارسي، المسائل المنثورة،  -5

  .96، ص4المفصل، ج
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أو إِذْ الإعراب على يجوز في الزمان المحمول على إِذَا "ذهب ابن هشام إلى أنه قد و

وإن (...) الأصل، والبناء حملًا عليهما، فإن كان ما وليه فعلًا مبنيا، فالبناء أرجح للتناسب، 

كان فعلًا معربا أو جملة اسمية؛ فالإعراب أرجح عند الكوفيين وواجب عند البصريين، واعترض 

﴿عليهم بقراءة نافع         ﴾ ]1"بالفتح] 119/ المائدة  .  

لشبهالبناء نظرا لسم الزمان المحمول على إذ أو إذا لا يجوز هفمفاد قول ابن هشام أن 

مراعاة ما تصدرت به ومن جهة أخرى فإنه يجوز ، وبين ما حمل عليه بينهالجامع  المعنوي

إذا اتصل بمعرب، ويترجح بناؤه  مولاسم الزمان المح ؛ أي يترجح إعراب2الجملة المُضاف إليها

  .إذا اتصل بمبني

نظرا لتلازم المتضايفين فإنه لا يجوز للمجرور بالإضافة أن يتقدم  :حرف النفيغير بمعنى  - هـ

المضاف إليه كصلة للمضاف، فلا يتقدم على المضاف "على المضاف، وكذلك معموله؛ لأنّ 

 ، ولكن إذا كان المضاف غَير3"لى الموصول معمول الصلةمعمول المضاف إليه، كما لا يتقدم ع

إلى جواز تقديم معمول  من النحاة فريق الأولالف فيه؛ حيث ذهب ، فإنّ الأمر مختلَالنافية

وقد  المضاف إليه على غَير، ومنع الفريق الثاني ذلك لكون المضاف إليه لا يتقدم على المضاف،

، أما ابن 4ان معمول المضاف إليه ظرفًا أو مجرورا لتوسعهم فيهماالفريق الثالث ذلك إذا ك أجاز

جواز أَنا زيدا غَير ضارِبٍ لمّا كان في معنى أنا زيدا لَا : "هشام فقد اختار التوجه الأول لقوله

رِبٍ ودليل المسألة أنا زيدا أَولُ ضا: أَضرِب، ولولا ذلك لم يجز؛ إذ لا يتقدم معموله، لا تقول

  ﴿: قوله تعالى    ﴾ ]ولو قلت(...)  ]18/ الزخرف : راءَنِي غَيج

  .5"ضارِبٍ زيدا لم يجز التقديم؛ لأنّ النافي هنا لا يحلّ محلّ غيره

                                                           
  .136، 133، ص3بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .60، 59، ص3ج، ينظر، ابن عقيل، شرح ابن عقيل -2
  .236، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  ينظر، السيوطي،. 1811، ص4أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، جينظر،  -4

  .420، ص2ج
  .781، 780، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -5
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أنها قد تخرج عن حيث إنّ الأصل في غَير أن تستخدم للوصف لكوا بمعنى المُغايرة، إلّا 

وتحمل على لَا في أحكامه، لذلك جاز لمعمول ارور ا أن يتقدم  1هذا المعنى إلى معنى النفي

  .عليها

لمّا في العمل  د مبتدأ الوصف عليهعتماحمل غَير على ما في اأشار إلى ابن هشام كما أنّ 

يدان لما كان في معنى ما قَائم الزيدان، جواز غَير قَائمٍ الز: "كان بمعنى النفي، وفي هذا يقول

  .2"ولولا ذلك لم يجز؛ لأنّ المبتدأ إما أنْ يكون ذَا خبر أو ذا مرفوع يغنِي عن الخبر

 أولأنّ مبتدأ الوصف الذي يستغني بمرفوعه عن الخبر لا بد أن يعتمد إما على استفهام 

و حرف، وسواء كان النفي باسم أو فعل أو حرف؛ لأنّ على نفي، سواء كان الاستفهام بنفي أ

معنى النفي، ولا فرق في نوع  وأالذي لا بد منه لإعمال مبتدأ الوصف هو معنى الاستفهام 

  .3الأداة

وأما : "قال ابن هشام في حديثه عن الإضافة :المضاف بالفعل في المعنى سم المشتقشبه الا - و

يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، وذلك الإضافة غير المحضة فضابطها أن 

  :أيضا على ثلاثة أنواع

  .ضارِب زيد: إضافة اسم الفاعل إلى معموله نحو: أحدها

  .إضافة اسم المفعول إلى معموله كـ محمود الطّرِيقَة، ومؤدبِ الخُدام، ومعمور الدارِ: والثاني

الثَّوبِ، وهذه ] ونقي[ة المشبهة إلى معمولها كـ حسن الوجه، ونفي إضافة الصف: والثالث

  .4"الأنواع كلّها لا تفيد تعريف المضاف، ولا تخصيصه وإنما تفيد لفظه فقط

إذا دلّ اسم الفاعل واسم المفعول على زمن المُضي وأُضيف كلّ مفاد هذا القول أنه ف

إضافتهما محضة، وإذا دلّا على زمن الاستقبال وأُضيفا إلى  واحد منهما إلى معموله فإنّ

                                                           
  .299، مصابيح المغاني في حروف المعاني، صينظر، ابن نور الدين -1
  .781، ص2جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ا -2
ينظر، الأشموني،  .190، 189، ص1ج، ابن عقيل ينظر، ابن عقيل، شرح. 275، 274، ص1لتسهيل، جينظر، ابن مالك، شرح ا -3

  . 89، 88، ص1شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج
  .270، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -4
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: معمولهما فإنّ إضافتهما غير محضة، لذلك فإنهما في حكم العامل، وفي هذا يقول ابن هشام

إعطاؤهم ضارِب زيد الآنَ أو غَدا حكم ضارِب زيدا في التنكير؛ لأنه في معناه، ولهذا وصفوا "

على الحال، وخفضوه برب، وأدخلوا عليه ال، وأجاز بعضهم تقديم حال  به النكرة، ونصبوه

مجروره عليه نحو هذَا ملْتوتا شارِب السوِيقِ كما يتقدم عليه حال منصوبه، ولا يجوز شيء من 

  . 1"ذلك إذا أُرِيد المُضي؛ لأنه حينئد ليس في معنى الناصب

على زمن الحال إلى معموله في نية الانفصال، والدليل لأنّ إضافة اسم الفاعل الذي يدلّ 

على ذلك أنها لا تخصص المضاف لكونه مخصصا قبل ذلك، وإنما دور هذه الإضافة 

  . ، والأمر كذلك مع اسم المفعول المضاف إلى نائب الفاعل2التخفيف فقط

، حيث أشار ابن هشام ومثلما أُضيف اسم الفاعل إلى معموله فإنّ الصفة المشبهة كذلك

  *﴿: إلى إضافة الصفة المشبهة في قوله تعالى            *   

          ﴾ ]فوصف : "بقوله] 3، 2، 1/ غافر

إنه نكرة لأنه من باب : لنكرة، وهي شديد العقَابِ وإنما قلنابا_ وهو اسم االله تعالى_المعرفة 

هقَابع يددا إلا في تقدير الانفصال، ألا ترى أنّ المعنى شهفة المشبهة، ولا تكون إضافَتإلّا 3"الص ،

ي أنّ الفرق بين إضافة اسم الفاعل وإضافة الصفة المشبهة هو أنّ الأول إذا كان بمعنى المُض

وأُضيف إلى معرفة فإنه يكتسب منه التعريف بخلاف الصفة المشبهة فإنّ إضافتها غير محضة، 

  . 4لذلك فإنها في حكم النكرة مطلقًا لكوا في معنى الحال فهي تدلّ على الثبات والاستقرار

ذلك أما فيما يخص اسم التفضيل فقد أشار ابن هشام إلى أنّ إضافته محضة واستدلّ على 

ب5بأنّ اسم التفضيل المضاف لا ينتصب على الحالية ولا تدخل عليه ر.  

 

                                                           
  .781، ص2جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ا -1
، 2ينظر، الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج .92، ص3بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جينظر، ا -2

  .306، 305ص
  .405ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -3
  .83، 82، ص6ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -4
  .271، ص2هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج ينظر، ابن -5
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هذا الثاني مما " :قال ابن هشام في اسم الفاعل العامل :الفعل المضارعبشبه اسم الفاعل  - ز

في  ينصب المفعول به، وهو اسم الفاعل وهو ما دلّ على حدث وفاعله جاريا مجرى الفعل

وفَاعله : حية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال فخرج بقولناإفادة الحدوث والصلا

جاريا مجرى الفعل في إفادة الحدوث اسم التفضيل، كـ أَفْضل من كَذَا : اسم المفعول، وبقولنا

، 1"والصفة المشبهة كـ حسن وظَرِيف فإنهما لا يفيدان الحدوث، ومن ثمّ لم يكونا لغير الحال

 من ولكن ما هناك شروط لا بدوافقه مطلقا، وإناسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل الذي ي

كحال جمهور النحاة إعمال اسم الفاعل عمل فعله إذا اشترط ابن هشام توفّرها فيه، لذلك فإنّ 

، 2على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف وكان معتمدا كان بمعنى الحال أو الاستقبال

ى هذا يتعين إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الفعل المضارع، وقد قال ابن هشام في وبناء عل

وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء؛ فأجازوا إعماله إنْ " :حديثه عن الشرط الأول

﴿: كان بمعنى الماضي، واستدلوا بقوله تعالى       ﴾ ]الكهف/ 

، وأُجِيب بأنّ ذلك على إرادة حكاية الحال، ألا ترى أنّ المضارع يصح وقوعه هنا، ]18

                                                           
-  حاة فيا مذهبه بقولهأشار ابن هشام إلى اختلاف النبديفاق، : "وجه الشبه بين اسم الفاعل والفعل مد فيعمل لشبهه بالفعل بالاترا افأم

  :ولكنهم اختلفوا في أوجه التشبيه بينهما على ثلاثة

  .كونه جاريا على حركاته وسكناته، وعدد حروفه: حداهاإ

  .ألا ترى أنّ ضارِبا على وزن يضرِب وقَائما على وزن يقُوم؛ لأنّ أصله يقْوم وإنما نقلت حركة الواو إلى ما قبلها

  .كونه في معنى الفعل مطلقًا: الثاني

، 2جابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية،  ".فعل المضارعكونه في معنى فعل قد أشبه الأسماء وهو ال: الثالث

  .78، 77ص

فابن هشام قد ارتضى المذهب الثالث إذا توفّر فيه شرط الاعتماد، ودحض الرأي الأول على أساس أنّ كلّ من اسم المفعول وصيغة المبالغة 

ينظر،  .زن الفعل، ورفض التعليل الثاني لأنّ اسم الفاعل الذي يدلّ على زمن المضي لا يعمليعملان على الرغم من أنهما لا يجريان على و

  ].81 -78[، ص2جلمصدر نفسه، ا
  .77، ص2، جلمصدر نفسها -1
 - داء، ومن جهة أخرىر لا على حرف النفقد نسي  أشار ابن هشام إلى أنّ الاعتماد في المنادى الشبيه بالمضاف يكون على الموصوف المُقد

  .219، ص3أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج الأنصاري، ينظر، ابن هشام. عد صاحب الحال معتمدا في الإعمال
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  الأنصاري، ينظر، ابن هشام .381ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صينظر،  -2

شذور الذهب في ابن هشام الأنصاري، شرح  .81، ص2، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، جابن هشام الأنصاري .217، ص3ج

  ].400 -397[عرفة كلام العرب، صم
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ويدلّ على إرادة حكاية الحال أنّ الجملة حالية والواو واو . وكَلْبهم يبسطُ ذراعيه: وتقول

﴿: الحال، وقوله سبحانه وتعالى ﴾ ]ا] 18/ الكهفنولم يقل وقَلَّبم1"ه .  

فابن هشام رأى أنه يصح وقوع الفعل المضارع محلّ اسم الفاعل لدلالته على معنى الحال 

بالآية التي تسبق هذه الآية، والتي ورد فيها الفعل بصيغة المضارع، لذلك  احتجأو الاستقبال، و

﴿: حمل قوله تعالى         ﴾  راد بحكاية الحال على حكايةالحال، إذ ي

تبيين هيئة صاحبها لحظة حدوث الفعل لا نقلها وحكايتها لحظة التكلّم، وكأنّ المتكلم موجود 

  . 2ه، أو كأنّ الأحداث الماضية تقع أمام عينيوقوع الحدث لحظة

المضارع يدلّ على تجدد الحدث  الفاعل في هذه الآية لأنّ الفعلوإنما عدل إلى اسم 

والاستمرار في القيام به، والكلب لزم هيئة واحدة وقت لبوثه في الكهف فلم يحدث فيها تجديد، 

 .3المعنى وتبيين هيئة الكلب هذا لذلك كان اسم الفاعل أولى من الفعل لتأدية

اسم الفاعل لمّا كان بمعنى الفعل المضارع جاز له  وتجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أنّ

في الاسمية  الاتفاقيستحسن في عطف الجمل عليه والعكس، على الرغم من أنه أن يعطَف 

بالزمخشري إلى عطف  حيث إنّ هذا الاطّراد في هذه المسألة دفع، ويطّرد فيها ذلك والفعلية

﴿الجملة الاسمية        ﴾  في قوله تعالىالواردة :﴿       

                              ﴾ 

﴿عطفه على : "على جملة اسمية حيث يقول في ذلك] 95/ الأنعام[      ﴾  لا

﴿على الفعل، و        ﴾ نة لقولهموقعه موقع الجملة المُبي :﴿    

﴾جر الناميين من جنس إخراج ا ، لأنّ فَلَقبات والشوى بالنوالن من الحب لحي

 .4"الميت

                                                           
  .381ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص -1
  .728، ص2باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإينظر، الرضي  -2
  .175ص، )ت.د(، )ط.د(مكتبة الخانجي، القاهرة، محمود محمد شاكر، : دلائل الإعجاز، تح، قاهر الجرجانيعبد الينظر،  -3
  .37، ص2الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -4
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، حيث ما ذهب إليه الزمخشري محتجا بما ورد في القرآن الكريمعلى وقد رد ابن هشام 

﴿: قول الزمخشري فيأحدها ": في حديثه عن وجود استعمال يخالف ما هو مطّرِديقول   

     ﴾  ه عطف علىإن﴿      ﴾  ولم يجعله معطوفًا على﴿  

     ﴾ء قوله تعالى؛ لأنّ عطف الاسم على الاسم أولى، ولكن مجي :﴿    

          ﴾ ]بالفعل فيهما يدلّ على خلاف ] 31/يونس

   .1"ذلك

أنّ الاسم المشتق ب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكفي كتابه  وقد علّل ابن هشام ذلك

رِجخم  ،رِجخشبه الفعل في ها هنا والعطف في تأويل الفعل يمن قبيل عطف الاسم الذي ي

في آية  بصيغة اسم الفاعل الاسمين الواردينخالف الفعل المضارع  ، وقد2المعنى على الفعل

ر ذلك بقولهحيث إنّ ، الأنعام للتنبيه على معنى خاصمن : "الزمخشري فس لتصوير إخراج الحي

فعل يدلّ على الحركة والتغيير والتجدد بخلاف ؛ لأنّ ال3"الميت واستحضاره في ذهن السامع

  .الاسم

أهم المسائل الواردة في مؤلفات ابن هشام، والتي : ل بعلّة الشبه المعنوي في الحروفالتعلي - 2

  :تتناول الشبه المعنوي هي

إلى ن ما النافية العاملة عمل لَيس أشار ابن هشام في حديثه ع: ولا النافيتين بـ ليس ماشبه  -أ

فبنو تميم يجروا على ما كانت عليه مع الجملة الفعلية، فلا : "قولههمالها عند التميميين بإ

يعملوا شيئًا، وهو مقتضى القياس في كلّ حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، وذلك لأنّ 

الأصل في العمل للفعل، وإنما يحمل عليه الحرف إذا أشبهه بقبيل واحد، ألا ترى أنّ الفعل 

تص بالأسماء فكذلك قياس ما يعمل من الحروف أن يكون مختصا كحروف الجر، فإنها مخ

  . 4"مختصة بالأسماء وكحروف الجزم فإنها مختصة بالأفعال

                                                           
  .681، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .394، ص3صاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جابن هشام الأنينظر،  -2
  .37، ص2الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -3
  .29، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -4
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فابن هشام من خلال قوله هذا يقر بأنّ الأصل في ما النافية إهمالها وفقًا للغة بني تميم، إلّا 

أهل الحجاز، لذلك برر النحاة إعمال ما النافية حملًا على لَيس  أنّ القرآن الكريم جاء بلغة

وأما أهل الحجاز : "وحاولوا في ذلك إيجاد أوجه الشبه الجامعة بينهما، وفي هذا يقول ابن هشام

فإنهم يعملوا عمل لَيس، فيرفعون ا الاسم وينصبون الخبر، لشبهها ا في الجمود، والدخول 

ملة الاسمية، والنفي، وكونه للحال، فلما انعقد الشبه بينهما من هذه الأوجه شاع حمل على الج

وإنما حملوا ما على لَيس فأعملُوها ولم يعكسوا فيحملوا لَيس . على الأخرى] إحداهما[أحداهما 

لحجاز وبلغة أهل ا. على ما فيهملوا؛ لأنّ ذلك حمل للقوي على الضعيف وهو خلاف الحكمة

  .1"جاء التنزيل

والذي يقوي الشبه بين ما النافية ولَيس ويقرب المسافة بينهما على الرغم من أنّ أحدهما 

، لذلك حملت ما النافية على لَيس لأنّ هذا 2فعل والآخر حرف دخول الباء الزائدة في خبرهما

  . الأخير هو أقوى منها

لا يجوز حمل لَيس على ما فإنه أغفل ذلك، ولكنه  أما ما أشار إليه ابن هشام في أنه

، وذلك إذا انتقض نفي لَيس عند التميميين مغني اللبيب عن كتب الأعاريباستدركه في كتابه 

  .لأنه حينها ضعف لمّا زال نسخه لمعنى الجملة، وهذا ما أشرنا إليه سابقا، 3بـ إلّا

نافية التي تشبه ما النافية في الإعمال؛ أي إنها مهملة الحروف العاملة عمل لَيس لَا ال منو

كون اسمها وخبرها نكرتين، بحيث لا : عند التميميين وعاملة عند الحجازيين بشروط وهي

، وقد أشار ابن هشام إلى 4يتقدم خبرها على اسمها، كما أنه يجب ألّا ينتقض نفيها بـ إلّا

وكثير يظن اتفاق العرب على إعمالها، : "السبب في ذلك بقولهاختلاف النحاة في إعمالها مبينا 

وإذا اختلفوا في القوي الشبه فكيف يجمعون على . ويخُص الخلاف بـ ما وليس الأمر كذلك

الضعيف، وإنما ضعف شبه لَا بـ لَيس لأنّ لَيس لنفي الحال، ولَا لنفي المستقبل، وقد حقّق هذا 

هم لا يعرأنا إلّا في الشلُو5"عم .  

                                                           
  .30، 29، ص2لعربية، جابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة ا -1
  .151، ص1، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -2
  .324، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -3
  .316، 313، 312، ص1، جرح ابن عقيلينظر، ابن عقيل، ش -4
  .34، 33، ص2ح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، جابن هشام الأنصاري، شر -5
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أي على الرغم من أوجه الشبه الجامعة بين ما النافية ولَيس إلّا أنه اختلف في إعمالها، 

؛ فهي الجامع بينها وبين لَيس ضعيف ، لأنّقليلاسيكون فإنّ إعمال لَا النافية وبناء على هذا 

تختلف _ إذا كانت عاملة_، لذلك فإنها تستخدم لنفي المستقبل، ولَيس تستخدم لنفي الحال

، فهي تتميز بندرة العمل، وقلّة ذكر هاعن لَيس في ثلاثة أمور تنبيها على ضعفها وانحطاطها عن

  .1خبرها، بالإضافة إلى اختصاص عملها بالنكرات خلافًا لمن قال بأنها تعمل في المعارف

واعلم أنّ لا إذا كانت : "لَا النافية للجنسقال سيبويه في حديثه عن  :بـ ليت أ لاشبه  - ب

مع ألف الاستفهام ودخل فيها معنى التمني عملت فيما بعدها فنصبته، ولا يحسن لها أن تعمل 

في هذا الموضع إلّا فيما تعمل فيه في الخبر، وتسقط النون والتنوين في التمني كما سقطا في 

   .2"الخبر

مل لا النافية للجنس المسبوقة مزة الاستفهام هو نفسه قبل ومفاد هذا القول أنّ ع

  :دخول الهمزة، وقد وافقه في ما ذهب إليه ابن هشام، حيث يقول في ذلك

  ].فَيرأَب ما أَثْأَت يد الغفَلَات[أَلَا عمر ولَّى مستطَاع رجوعه      : 3يتعين في قوله"

سوعه مبتدأ ومجها صفة لا في محل رفع على تقدير رطَاع خبره والجملة في محل نصب على أنت

أَلَا ماءَ كان  :، فإذا قيلاعند سيبويه لا لفظاً ولا تقْديرأا خبر، لأنّ أَلَا التي للتمني لا خبر لها 

، ذلك كلاما مؤلفاً من حرف واسم، وإنما تمَّ الكلام بذلك حملا على معناه وهو أَتمنى ماء

تقدير مستطَاع صفة  ايضوكذلك يمتنع تقدير مستطَاع خبراً ورجوعه فاعلاً لما ذكرنا، ويمتنع أ

مستطَاع رجوعه جملة في موضع رفع على أنها صفة على المحل إجراء لأَلَا  :على المحل، أو تقدير

بجملتها لأحد ثلاثة معان،  أَلَاترد وقد : "، وقال أيضا4"مجرى لَيت في امتناع مراعاة محل اسمها

التمني، فتختص أيضا بالجملة الاسمية، وتعمل عمل لا، لكن تعطَى حكم لَيت في أنها : أحدها

  . 5"لا تلغى وإنْ تكررت، وأنه لا يجوز مراعاة محلّ اسمها من الابتداء

                                                           
شرح الأشموني على ألفية ابن الأشموني، ينظر،  .267، 266، ص1، جي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريببن هشام الأنصارينظر، ا -1

  .125، 124، ص1، جمالك
  .307، ص2سيبويه، الكتاب، ج -2
  .213انظر، السيوطي، شرح شواهد المغني، ص .لقائلوطي بأنه مجهول اهذا الشاهد من الطويل، وقد صرح السي -3
  .440، 439، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -4
  .415ص تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد،، ابن هشام الأنصاري -5
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أُرِيد بالاستفهام "لأنه  بعد دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس يتغير المعنى؛ف

ما كان لها من العمل، ولا يجوز إلغاؤها ولا الإتباع لاسمها ] بعدها[التمني فيبقى لـ لا بعده 

اسمها مبني على : عمر: على محلّه من الابتداء، ولكن ليس لها خبر لا لفظا ولا تقديرا فقوله

الاسم الذي كان ، و1"عت صفة للعمرجملة من الفعل والفاعل وق: ولَّى: قوله] و[الفتح، 

بعد دخول  النافية للجنس يصبح منصوبا ـ لاعلى أنه خبر ل قبل دخول همزة الاستفهاممرفوعا 

، فلما زال ذلك لأنه إنما كان مرفوعا والمعنى معنى الابتداء"، الهمزة على أنه صفة لاسم لا

فكلّ ما كان في لَا فهو في . المعنى، وهو الابتداءالمعنى صار منصوبا، وصار صفة لانتقاض ذلك 

ك تطلب شيئًا ولا تسأَلُه؛ لأنّ به لا يجوز؛ لأنأَلَا إلّا الرفع، فإنقدير الفعلَ، فلذلك لم عه في التد

لّ امتنع تقدير الجملة مستطَاع رجوعه في مح ولهذا، 2"أَلَا أُعطَى ماءً بارِدا :يجز الرفع، وتقديره

، لتغير المعنى من معنى الابتداء إلى معنى التمني، والذي لا النافية للجنس مع اسمهاـ رفع صفة ل

يؤكّد ذلك انتصاب الفعل المضارع يرأب بأَنْ المضمرة بعد الفاء السببية في البيت الشعري 

  . 3لكونه سبِق بطلب وهو التمني

خبر لا النافية ؛ إذ يرى أنّ سيبويه ومن وافقهوقد خالف أبو عثمان المازني ما ذهب إليه 

للجنس يبقى على حاله مرفوعا بعد دخول ألف الاستفهام فلا ينتصب، محتجا ببقاء اللفظ على 

  .4غَفَر االلهُ لزيد على الرغم من خروجه إلى معنى الدعاء: حاله في قولهم

ذهب فريق إلى أنها تفيد التقليل، رب؛ ف اختلف النحاة في معنى :بـ كَم الخبرية ربشبه  -ج

وفريق آخر رأى أنها تفيد التكثير، وهناك من رأى أنها تستخدم للتكثير والتقليل على حد 

، في حين أنّ الفريق كثيرسواء، أما الفريق الرابع فقد ذهب إلى أنها تفيد التقليل أكثر من الت

، حيث ذهب الرضي إلى أنها قد وضعت في 5 أكثر من التقليلالخامس رأى أنها تفيد التكثير

وهذا ما ، 6الأصل للتقليل لتنتقل إلى معنى التكثير، وكثُر استخدامها للدلالة على المعنى الثاني
                                                           

علي محمد فاخر، أحمد : في شرح شواهد شروح الألفية، تح ، المقاصد النحوية)هـ855بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى تـ (العيني  -1

  .811، ص2ج، 2010، 1دار السلام، القاهرة، طمحمد توفيق السوداني، عبد العزيز محمد فاخر، 
- لأنّ لا مع اسمها في موضع المبتدأ .  
  .111، 110الفارسي، المسائل المنثورة، ص -2
  .70، ص4لعرب، جخزانة الأدب ولب لسان ا، ينظر، البغدادي -3
  .399، ص1ينظر، ابن السراج، الأصول في النحو، ج. 383، ص4ج، ، المقتضبينظر، المبرد -4
  .440، 439الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنى ينظر، -5
  .1174، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -6
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ونظير رب في إِفَادة التكثير كَم الخبرية، وفي إفادته تارة وإفادة التقليل " :، لقولهارتآه ابن هشام

إلّا أنّ (...) فتكون للتقليل،  ]رجيل[ جحير ورحيل: ، وصيغ التصغير، تقول(...)ى قَد أخر

  .1"الغالب في قَد والتصغير إفادما التقليل، ورب بالعكس

فابن هشام شبه رب بـ كَم الخبرية في الدلالة على معنى التكثير، وإلى جانب هذا فإنه 

ه عن الفوارق بين كَم الاستفهامية وكَم الخبرية إلى جامع آخر بين كَم الخبرية قد أشار في حديث

كَم غلْمان سأملكُهم،  :والثاني أنّ الخبرية تختص بالماضي كـ رب، لا يجوز": ورب، بقوله

  .2"كَم عبدا ستشترِيه :رب غلْمان سأملكُهم ويجوز :كما لا يجوز

لذلك فإنّ تشابه رب وكَم الخبرية في هذين المعنيين هو السبب في حمل كَم الخبرية على 

وإذا جعلت كَم بمعنى رب خفضت ما ": رب في جر مميزه، حيث يقول ابن هشام في ذلك

فـ رجلٌ  فـ كَم بمعنى رب، كَم رجلٍ مر بِي: زلة عدد غير منون تقولنبعدها، وكانت بم

ض بـ كَمف3"خ.  

وإن لم يشر إليها ابن _أوجه الشبه الأخرى الجامعة بينهما ين الشبهين والذي يعزز هذ

والمتمثلة في تصدرهما الكلام وفي دخولهما على نكرة، وفي دلالة الاسم الذي يأتي _ هشام

علّة في ذلك الحمل هو تناقض الإلى أنّ ذهبوا أغلب النحاة ، إلّا أنّ 4بعدهما على أكثر من واحد

  .5رب وكَم في المعنى

 ،رب بـ قَد التي تدخل على الفعل المضارعابن هشام شبه ومن جهة أخرى فقد 

غض بِ 6على معنين متناقضين؛ التقليل تارة والتكثير تارة أخرى لةدلاشتركان في اللكوما ي

وي الشبه بينهما اختصاصهما، لأنّ رب مختصة النظر عن كثرة استخدام أحد المعنين، والذي يق

                                                           
  .155، ص1ب عن كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبي -1
  .270، ص 4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -2
  .216ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -3
  .447صالداني في حروف المعاني،  الجنى المرادي،ينظر،  -4
  .268صف المباني في شرح حروف المعاني، ، رصينظر، المالقي -5
   .1175، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  .180، ص3ظر، ابن مالك، شرح التسهيل، جين -6
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ر فيها محلا، وقَد مختصة بالدخول على الأفعال وإن كانت دون أن تؤثّ 1بالدخول على الأسماء

  .2غير عاملة فيها، لكوا أصبحت كجزء من الفعل

من أهم  لأنه أيضا؛ وابن هشام لم يكتف بتشبيه رب بالحرف قد وإنما شبهها بالتصغير

، ويبدو أنّ ابن هشام شبه رب بالتصغير وإن كان هذا الأخير 3معانيه التقليل، وقد يفيد العكس

، ورب لا تدخل إلا على 5"لأنّ التصغير فيه فائدة معنى الوصف"؛ 4خاصا بالأسماء المتمكّنة

  . 6نكرة موصوفة

إلى  غني اللبيب عن كتب الأعاريبمأشار ابن هشام في كتابه  :بـ الواو العاطفة حتىشبه  -د

أنّ لمعطوف : أحدها: تكون عاطفة بمنزلة الواو، إلّا أنّ بينهما فرقًا من ثلاثة أوجه"أنّ حتى 

(...) حتى ثلاثة شروط، أحدها أن يكون ظاهرا لا مضمرا كما أنّ ذلك شرط مجرورها، 

وفها أن يكون جزءًا مما قبلها أو أنها لا تعطف الجمل، وذلك لأنّ شرط معط: الفرق الثاني

أنها إذا عطفت على مجرور : الثالث(...) ، ولا يتأتى ذلك إلّا في المفردات، (...)كجزء منه، 

  . 7"مررت بِالقَومِ حتى بِزيد: ]فتقول[ أُعيد الخافض، فرقًا بينها وبين الجارة، فنقول

الشروط السابق ذكرها يتبع المعطوف لذلك فإنّ المعطوف بـ حتى الذي توفّرت فيه 

حتى منزلة  ابن هشام على تنزيل احتجولقد عليه في الحركة الإعرابية كحال المعطوف بالواو، 

زعم بعضهم أنّ حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثُم ": الواو إذا كانت تفيد مطلق الجمع بقوله

لواو، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والفَاء، وليس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كا

                                                           
  .257، صمصابيح المغاني في حروف المعاني ،ينظر، ابن نور الدين -1
  .193، ص1جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ينظر، . 98ينظر، الرماني، معاني الحروف، ص -2
تخريج الشواهد ووضع ، المعطي بن عبدمحمد : ذا العرف في فن الصرف، تح، ش)هـ1315أحمد بن محمد بن أحمد تـ (ينظر، الحملاوي  -3

، 4ج ،ينظر، عباس حسن، النحو الوافي .172، ص)ت.د(، )ط.د(أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، دار الكيان، الرياض، : الفهارس

  .684، 683ص
  .685، ص4ينظر، عباس حسن، النحو الوافي، ج -4
  .221، ص1، جرح ابن عقيلابن عقيل، ش -5
العوامل المائة النحوية في أصول ، شرح خالد الأزهري الجرجاويينظر،  .259، مصابيح المغاني في حروف المعاني، صينظر، ابن نور الدين -6

  . 122صعلم العربية، 
 .147، 146، ص1يب عن كتب الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني اللبا -7
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كُلُّ شيءٍ بِقَضاء وقَدرٍ حتى العجز والكَيس، ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما ": 1والسلام

 .  2""الترتيب في ظهور المَقْضيات والمُقَدرات

انت غاية كان ما أنّ أصل حتى أن تكون غاية، وإذا ك"والذي يعزز كلام ابن هشام 

جاءَنِي القَوم حتى زيد كان زيد داخلا : بعدها داخلا في حكم ما قبلها؛ ألا ترى أنك إذا قلت

يء، كما لو قلتل : في احما أُشبِهت الواو في هذا المعنى، جاز أن ت؟ فلمديوز ماءَنِي القَوج

  .3"عليها

تى لمّا كانت للغاية وجب في الذي بعدها أن يكون جزءا الفرق بينهما هو أنّ حإلّا أنّ 

بعدها وما  مالكوا تفيد الجمع والإشراك بين يها ذلك، فلها بخلاف الواو التي لا يشترط مما قب

إذا كان جزءًا من المعطوف عليه أو كالجزء منه؟  حتى عطوفمما فائدة ذكر : ، فإنْ قيل4قبلها

، (...)لا تكون إلّا في تحقير أو تعظيم، "عاطفة ال حتى ة أنّرأى بعض النحامنه؟ فالجواب كما 

قَدم الحُجاج حتى المُشاةُ، فهذا تحقير، وخرج الناس حتى الأَمير، فهذا تعظيم، ولو : كقولك

  .5"خرج الناس حتى زيد، ولم يكن زيد معروفًا بتعظيم أو تحقير لم يجز: قلت

ا، فقد علّل ذلك أمضمرا لا مى ظاهرتا اشتراط ابن هشام لأنْ يكون المعطوف بـ ح

لأنّ الأصل في حتى أن تكون خافضة، والخافضة لا تجر المُضمر، فكذلك فرعها، ولم : "بقوله

  . 6"أر هذا الشرط لغير ابن هشام الخضراوي، وهو حق يشهد لصحته الاستعمال والقياس

تراطه لإعادة حرف الجر إذا عطف على ارور بـ حتى فللتفرقة بينها وبين الجارة؛ لأنّ أما اش

  .الحرف لا يدخل على مثله

التراكيب يعنى هذا العنصر بالحديث عن شبه : بعلة الشبه المعنوي في التراكيب التعليل - 3

  .بتراكيب أخرى وتنزيلها منزلتها

                                                           
مسلم، صحيح مسلم، كتاب . "العجزو الكَيس أوحتى العجز والكَيس،  ،قَدرٍبِكُلُّ شيءٍ ": ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ذا الشكل -1

  .1095، ص6751: القدر، باب كلّ شيء بقدر، رقم الحديث
  .433، 432ر الندى وبلّ الصدى، صابن هشام الأنصاري، شرح قط -2
  .145الأنباري، أسرار العربية، صابن  -3
  .145، صلمصدر نفسها ينظر، -4
  .419، ص1، التبصرة والتذكرة، جالصيمري -5
  .315، 314، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -6
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الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة أو نكرة مقربة من المعرفة؛ لأنه  :مسوغات الابتداء بالنكرة -أ

هو المحكوم عليه والذي يسند إليه الخبر؛ فإذا كان مجهولا لدى المتلقي فإنّ الكلام لا يكون 

ولا يبتدأ بنكرة إلّا : "مفيدا، وقد قال ابن هشام في النكرة المُقربة من المعرفة التي يبتدأ ا الكلام

﴿: نْ حصلت فائدة كأنْ يخبر عنها بمختص مقدم ظرف أو مجرور نحوإ    ﴾ ]ق /

﴿و] 35     ﴾ ]الٌ أو ] 7/ البقرةلٍ مجر دنارِ ولا عي الدلٌ فجولا يجوز ر

﴿: ما رجلٌ قَائم أو استفهاما نحو: تتلو نفيا نحو      ﴾ ]أو تكون ] 64، 60/ النمل

 ﴿: موصوفة سواء ذُكرا نحو ﴾ ]فت الصفة نحو]221/ البقرةذأو ح ، : نمالس

﴿: منوان بِدرهمٍ ونحو      ﴾ ]154/ آل عمران[ ،هنم انونأي م ،

غَي فَة منأو وطَائ ،يمٍ": 1الموصوف كالحديثرِكُمقاءَ عنسح نم ريخ لُوداءُ ودوأَةٌ " سرأي ام

ومن " أَمر بِمعروف صدقَةٌ، ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ": 2سوداءُ، أو عاملة عمل الفعل كالحديث

   .4""خمس صلَوات كَتبهن االلهُ": 3العاملة المضافة كالحديث

فمن بين مسوغات الابتداء بالنكرة وصفُها؛ لأنّ الصفة تخصص الموصوف وتقربه من 

المعرفة، وكذلك الاستفهام بالهمزة؛ فهو يفيد التخصيص من حيث العلم بأنّ الحكم مسند إلى 

وصوف، أحد الطرفين المطلوب تعيين أحدهما، فكان ذلك الحكم بمنزلة الصفة التي تخصص الم

والأمر كذلك مع النفي، لكونه يفيد نفي الجنس، ونفي الجنس يفيد تخصيص النكرة، أما شبه 

                                                           
أبو القاسم سليمان بن أحمد تـ (الطبراني ". لَا تلدسوداءُ ولُود خير من حسناءَ : "ذا الشكل ورد هذا الحديث في المعجم الكبير -1

  .416، ص19، ج1004: ، رقم الحديث1983، 2حمدي عبد ايد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: ، المعجم الكبير، تح)هـ360

يصبِح على كُلِّ سلَامى من أَحدكُم صدقَةٌ، فَكُلُّ تسبِيحة صدقَةٌ، وكُلُّ  تحميدة صدقَةٌ، ": ا الشكلورد هذا الحديث في صحيح مسلم ذ -2

". ىزِئ، من ذَلك، ركْعتان يركَعهما من الضحويجوكُلُّ تهليلَة صدقَةٌ، وكُلُّ تكْبِيرة صدقَةٌ، وأَمر بِالمَعروف صدقَةٌ، ونهي عن المُنكَرِ صدقَةٌ، 

كتاب صلاة المسافرين وقصرِها، باب استحباب صلاة الضحى، وأنّ أقلّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع صحيح مسلم، ، مسلم

  .284ص ،1671: ركعات أو ست، والحثّ على المحافظة عليها، رقم الحديث
علَى العباد، من جاءَ بِهِن لَم يضيع منهن شيئًا استخفَافًا  خمس صلَوات كَتبهن االلهُ: "ذا الحديث في سنن النسائي ذا الشكلورد ه -3

أبو ( النسائي". لَيس لَه عند االلهُ عهد؛ إِنْ شاءَ عذَّبه، وإِنْ شاءَ أَدخلُه الجَنةَبِحقِّهِن؛ كَانَ لَه عند االلهِ عهد أَنْ يدخلَه الجَنةَ، ومن لَم يأْت بِهِن، فَ

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : محمد ناصر الدين الألباني، عناية: ، سنن النسائي، تح)هـ303عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي تـ 

  .80ص، 461: ، كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس، رقم الحديث1996، 2مكتبة المعارف، الرياض، ط، سلمان
  .204، 203، ص1ج بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،ا -4
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، 1الجملة المُقدمة على المبتدأ النكرة؛ فإنها في هذا الموضع بمنزلة الفعل، والمبتدأ بمنزلة الفاعل

المبتدأ لمّا لم يكُن "نّ إ: ولهبق 2خاصة أنّ ابن هشام قد صرح بشبه المبتدأ بالفاعل مؤيدا الزجاجي

له بد من خبر يتم به الكلام لم يكن بد للخبر من مبتدأ يسند إليه ويتعلّق به فأشبه المبتدأ الفاعل 

الفعل الذي يسند إليه ولا يستغني عنه كما لم يستغن المبتدأ عن الخبر، ولا الخبر ] أشبه الخبر[و

، 3"الفاعل وضارعه في هذه المضارعة رفع وأُعرِب بإعراب الفاعل عن المبتدأ، فلما أشبه المبتدأ

   .والذي يزيد من ذلك الشبه مجيء المبتدأ في صورة الفاعل بتأخره

أما الحالتان الأخيرتان فتتمثّلان في عمل المصدر عمل فعله، حيث إنه عامل في محلّ 

وهذا العمل هو الذي سوغ الابتداء  ارور الذي يليه، وفي المضاف العامل في المضاف إليه،

  .4بالنكرة

قَصدك : ويقاس على هذه المواضع ما أشبهها نحو: "ويواصل ابن هشام كلامه بقوله

  .لَولَا اصطبار لَأَودى كُلُّ ذي مقَة :5غُلَامه رجلٌ وكَم رجلًا في الدارِ وقوله

ملة بالظرف وارور، واسم الاستفهام بالاسم المقرون بحرفه، رجيلٌ في الدارِ لشبه الج: وقولك

، على أساس أنّ لولا تفيد امتناع لوجود فكان 6"وتالي لَولَا بتالي النفي، والمُصغر بالموصوف

  .بمنزلة النفي، والتصغير هو في معنى الوصف

الأخير يتعلّق أما تنزيل ابن هشام الجملة الفعلية منزلة شبه الجملة فليس لكون هذا 

بأنّ المُتعلَّق في الخبر  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب بالفعل، لأنّ ابن هشام صرح في كتابه

والصفة والحال مفرد سواء قُدر باسم أو فعل على أساس انتقال الضمير من الفعل إلى الظرف 

                                                           
، 2ج، 1989، )ط.د(دار عمار، عمان، دار الجيل، بيروت، ، فخر صالح سليمان قداره، : ينظر، ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب، تح -1

  .]576 -573[ص
  .36ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -2
  .132ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -3
، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد باسل عيون السود، : ينظر، خالد بن عبد االله الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، تح -4

  .211، ص1ج، 2000
إلى أنّ قائل هذا الشاهد غير  ي الدين عبد الحميديمحمد محلَما استقَلَّت مطَاياهن للظَّعنِ، وقد أشار المحقّق : بسيط، وصدرههذا الشاهد من ال -5

  .204، ص1هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج انظر، ابن. معروف
  .205، 204، ص1، جالمصدر نفسه -6
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في تشابه الطرفين من  ، لذلك فإنّ الجامع الذي يريد ابن هشام الإشارة إليه يتمثّل1أو ارور

إذا قوي فيهما جانب "حيث المعنى نظرا لنيابة الظرف وارور مناب الفعل وعملهما عمله 

إلى أنّ أغلب النحاة ذهبوا إلى وجوب رفع الاسم على أنه فاعل ابن هشام أشار  ، حيث2"الفعل

أو موصوف أو  للظرف أو ارور، وذلك إذا وقع بعد شبه جملة مسبوقة بنفي أو استفهام

 تأخيرو الخبر تقديمعلى أساس أنّ الأصل عدم  صاحب خبر أو صاحب حال أو اسم موصول

، في حين قد رجح فريق رفعه على الفاعلية مع جواز رفعه على الابتداء، وفريق آخر رأى المبتدأ

على  أنه لا يصح ارتفاع الاسم بعد الظرف، وارور"، أما السهيلي فذهب إلى 3العكس

  )ولكل فريق حججه الخاصة. (4"الفاعلية، بل على الابتداء

وقد لجأ النحاة إلى تقدير رفع الاسم بعد الظرف أو ارور على الفاعلية في الحالات 

أنْ "، حيث يجوز لكلّ من الظرف وارور 5"لأنّ هذه المواضع أولى بالفعل من غيره"السابقة 

، ولكن إذا لم يوجد ما 6"كاسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهةيرفع الظاهر لتقويه بالاعتماد، 

في الدارِ، أو عندك زيد، فحينها تتعين ابتدائية الاسم المرفوع : ما يعتمد عليه في العمل، نحو

، خلافًا للأخفش والكوفيين الذين أجازوا إعمال الظرف وارور سواء لضعفه الذي يأتي بعده

د أو لااستندا إلى مم7عت.  

                                                           
  .516، ص2لأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام اينظر، ا -1
  .385، ص1ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -2
-  شر ابن هشام الأنصاري إلى حالة أخرى وهي إذا وقع بعدهاالإنصاف في مسائل الخلاف بين ، ابن الأنباري ".أنّ وما عملت فيه"لم ي

  . 61، ص1لبصريين والكوفيين، جالنحويين ا

إنما عمل في أنّ بلا اعتماد لشبهها بالمضمر في أنها لا توصف : قيل" قدولعلّه لم يشر إلى هذه الحالة لانعدام معتمد يعتمد عليه الظرف، و

  .280، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  ".مثله
السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع ينظر،  .511، 510، ص2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، ينظر،  -3

  .89، ص3الجوامع، ج
  .1122، ص3أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج -4
  .63، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج، ابن الأنباري -5
  .279، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -6
ينظر، . 512، 511، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، . 281، 280، ص1، جصدر نفسهينظر، الم -7

  .90، ص3السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج
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حذا ابن هشام حذو الأكثرين في رفع الاسم في المواضع المذكورة على الفاعلية، وقد 

زيد في الدارِ جالساً، لأنّ العامل في الحال : بامتناع تقديم الحال في نحو محتجا على صحة ذلك

  :1هو ارور لا الفعل، وبقول الشاعر

  .رضِ سواكُم        فَإِنَّ فُؤادي عندك الدهر أَجمعفَإِنْ يكُن جثْمانِي بِأَ

فلفظة أجمع توكيد للضمير المستتر في الظرف؛ لأنّ هذا التوكيد مرفوع ولا بد من 

  .2مؤكَّده أن يكون مذكورا مرفوعا

نّ أوقد يضعف الدليل الأول بامتناع تقديم الحال لضعف عامله بالحذف، على أساس 

المُقدر عندهم "، إلّا أنه يمكن الرد على ذلك بأنّ 3فعل هو العامل في الحال حتى وإنْ حذفال

 ووجوب حذف العامل لا يقتضي ضعفهفتقديم المعمول عليه كتقديمه على الملفوظ  كالملفوظ

ى ذلك بأنّ أنّ ابن هشام رد عل كما، 4"يسد مسده يكون إلّا لقرينة تدلّ عليه ولفظلأنه لا 

، ويتضح ، وذا يترجح إعمال الظرف وارور عمل الفعل5"الضمير لا يستكن إلّا في عامله"

  . تنزيل شبه الجملة منزلة الجملة الفعلية

: من الشرطية بـوصول ذي صلة فعلية الم سموالا وصوفة بجملة فعليةالمنكرة ال شبه - ب

 خبرا، فذهب البصريون إلى أنّ عامل النصب فيهما اختلف في عامل الظرف وارور الواقعين

على ذلك بأنّ الظرف  حتج الفريقانهو الفعل المحذوف، وذهب بعضهم إلى أنه اسم مشتق، وا

متضمن معنى حرف الجر في، وحروف الجر لا بد لها من متعلَّق تتعلّق به، أما الكوفيون فذهبوا 

زيد خلْفَك : زيد أَخوك، فالأخ هو زيد أّما قولك: قولك إلى أنّ الظرف نصب بالخلاف؛ لأنّ

رد على هذا الرأي بأنّ الظرف إذا قد و ،يد، فمخالفته له عملت النصب فيهفالخَلْف ليس بز

نصب بعامل المخالفة فإنّ هذا يقتضي أن ينتصب المبتدأ أيضا بالمخالفة؛ لأنه لا يمكن أن يؤثر 

                                                           
  .29، ص1982، )ط.د(الديوان، دار بيروت، بيروت، جميل بثينة، . هذا الشاهد لـ جميل بثينة، وهو من الطويل -1
  .511، ص2ج ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ينظر،  -2
، المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، مطبعة محمد أفندي )هـ872أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي تـ( الشمني ينظر، -3

  .152، ص2ج، )ت.د(، )ط.د(مصطفى، مصر، 
  .152، ص2، جالمصدر نفسه -4
  .511، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -5
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لناصب المبتدأ، ا :ابنا طاهر وخروفقال "في حين  ،1واحد ويسلم منه الطرف الثانيفي طرف 

  .2"زيد أَخوك وينصبه إذا كان غيره: وزعما أنه يرفع الخبر إذا كان عينه نحو

لا بد من تعلّقهما بالفعل، أو : "أما ابن هشام الأنصاري فقد وافق رأي البصريين بقوله

أُولَ بما يشبهه، أو ما يشير إلى معناه؛ فإنْ لم يكن شيء من هذه الأربعة ما يشبهه، أو ما 

  . 3"موجودا قُدر

أي إنّ الظرف والجار وارور يتعلّقان بالفعل أو ما فيه رائحة الفعل، كالاسم المشتق أو 

حاتم بالجود ن بصفة معينة، كاقتران اسم ترِقسم المشتق أو باسم العلم المُالمصدر المؤول بالا

  . ؛ لأنّ الأصل في العمل للفعل4والكرم

ويبدو من كلام ابن هشام أنه لا يشترط في المُتعلَّق أنْ يكون فعلًا أو اسما مشتقا، إلّا ما 

لا خلاف في تعيين الفعل في باب القسم والصلة؛ : "يقتضي واحدا منهما؛ لأنه على حد قوله

رجلٌ في الدارِ : وكذلك يجب في الصفة في نحو(...) إلّا جملتين  لأنّ القسم والصلة لا يكونان

رجلٌ صالح فَلَه : رجلٌ يأْتينِي فَلَه درهم وتمتنع في نحو: فَلَه درهم لأنّ الفاء تجوز في نحو

مهر5"د .  

في  الذي: لأنه بمنزلة قولهم ضروري؛ رجلٌ في الدارِ فَلَه درهم :فتقدير الفعل في قولهم

مهرد ارِ فَلَهالد نوم ،مهرد ارِ فَلَهي الدوهذا التركيبان بمنزلة أسلوب الشرط، وقد قال ابن ف ،

كما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط، ": هشام في ذلك

رهم وبدخولها فَهِم ما أراده المتكلِّم من ترتب لزوم الدرهم في الذي يأْتينِي فَلَه د: وذلك في نحو

بمنزلة بجملة فعلية جعل المبتدأ الموصوف  ولذلك، 6"الإتيان، ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره

جملة الشرط التي يشترط فيها أن تكون فعلية، وجعل الخبر بمنزلة الجواب الذي يترتب عن تحقّق 

لتبيين أنّ الإتيان هو السبب في استحقاق  الخبر بالفاءبيه على ذلك اقترن للتنالشرط، و

                                                           
  .214، 213، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج، ينظر، ابن الأنباري -1
  .499، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .499، ص2، جالمصدر نفسه -3
  .501، 500، 499، ص2، جالمصدر نفسهينظر،  -4
  .515، ص2، جالمصدر نفسه -5
  .187، ص1، جلمصدر نفسها -6
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وفي هذه الحالة يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ لشبهه بجملة الجواب، وجواب الشرط لا  ،1الدرهمين

﴿: من الوهم أيضا قول بعضهم في قوله تعالى: "قال أيضاو ،2يتقدم على شرطه     

         ﴾ ]بعد ما جزم بأنّ ] 196/ البقرة)نه يجوز : شرطية) مإن

وما بعدها، ويرده أنّ جملة الشرط لا تكون اسمية، ) كان(كون الجملة الاسمية معطوفة على 

لا تدخل في فكذا المعطوف عليها، على أنه لو قدر من موصولة لم يصح قوله أيضا؛ لأنّ الفاء 

رجلٌ  :، ولهذا امتنع قولهم3"الخبر إذا كانت الصلة جملة اسمية؛ لعدم شبهه حينئذ باسم الشرط

مهرد فَلَه حالح ابن هشام في كتابه صالشبه  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وقد وض

فإنّ المبتدأ هنا ": قولهالجامع بين التركيب الذي يرد فيه الاسم الموصول مبتدأ وأسلوب الشرط ب

مشبه باسم الشرط؛ لعمومه، واستقبال الفعل الذي بعده، وكونه سببا، ولهذا دخلت الفاء في 

  .4"الخبر كما تدخل في الجواب

ستعمال من حيث الدلالة على العموم سم الموصول باسم الشرط في الاالايعني أنّ شبه 

  .ك الحملهو الذي سوغ ذل ومجيء الفعل المضارع بعدهما

 :بقولهأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك أما ما نص عليه ابن هشام في كتابه 

والصحيح أنّ الخبر في الحقيقة متعلَّقُهما المحذوف، وأنّ تقديره كَائن أو مستقر، لا كَانَ أو "

بصدد شرح متن ان كفلأنه  5"استقَر، وأنّ الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف وارور

إلى وجوب تقدير الخبر المحذوف اسما مشتقًا،  صاحب المتن، التي أشار فيها ألفية ابن مالك

  .معنى كَائنٍ أَوِ استقَر ناوِين          و بِحرف جرأوا بِظَرف وأَخبر :6بقوله

ب سيبويه وجماعة من فذه"الظرف وارور؛ تعلَّق مولقد اختلف البصريون في تقدير 

زيد عندك، وعمرو : النحويين إلى أنهما يعدان من الجمل، لأنهما يقدر معهما الفعل، فإذا قال

                                                           
  .177ص، المسائل المنثورة، ينظر، الفارسي. 102، ص3ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -1
  .298، ص1ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
  .669، 668، ص2الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج بن هشاما -3
  .212، 211، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -4
  .201، ص1، جالمصدر نفسه -5
، 1زيمة، الرياض، طدار خ، ألفية ابن مالك في النحو والصرف مع إعراب مفرداا، ابن مالك. هذا البيت لـ ابن مالك، وهو من الرجز -6

  .25ص، 1414
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زيد استقَر عندك وعمرو استقَر في الدارِ؛ وذهب بعض النحويين إلى : في الدارِ كان التقدير

ردات، لأنه يقدر معهما مستقر، وهو اسم الفاعل، واسم الفاعل لا يكون أنهما يعدان من المف

أنّ الأصل في العمل ، ولكلّ فريق حججه الخاصة به، فالفريق الأول رأى 1"مع الضمير جملة

للفعل، واسم الفاعل فرع منه في هذا الجانب وإنْ كان هو الأصل في غير العمل، لذلك كان 

الأصل، والدليل على ذلك الظرف الذي يكون صلةً للاسم الموصول، حيث إنّ الأولى تقدير 

استقَر أَمامك، لأنّ الضمير : رأَيت الذي أَمامك، فالتقدير: الصلة لا تكون إلّا جملة، فإذا قلت

أنّ أما الفريق الثاني فقد رأى ب ،2لاف الضمير مع الفعلبخلا يؤسس مع الاسم المشتق جملة، 

تقدير اسم الفاعل أولى من تقدير الفعل؛ لأنّ اسم الفاعل " أنّعل محتجا بالمحذوف هو اسم الفا

اسم يجوز أن يتعلّق به حرف الجر، والاسم هو الأصل، والفعل فرع، فلما وجب تقدير أحدهما 

ويله ومن جهة أخرى فإنّ تقدير الفعل يقتضي تأ ،3"كان تقدير الأصل أولى من تقدير الفرع

، لذلك كان تقدير الإفراد؛ لأنّ الأصل في الخبر والحال والنعت في مواضع معينة باسم الفاعل

  .4التقديريناسم الفاعل يغني عن 

وإِذَا المفاجأة يتعين التعلّق ] أما[وبعد إِما : "ولقد أشار ابن مالك إلى حجة أخرى، بقوله

د، وخرجت فَإِذَا في البابِ زيد؛ لأنّ أَما وإِذَا المفاجأة لا يليهما أَما عندك فَزي: باسم فاعل نحو

  .فعل، لا ظاهر، ولا مقدر

وإذا تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع، ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع 

  .5"وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه؛ ليجري الباب على سنن واحد

: قالوا: "قد رفض ابن هشام هذه الحجج التي قدمها الفريق الثاني ورد عليهم بقولهول

ولأنّ تقليل المقدر أولى، وليس بشيء؛ لأنّ الحق أنا لم نحذف الضمير، بل نقلناه إلى الظّرف؛ 

  . 6"فالمحذوف فعل أو وصف، وكلاهما مفرد

                                                           
  .59الأنباري، أسرار العربية، صابن  -1
  .214، ص1، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -2
  .214، 213، ص1ج، المصدر نفسه -3
  .516، ص2ج ،ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبينظر،  -4
  .150، ص1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -5
  .516، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -6
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سم بعد إذا الفجائية وأما الشرطية أما ما أشار إليه ابن مالك فيما يخص وجوب مجيء الا

، وإنْ كان الأصل في الفعل أن يتقدم 1"الفعل يقدر مؤخرا"فقد رد ابن هشام على ذلك بأنّ 

في الدارِ زيد، وإِنَّ في الدارِ : على معموله، لأنّ هناك مواضع تقتضي تقديره مؤخرا كقولك

 رجح، لذلك إذا لم يكن ظرفا أو مجرورا يتقدم على اسمها زيداً؛ لأنّ الأصل في خبر إنّ أن لا

  . 2قُدر فعلًا نابن هشام تأخير المتعلَّق إ

يجوز للباء الزائدة أن تقترن بخبر لَيس أو بخبر ما لتوكيد النفي،  :خبر ليس بـ خبر أنّ شبه -ج

ئدة أن تقترن بخبر أنّ المسبوق وهي تقابل لام التوكيد التي تقترن بخبر إنّ، ولكن يجوز للباء الزا

دخول الباء في خبر : "بالنفي إذا تضمن التركيب معنى نفي الحال، وقد قال ابن هشام في ذلك

 ﴿: أَنَّ في قوله تعالى                 

 ﴾ ]قدير تباعد ما ] 33/ الأحقافل ذلك الترٍ، والذي سهااللهُ بِقَاد سلَيه في معنى أَولأن

 ﴿بينهما، ولهذا لم تدخل في                    

  ﴾ ]3]"99/ الإسراء.  

، إذ يمكن الاستغناء عنها دون أن يختلّ المعنى، والذي سوغ فالباء في الآية الأولى زائدة

دخلت : "دخول الباء في خبر إنّ هو تضمن الآية معنى لَيس، حيث قال الزجاج في هذه الآية

ل الكلام، ولو قلتفي أو لَم مٍ لم يجز، ولو : الباء في خبر إنّ بدخول أَوا بِقَائديأَنَّ ز تنظَن

قلت :ه في مما هو توكيد الكلام فكأنا، ودخول إِنَّ إنمٍ جاز بدخول ما بِقَائديأَنَّ ز تنا ظَن

هونلَمعا تيمفنَ وورا تيمى فالمَوت يِيحلَى أَنْ يرٍ عااللهُ بِقَاد سوالدليل على ذلك مجيء 4"تقدير أَلَي ،

: الآية لتقرير قدرة االله عز وجل، قال تعالى مجيء الجواب عن هذا الاستفهام المُقدر في هذه

﴿          ﴾ ]5]33/ الأحقاف.  

                                                           
  .519، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .519، ص2، جالمصدر نفسهينظر،  -2
  .779، ص2، جالمصدر نفسه -3
  .447، ص4ج ، معاني القرآن وإعرابه،الزجاج -4
  .528، ص3ينظر، الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -5
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﴿ومثله إدخال الباء في : "وقد قال ابن هشام أيضا      ﴾ ]43/الرعد [

  :1لما دخله من معنى اكْتف بااللهِ شهِيدا، بخلاف قوله

كنيلٌ مقَل     نلَكينِي، وكْفيلُ[يقَل قَالُ لَهلَا ي يلُك2"]قَل.  

، 3؛ لأنّ كَفَى فعل متعد بمعنى أغنىلم يقترن بالباء الزائدة هذا البيتففاعل كَفَى في 

 ،فعل الأمر اكْتا بالباء الزائدة، لكون فعله كَفَى بمعنى فبخلاف الفاعل الذي ورد في الآية مقترن

فالباء : "ابن قيم الجوزية يرى أنّ الباء ليست زائدة في الأصل، حيث يقول في ذلك لذلك فإنّ

كَفَى االلهُ، أو كَفَاك زيد، فإنما : متعلّقة بما تضمنه الخبر من معنى الأمر بالاكتفاء، لأنك إذا قلت

لهذا السبب،  تريد أن يكتفي هو به، فصار اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر، فدخلت الباء

لا ترى أنّ حسبك مبتدأ وله خبر، حسبك بِزيد، أ: هي كقولك فليست زائدة في الحقيقة، وإنما

ينم جزِم على جواب الأمر ـ حسبك ينمِ الناس، ف: ومع هذا فقد يجزم الفعل في جوابه فتقول

لتقريب ظاهره من  5كَفَى، لذلك يغلُب على الباء الدخول على فاعل 4"الذي ضمن الكلام

  . معناه

قال ابن هشام في اسم لا النافية  :بالجملة الفعلية لا النافية للجنس الجملة المنفية بـشبه  -د

أَنْ تفْعلَ بمعنى  لَا نولَك :نحو قول العرب :فالأول: "للجنس الذي لم يتأثّر ا من حيث العمل

ي لَكغبنلا ي.  

  .لَا يترحب مرحبا: مرحبا بِهِم فإنه بتقديرنحو لَا  :والثّاني

                                                           
انظر، البغدادي، . إلّا أنه رجح كونه لغيرهأحمد بن علي الميكالي، أشار البغدادي إلى أنه منسوب لـ أبي نصر  هذا الشاهد من الوافر، وقد -1

  .343، 342شرح أبيات مغني اللبيب، ص
  .779، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
- ه لو كان بارزا وكان في مقام يقتضي اقترانه بالباء لقيل في هذا البيت صحيح أنّ الفاعلكَفَى: ضمير مستتر يعود على قليل، لكن بِه.  
  .124، ص1، جالمصدر نفسهينظر،  -3
علي بن محمد العمران، إشراف، بكر بن عبد : ، بدائع الفوائد، تح)هـ 751بد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب تـ أبو ع(ابن قيم الجوزية  -4

  .510، 509، ص2ج، )ت.د(، )ط.د(دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، االله أبو زيد، 
  .124، ص1ج بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ا ينظر، -5
 -  نائب عن فعلهمصدر مضاف وهو النول هنا.  
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نحو لَا سلَام علَى زيد، فإنه في الأصل لَا أُسلِّم علَى زيد سلَاما، ثمّ أُقيم المصدر مقام  :والثالث

ن بالثبوت اسمية للإيذا] إلى[فعله فصار لا سلَاما، ثمّ بولغ في الكلام فحولت الجملة الفعلية 

لَام1"فصار لَا س.  

حيث إنّ هذه الأسماء الواردة بعد لا لمّا كانت متضمنة معنى الجمل الفعلية بقيت على 

، ولم تتكرر لا على الرغم من أنها غير عاملة، لأنّ الفعل 2حالها فلم تتغير بعد دخول لا عليها

  . 3لا يقتضي تكرارها

المستثنى  بـالمستثنى في كلام تام غير موجب و بـ وجبستثنى في كلام تام مالمُ شبه - هـ

قد يرِد في كلام  هالأصل في المستثنى الذي يعرب بدلا أن يكون في كلام منفي، ولكن :المفرغ

رفع المستثنى على : "معنى النفي، وفي هذا يقول ابن هشامالمراد من هذا الأخير موجب إذا كان 

﴿هم إبداله من الموجب في قراءة بعض     ﴾ ]249/ البقرة [ لما كان معناه فَلَم

﴿يكُونوا منه، بدليل         ﴾ ]هذه  الأرجح أنّ إلّا أنّ، 4]"249/ البقرة

، وقد أشار ابن هشام 5"لٌ منهمفَلَم يطيعوه إِلَّا قَلي: كأنه قيل(...) في معنى فَلَم يطيعوه " الآية

إنّ الضمير يوصف في هذا : إلا وما بعدها صفة، فقيل: وقيل: "إلى ما قيل في هذه الآية بقوله

الباب، وقيل مرادهم بالصفة عطف البيان، وهذا لا يخلّص من الاعتراض إن كان لازما؛ لأنّ 

على أنّ  6"حذف خبره، أي لَم يشربواقليلٌ مبتدأ : عطف البيان كالنعت فلا يتبع الضمير، وقيل

  .7أنّ الجملة بعد إلّا في محل نصب مستثنى منقطع

حمل المُُستثنى باب الاستثناء  فيمن ظواهر الحمل على المعنى التي أشار إليها ابن هشام و

وقع الاستثناء المُفرغ في : "ابن هشام حيث يقول، في كلام تام موجب على المستثنى المفرغ

﴿ :اب في نحوالإيج         ﴾ ]45/ البقرة [﴿         

                                                           
  .55، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -1
  .302، 301، ص2ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -2
  .42، ص3ينظر، السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج -3
  .782، ص2ج، ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -4
  .381، ص1شري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جالزمخ -5
  .782، ص2ج ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، -6
  .491، ص2جالمصدر نفسه ينظر،  -7
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﴾ ]32/ التوبة [ متااللهُ إِلَّا أَنْ ي رِيدولَا ي ،ينعلَى الخَاشلُ إَلَّا عهسا لَا تهلما كان المعنى وإِن

هور1"ن.  

المُراد "في الآية الأولى هو أنّ  علَى الخَاشعين وإِنها لَا تسهلُ :تقدير المعنىفالذي سوغ 

، أما الآية الثانية فقد رأى الزجاج أنّ الآية لا تدلّ على نفي، لأنّ للنفي 2"بالكبيرة هنا الصعوبة

بأنه لا يجوز معلّلًا ذلك  رفض المذهب الذي ارتضاه ابن هشامأدوات خاصة به، لذلك فإنه 

ه وأبى يتقاربان في المعنى، إلّا أنّ أبى يجوز له أنْ كَرِهت إِلَّا أَخاك، لأنّ الفعلين كَرِ :القول

ذهب إلى أنّ الاستثناء في هذه الآية هو استثناء في ك يستخدم مع الحذف بخلاف كَرِه، لذل

ويأْبى االلهُ كُلَّ شيءٍ إِلَّا  :، أيالذي يقدر بـ كلّ شيء منهستثنى المُ فيه حذفكلام موجب، 

  .3أَنْ يتم نوره

 الأصل في حاشا أن تكون حرفًا للاستثناء :المعنى بـ الفعل استثنى فيالفعلية  ىحاش شبه - و

وأما حاشا فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر : "كما نص على ذلك سيبويه بقوله

ما أَتانِي القَوم خلَا عبد االلهِ، فيجعل : وبعض العرب يقول. يه معنى الاستثناءحتى ما بعدها، وف

ما خلَا فليس فيه إلا النصب، لأنّ ما اسم ولا تكون صلتها إلّا : فإذا قلت. خلَا بمنزلة حاشا

أَتونِي ما حاشا : تألا ترى أنك لو قل. أَفْعلُ ما فَعلْت: الفعل ها هنا، وهي ما التي في قولك

، إلّا أنّ بعض النحاة وعلى رأسهم 5، وقد تبعه في ذلك أغلب البصريين4"زيدا، لم يكن كلاما

حاشا : رأسهم الفراء ذهبوا إلى أنّ حاشا فعلٌ لا فاعل له تستعمل استعمال الحرف إِلَّا، لقولهم

  . 6استعمالها يحاشي، والاسم بعدها مجرور بلام مقدرة حذفت لكثرة

                                                           
  .781، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .270، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
  .445، 444، ص2، معاني القرآن وإعرابه، جينظر، الزجاج -3
  .350، 349، ص2سيبويه، الكتاب، ج -4
 .141، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر،  .561الداني في حروف المعاني، ص ينظر، المرادي، الجنى -5

ينظر، . 239، ص1، جالأشموني على ألفية ابن مالك ينظر، الأشموني، شرح. 240لمعاني، ص، مصابيح المغاني في حروف اينظر، ابن نور الدين

كفاية المُعاني في حروف ، )هـ1211تـ ( ينظر، عبد االله الكردي البيتوشي .212، ص2السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج

  .198ص، 2005، 1دار اقرأ، دمشق، بيروت، طشفيع برهاني، : المعاني، تح
  .212، ص2، جهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعينظر، السيوطي، . 564الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنىينظر،  -6
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أما ابن هشام فقد وافق سيبويه في حرفية حاشا، ولكنه لم ينكر استعمالها في بعض 

: الأحايين فعلًا جامدا متعديا متضمنا معنى الاستثناء وقد احتج على ذلك بِما ورد في قولهم

أَبطَانَ ويا الشاشح عمسي نملي ول راغْف مغِاللّهبه 1ا الأصح بأنا فاعلها فقد صرضمير "، أم

مستتر عائد على مصدر الفعل المُتقدم عليها، أو اسم فاعله، أو البعض المفهوم من الاسم العام، 

_ أي قيامهم، أو القائم منهم، أو بعضهم_قَام القَوم حاشا زيدا فالمعنى جانب هو : فإذا قيل

ارتكاب محذورين، إثبات فعل بلا فاعل وهو غير "الأخذ بكلام الفراء يؤدي إلى  ، لأن2ّ"زيدا

  .  3"موجود وجر بحرف جر مقدر وهو نادر

أما ما نص عليه سيبويه وأغلب النحاة بأنّ حاشا الاستثنائية لا تقترن بـ ما المصدرية 

بثبوت اقترا نتفا فإنّ هذا الأمر مدلَا وعا في بعض الحالات، كقول الشاعركحال خ 4ا: 

  .5رأَيت الناس ما حاشا قُريشا       فَإِنا، نحن، أَفْضلُهم فَعالَا

، وهو الذي تكون فيه فعلًا متصرفًا؛ لقبولها ـ حاشاابن هشام إلى نوع آخر ل وقد أشار

تكون فعلًا متعديا متصرفًا؛ : "ل في ذلكعلامات الفعل، ولتصرفها في الأزمنة الثلاثة، حيث يقو

أُسامةُ أَحب الناسِ ": 6حاشيته بمعنى استثْنيته، ومنه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: تقول

، ما نافية، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة، وتوهم ابن "إِلَي ما حاشى فَاطمةَ

الك أنها ما المصدرية، وحاشا الاستثنائية، بناء على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام، م

   .7"قَام القَوم ما حاشا زيدا: فاستدلّ به على أنه قد يقال

                                                           
. 141، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر،  .562، ص، الجني الداني في حروف المعانيينظر، المرادي -1

  .239، ص1لأشموني على ألفية ابن مالك، جينظر، الأشموني، شرح ا
  .141، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .775، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -3
  .274صل، السكري، شعر الأخط. هذا الشاهد من الوافر، وهو للأخطل -4
 .689، ص2ينظر، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج. 565حروف المعاني، ص الداني في المرادي، الجنىينظر،  -5

  .213، ص2، جع الهوامع في شرح جمع الجوامعينظر، السيوطي، هم. 240، 239، ص2، جعقيل ينظر، ابن عقيل، شرح ابن
أحمد بن حنبل  ".ولَا غَيرها مةُ أَحب الناسِ إِلَي ما حاشى فَاطمةَأُسا: "ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ذا الشكل -6

، 1شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح)هـ241تـ(

  .518ص، 9، ج5707: رقم الحديث ،1996
  .140، ص1مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج ابن هشام الأنصاري، -7
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فـ حاشا في هذا المثال فعل حملا لها على الفعلين خلا وعدا الموصولين بـ ما 

ابن هشام  حتجقد ا، وفف عن التي وردت في الحديث النبوي الشريها تختل، إلّا أن1المصدرية

  :2على صحة ما ذهب إليه بقول النابغة الذبياني

دأَح نامِ مالأَقْو ني ماشلَا أُحو     هبِهشاسِ يي النلًا فى فَاعلَا أَر3و.  

يين قد عدوها مأخوذة من لفظ حاشا لأنّ أُحاشي فعل من الأفعال المتصرفة، في حين أنّ البصر

بسم االله ولا إله إلّا االله والحمد الله وسبحان االله ولا حول ولا  :الاستثنائية، كقولهم في الذي قال

  . 4بسملَ وهلَّلَ وحمدل وسبحلَ وحولَق: قوة إلّا باالله

المضارع بعد أداة نصب ظاهرة أو  ينصب الفعل :الجملة المنفية في المعنىبشبه الجملة المثبتة  - ز

مقدرة، ومن بين الحالات التي ينتصب فيها بأداة مقدرة إتيانه بعد الفاء السببية المسبوقة بطلب 

عند جمهور النحاة، لأنّ عطف الفعل على الموجب  نصبه أو نفي، وإذا لم يسبق بذلك لم يجز

بـ أنْ المضمرة بعد الفاء السببية،  لمضارعيدلّ على موافقته له في المعنى، بخلاف نصب الفعل ا

؛ 5فإنه ينصب إذا كان مخالفًا لما قبله في المعنى، وهذا لا يكون إلّا إذا سبِق بنفي أو بطلب

الفعل الثاني، لأنّ انتفاء هذا  ما تأْتينا فَتحدثَنا، ليس من قبيل إدخال حرف النفي على: فقولك

الفعل الأول، فكان الإتيان سببا للحديث، كما أنه يحتمل معنى آخر وهو الأخير ناتج عن انتفاء 

، إلّا أنّ المُبرد ذهب إلى جواز نصب الفعل المضارع المقترن بالفاء بعد 6الإتيان دون الحديث

وربما : "، كما أنّ ابن مالك صرح بذلك لقوله7الموجب في الضرورة على إضمار أَنْ الناصبة

 ي بـ قَدفب الجواب بعدهاننص8"في.  

مغني اللبيب عن أما ابن هشام فقد رفض ما نص عليه ابن مالك، حيث قال في كتابه 

قَد كُنت في خيرٍ فَتعرِفَه بنصب تعرِف، وهذا غريب، : حكَى ابن سيده: "كتب الأعاريب
                                                           

  .532ص، 2ينظر، ابن الدهان، الغرة في شرح اللمع، ج -1
  .20النابغة الذبياني، الديوان، ص. هذا الشاهد للنابغة الذبياني، وهو من البسيط -2
  .140، ص1جمغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  ابن هشام الأنصاري،ينظر،  -3
  .119اري، أسرار العربية، صينظر، ابن الأنب -4
  .1069، 1068، ص2ينظر، عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ج -5
  .553، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، . 223، ص3ينظر، السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج -6
  .22، ص2، المقتضب، جينظر، المبرد -7
  .231تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، صابن مالك،  -8
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صب الجواب بعدها، ومحمله وربما نفي بـ قَد فن: في التسهيل بقوله] ابن مالك[وإليه أشار 

هو رجلٌ صادق، ثمّ جاء : عندي على خلاف ما ذُكر، وهو أنْ يكون كقولك للكَذُوب

النصب بعدها نظرا إلى المعنى، وإنْ كانا إنما حكما بالنفي لثبوت النصب فغير مستقيم، يء 

  . 2"ق بِالحجازِ فَأَسترِيحاسأَترك منزِلي لبنِي تميمٍ       وأَلْح: 1قوله

فالذي يقصده ابن هشام أنّ قَد ليست السبب في نصب الفعل المضارع، إنما المعنى 

المفهوم من التركيب هو السبب في ذلك، فالنصب ها هنا من قبيل الحمل على المعنى لأنّ 

، والدليل على 3"في معنى النفييقابل معناه على سبيل السخرية، فهو "هو رجلٌ صادق، : قولك

به ابن هشام، فهو خالٍ من قَد، كما أنّ الفعل المضارع انتصب  احتجعلى ذلك البيت الذي 

فيه دون أنْ يسبق بنفي أو طلب، لذلك فإنّ السبب في نصب الفعل أستريح هو تضمن البيت 

جاز سببا لاستراحته، جعل لحاقه بالح: "_كما قال ابن السراج_معنى الشرط، حيث إنّ الشاعر 

، وأَلْحق بالحجازِ، فإِذَا لَحقْت (...)يكُونُ لَحاق فاستراحةٌ، : فتقديره لمّا نصب كأنه قال

رِحتأَس قوإِنْ أَلْح ،تحرتغ هذا التقدير هو أنّ نصب الفعل المضارع بعد 4"اسوالذي سو ،

نصبه بعد كلام موجب؛ لأنّ فعل الشرط غير  أقوى من_ وإنْ كان ضعيفًا_أسلوب الشرط 

  .5محقّق الوقوع، لذلك عومل معاملة النفي

يقاع لفظ موقع غيره لتضمنه إ"التضمين، وهو الشبه في المعنى من بين مظاهر  :التضمين* 

: بقولهمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ومثال ذلك ما أشار إليه ابن هشام في كتابه 6"معناه

"دلَغَ، وقالواعوب عسنا معنى وإلى مفعول لمّا تضم وطَلُع بحر ا، و: يديز فَرِقْت﴿ 

 ﴾ ]130/ البقرة [نهالتضم ]نهمالتضم[ لَكأو أَه نهتوام افضمين . معنى خالت ويختص

رقُلُ الفعل إلى أكثر من دنه قد ييات بأنبقصر الهمزة عن غيره من المُعد تأَلَو يدجة، ولذلك ع

                                                           
انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني . 497انظر، السيوطي، شرح شواهد المغني، ص .بناءحلمغيرة بن هذا الشاهد من الوافر، وقد نسِب ل -1

  .524، 522، ص8انظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج. 116،  114، ص4اللبيب، ج
  .198، 197، ص1اللبيب عن كتب الأعاريب، ج ام الأنصاري، مغنيابن هش -2
  .332، ص2ج ، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب،صطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكيم -3
  .182، ص2ابن السراج، الأصول في النحو، ج -4
  .293، ص3السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج ينظر، .92، ص3سيبويه، الكتاب، جينظر،  -5
  .266، الكلّيات، صالكفوي -6
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لَا آلُوك نصحا، ولَا آلُوك جهدا : بمعنى قَصرت إلى مفعولين بعد ما كان قاصرا، وذلك في قولهم

 ﴿: لمَا ضمن معنى لَا أَمنعك، ومنه قوله تعالى    ﴾ ]ي  ]118/ آل عمرانوعد

حدثَ وأَنبأَ ونبأَ إلى ثلاثة لما ضمنت معنى أعلم وأرى بعد ما كانت متعدية إلى أَخبر وخبر و

 ﴿ :واحد بنفسها وإلى آخر بالجار، نحو            ﴾ ]البقرة /

33[ ﴿   ﴾ ]1"]143/ الأنعام.  

إلى أيضا تعدية فعل الاستثناء خلَا لمّا ضمن معنى جاوز، إذ أشار ابن هشام ومثال ذلك 

وانتصاب المُستثنى ما على أنه مفعول، والفاعل مستتر، : "بقوله في حديثه عن عدا وخلَاذلك 

طَوره أي  لَانٌعدا فُ: إِنْ صح في عدا لكَونِها كانت متعدية قبل الاستثناء كقولك: فإِنْ قلت

 هزاوجا قاصرة، فكيف تنصب المفعول؟ قلتلمتلَا لكونوها في الاستثناء :  يصح في خضم

  .2"معنى جاوز وحسن ذلك؛ لأنّ كُلَّ من خلَا من شيء فقد جاوزه

الاستثناء إنما هو اقتطاع شيء من "إذ إنّ هناك مناسبة بين ااوزة والاستثناء؛ فـ

  .3"، وااوزة للشيء فيها معنى الانقطاع لمن جاوزته دون غيره(...)شيء، 

ومن بين ظواهر التضمين التي أشار إليها ابن هشام تعدية فعل القسم باللام إذا ضمن 

واللام لا تجر إلّا لفظة اسمه تعالى بشرط أنْ يراد معنى : "معنى التعجب، حيث يقول في ذلك

ه لَا يبقَى أَحد أي أَقْسمت بِااللهِ لَا يبقَى أَحد، وتعجبت لذَلك، ولمّا ضمن لّل: التعجب، تقول

  . 4"عجِبت لزيد: أُقْسِم معنى التعجب عدي باللام كما تقول

  :5علَى في قولهـ تعدي رضي بِ: "ابن هشام ومثال ذلك أيضا قول

ع تيضو قُإِذَا رنب الَياهنِي رِضبجااللهِ أَع رمرِ        لَعيش.  

                                                           
  .602، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .231، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -2
  .545الوراق، علل النحو، صابن  -3
  .262، ص2بية، جابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العر -4
، )ط.د(حاتم صالح الضامن، امع العلمي العراقي، بغداد، : ، الديوان، تحالقحيف العقيلي .هذا الشاهد للقحيف العقيلي، وهو من الوافر -5

  .252، ص1986
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إِنما جاز هذا حملًا على : لما كان رضي االلهُ عنه بمعنى أَقْبلَ علَيه بوجه وده، وقال الكسائي

وإن كان في _، إلّا أنّ ابن هشام عبر عن هذا البيت بالحمل على المعنى 1"نقيضه وهو سخطَ

ويحتمل أنّ رضي ضمن : "موضع آخر من الكتاب قد اصطلح عليه مصطلح التضمين بقوله

طَفوعي مبدأ المعنى كما فعل الكسائي_2"معنى عقيض إذا رلجواز حمله على الن ، .  

بعض الأسماء، لأنه ظاهرة من ظواهر الشبه، ومتى أشبه الاسم وللتضمين تأثير في بناء 

الاسم إنْ أشبه : " أُشبه الفعل منِع من الصرف، وفي ذلك يقول ابن هشامالحرف بنِي ومتى

] من[الحرف بنِي كما مر، وسمي غير متمكّن، وإلّا أُعرِب، ثمّ المُعرب إنْ أشبه الفعل منِع 

  .وسمي غير أمكن، وإلّا صرِف، وسمي أمكن(...) الصرف 

كون الاسم به أمكن، وذلك المعنى هو عدم مشاته والصرف هو التنوين الدال على معنى ي

  .للحرف وللفعل، كـ زيد وفَرسٍ

مسلمات فإنه : وقد علم من هذا أنّ غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين، ويستثنى من ذلك نحو

  .3"منصرف مع أنه فاقد للتنوين؛ إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالم

بظاهرة تضمين الأسماء  شبه الاسم بالحرفحالات في حديثه عن بن هشام وقد صرح ا

أن يتضمن الاسم معنى من معاني : الشبه المعنوي، وضابطه: الثاني: "معاني الحروف لقوله

  .الحروف، سواء وضع لذلك المعنى حرف، أم لا

ينئذ شبيهة في المعنى بـ إِن متى تقُم أَقُم وهي ح: فالأول كـ متى، فإنها تستعمل شرطا نحو

﴿: الشرطية، وتستعمل أيضا استفهاما نحو     ﴾ ]وهي حينئذ شبيهة ] 214/ البقرة

هنا فإنها متضمنة لمعنى الإشارة، وهذا المعنى لم : والثاني نحو(...) . في المعنى مزة الاستفهام

حقّها أن تؤدى بالحروف، لأنه كالخطاب  تضع العرب له حرفا، ولكنه من المعاني التي من

  .والتنبيه، فـ هنا مستحقة للبناء لتضمنها لمعنى الحرف الذي كان يستحق الوضع

                                                           
  .782، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .164، ص1، جالمصدر نفسه -2
  .115، 114، ص4جضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لأنصاري، أوبن هشام اا -3
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 اناتوه ،ذَانما أُعرِب هنها لمعنى الإشارة_وإنلضعف الشبه بما عارضه من مجيئهما _ مع تضم

  .1"على صورة المثنى، والتثنية من خصائص الأسماء

فاد قول ابن هشام أنّ الإشارة معنى وكان من حقّها أنْ تقابل بحرف للتعبير عن ذلك فم

المعنى، كحال التنبيه والخطاب، إلّا أنها تفتقر لذلك، وقد كان سبب بناء أسماء الإشارة تضمنها 

روف لأنّ ان لبعدهما عن الحتمعنى حرف غير موجود باستثناء لفظتي هذَينِ وهاتينِ فإنهما معرب

  .2التثنية من خصائص الأسماء

بنيت لتضمنها معنى مذْ وإِلَى؛ إذ المعنى مذْ أَنْ "وذهب ابن هشام أيضا إلى أنّ قطّ قد 

شبيها خلقْت أو مذْ خلقْت إِلَى الآن، وعلى حركة لئلّا يلتقي ساكنان، وكانت الضمة ت

، وقد تتبع قافه طاءَه في الضم، وقد تخفّف صل التقاء الساكنينبالغايات، وقد تكسر على أ

  .3"طاؤه مع ضمها أو إسكاا

بنِيت لشبه "مع العلم أنّ النحاة قد اختلفوا في بناء قطّ، فهناك من رأى أنها 

لأنها : وقيل. لوقوعها على كلّ ما تقدم من الزمان] و[، في إامه ]لشبهها بالحرف[الحروف

لأنها تضمنت معنى من : وقيل. (...) ، لأنها لا يحسن فيها بخلاف الظروفتضمنت معنى في

  .4"لأنها أُشبِهت الفعل الماضي، لأنها لزمانه: لافتقارها إلى جملة، وقيل: وقيل. الاستغراقية

قال ابن هشام في  ومن مظاهر البناء بسبب التضمين بناء اسم لا النافية للجنس، حيث

ما بنِي الاسم في ذلك كلِّه لتركيبه مع لا تركيب خمسة عشر، ولتضمن الاسم وإن" :ذلكتعليل 

  :معنى من الاستغراقية بدليل ظهورها في قوله

 . 5"أَلَا، لَا من سبِيلٍ إِلَى هند: تفَقَام يذُود الناس عنها بِسيفه        وقَالَ

                                                           
  .31، 30، ص1جضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، بن هشام الأنصاري، أوا -1
  .41، 40، ص1ج، 1987، )ط.د(دار الشهاب، باتنة، ينظر، صبيح التميمي، إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك،  -2
  .199، 198، ص1بيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني اللا -3
  .158، ص2السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -4
  .396ابن هشام الأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص -5
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مبني، : وقال الجمهور": رجح التعليل الثاني لقولهية شرح اللمحة البدرإلّا أنه في كتابه 

هلْ من : معنى من وذلك لأنّ لَا رجلَ جواب لمن قال] لتضمنِه[بنِي لتضمن : ثمّ اختلفوا، فقيل

  .رجلٍ؟ فتضمن الاسم معنى من فبنِي

الأول بأنّ بناء الاسم لتضمن إنهم ركّبوا لَا مع الاسم تركيب خمسةَ عشر، ورجح : وقيل

]نِهمضتمعنى الحرف مألوف معروف بخلاف بنائه لتركيبه مع الحرف، وكان الشاعر قد نطق ] ل

  :1بـ من حين اضطر فقال

  .2"أَلَا، لَا من سبِيلٍ إِلَى هند: فَقَام يذُود الناس عنها بِسيفه        وقَالَ

هذا التعليل أنّ من الداخلة على النكرة تفيد ما تفيده لا النافية للجنس من والذي يؤكّد 

تحقيقا أو تقديرا، لسؤال عن "معنى الاستغراق؛ لأنّ لا النافية للجنس في الحقيقة ترد في جواب 

وحق الجواب أن يكون مطابقا . نكرة مجرورة بـ من التي تفيد في الأسماء استغراق الجنس

  .3"لما تغيرت النكرة في السؤال بـ من الاستغراقية وجب أنْ تغير في الجوابللسؤال، ف

بسبب  وتضمن معاني الحروف لا يؤثِّر في الأسماء فحسب، بل الأفعال أيضا تتأثّر

خير مثال على  الفعلان المتعجب ما، إلّا أنها تتأثّر من حيث الجمود، وها معاني الحروفتضمين

وعلّة (...) وكلٌّ من هذين الفعلين ممنوع التصرف، : "همال ابن هشام في جمودقاوقد ، ذلك

صرح ابن هشام ، ولهذا 4"جمودهما تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع

، وهذا هو 5بامتناع تقدم معمول الفعلين المُتعجب ما عليهما إذا لم يكن ظرفًا أو مجرورا

إذا كان العامل متصرفًا وجب أن يكون عمله متصرفًا، وإذا كان عمله متصرفًا "القياس؛ لأنه 

  .6"وجب أن يجوز تقديم معموله عليه

                                                           
البدرية في علم اللغة  ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحةانظر،  .مجهوله إلى أنّ صاحب هادي ر أشار المحقّقهذا الشاهد من الطويل، وقد  -1

  .59، ص2العربية، ج
  .59، ص2، جالمصدر نفسه -2
   .251، ص2ج، شرح الجمل، ابن الفخار -3
  .262، ص3جضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، بن هشام الأنصاري، أوا -4
  .263، ص3ج، المصدر نفسهينظر،  -5
  .217، ص1بصريين والكوفيين، جابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ال -6
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أما تجويزه لتقديم الظرف أو ارور على الفعلين المُتعجب ما فلتوسعهم فيهما، والدليل 

ين الناسخ ومعموليه وبين ما على ذلك أنه يفصل ما بين المتضايفين، وبين المبتدأ والخبر وب

النافية ومعموليها وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن، كما أنه يجوز لهما أن يتقدما على 

  .1ما النافية ومنفيها

هي شبه المحمول والمعنى علّة الشبه في اللفظ  :الشبه في اللفظ والمعنىعلّة التعليل ب -ثالثا

  :، مثال ذلكمعا المعنىوظ للمحمول عليه في اللف

لا يوجد للتعجب حرف يدلّ عليه، لذلك خصص له  :باسم التفضيل الفعل المتعجب بهشبه 

وإن _فعل ملازم لصيغة واحدة ضمن معنى التعجب مما وقع في الزمن الحالي أو الزمن الماضي 

، لأنّ التعجب لا يكون _اهاكانت إفادة المعاني خاصة بالحروف، لذلك جرى فعل التعجب مجر

  . 2مما لم يقع بعد، ولهذا لم يخصص له فعل متصرف يحتمل زمن الاستقبال

ولقد اختلف النحاة في تحديد طبيعة فعل التعجب، إذ أشار ابن هشام إلى هذا الخلاف 

ما أُحيسنه : غر، قالواوأما أَفْعل فزعم الكوفيون أنه اسم، بدليل أنه يص: "مبينا فيه مذهبه بقوله

وما أُميلحه، وزعم البصريون أنه فعل ماضٍ، وهو الصحيح، لأنه مبني على الفتح، ولو كان اسماً 

ما أَفْقَرنِي إِلَى عفْوِ االلهِ، ولا : لارتفع على أنه خبر، ولأنه يلزمه مع ياء المتكلّم نون الوقاية، يقال

ووجهه أنه أشبه الأسماء عموماً بجموده، وأنه لا مصدر . ي، وأما التصغير فشاذٌّما أَفْقَرِ: يقال

له، وأشبه أفعل التفضيل خصوصاً بكونه على وزنه، وبدلالته على الزيادة، وبكوما لا يبنيان 

 وفي أَحسن ضمير مستتر بالاتفاق مرفوع على الفاعلية، راجع(...)  إلّا مما استكمل شروطا

  . 3"إلى ما وهو الذي دلّنا على اسميتها؛ لأنّ الضمير لا يعود إلّا على الأسماء

فابن هشام من خلال هذا القول رأى أنّ فعل التعجب الذي ورد بصيغة التصغير شاذ، 

إنما "بالأسماء بشكل عام وبأسماء التفضيل بشكل خاص؛ لأنّ التصغير ه شبهبتصغيره  علّلولقد 

لتعجب، لأنه لمّا لزِم طريقة واحدة، أشبه الأسماء، فدخله بعض أحكامها، حسن في فعل ا

                                                           
  .12، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1
  .144، 143، ص7ينظر، ابن يعيش، المفصل، ج. 78ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -2
-  بنى هذان الفعلاني"عبف قابل معناه للكثرة، غير مبني للمفعول، ولا مد تام مثبت متصرلَاءمن فعل ثلاثي مجرل فَعابن ". ر عن فاعله بأَفْع

  .131مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص
  .457، 456ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -3
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والشيء إذا أشبه الشيء من وجه، لا يخرج بذلك عن أصله، كما أنّ اسم الفاعل محمول على 

الفعل في العمل، فلم يخرج بذلك عن كونه اسما، والفعل محمول على الاسم في الإعراب، ولم 

  .1"يخرج عن كونه فعلًا

عسى ولَيس غير ولكن حكم التصغير لا يشمل كلّ الأفعال الجامدة، لذلك فإنّ الفعلين 

هما يتصلان بالضمائر المتصلة كحال الأفعال ويرفعان ف لبعدهما عن الأسماء؛ بالتصغيرمعنيين 

الظاهر والمُضمر على عكس فعل التعجب الذي لا يرفع الظاهر، كما أنه لا مصدر لهما، 

  .2لإضافة إلى أنه لا يوجد من الأسماء نظير لهما لكي يحملا عليهبا

لا يؤكّد  فعل التعجب أنّ" أنه لا مصدر له: "الأنصاريوالمقصود بقول ابن هشام 

، ولكنه 4، وإن كان القياس يقتضي عكس ذلك لأنّ له مصدرا كحال الأفعال المتصرفة3بمصدر

غير المتصرفة مصدر لكي تؤكّد به حملت عليها أفعال التعجب في لمّا ثبت أنه لا يوجد للأفعال 

التأكيد لرفع توهم ااز في الفعل، "، والذي يؤكّد ذلك من حيث المعنى أنّ 5عدم التأكيد

  .6"وإثباته حاصل لكونه حقيقة، إذ لا يتعجب من وصف شيء إلّا وذلك الوصف ثابت له

واسم التفضيل  فعل التعجب فظية والمعنوية التي تجمع بيناللعلى الرغم من أوجه الشبه و

ابن هشام يختلفان في بعض الأمور التي تعمل على تحديد طبيعتهما، لذلك استدلّ  هماإلّا أن

بتحملها بملازمتها نون الوقاية في حال اقتراا بياء المتكلّم، وعلى فعلية صيغ التعجب  الأنصاري

، وإلى جانب هذا فقد أشار النحاة إلى فارق ثانوي بينهما وهو أنّ تعجبيةلضميرا يعود على ما ا

فعل التعجب فعل متعد ينصب النكرات والمعارف على المفعولية، بخلاف اسم التفضيل فإنه 

   .7ينصب النكرات فقط على التمييز

                                                           
  .79ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -1
  .132، ص1ج ،ينظر، ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين -2
  .1099، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -3
ي، ارتشاف أبو حيان الأندلسينظر، . 132، ص1ينظر، ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج -4

  .2070، ص4، جالضرب من لسان العرب
  .1099، ص2جشرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  باذي،استرالإينظر، الرضي . 78، أسرار العربية، صينظر، ابن الأنباري -5
  .137، ص3السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -6
، 1ج ،فيينالنحويين البصريين والكو ينظر، ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين .77ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -7

   .124ص
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من الكلم لنوع آخر  علّة الشبه الاستعمالي هي شبه نوع :الشبه الاستعماليعلّة التعليل ب -رابعا

  .وتعد الحالات الآتية أهم مظاهر الشبه الاستعمالي في مؤلفات ابن هشامفي طريقة الاستعمال، 

يشمل هذا العنصر شبه الاسم المُعرب بالمبني  : في المفردات الشبه الاستعماليالتعليل بعلّة  - 1

  .رف وشبه الفعل الجامد بالحرفالاسم المبني بالحإلى شبه  بالإضافةشبه المبني بالمُعرب، و

وقد تبين ذا أنّ حق : "قال ابن هشام في المنادى: شبه الاسم الظاهر بالضمير في باب النداء -أ

المناديات كلّها أنْ تكون منصوبة؛ لأنها مفعولات، ولكن النصب إنما يظهر إذا لم يكن المُنادى 

بكونه مفردا معرفة؛ فإنه حينئذ يبنى على الضمة أو مبنيا، وإنما يكون مبنيا إذا أشبه الضمير 

قصودة يا زيد ويا زيدان ويا زيدونَ، وأما المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير الم: نائبها، نحو

يستوجبن ظهور الن هن1"صبفإن.  

كاف أشبه "فالمنادى المبني على الضم بنِي وإنْ كان الأصل فيه التمكّن؛ لأنه قد 

الخطاب، والتعريف، والإفراد، لأنّ كلّ واحد منهما يتصف : الخطاب، وذلك من ثلاثة أوجه

، "2ذه الثلاثة، فلما أشبه كاف الخطاب من هذه الأوجه، بنِي كما أنّ كاف الخطاب مبنية

الصرف بين وقد بنِي على الضم؛ لأنّ بناءه على الفتح يؤدي إلى التباس الأسماء الممنوعة من 

حالتي بنائها وإعراا، ولو كُسِر المنادى لما علم إنْ كان مضافا أو مفردا نظرا لجواز حذف 

  .3هالمضاف إليه إذا كان ياء للمتكلّم مع كسر آخر المضاف للتنبيه على حذف

بما أنّ البدل هو  :في باب البدل شبه الضمير المنفصل بالاسم الظاهر في الاستقلالية - ب

ود بالحكم فإنه يقتضي أن يكون أوضح من المُبدل منه، لذلك ذهب بعض النحاة إلى منع المقص

: إبدال المضمر من الظاهر وإبدال المضمر من المضمر، أما ابن هشام فقد وافق مجيزين ذلك بقوله

"اه أو لظاهر كـ رإِي هتأَيحويون أن يكون البدل مضمراً تابعاً لمضمر كـ رداً وأجاز النيز تأَي

إنّ الثاني لم يسمع، وإنّ الصواب في الأول قول الكوفيين إنه : إِياه وخالفهم ابن مالك فقال

تأَن تا في . 4"توكيد كما في قُمحديثه عن أنواع البدل من حيث طبيعة كلّ من وقال أيض

                                                           
  .243ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -1
  .126أسرار العربية، صالأنباري، ابن  -2
  .126أسرار العربية، صالأنباري، ابن ينظر، . 463الوراق، علل النحو، صابن ينظر،  -3
  .526، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -4
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ضربته إِياه : المُضمر، نحووإبدال المضمر من " :شرح شذور الذهب كتابهالمبدل والمبدل منه في 

إِياه بدل أو توكيد، وأوجب ابن مالك الثاني، وأسقط هذا القسم من أقسام البدل، ولو ـ ف

ضربت زيدا إِياه : وإبدال المُضمر من نحو. كَان بالاتفاق توكيدا لا بدلًا ضربته هو: قلت

ولو سمع : باب البدل، وزعم أنه ليس بمسموع، قال وأسقط ابن مالك هذا القسم أيضا من

: لأُعرِب توكيدا لا بدلًا، وفيما ذكره نظر؛ لأنه لا يؤكّد القوي بالضعيف، وقد قالت العرب

   .1"زيد هو الفَاضلُ وجوز النحويون في هو أن يكون بدلًا، وأن يكون مبتدأ، وأن يكون فصلًا

المنصوب نسبة "أنّ ب في منع إبدال الضمير من الضمير ذهب إليه ماابن مالك  علّلوقد 

رأَيتك إِياك، كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل : المنفصل من المنصوب المتصل في نحو

فَعلْت أَنت، والمرفوع توكيد بإجماع، فليكن المنصوب توكيدا، ليجري المتناسبان مجرى : في نحو

  .2"واحدا

أما ابن هشام فقد أجاز إبدال الضمير من الضمير ومن الاسم الظاهر على حد سواء، 

مغني اللبيب عن في أحد المواضع من كتابه إقراره التوجه  هذاإلى اختيار  بهولعلّ الذي دفع 

، 3اهامجر اجرياو بأنّ الضمائر المنفصلة تشبه الأسماء الظاهرة في استقلالها كتب الأعاريب

ضربت أَخاك عمرا و ،رأَيت زيدا أَخاك: "ت زيدا إِياه مثل قولكرأَي: قولكدليل على ذلك وال

والذي  ،4"لأنّ إِياه هو زيد كما أنّ أَخاك هو عمرو، وإنما الاختلاف في اللفظ في الموضعين

أَنت وعبد االلهِ ذَاهبان، : اهر، نحوباسم ظ والعطف عليه الضميريؤكّد ذلك ابتداء الكلام ب

، أما ما 5ذَهبت وأَنا: والكَرِيم أَنت وعبد االلهِ، ويقبح ذلك في الضمير المتصل، فلا يجوز نحو

نه لمّا لم يجز توكيد أنّ الضمير توكيد للاسم الظاهر فهو غير صحيح، لأبصرح به ابن مالك 

                                                           
- َّؤكمهما كان نوعه د به الضمير المتصللأنّ ضمير الرفع المنفصل هو الذي ي سواء كان ضمير رفع أو نصب وجر.  
  .447ص ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، -1
  .305، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
  .303، ص1لأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب اينظر،  -3
  .932، ص2جرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الج -4
  .380، ص2ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -5
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؛ لأنّ التوكيد كالصفة 1لم يجز توكيد الاسم الظاهر بالضمير المنفصل النكرة بمؤكِّد معنوي

  .2لذلك لم يجز توكيد المُؤكَّد بما هو أعرف منه كما أنّ الموصوف لا يوصف بما هو أعرف منه

في ابن هشام قال  :بالحرف إِذْ وإِذَا وحيثُ والموصولاتوشبه اسم الفعل واسم الصوت  -ج

الشبه الاستعمالي، وضابطه أن يلزم الاسم : الثالث": الاسم بالحرفحديثه عن حالات شبه 

طريقة من طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيوثر فيه، وكأن يفتقر 

فالأول كـ هيهات، وصه، وأَوه فإنها نائبة عن بعد واسكُت  .افتقارا متأصلا إلى جملة

أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثّر به، فأُشبِهت لَيت ولَعلَّ مثلا، ألا  يصح وأَتوجع، ولا

ترى أنهما نائبان عن أتمنى وأَترجى ولا يدخل عليهما عامل، واحترِز بانتفاء التأثر من المصدر 

وهو مع هذا معرب،  ضربا زيدا فإنه نائب عن اضرِب: ضربا في قولك: النائب عن فعله نحو

أَعجبنِي ضرب زيد، وكَرِهت ضرب عمرٍو، : وذلك لأنه تدخل عليه العوامل فتؤثّر فيه، تقول

بِهرض نم تجِبانَ ": ، وقال أيضا3"وعتاسم الفعل ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا، كـ ش

هوأَو هوص.  

ضربا زيدا :  غير معمول؛ فخرجت المصادر والصفات في نحووالمراد بالاستعمال كونه عاملا

  .4"وأَقَائم الزيدان فإنّ العوامل تدخل عليها

وهي نوعان؛ أحدهما ما خوطب به ما لا يعقل مما يشبه : "قال في باب أسماء الأصواتو

عاء الضأن حاحا، اسم الفعل، كقولهم في دعاء الإبل لتشرب جِيءْ جِيءْ مهموزين، وفي د

 (...)والمعز عاعا غير مهموزين، والفعل منهما حاحيت وعاعيت، والمصدر حيحاء وعيعاء، 

 لصوت الضرب، وطَق لحكاية صوت الغراب، وطَاق ي به صوت، كـ غَاقكالثاني ما ح

لصوت وقع الس يف على الضريبةلصوت وقع الحجارة، وقَب.  

  

                                                           
  .386، ص2ج، ينظر، سيبويه، الكتاب -1
  .152، ص3ج، ، شرح كتاب سيبويهينظر، السيرافي -2
  .33، 32، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -3
  .82، 81، ص4، جلمصدر نفسها -4
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لشبههما بالحروف المهملة في أنها لا عاملة، ولا معمولة، كما أنّ أسماء الأفعال  والنوعان مبنيان

  .1"بنِيت لشبهها بالحروف المهملة في أنها عاملة غير معمولة

فأسماء الأفعال تشبِه الحروف المشبهة بالأفعال في كوا تفيد معنى من المعاني الخاصة 

تأثّر بما قبلها، وقد خرج المصدر النائب عن الفعل لكونه بالأفعال، وتعمل فيما بعدها دون أن ت

معمولا للفعل المحذوف لذلك نصب، وخرج أيضا اسما الفاعل والمفعول لتأثّرهما بالعوامل 

، أما أسماء الأصوات فهي تشبه الحروف من حيث عدم تأثّرها 2الداخلة عليهما لذلك أُعرِبا

  . بالعوامل وعدم تأثيرها في غيرها

والثاني كـ إِذْ : "يواصل ابن هشام كلامه في النوع الثاني من الشبه الاستعمالي بقولهو

جِئْتك إِذْ فلا يتم معنى إِذْ حتى تقول جاءَ زيد : وإِذَا وحيثُ والموصولات، ألا ترى أنك تقول

 ﴿ :ونحوه، وكذلك الباقي، واحترِز بذكر الأصالة من نحو      

﴾ ]فتقر إلى المضاف إليه، ] 119/ المائدةم مضاف إلى الجملة، والمضاف موفـ ي

صمت يوما، وسرت يوما : ولكن هذا الافتقار عارض في بعض التراكيب، ألا ترى أنك تقول

ة سبحانَ وعند فإنهما مفتقران في الأصال: فلا يحتاج إلى شيء، واحترِز بذكر الجملة من نحو

  .سبحانَ االلهِ، وجلَست عند زيد: لكن إلى مفرد، تقول

اضرِب أَيهم أَساءَ لضعف الشبه بما عارضه : وإنما أُعرِب اللّذان، واللّتان، وأي الموصولة في نحو

  .3"من ايء على صورة التثنية، ومن لزوم الإضافة

ية لشبهها بالحروف في الافتقار لما بعدها، فكلّ الظروف الملازمة للإضافة إلى جملة مبن

أصلان لكلّ زمان أُضيف إلى "لأنهما أما ظروف الزمان فهي محمولة إما على إذْ أو إِذا؛ 

أما حيث فهي ظرف مكان ملازم للإضافة إلى الجملة، إلّا أنها تخالف إِذْ وإِذا في كوا  ،4"جملة

                                                           
  ].94 -90[، ص4، جبن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكا -1
  .43، 42ص، 1ينظر، صبيح التميمي، إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك، ج -2
  .33، 32، ص1، جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكبن هشام الأنصاري، ا -3
  .423، ص1، جرح الكافية الشافيةبن مالك، شا -4
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هها بـ قَبل وبعد، من جهة أنها كانت مستحقّة للإضافة إنما ضمت لشب"مبنية على الضم، و

  .1"إلى المفرد كسائر أخواا فمنعت ذلك كما منعت قبلُ وبعد الإضافة

، وشبهها بالحروف إنما هو من إنما بنِيت لشبهها بالحروف"أما الأسماء الموصولة فـ

، وقد قال ابن 2"لى غيرهاإلى صلة وعائد كما احتاجت الحروف إ] احتاجت[حيث احتاجب 

لا يفرق بينها وبين صلتها بشيء ليس من الصلة ولا : "هشام في حديثه عن الأسماء الموصولة

واعلم أنّ الاسم الموصول لا ينعت، ولا يؤكّد ولا يعطَف عليه، ولا (...) تقدم صلاا عليها 

بمنزلة اسم واحد ولا يصح معناه إلّا ] مع صلته[يستثنى منه إلّا بعد تمام صلته لأنه بعد صلته 

   .3"بالعائد عليه من صلته

إنما يراد بجملة الصلة وصف المعرفة ا كما وصفت النكرة بالجملة، لذلك جيء لأنه 

 ،صف النكرة بالجملةبو تهاتسويوإلى وصف المعرفة بالجملة  لتوصلبالاسم الموصول وسيطًا ل

، وقد أشار ابن هشام إلى 4لافتقاره إليها في المعنى تلك الجملةل ملازما الاسم الموصول فأضحى

منا  :واختلف في المقدر مع الجملة في نحو: "ذلك التلازم في حديثه عن حذف الموصوف بقوله

ظَعن ومنا أَقَام فأصحابنا يقدرون موصوفاً أي فَرِيق، والكوفيون يقدرون موصولا، أي الذي أو 

 ،نصال الموصوف بصفته ممن ات صال الموصول بصلته أشدرناه أقيس؛ لأنّ اتوما قد

قد "، كما أنه 6الصفة يمكن الاستغناء عنها إذا كانت لغير المُبهملذلك فإنّ ، 5"لتلازمهما

بخلاف الموصول الذي يلازم صلته سواء كان حرفيا أو  7"يفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي

                                                           
  .27، ص1لأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، جا -1
- "نِي الاسم لشبه واحد وامتنع من الصرف لشبهين، وكلا الأمرين خروج عن أصله؟: إنْ قيلب مل  

ه مناسبة إلّا في الجنس الأعم وهو كونه كلمة، وشبه الاسم بالفعل فالجواب أنّ الشبه الواحد  بالحرف يبعده عن الاسمية ويقربه مما ليس بينه وبين

ألا ترى أنك إذا قسمت الكلمة خرج الحرف أولا لأنه أحد القسمين، ثمّ يبقى . وإِنْ كان نوعا آخر إلّا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف

  .841، ص2ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب، ج ".لنسبة إلى الحرفالاسم والفعل مشتركين، فتفرق بينهما بوصف أخص من وصفهما با

، )ت.د(، )ط.د(المطبعة العصرية، الكويت، خالد عبد الكريم، : ، شرح المقدمة المحسبة، تح)هـ469طاهر بن أحمد تـ ( ابن بابشاذ -2

  .177، ص1ج
  .413ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -3
  .141، 139، 138، ص3ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج .191، 190ص أسرار العربية،ينظر، ابن الأنباري،  -4
  .719، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -5
  .153، ص3ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج. 137ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -6
  .1015، ص1ابن الحاجب، جشرح الرضي لكافية  باذي،استرالإالرضي  -7
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لتأكيد على ذلك التلازم ذهب ابن مالك إلى تشبيههما بالاسم المركّب تركيبا مزجيا اسميا، ول

الأسماء ما المركّب تركيب مزج  الاسم، وأشبه للموصول مع الصلة شبه بشطري: "بقوله

 كبعلَبك، فإنّ المفرد مباين لهما بعدم التركيب، والمضاف والجملة مباينان لهما بتأثير صدرهما في

، لذلك 1"عجزيهما، والمُركّب تركيب مزج خال من تلك المُباينات، فكان شبهه أولى بالاعتبار

  . تقدير المحذوف موصوفًامنا ظَعن ومنا أَقَام : في نحوكان الأولى 

ولهذا السبب منع ابن هشام تقديم خبر ما دام عليها، بخلاف أخبار الأفعال الناقصة 

ز لها التقدم على أفعالها؛ لكوا متصرفة في ذاا وفي عملها، ويمتنع ذلك في المتصرفة التي يجو

فأما . ويمتنع ذلك في خبر لَيس ودام: "الأفعال الجامدة، وقد أشار ابن هشام إلى ذلك بقوله

 يقَكدص ديز اما دم كبحك إذا قلت لَا أَصفاق؛ لأنفبالات اممت الخبر امتناعه في خبر دثمّ قَد

على ما دام لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول؛ لأنّ ما هذه موصول حرفيّ يقَدر 

بالمصدر كما قدمناه، وإن قدمته على دام دون ما لزم الفصل بين الموصول الحرفيّ وصلته، 

نما يجوز ذلك في الموصول الاسمي، غير عجِبت مما زيداً تصحب، وإ: وذلك لا يجوز؛ لا تقول

 مقَدداً أن تيز ارباءَ الضولا يجوز في نحو ج ،برداً ضياءَنِي الذي زالألف واللّام؛ تقول ج

   .2"زيداً على ضارِبٍ

فابن هشام علّل عدم جواز تقديم معمول ما دام عليها لاطّراد هذه الظاهرة في 

بصلته أشد من امتزاج الاسم بصلته، لأنّ "؛ لأنّ امتزاج الموصول الحرفي الموصولات الحرفية

ا، فلو تقدته منتفية بدومه بمنزلة وقوعاسميجزئي[كلمة بين جزأي  م معموله كان تقد [

مصدر، وليس كذلك تقدم معمول صلة الاسم غير الألف واللام، لأنّ له تماما بدوا، ولذلك 

، ولما له من التمام بدوا جاز أن يستغنى عنها وعن (...)معربا قبلها، جعل إعرابه إن كان 

  .3"معمولها إذا علمت، بخلاف الموصول الحرفي

أما ما أشار إليه ابن هشام من امتناع تقديم معمول صلة ال على عامله فلأنّ امتزاج 

لفعل الذي توصل به، لأنّ أَنْ قد بالصفة التي توصل ا أشد من امتزاج أَنْ با"الألف واللام 

                                                           
  .232، 231، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1
  .185ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -2
  .237، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
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﴿: تفصل من الفعل بلَا النافية كقوله تعالى    ﴾ ]ولا ] 71/ المائدة

تفصل الألف واللام من الصفة بلا ولا غيرها، لأنها أُشبهت أداة التعريف، فعوملت معاملتها 

أشار ابن هشام هو معمول لـ دام لا للمركب ما  ، لذلك فإنّ الاسم المنصوب كما1"لفظًا

دام، حيث إنّ ما المصدرية الظرفية عامل مساعد على تغيير عمل دام؛ لأنّ هذا الأخير لا ينصب 

  .2الاسم على أنه خبر له إلّا إذا تقدمته ما المصدرية الظرفية

 إبعاده عن الحرفية وتقريبه أما مجيء الاسم الموصول على صورة المثنى فقد كان سببا في

وإنما بنِي الذين وإنْ كان الجمع من "الاسمية، لذلك أُعرِب؛ لأنّ التثنية من خواص الأسماء،  من

خواص الأسماء لأنه لم يجرِ على سنن الجموع؛ لأنه أخص من الذي، وشأن الجمع أن يكون 

هو على هذه اللغة مبني جيء به على : ة، وقيل، ومن أعربه نظر إلى مجرد الصورأعم من مفرده

 .3"صورة المعرب

ا أيابن هشام ، وقد علّلفهي معربة سواء كانت للشرط أو الاستفهام أو الوصل أم 

﴿: وإنما أُعرِبت أي الشرطية في نحو: "ذلك بقوله       ﴾ ]28/ القصص [

﴿: والاستفهامية في نحو      ﴾ ]ا عارضه من ] 81/ الأنعاملضعف الشبه مم

أَيا "نّ إ: ، وقال أيضا في أي الموصولية4"ملازمتهما للإضافة التي هي من خصائص الأسماء

معربة في جميع حالاا، إلّا في حالة واحدة، فإنها تبنى فيها على الضم، وذلك إذا الموصولة 

ا أن تضاف، الثاني أنْ يكون صدر صلَتها ضميرا محذوفًا، وذلك كقوله اجتمع شرطان؛ أحدهم

    ﴿: تعالى             ﴾ ]5]"69/ مريم.   

                                                           
  .237، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1
  .237، ص1جي، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ابن هشام الأنصارينظر،  -2
- "ستعمل حقيقة إلّا في العاقلين لا يل في العاقل وغيره حقيقة والذستعمبان". لأنّ الذي يمحمد بن علي تـ أبو العرفان ( الصبان، حاشية الص

  .109، ص1ج، )ت.د(، )ط.د(المكتبة التوفيقية، القاهرة، طه عبد الرؤوف سعد،  ،)هـ1206
  .22، ص1بن مالك، جلأشموني، شرح الأشموني على ألفية اا -3
  .30، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -4
  .143ص ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، -5
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بسبب لضعف شبهها بالحروف، وذلك  فهي معربةالمراد قوله أنّ أَيا مهما كان نوعها ف

عرا البصريون بخلاف القياس الذي ، لذلك أ1تقارها للإضافة، وهذا الأمر يقرا من الأسماءفا

تنبيها على أنّ "يقتضي أن تكون مبنية كحال أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة 

ضمير  الأصل في الأسماء الإعراب، كما بنوا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد، أو

حملًا "، ومن جهة أخرى فقد أُعرِبت أي 2"جماعة النسوة، تنبيها على أنّ الأصل في الأفعال البناء

دخلها نقص بحذف العائد " ولكن إذا، 3"على نظيرها وهو بعض وعلى نقيضها وهو كُلّ

ز لمّا كان ، كما أنّ ما في لغة أهل الحجاضعفت فردت إلى أصلها من البناء على مقتضى القياس

القياس يقتضي أن لا تعمل، إذا تقدم خبرها على اسمها أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم 

وإنما حسن حذف المبتدأ من صلة أي  (...)والخبر رد إلى ما يقتضيه القياس من بطلان عملها، 

 ا لأنّ أيها[ولم يحسن حذفه مع غيرها من أخوافيصير المضاف لا تنفك عن الإضافة، ] لأن

التي ليس لها ما يعوض حذف مبتدأ  4"إليه عوضا عن حذف المبتدأ؛ بخلاف غيرها من أخواا

لا تبنى إلّا إذا كانت مضافة وصدر صلتها صلتها لكوا لا تضاف، وبناء على هذا فإنّ أيا 

د إذا حذف ما تشبيها لها بلفظتي قبل وبع بنِيت في هذه الحالة على الضم محذوف، ولقد

، لذلك نزلت صلتها يبينهما، لأنّ حذف صدر صلة أي إنما هو إنقاص لما يوضحها ويبينها

  .5منزلة المضاف إليه الذي تضاف إليه لفظتا قَبل وبعد

أما الكوفيون وبعض البصريين فقد رأوا أنّ أيا دائما معربة كحال أسماء الشرط وأسماء 

، ولقد نسب سيبويه إلى الخليل رأيا يصرح 6واحتجوا بأنّ أيا في الآية قُرِئت بالنصب الاستفهام،

ولكن ،ح فيه بإعراب أيصرعلى يختلف مذهبه  ي عن الذي ذهب إليه الكوفيون برفع أي

ه وزعم الخليل أنّ أَيهم إنما وقع في اضرِب أَيهم أَفْضلُ على أن: "يقول سيبويهحيث الابتداء، 

                                                           
  .45ص، 1ينظر، صبيح التميمي، إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك، ج -1
  .193ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -2
  .232، ص2ين البصريين والكوفيين، جالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوي، الأنباري ابن -3
  .233، 232، ص2، جالمصدر نفسه -4
- "منِيت على الضف منها، كذلك في هذا الموضع، فأشبهت الغايات، فبذه حنِيت على الضم لأنما بالفارسي، المسائل  ".وذلك أنّ الغاية إن

  .128المنثورة، ص
  .295، ص1السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج ينظر، .179، ص1، جابن بابشاذ، شرح المقدمة المحسبةينظر،  -5
ابن هشام الأنصاري، ينظر، . 231، 230، ص2، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -6

  .91، ص1اريب، جمغني اللبيب عن كتب الأع
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لذلك فإنّ أيا في تقدير الخليل في مثل  ،1"اضرِب الذي يقَالُ لَه أَيهم أَفْضلُ: حكاية، كأنه قال

  .2هذا التركيب اسم استفهام لا اسم موصول

الأصل في غَير أن تبنى لشبهها بالحرف في التوغّل في الإام،  :بالحروف في الإام غيرشبه  -د

، وقد 3بت لمّا أُشبِهت الاسم في الإضافة والوصف ا، فإذا زال ما يشبِهها به بنِيتإلّا أنها أُعر

ما أُلحق بقَبل وبعد من قولهم : "أشار ابن هشام إلى بنائها وإعراا إذا قُطعت عن الإضافة بقوله

ر اسم لَيس فيها وحذف ما قَبضت عشرةً لَيس غَير والأصل لَيس المَقْبوض غَير ذَلك؛ فأُضم

: أُضيف إليه غَير وبنيت غَير على الضم، تشبيها لها بقَبلُ وبعد، لإامها، ويحتمل أنّ التقدير

لَيس غَير ذَلك مقْبوضا، ثم حذف خبر لَيس وما أُضيفت إليه غَير وتكون الضمة على هذا ضمة 

، ولأن الخبر في باب كَانَ يضعف حذفه لأنّ فيه تقليلًا للحذفول أولى؛ إعراب، والوجه الأ

  . 4"ولا يجوز حذف ما أُضيفت إليه غَير إلّا بعد لَيس فقط، كما مثلّنا. جدا

منزلة بعض "، وتنزلها 5ففي التقدير الأول بنِيت غَير لقطعها عن الإضافة لفظا لا معنى

البناء، وإنما ألحقها ابن هشام بالظرفين قَبل وبعد لمشاتها ، لأنّ بعض الاسم يلازم 6"الاسم

كحالهما إن قُطعت عن الإضافة لفظًا لا معنى، وهذا الأمر  تبنى لهما في الإام، لذلك فإنها

مطّرد في الظروف، ولقد بقيت في التقدير الثاني معربة لأنها قُطعت عن الإضافة ونوِي لفظ 

  .7جود دليل عليهالمضاف إليه لو

وابن هشام في قوله هذا قد أهمل إعرابا ثالثًا لـ لَيس غَير، حيث يجوز إعراب غير اسم 

وتقدير الكلام اخبره محذوفمع تقدير قطعه عن الإضافة لفظًا لا معنى، على الضم ل اليس مبني ،

  .8لَيس غَير ذَلك مقْبوضا: حينئذ

                                                           
  .399، ص2سيبويه، الكتاب، ج -1
  .230، ص2، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -2
  .431، ص1ج ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، -3
  .141ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -4
  .134، ص3ج ،1976، 4دار المعارف، مصر، طاس حسن، النحو الوافي، ر، عبينظ -5
  .90، ص4ابن يعيش، شرح المفصل، ج -6
  .132، ص3ينظر، عباس حسن، النحو الوافي، ج -7
  .137، ص3ج المرجع نفسه،ينظر،  -8
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أشار ابن هشام في حديثه عن أنواع  :وشبهها بالحروف وعسى ولَيس نِعم وبِئْسالأفعال  - هـ

والصحيح أنّ الأربعة أفعالٌ؛ بدليل : "الفعل إلى فعلية الأفعال نِعم وبِئْس وعسى ولَيس بقوله

ن اكنةأنيث السصال تاء التا في حديثه عن الأحكام المتعلّقة بـ قد1"اته: ، وقد قال أيضا إن

لا تدخل على لَيس وعسى ونِعم وبِئْس لأنهن للحال؛ فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو حاصل، "

  .2"ولذلك علّة أخرى، وهي أنّ صيغهن لا يفدنَ الزمان، ولا يتصرفن؛ فأشبهن الاسم

فالذي يقصده ابن هشام من هذا القول هو أنّ الفعل المتصرف يدل بصيغته على الحدث 

قترن بزمن معين، لذلك فإنه كلّما تتغير صيغته يتغير الزمن الذي يدل عليه، بخلاف الأفعال الم

الجامدة فإنها لا تتصرف، لذلك فإنها في الأصل لا تدلّ على زمن معين من حيث الصيغة، أما 

فعلين نِعم إنّ ال: ، لذلك فالقول3دلالتها على زمن الحال فهذا راجع أساسا إلى أصل الاستعمال

 4"المدح والذّم إنما يكونان بما ثبت لأنّإلّا للماضي؛ "نِعم وبِئْس لا يستعملان للمدح والذّم 

في صاحبه فهذا يعني أنه ثابت فيه في الزمنين  بتاثهو ما  غير صحيح؛ لأنه إذا أُريد مدح أو ذم

  .الماضي والحاضر

هشام بالاسم من حيث الاستعمال، بههما ابن شنظرا لجمود الفعلين نِعم وبِئْس و

إلى تصريح الكوفيين شرح قطر الندى وبل الصدى  في كتابهورفض كوما اسمين، وقد أشار 

أما نِعم، وبِئْس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان : "باسمية نِعم وبِئْس بقوله

وااللهِ ما هي _ وقد بشر ببِنت_ول بعضهم واستدلّوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في ق

نِعم السير علَى بِئْس _ وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير_بِنِعم الولَد، وقول آخر 

ري5"الع .  

وأما ما : "البصريين بقوله في ذلك على ما ذهب إليه الكوفيون موافقًا ابن هشام قد ردو

فيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته، وإقامة معمول الصفة مقامها، استدلّ به الكو

                                                           
  .36صي، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ابن هشام الأنصار -1
  .195، ص1اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني  -2
محمد بن محمد بن أحمد السنباوي الأزهري (الأمير ينظر،  .9، ص2ج، المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، الشمنيينظر،  -3

  .149، ص1، ج)ت.د(، )ط.د(العربية، القاهرة،  ، مغني اللبيب وامشه حاشية الشيخ محمد الأمير، دار إحياء الكتب)هـ1232تـ
جامعة أم  سلوى محمد عمر عرب،: ، شرح جمل الزجاجي، تح)هـ609أبو الحسن علي بن محمد بن علي تـ( ابن خروف الإشبيلي -4

  .593، ص2ج، 1419 ،)ط.د(القرى، جدة، 
  .35ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -5
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ما هي بِولَد مقُولٍ فيه نِعم الولَد، ونِعم السير علَى عيرٍ مقُولٍ فيه بِئْس العير، فحرف : والتقدير

لحاق تاء د جعل من ومن جهة أخرى فإنه ق ،1"الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف

  .الفعلين علامة فعليتهماالتأنيث الساكنة ب

أنّ النحاة قد اختلفوا في تحديد طبيعة نِعم وبِئْس بناء وتجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى 

على علامات أُخر غير التي أشار إليها ابن هشام؛ فالبصريون استدلوا على فعليتهما ببنائهما 

، أما _كما سمع عن العرب_فعال، واتصالهما بضمائر الرفع المتصلة على الفتح كحال الأ

الكوفيون فقد استدلوا على اسميتهما إلى جانب دخول حرف الجر عليهما بعدم تصرفهما 

يا نِعم المَولَى ويا نِعم النصير، كما أنه لا يجوز لهما أن : ودخول حرف النداء عليهما، نحو قولهم

ا بالزمان، نحو نِعم الرجلُ أَمسِ، إضافة إلى هذا فقد احتجوا بما ورد في كلام العرب يقترن

  . 2نعيم الرجلُ زيد، حيث إنّ هذا الوزن ليس من أوزان الأفعال: قولهم

وقد رد البصريون على الكوفيين بأنّ الفعلين نِعم وبِئْس موضوعان للمدح والذم، 

، لم يتصرفاو والمذموم، لذلك قُصرا على الآنلما هو موجود في الممدوح  انيكونوالمدح والذّم 

يا : أما دخول حرف النداء عليهما، فعلّلوا ذلك بأنّ المُنادى محذوف للعلم به، وتقدير الكلام

ياء نشأت جلُ زيد، فإنّ هذه النعيم الر: االلهُ نِعم المَولَى ونِعم النصير أَنت، أما فيما يخُص قولهم

  . 3، لأنّ أصل الفعل نعمنتيجة إشباع حركة النون

أنّ الفعلين  4عن الزجاجي شرح الجملومن جهة أخرى فقد نقل ابن هشام في كتابه 

اعلم أنّ نِعم للمحمدة والثناء، وبِئْس للمذمة، : "نِعم وبِئْس قد بنِيا لمشاتهما الحروف بقوله

، وذلك أنّ نِعم منقول وهما فعلان ماضيان ضعيفان غير منصرفين لأنهما أُزِيلا عن مواضعهما

من نع ممة، وبلُ إذا أصاب نِعجالرلا إلى الثناء والذم، فضارعا ئقؤسا، فنلُ إذا أصاب بجالر س

أنهما لمّا نقلا  ووجه مضارعتهما للحروف، هو، 5"الحروف، ولم يتصرفا فهذا وجه ضعفهما

                                                           
  .37ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -1
، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ينظر، ابن الأنباري .70، 69ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -2

  .]108 -97[، ص1ج
ين والكوفيين، ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريينظر، ابن الأنباري .72، 71ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -3

  .]116 -112[، ص1ج
  .108ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -4
  .189ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -5
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، 1"ضمنا معنى المدح والذّم، فصارا لذلك يدلّان على معنى في غيرهما، فأشبها بذلك الحروف"

سى وليسح أكثر في عة الحرف تترجفريق من النحاة على  ،ولكن مشا ى فقد نصسا عفأم

المتصلة وتاء التأنيث  أنه حرف، في حين ذهب الجمهور إلى أنه فعل لاتصاله بضمائر الرفع

وإنما لم يتصرف في عسى بل لم يأْت منه إلّا الماضي، لتضمنِه معنى الحرف، أي "، 2الساكنة

لَعلَّ، والإنشاءات في الأغلب، من معاني الحروف، والحروف لا ـ إنشاء الطمع والرجاء، ك

أَنت حر، فمعنى الإنشاء عارض : ويتصرف فيها، وأما الفعل، نحو بِعت، والجملة الاسمية نح

  .3"فيهما

أما لَيس فقد ذهبت فئة من النحاة إلى أنها حرف، واستندوا في ذلك إلى قول أعرابي لمّا 

علَيه رجلًا لَيسِي، فـ لَيس هنا اتصلت بياء المُتكلّم دون أن : بلغه أنّ فلانا يتهدده، فقال

إلّا ـ بخلاف الأفعال التي تقتضي ذلك، بالإضافة إلى أنّ عملها يبطل بتتوسطهما نون الوقاية، 

لَيس الطِّيب إِلَّا المسك، ومن جهة أخرى فقد استدلوا : نفي، نحو قولهمدلالتها على اللانتقاض 

على حرفية لَيس بأنها لو كانت فعلًا لَرجعت إلى أصلها إذا اتصلت بتاء المُتكلّم فيقال فيها 

تصالها بضمائر الرفع 4لَيِسوا باتوا على فعليتها احتجفي حين أنّ ابن هشام والذين نص ،

المتصلة، فكانت هذه العلامة اللفظية كفيلة لترجيح فعليتها، وإنما لم تتصرف كسائر الأفعال 

، 5ضارعالم صيغة لدلالتها على الزمن الذي يدلّ عليه الفعل يكُون، لذلك استغني بصيغتها عن

  .6أُشبهت ما النافية في نفي الحال لم تتصرف لمّا ومن جهة أخرى فإنها

أنّ ليس ليست محضة في الحرفية ولا محضة في الفعلية، ولذلك وقع "أما المالقي فقد رأى 

الخلاف فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي فزعم سيبويه أنها فعل، وزعم أبو علي أنها 

فهي عنده تتوسط بين الفعلية والحرفية؛ أي إنها تكون فعلًا إذا توفرت  هذا وبناء على، 7"حرف

توفرت فيها علامات الفعل المتمثلة في اتصالها بتاء التأنيث وضمائر الرفع المتصلة، واستتار 

                                                           
  .412، ص1ابن الفخار، شرح الجمل، ج -1
  .462، 461الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنىينظر،  -2
  .1067، ص2اجب، جشرح الرضي لكافية ابن الح باذي،استرالإالرضي  -3
  .147، ص1، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -4
  .83، 82، ص1ينظر، ابن السراج، الأصول في النحو، ج -5
  .85ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -6
  . 368المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص -7
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، وإذا بطُل عملها أو دخلت على جملة فعلية ملها في المعمولين الرفع والنصبالضمائر فيها، وع

ا أنّ ابن هشام رأى أنّ إهمالها في الحالة الثانية يعود إلى حملها على ما التميمية، ، إل1ّفهي حرف

 . 2كما حمل الحجازيون ما على لَيس في الإعمال

سنتناول في هذا المقام التراكيب المُشاة : في التراكيب الشبه الاستعماليالتعليل بعلّة  - 2

بل كلّ ركن من أركان التركيب المحمول ركنا من يقا إذ، ستعمالمن حيث الالتراكيب أخرى 

  .أركان التركيب المحمول عليه، وينزل منزلته

صحيح أن كان تدخل على جملة اسمية، إلّا  :الفعل التام ومعموليه بـكان ومعموليها  شبه -أ

قة بمعموليها أنها تعد مع معموليها بمنزلة جملة فعلية فعلها تام متعد، لذلك فإنّ الأحكام المتعلّ

اعلم أنه لا يتقدم : "محمولة على الأحكام المتعلّقة بالفاعل والمفعول، وقد قال ابن هشام في ذلك

الاسم على عامله؛ لأنه على صورة الفاعل، ولا يحذف دون عامله لذلك، ويجوز أن يتقدم 

﴿: الخبر على عامله؛ لأنه كالمفعول، قال االله تعالى        ﴾ ]سبأ /

وقد تقدم على الفعل، وتقدم المعمول يؤذنُ غالباً بجواز تقدم  ، فإِياكُم مفعول للخبر،]40

. دام فلا يتقدم عليه الخبر وِفَاقًا: العامل، وهكذا الحكم في أخبار بقية الأفعال، إلّا فعلين، أحدهما

 ﴿: تقدم خبرها عند المحقّقين، وأما قوله تعالىلَيس فلا يجوز : والثاني      

   ﴾ ]سع في غيره]8/ هودسع فيه ما لا يتت3"، فإنّ الظّرف ي.  

فبما أنّ كَانَ وأخواا تشبه الفعل المتعدي لفظًا اقتضى ذلك أن يليها اسمان، الأول 

متعلّقة  فاعل، والثاني منصوب تشبيها له بالمفعول، حيث إن هذه المشاةمرفوع تشبيها له بال

، وقد قال ابن هشام في 4لاف الفاعل والمفعولبخالرتبة؛ لأنّ المرفوع هو المنصوب في المعنى ب

، وبما 5"إنّ تلك أفعالٌ تحتاج إلى ما يكون على صورة الفاعل فلذلك وجب رفع الأول: "ذلك

ة الفاعل، فإنه لا يتقدم عليها حملا على الفاعل الذي يلازم التأخير عن فعله، أنّ اسمها على صور

                                                           
  .369، 368ينظر، المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص -1
  .325، 324، ص1ج، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاريينظر،  -2
  .13، 12، ص2ج ،ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية -3
  .96، ص2ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -4
  .39، ص2ن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، جاب -5
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كلمة، فلا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل مع بقاء ] كجزئي[الفعل والفاعل كجزأي "لأنّ 

  .1"فاعليته؛ كما لا يجوز تقدم عجز الكلمة على صدرها

على  ز حملًا على جواز تقدم المفعولأما فيما يخص تقدم الخبر على عامله فإنه جائ

عامله، لذلك فإنّ الحالات التي يجوز فيها للمفعول أن يتقدم على فعله هي نفسها الحالات التي 

وهي إذا كان الخبر ضميرا  ،عليه، باستثناء حالة واحدةلخبر الفعل الناسخ أن يتقدم فيها يجوز 

  .2كَانَ زيد إِياه: نحو منفصلًا فإنه يجوز له أن يتقدم أو يتأخر،

أما امتناع تقدم خبر مادام فقد أشرنا إلى ذلك سابقا، وقلنا بأنّ خبرها جزء من صلة 

ذهب أكثر البصريين إلى جوازه، لأنه كما جاز "موصول ما، أما تقدم خبر ليس عليها فقد 

 قد منعوا تقدم ينأنّ الكوفي، في حين 3"تقديم خبرها على اسمها، جاز تقديم خبرها عليها نفسها

أما امتناع ذلك في خبر لَيس فهو اختيار : "خبرها عليها، وقد وافقهم ابن هشام في ذلك بقوله

ذَاهباً لَست ولأنها فعل  :الكوفيين، والمبرد وابن السراج، وهو الصحيح؛ لأنه لم يسمع مثل

، وذهب الفارسي وابن جني إلى الجواز، جامد، فأُشبهت عسى، وخبرها لا يتقدم باتفاق

  ﴿: مستدلين بقوله تعالى      ﴾ ]8/ هود [ مووذلك لأنّ ي

مصروفاً، وقد تقدم على لَيس، وتقدم المعمول يؤذنُ بجواز تقدم العامل، والجواب ـ متعلّق ب

  .4"روف ما لم يتوسعوا في غيرهاأنهم توسعوا في الظّ

تقديم خبر لَيس عليها؛ لكوا فعلًا جامدا لذلك وجب  لم يجيزوافابن هشام وافق الذين 

هها شب، ومن جهة أخرى فقد 5أن لا يتصرف في عملها مثلما يتصرف في عمل الفعل المُتصرف
                                                           

  .258، ص1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -1
- وجب تقديمه أو تأخيره، فأما القسم الذي يجب فيه تقديم المفعول على عاملهم على عامله إذا لم يوجد ما يإذا : فهو: يجوز للمفعول أن يتقد

وأما القسم الذي يجب . اء التي لها الحق في الصدارة كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم الخبرية أو كان ضمير نصب منفصلكان من الأسم

 فيه تأخير المفعول عن عامله وهو إذا كان ضميرا متصلًا، أو كان فعله غير متصرف، أو إذا وقع صلة لموصول حرفي أو صلة لـ ال، أو إذا

لأنّ العامل المتصل بحرف الجر الزائد يجوز للمفعول التقدم عليه، وإذا تقدم عليه فإنه يتقدم عليه وعلى (رف جر غير زائد دخل على العامل ح

  .56، 55، ص1ينظر، ابن عصفور، المقرب، ج). الحرف
  .95، ص1، جالمصدر نفسهينظر،  -2
  .89ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -3
  .185ي، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، صابن هشام الأنصار -4
، 1، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري .89ص ،ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية -5

  . 150ص
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ى بشكل خاص شبسف"هها بـ عصرا لها في عدم الته كما هو معلوم ، 1"لمساوام "لأنلا يتقد

  .2"خبرها إجماعا

والذي يؤكّد ما ذهب إليه ابن هشام هو موافقة لَيس لـ ما النافية في المعنى، وبما أنّ 

  . هاأقوى من على الرغم من أنها، 3خبر ما لا يتقدم عليها، فقد حملت لَيس عليها في هذا الأمر

من كَانَ وأقوى أمرا من ما وجب أن يكون لها مرتبة  لَيس أضعف تصرفًا"وإذا كانت 

؛ لأنّ كل فعل متصرف يجوز لخبره أن يتقدم عليه، أما ما فلا يجوز لخبرها أن يتقدم 4"بينهما

ا حرفًا، لذلك توسف، فجاز عليها ولا على اسمها؛ لكوا فعلًا غير متصربينهما لكو سطت لَي

  .5بين اسمهالخبرها أن يتوسط بينها و

وقد أشار ابن هشام إلى جواز توسط الخبر بين فعله الناسخ واسمه حملا على توسط 

يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل، كما : "المفعول بين الفعل وفاعله بقوله

 ﴿: يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل، قال االله تعالى     

  ﴾ ]47/ الروم [﴿         ﴾ ]وقرأ حمزة وحفص ]2/ يونس ،

﴿      ﴾ ]177/ البقرة [6"بنصب البِر .  

وجد ما يقتضي المحافظة على ترتيب  ولكنالمعمولين، أو ما هذا الأمر جائز إذا لم ي

، أي لا يجوز ذلك إلّا في المواضع التي يجوز فيها تقديم المفعول 7يستوجب تقديم الخبر على الاسم

  . المفعول على الفاعل

                                                           
  .115، ص1الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج -1
  .114، ص1، جصدر نفسهالم -2
  .147، ص1ج ،الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ظر، ابن الأنباريين -3
  .408، ص1ج، المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني -4
، 1ج لكوفيين،الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين وا، ينظر، ابن الأنباري .89ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -5

  . 150ص
  .180ص، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ابن هشام الأنصاري -6
  .272، 1ج، ينظر، ابن عقيل، شرح ابن عقيل -7
- "صل بضمير يعود على المفعول به أو مقرون بـتفصل ] قرينة[وكلّ فاعل لا قرينية . إلّا أو في معنى المقرون بإلّا وجب تأخيره فكلّ فاعل مت

  .وبين المفعول لا في اللفظ ولا في المعنى وجب تقديمهبينه 
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على ما لها حملا تقديم خبرها على اسمها ابن درستويه ومن وافقه لم يجوزوا أما لَيس فإنّ 

ابن هشام مذهب ابن دحض وقد ، 1يها ولا على اسمهاالحجازية التي لا يجوز لخبرها أن يتقدم عل

 ﴿: درستويِه محتجا بقراءة حمزة وحفص لقوله تعالى      ﴾ ]البقرة /

177 [ه  دليلا كانتالتي استحضرها هذه القراءة  حيث إنّ، 2بنصب البرابن على فساد توج

لسماع لقراءة البِر بالنصب، ومن حيث القياس أيضا؛ لأنّ اسم وخبر كَانَ من حيث ادرستويِه 

وأخواا إذا كانا معرفتين جاز اختيار الأول اسما لها والثاني خبرا، وجاز العكس، وإنْ كان 

ا للناسخ، لذلك فإنفي أن يكون اسم من الثاني كان له الحق ح أن يكون  هأحدهما أخصرجأَنْ (ي

اسما لـ لَيس لأنه يؤول بمصدر، والمصدر المؤول لا يوصف، فهو يشبه الضمير، والضمير  )لَّواتو

لأنه أعرف المعارف، وإلى جانب هذا فإنّ  اسماإذا ورد مع اسم ظاهر كان له الحق في أن يكون 

الحالة فإنه قد مضاف إلى ضمير الجماعة المخاطب، وفي هذه ) أَنْ تولَّوا(المصدر المؤول من 

  . 3اكتسب تعريفًا من هذه الإضافة، فكان أخص من البِر المعرف بالألف واللام

أما إذا سبقت كَان وأخواا بـ ما النافية فإنه يجوز عند ابن هشام توسط أخبارهن 

 :ي مطلقًا، نحوإذا نفي الفعل بـ ما جاز توسط الخبر بين النافي والمنف: "بينهن وبين النافي بقوله

 ة الكوفيين، وخصاء، وأجازه بقيا عند البصريين والفرقديم على مويمتنع الت ديا كَانَ زما قَائم

ابن كيسان المنع بغير زالَ وأخواا؛ لأنّ نفيها إيجاب، وعمم الفراء المنع في حروف النفي، 

  . 5"يزِيدعلَى السن خيرا لَا يزالُ : 4ويرده قوله

                                                                                                                                                                                

إلّا ولا أُسنِد إليه وصف جارٍ على غير من هو له أو مصدرا مضافًا إلى مضمر هو أبعد رتبة منه وجب  وإنْ كان الفاعل مضمرا ليس متصلًا بـ

  . تقديمه

الجزولي ". فعول إلّا أبعد رتبة، ولا الم]منه[صدر، لم يكن الفاعل إلّا أقرب رتبة به وإِنْ كان الفاعل والمفعول مضمرين متفاوتي الرتبة واتصلا بالم

حامد أحمد نبيل، فتحي : شعبان عبد الوهاب محمد، مراجعة: ، المقدمة الجزولية في النحو، تح)هـ607أبو موسى عيسى بن عبد العزيز تـ(

  .51، 50ص، 1988، )ط.د(محمد أحمد جمعة، مطبعة أم القرى، القاهرة، 
  .372، ص1ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -1
بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن ينظر، ا. 183، 180بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صينظر، ا -2

  .242، ص1مالك، ج
  .280، ص1ات السبع، جأبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءمكي بن ينظر،  -3

  .وقد أشرنا إليه سابقا .ورج الفَتى للْخيرِ ما إِنْ رأَيته: وصدره -4
  .246، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -5
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على له حملا دون حرف النفي فابن هشام أجاز تقديم خبر الفعل الناسخ المنفي عليه 

في جواز تقديم المفعول على فعله المنفيه دون حرف النافية، أو "، لأنا النإذا دخل على العامل م

لتأكيد غير لا في جواب قسم، أو أداة من أدوات الاستفهام أو الشرط أو التحضيض أو لام ا

على شيء (...) المُصاحبة لـ إنّ أو وقع صلة لموصول، أو صفة لموصوف لم يجز تقديم المفعول 

ولكن هذا الحكم لا يشمل النواسخ ما ، 1"مما تقدم ذكره، وأما تقديمه على العامل وحده فجائز

أن يقترن بـ  اهلخبروز لا يج لذلك فإنه ،على الإيجاب لدلالتها بمنزلة كَانَها نلأ ؛زال وأخواا

لا يتضمن معنى النفي،  الذي ترد فيه خبر كَانَ غير المنفي، لكون التركيب حملا لها علىإِلّا 

ووافقهم في  ،2حملا على كان جاز تقديم الخبر على ما زالَ عند الكوفيين وابن كيسان ولهذا

لنفي له صدر الكلام؛ فجرى ا"ذلك ابن هشام، أما البصريون فقد منعوا ذلك محتجين بأنّ 

مجرى حرف الاستفهام في أنّ له صدر الكلام، والسر فيه هو أنّ الحرف إنما جاء لإفادة المعنى 

في الاسم والفعل؛ فينبغي أن يأتي قبلهما، لا بعدهما، وكما أنّ حرف الاستفهام لا يعمل ما 

روف ضعيفة لا تتصرف في الح"، وهناك من علّل ذلك بأنّ 3"بعده فيما قبله فكذلك ها هنا

  .4"معمولها كما لا تتصرف في أنفسها، فلذلك لم يتقدم الخبر عليها

لم تكن ما أو ما يشبهها جزءًا من الفعل  لوالبصريين أولى  تعليلاتالأخذ بوقد كان 

  .5زالَ، لأنّ هذا الأخير لا يعمل عمل كَانَ بدوا

تعمل الحروف المشبهة بالفعل إنّ وأنّ  :لتام ومعموليهشبه إنّ وأخواا ومعموليها بالفعل ا - ب

وكَأنّ ولكن ولعلّ وليت عمل الفعل لكوا تشبهها لفظًا ومعنى؛ فهي على وزن الأفعال، 

وتتضمن معاني الأفعال، وتبنى على الفتح كبناء الأفعال الماضية على الفتح، بالإضافة إلى اتصالها 

                                                           
  .56، 55، ص1ج ابن عصفور، المقرب، -1
  .143، ص1ج ،حويين البصريين والكوفيينالإنصاف في مسائل الخلاف بين الن، ينظر، ابن الأنباري -2
  .146، ص1، جالمصدر نفسه -3
  .187، 1الصيمري، التذكرة والتبصرة، ج -4
  .177ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، صينظر،  -5
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وهناك من رأى بأنّ إعمال هذه الحروف في المبتدأ والخبر يعود  ،1بنون الوقاية كحال الأفعال

  .2إلى مشاتها كان الملازمة لمعموليها

وإنما أُعملت هذه : "أما ابن هشام فقد رجح وجه شبه غير هذه الأوجه المذكورة لقوله

؛ لأنّ الحروف لشبهها بالأفعال في الاختصاص بالأسماء، وإنما كان عملها هذا العمل الخاص

الفعل إذا عمل عملين كان أحدهما رفعا والآخر نصبا، وإنما كان المرفوع خبرها؛ لأنّ معانيها 

  . 3"فيه فأشبه العمدة فاستحق الرفع، ولزم عن ذلك استحقاق الاسم للنصب

فابن هشام لم يشر إلى أوجه الشبه الأخرى الجامعة بين هذه الحروف والأفعال، وإنما 

ر وجه شبه واحد وهو اختصاص هذه الحروف بالدخول على الأسماء كحال اكتفى بذك

الأفعال، لأنّ الاختصاص أهم شرط في الإعمال، لذلك أُعملت عملها، إلّا أنها ترفع الخبر 

لمّا كان معنى كلّ "وتنصب الاسم على خلاف عمل الأفعال التامة وعمل الأفعال الناقصة؛ لأنه 

يتحقّق حصوله إلّا في الأخبار، تنزلت منهن منزلة العمد من الأفعال، واحد من هذه الأحرف لا 

فأُعطيت إعراب الفاعل وهو الرفع، وتنزلت الأسماء منها منزلة الفضلات، فأُعطيت إعراب 

  .4"المفعول وهو النصب

: وقد قال ابن هشام في وجوب المحافظة على ترتيب معمولي الحروف المشبهة بالفعل

قديم اسمها وتأخير خبرها؛ لأنّ الحرف بعيد من التصرف في معمولاته، وليكون وأوجبوا ت"

ورودها على هذه الصورة التي هي فرعيةٌ في معمولات الأفعال وهي تقديم المنصوب على 

المرفوع كـ ضرب زيدا عمرو دليلًا على فرعيتها في العمل، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر 

 ﴿]: تعالى[و مجرورا فإنه يجوز توسطه نحو قوله ظرفًا أ   ﴾ ]ل12/ المزم[ ،﴿  

       ﴾ ]ازعاتا في امتناع تقديم أخبار هذه . 5]"26/ النوقد قال أيض

بين العامل واسمه، ولا تقديمه لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر : "اعلى أسمائهو عليها الحروف
                                                           

بين النحويين البصريين والكوفيين، الإنصاف في مسائل الخلاف ، ابن الأنباري ينظر،. 93، 92صينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية،  -1

  .1232، 1231، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  .161، ص1ج
  .8، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
  .39، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -3
  .9، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج -4
  .40 -39، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -5
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كَانَ قَائما زيد، والفرق : إِنَّ قَائم زيدا، كما يقال: عليهما كما جاز في باب كان، لا يقال

  .1"بينهما أنّ الأفعال أمكَن في العمل من الحروف، فكانت أَحمل لأن يتصرف في معمولها

لم تقو قوا "ى الأفعال في العمل، إلّا أنها فعلى الرغم من أنّ هذه الحروف حملت عل

، كما أنّ هذه الحروف 2"فيتصرف في معموليها بتقديم وتأخير، كما تصرف في معمولي الأفعال

قد أُلزمت تأخير مرفوعها وتقديم منصوا للتنبيه على فرعيتها على الأفعال في العمل، وعلى 

فة الاتصال بمرفوعها مباشرةحرفيتها لأنّ الأصل في الأفعال المتصر3فة وغير المتصر.  

فلتوسع العرب فيهما، ولكن  ارور على أسماء هذه الحروفوأما تجويزه لتقديم الظرف 

في  ابن هشام بذلكقد صرح و، هذه التوسع غير جائز إذا أُريد تقديمهما على هذه الحروف

هي على امتناع التوسط في غير مسألة واستغنيت بتنبي: "بقوله قطر الندى وبلّ الصدىكتابه 

الظرف والجار وارور عن التنبيه على امتناع التقدم؛ لأنّ امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره، 

ولا يلزم من ذكْرى توسيطَهم الظّرف وارور أن يكونوا يجيزون تقديمه؛ لأنه . بخلاف العكس

  .4"في غيره  لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم

ويشترطُ : "أشار ابن هشام إلى شرط إعمال هذه الحروف بقوله من جهة أخرى فقدو

لإعمال هذه الحروف شرطٌ، وهو ألّا تقترن ا ما الحرفية فإنْ اقترنت ا زال اختصالها 

بالجمل الاسمية، وصارت حرف ابتداء تدخل على كلّ من الجملتين، ووجب ] اختصاصها[

﴿: الاسمية قوله تعالى] الجملة[ل لزوال الاختصاص، فمن دخولها على الجمل إبطال العم  

     ﴾ ]ساءومن دخولها على الجملة الفعلية قوله تعالى] (...) 171/ الن :﴿  

          ﴾ ]عنى به كلّ 5]"28/ فاطرالحروف باستثناء ، وهذا الأمر ت

يجوز فيها الإعمال والإهمال فأما "ليت، حيث يقول ابن هشام في ذلك موافقًا النحويين إنه 

. لَيتما قَالَ زيد: لا يقولون] فـ[الإعمال؛ فلأنهم وصلوها ولم يزِيلوها عن اختصاصها بالاسمية 

                                                           
  .224، 223، صري، شرح قطر الندى وبلّ الصدىابن هشام الأنصا -1
  .210، ص1ج ابن مالك، شرح الكافية الشافية، -2
  .94ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -3
  .225لندى وبلّ الصدى، صابن هشام الأنصاري، شرح قطر ا -4
  .41، 40، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -5
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ما إذا نصبت الاسم الذي يليها فإنها عاملة ، لذلك فإنّ لَيت1"وأما الإهمال فبالحمل على أخواا

  .وإذا رفعته فإنها مهملة

إذا حذف نون اسم الفاعل المُجرد من  :اسم الفاعل بمفعولشبه المشبه بالمفعول بمعية عامله  -ج

ال الموصولة أو تنوينه، فإنّ الذي يليه مضاف إليه؛ لأنه عوض من النون أو التنوين، وإذا اتصل 

الفاعل بـ ال الموصولة، فهو في محل الفعل، والأصل في الفعل العمل، لذلك فإنّ الاسم اسم 

، وفي هذا السياق أشار ابن هشام إلى أنّ ضمائر النصب 2الذي يليه منصوب على المفعولية

 ضاف  :في محلّ نصب، وذلك نحو"والجره لا يه على قول سيبويه؛ لأنارِبوالض ،ارِبكالض

لَا عهد لي بأَلْأَم قَفًا منه ولَا أوضعه بفتح : الذي بـ ال إلى عارٍ منها، ونحو قولهمالوصف 

العين، فالهاء في موضع نصب كالهاء في الضاربه إلّا أنّ ذلك مفعول، وهذا مشبه بالمفعول؛ لأنّ 

وضع بالكسرة، وعلى اسم التفضيل لا ينصب المفعول إجماعا، وليست مضافًا إليها وإلّا لخفض أَ

مررت بِرجلٍ أَبيض الوجه لَا أَحمره فإنْ فتحت الراء فالهاء منصوبة المحلّ، وإنْ : ذلك فإذا قلت

  .3"كسرا فهي مجرورته

فابن هشام عد الضمير المتصل باسم الفاعل المقترن بـ ال في محلّ نصب مفعول به، 

، والذي يؤكّد ذلك أنّ اسم 4"نا كان منصوبا ولم يجز فيه الجربدلالة أنّ المُظهر إذا وقع ها ه"

وإذا كان كذلك لم تجز إضافته؛ لأنّ اسم "الفاعل المقترن بـ ال هو في حكم الفعل العامل، 

  .5"الفاعل جملة، فلا تجوز إضافتها كما لا تجوز إضافة الجمل

أَوضع اسم تفضيل  ومن جهة أخرى فإنّ ابن هشام من خلال كلامه السابق رأى أنّ

والممنوع من الصرف إذا أُضيف جر، لأنه مفتوح الآخر،  بعده على أنه مشبه بالمفعول نصب ما

مكن إعرابه مفعولا؛ لأنّ  معموله ها هنا ولم يجز عدا، ولا يتمييزا؛ لأنّ التمييز لا يكون ضمير

ل، وإذا توهم تعديه قُدر اسم التفضيل لا ينصب مفعولا لضعف شبهه بالفعل واسم الفاع

                                                           
  .43، 42، ص2ج ة البدرية في علم اللغة العربية،ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمح -1
  .187، 186، ص1ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -2
  .775، 774، ص2كتب الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن ا -3
  .861ص، 1985، 1مطبعة المدني، القاهرة، طمحمد الشاطر أحمد محمد أحمد، : الفارسي، المسائل البصريات، تح -4
  .865، صالمصدر نفسه -5
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، ولكن لا يمكن تقدير فعل ناصب ها هنا، لأنّ الضمير متصل باسم 1يدل عليه للمنصوب فعلٌ

مشبها بالمفعول، وإن كان النحاة الضمير  عدو فلم يكن ثمّة بد إلّا إعمال هذا الأخيرالتفضيل، 

لم  حيث إنهل بخلاف الصفة المشبهة، قد أجمعوا على أنّ اسم التفضيل لا ينصب شبه المفعو

شبه المفعول فرع أنّ نصب الصفة المشبهة لانحطاطه عنها، خاصة  يحمل عليها في هذا الأمر

بين اسم ابن هشام  ساوى، إلّا أنه لم يوجد مخرج لذلك غير هذا المخرج، وعلى هذا 2الفرع

إذا كانت المطّرد في الصفة المشبهة  المتصلين بضمير على الرغم من أنّالصفة المشبهة التفضيل و

مررت بِرجلٍ حسنِ : فيه جر بالإضافة إنْ باشرته وخلَت من ال، نحو"أن تعمل متصلة بضمير 

هم أَحسن وجوها : الوجه جميله، ونصب إن فُصلت أو قُرِنت بـ ال؛ فالأول نحو

  . 3"سن الوجه الجَميلُهالحَ :وأَنضرهموها، والثاني نحو

اسم التفضيل في هذا الأمر لأنهما لا ينصبان والصفة المشبهة بين ابن هشام  ساوىوقد 

إلّا أنّ الفرق بينهما هو أنه يجوز للصفة المفعول بالأصالة، فهما مشتقان من الأفعال اللازمة، 

ه بالمفعول إذا كان اسما ظاهرا، لأنهة نصب المشبها في الأصل تكون رافعة له، بخلاف اسم المشب

التفضل الذي لا يرفع إلّا ضميرا مستترا، لذلك فإنها ستكون بحاجة إلى المشبه بالمفعول من 

الخامس : "حيث المعنى على الرغم من اكتسائه صورة الفضلة، حيث يقول ابن هشام في ذلك

زيد حسن وجهه : ومثال ذلك قولك، (...)الفعل الصفة المشبهة،  من الأسماء العاملة عمل

بالنصب أو بالجر؛ والأصل وجهه بالرفع؛ لأنه فاعل في المعنى؛ إذ الحُسن في الحقيقة إنما هو 

للوجه، ولكنك أردت المبالغة فحولت الإسناد إلى ضمير زيد، فجعلت زيدا نفسه حسنا، 

تشبيه بالمفعول به؛ لأنّ العامل وهو حسن طالب له من وأخرت الوجه فضلة ونصبته على ال

لاستيفائه _ والحالة هذه_حيث المعنى؛ لأنه معموله الأصلي، ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية 

زيد ضارِب عمرا؛ لأنّ ضارِبا طالب له، ولا : فاعله، وهو الضمير، فأشبه المفعول في قولك

   .4"اعلية، فنصب لذلكيصح أن ترفعه على الف

                                                           
  . 788 ،787، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  .68، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1
  .788، 787، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -2
  .362، ص2ج، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ،الأشموني -3
  .407، 406شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صابن هشام الأنصاري،  -4
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فإذا كانت الصفة المشبهة من مؤهلاا نصب الاسم الظاهر على أنه مشبه بمفعول اسم 

الفاعل فهذا يعني أنه يجوز لها نصب الضمير المتصل على أنه كذلك حملا له على الاسم الظاهر 

الصفة  ذلك إذا كانت وازولم يج حاةالنسواء اقترنت الصفة المشبهة بـ ال أو لم تقترن، إلّا أنّ 

وابن هشام، والدليل على ما  1ال إلّا الكسائي، ووافقه في ذلك ابن مالك مجردة منالمشبهة 

، خاصة أنّ هذا الأمر قد ثبت في اسم روي عن العرب والذي ذُكر آنفًاذهبوا إليه القول الذي 

ي ليس من شأنه أن ينصب مشبها التفضيل الذي هو أحطّ شأنا من الصفة المشبهة، والذ

  .بالمفعول

علة الاستئناس من العلل القياسية التي علّل ا ابن هشام،  :الاستئناس التعليل بعلّة -خامسا

، 2"وهي علّة لغوية تبرر وتعلِّل لاستعمال من استعمالات العرب بوجود استعمال مشابه له"

  :وأمثلة ذلك ما ورد في مؤلفات ابن هشام

  :يتمثّل في :في الحالات الإعرابية الاستئناس بعلّة التعليل - 1

قال ابن هشام  :حمل الجزم على النصب في الأفعال في مقابل حمل الجر على النصب في الأسماء

فهذه الأمثلة علامة رفعها ثبوت النون، وعلامة : "في إعراب الأمثلة الخمسة موافقاً الجمهور

حملوا ] إذ[ولَن يفْعلَا ] يفْعلَا[هما يفْعلَان، ولَم يفْعلَان : ولجزمها ونصبها حذف النون، تق

النصب على الجزم، كما حملوه على الجر في المثنى، وجمع المذكّر السالم؛ لأنّ الجزم نظير الجر في 

 ينلفْعونَ، وتديلُونَ كالزفْعوي انديكـالز لَانفْعالاختصاص، وتيندي3"كـالز .  

وقد حمل الجزم على النصب في جزم الأفعال الخمسة كما حمل الجر على النصب في 

لتمكنها "المثنى والجمع، لأنّ الجزم في الأفعال يقابل الجر في الأسماء، حيث لم تجزم الأسماء؛ 

، لأنّ 4"به وذهاب الحركة، فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذها]ا[ وللحاق التنوين

، 5الجزم هو حذف للحركة، والتنوين تابع للحركة، فإذا سقطت الحركة سقط معها التنوين

أنك لو أردت جزم جعفَر لزمك إسكان الراء، وبعدها التنوين، فكان يلزم حذف التنوين، "لـ
                                                           

  .93، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1
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ه قد يكون من الأسماء ما ومع ذلك فإن. لأنه ساكن وقبله الراء ساكنة، فكان يختلّ الاسم لذلك

يكون الحرف الذي قبل آخره ساكنا، نحو زيد وبكْر وما أشبه ذلك، فلو جزم هذا النوع من 

، ولم تجر الأفعال، وبالأخص الأفعال 1"الأسماء اجتمع فيه ثلاث سواكن فلم يكن ذلك

لجر والتنوين ميزتان من ، وا2"لأنّ ارور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين"المضارعة؛ 

  . مميزات الاسم، لذلك امتنع الجر في الأفعال

في  فردةخاصة بالم الةح إثبات سنتناول في هذا العنصر: في الأسماء الاستئناس التعليل بعلّة - 2

فيما  بوجود حالة مشاة لها، وأهم المسائل التي رصدناها في مؤلفات ابن هشامإطار التركيب، 

  :صر هييخص هذا العن

إذا حذف : ارور بحرف جر أصلي بالفاعل ارور بحرف جر زائد نائب الفاعلشبه  -أ

الفاعل ناب عنه المفعول إنْ وجِد، وقد رأى ابن هشام أنّ للمفعول به الأولوية في النيابة على 

يره وجوبا؛ لأنه قد والمفعول به عند المُحقِّقين مقدم في النيابة على غ: "غيره معلّلا ذلك بقوله

أَعطَيت زيدا دينارا ألا ترى أنه آخذ؟ وأوضح من هذا ضارب : يكون فاعلا في المعنى كقولك

زيد عمرا لأنّ الفعل صادر من زيد وعمرو؛ فقد اشتركا في إيجاد الفعل، حتى إنّ بعضهم جوز 

  . 3"يد عمرا الجَاهلُ لأنه نعت المرفوع في المعنىضارب ز: في هذا المفعول أنْ يرفع وصفه فيقول

 فينصرتبشرط أن يكونا م لم يوجد المفعول به ناب عن الفاعل المصدر أو الظرف فإنْ

وإنْ لم يوجد كلّ من المصدر والظرف ناب عنه الاسم ارور، وفي ذلك يقول ابن  ،ينصتمخ

مر بِزيد فالذي تقدره في موضع رفع هو : ا قلتوارور تنبيه على أنك إذ :وقولنا: "هشام

ما جاءَنِي من أَحد كان المحكوم على : نفس الاسم ارور كما أنك إذا قلت في باب الفاعل

، ولقد أبعد ]المُصنف[موضعه بالرفع إنما هو أحد هذا قول البصريين، وقد صرح به المنصف 

ه في موضع رفع لأنّ الحروف لا حظّ لها في الإعراب لا لفظا ولا إنّ الجار نفس: الفراء في قوله

  .محلا

                                                           
  .102ل النحو، صالزجاجي، في عل -1
  .14، ص1، جبسيبويه، الكتا -2
  .192، 191بن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صا -3
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النائب : وقال قوم. إنّ النائب عن الفاعل مجموع الجار وارور ولا يظهر: وقال ابن مالك

ضمير مستتر، ثم اختلفوا على من يعود ذلك الضمير ولهم في ذلك أقوال بعيدة لا تقوم عليها 

 .1"ذوق فلا نطيل احجة، ولا يشهد ا 

وجه التناظر بين التركيبين هو أنّ الفاعل ارور بحرف جر زائد محلّه الإعرابي الرفع، ف

وكذا ارور بحرف جر أصلي محله الرفع لأنه نائب عن الفاعل، والفاعل مرفوع، ولكن الفرق 

اعل تبعا لمحله؛ لأنه لا يجوز بين التركيبين هو عدم جواز رفع تابع الاسم ارور النائب عن الف

مر زيد، بخلاف تابع الفاعل ارور بحرف جر زائد : رفعه في حال إسقاط حرف الجر، فيقال

  .2جاره رفع هذا الأخير في حال الاستغناء عن نظرا لجواز، همتبوعفإنه يجوز رفعه تبعا لمحلّ 

في حديثه عن الأسماء الملازمة للإضافة إلى أشار ابن هشام  :أسماء الزمانبريث شبه المصدر  - ب

أما ريثَ فهي : "اسم ليس من هذه الأسماء، ولكنه عومل معاملتها، وهو ريثَ، حيث قال فيه

مصدر راثَ إذا أبطأ، وعوملت معاملة أسماء الزمان في الإضافة إلى الجملة، كما عوملت 

  . 3"جِئْتك صلَاةَ العصرِ: لكالمصادر معاملة أسماء الزمان في التوقيت كقو

على أسماء له أي بما أنّ ريثَ متضمن معنى الزمان جازت إضافته إلى جملة فعلية حملا 

خاصة  ،4تلك الأسماء بحرف مصدري تمييزا له عن االزمان، حيث يكون فعله في الأغلب مقترن

ل في نيابة الأول عن الثاني، لذلك وأنّ هناك مناسبة بين المصادر وظروف الزمان، والتي تتمث

؛ 5"أنه مبني كسائر أسماء الزمان المضافة إلى الفعل المبني] أي[ما جاز في الزمان "جاز في ريثَ 

لأنّ أسماء الزمان المبهمة إذا أُضيفت إلى جملة جوازا، جاز بناؤها إذا كان صدرها مبنيا، وجاز 

  .6إعراا إذا كان صدرها معربا

                                                           
  .400، ص1بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -1
  .183، ص1ج، رح الأشموني على ألفية ابن مالكش، الأشموني ينظر، -2

  .484، ص2شام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن ه -3
  .407، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  ينظر، -4
  .156، ص2السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -5
  .60، 59، ص3، جشرح ابن عقيلعقيل، ابن ينظر، . 115ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، صينظر،  -6
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ومنع كثير من النحويين كونَ : "قال ابن هشام في عطف البيان :النعتبعطف البيان شبه  -ج

﴿: عطف البيان نكرة تابعاً للنكرة، والصحيح الجواز، وقد خرج على ذلك قوله تعالى   

    ﴾ ]وعن : "شرح اللمحة البدريةوقال أيضا في كتابه ، 1]"16/ إبراهيم

  . 2"البصريين أنه ومتبوعه لا يكونان إلّا معرفتين، والصحيح خلافه

فابن هشام احتج على صحة مذهبه بما ورد في القرآن الكريم، وقد وافق في ذلك 

عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقّات، فيكون في المعارف " الذين رأوا أنّالكوفيين 

  .4"في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة"، لذلك فإنه يشبهها 3"والنكرات

  .4"نكرة

بأنّ الغرض في عطف البيان تبيين الاسم المتبوع وإيضاحه، "أما المانعون فقد احتجوا 

، وقد دحض ما 5"والنكرة لا يصح أن يبين ا غيرها، لأنها مجهولة، ولا يبين مجهول بمجهول

اجة داعية إليه في المعرفتين فهي في النكرتين أشد، لأنّ النكرة الح"ذهبوا إليه بأنه إذا كانت 

  .، وذا يترجح مذهب الكوفيين6"يلزمها الإام فهي أحوج إلى ما يبينها من المعرفة

ألّا يكون هو ولا متبوعه مضمرا؛ لأنّ "اشترط ابن هشام في عطف البيان بناء على هذا و

وقال أيضا في كتابه ، 7"عت، والضمير لا ينعت ولا ينعت بهكالن _كما صرح_ عطف البيان

العطف لا يكون مضمراً ولا تابعاً لمضمر، لأنه في "إنّ : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

   .8"الجوامد نظير النعت في المشتق

  

                                                           
  .421ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -1
  .306، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -2
  .655، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
  .346، ص3لك إلى ألفية ابن مالك، جابن هشام الأنصاري، أوضح المسا -4
  .132، ص3السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -5
  .326، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج -6
  .307، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -7
  .526، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -8
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في " هافالأحكام المتعلّقة بعطف البيان هي نفسها الأحكام المتعلّقة بالصفة؛ لكونه يشبه

والدليل على ذلك حمل عطف البيان مرة على اللفظ ومرة ، 1"إيضاح متبوعه، وعدم استقلاله

  : 2على الموضع كحال الصفة في تابع المُنادى، ومثال ذلك قول الشاعر

  .3إِني وأَسطَارٍ سطرنَ سطْرا     لَقَائلٌ يا نصر نصر نصرا

، والثالث منصوب، فلا يجوز فيهما أن يكونا بدلَينِ؛ لأنه لا لأنّ نصرا الثاني مرفوع"

وإنما نصر الأول عطف بيان على اللفظ، : يجوز يا نصر بالرفع، ولا يا نصرا بالنصب، قالوا

  .  4"والثاني عطف بيان على المحل

متبوعه،  ولقد أشار ابن مالك إلى توهم بعض النحاة وجعلهم عطف البيان أخص من

، لذلك فإنّ ذلكوقد رد عليهم بأنّ عطف البيان جارٍ مجرى النعت، والنعت لا يشترط فيه 

عطف البيان لا يقتضي ذلك، وإنما يكمل متبوعه، والدليل على ذلك جعل سيبوبه ذَا الجُمة في 

  .5رة أخص منهأنّ متبوعه اسم الإشا من يا هذَا ذَا الجُمة عطف بيان على الرغم: قولك

 عملَابن هشام سنتحدث في هذا العنصر عن تعليل : في الحروف الاستئناس التعليل بعلّة -3

  .حرف أو إهماله بوجود حالة مشاة له

الأصل في لَعلَّ أن تنصب الاسم وترفع الخبر، إلّا أنها قد  :روف الجر الزائدةبحلَعلَّ شبه  -أ

لفظًا في لغة بني عقَيل، وقد أشار ابن هشام إلى ذلك في حديثه تكون حرفا زائدا فتجر المبتدأ 

لَعلَّ في لغة عقَيل؛ لأنها بمنزلة الحرف الزائد، ألا ترى أنّ مجرورها : الثاني: "عن أنواع لَعلَّ بقوله

  : 6في موضع رفع على الابتداء، بدليل ارتفاع ما بعده على الخبرية، قال

                                                           
  .218، ص3، جابن عقيل، شرح ابن عقيل -1
  : في الديوان ذا الشكل من الرجز، وهو لـ رؤبة بن العجاج، وقد ورد هذا الشاهد -2

رصا نرصن رصا نلٌ يا     لَقَائطْرنَ سرططَارٍ سي وأَس174رؤبة بن العجاج، الديوان، ص .اإِن.  
  .928، ص2المقتصد في شرح الإيضاح، جينظر، عبد القاهر الجرجاني،  -3
  .445ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -4
  .534، 533، ص1، ج، شرح الكافية الشافيةينظر، ابن مالك -5
  : ذا الشكل صدرهمورِدا  السيوطي لـ كعب بن سعد الغنوي هنسبهذا الشاهد من الطويل، وقد  -6

فَقُلْت :ةًاُدوعد توفَعِ الصارى ورأُخ ذا الشاهد في ه صدرقد أورد البغدادي و. 692، 691انظر، السيوطي، شرح شواهد المغني، ص. ع

كما  .166، 5انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج .اثَانِياُدع أُخرى وارفَعِ الصوت : فَقُلْت :ذا الشكل بيات مغني اللبيبلأ هشرح

انظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  .ةًجهراُدع أُخرى وارفَعِ الصوت : فَقُلْت: في الخزانة ذا الشكل صدرهأنه أورد 

  .434، 426، ص10ج
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ولأنها لم تدخل لتوصيل عامل، بل لإفادة معنى التوقّع، كما . منك قَرِيب لَعلَّ أَبِي المغوارِ

اعلم أنّ مجرور لعلّ في موضع : "وقوله أيضا في موضع آخر ،1"دخلت لَيت لإفادة معنى التمني

ن عدم التعلّق بِحسبِك درهم بجامع ما بينهما م: رفع بالابتداء لتنزيل لَعلَّ منزلة الجار الزائد نحو

رب رجلٍ : ، ومثله لَولَاي لَكَانَ كَذَا على قول سيبويه إنّ لَولَا جارة، وقولك(...)بعامل، 

كقُولُ ذَل2"ي.  

فابن هشام قد حمل لَعلّ على حروف الجر الزائدة في جر المبتدأ لفظًا، إلّا أنّ أبا علي 

الحروف المشبهة بالأفعال التي تخفّف وتبقى  الفارسي رفض هذا المذهب، وأدرج لَعلَّ ضمن

ر تضعيف لامها بإدغام لام الجرره  على عملها، وقد برا اسمها فقد قدضمير بالمفتوحة فيها، أم

ه لَأَبِي المغوارِ منك لَعلَ :شأن أو قصة، وخبرها جملة، فيكون تقدير الكلام في قول الشاعر

يفتح لام الجر مع الظاهرعلى أساس أنّ هناك  ،قَرِيب نف المرادي تخريج أبي علي 3موقد ضع ،

والثاني أنها لا تعمل في . هذا البيت ]غير[ أحدها أنّ تخفيف لَعلَّ لم يسمع في: "من ثلاثة أوجه

، أما ابن هشام فقد رفض تخريج أبي 4"والثالث أنّ فتح لام الجر مع الظاهر شاذ. ضمير الشأن

  .5للمبتدأ لفظا دون المحل بني عقيل جرة تكلّفه وثبوت علي نظرا لكثر

رأى البصريون أنه إذا حذف كلّ من فعل القسم وحرف القسم  :واو رببها التنبيه شبه  - ب

لفظ الجلالة جاز جره بقطع همزة لفظ  ، وإذا كان المُقسم بهبفعل مضمر نصب المُقسم به

، أو مزة مفتوحة، نحو آاللهِ لأَفْعلَن، أو بـ ها التنبيه سواء كانت ثابتة أاللهِ لَأَفْعلَن: الجلالة، نحو

 ،لَنا االلهِ لَأَفْعوه ،لَنااللهِ لَأَفْععت، نحو هصلت ألف لفظ الجلالة أو قطالألف أو لا، وسواء و

يكون بحرف الجر المحذوف، وهذه وها أاللهِ لَأَفْعلَن، وهأاللهِ لَأَفْعلَن، حيث إنّ جر المُقسم به 

الحروف نابت عنه في المحل لا في العمل، خلافًا للأخفش الذي رأى أنّ العوض هو العامل في 

                                                           
  .508، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .316، ص1، جالمصدر نفسه -2
  .75، 74ص، 1ج، )شرح الأبيات المشكلة الإعراب(لفارسي، الشعر ينظر، ا -3
  .585الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنى -4
  .316، ص1ينظر، ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -5
- ِاالله ينمكقولك في ي اصب بـ أُلْزِمر الفعل النقدفْسِ: ين ر مضافا إليه حلّ أُلْزِمقده يم به لفظ الجلالة االله فإنا إذا كان المُقسااللهِ، أم ينمي ي

  .1766، ص4ج ي، ارتشاف الضرب من لسان العرب،أبو حيان الأندلسنظر، ي. محلّ المضاف المحذوف يمين
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، والذي يؤيد كلامه أنّ كلّ من الواو والتاء حروف قسم على الرغم من أنّ الواو 1المُقسم به

  .2هي تعويض للباء، والتاء هي تعويض للواو

الصواب أن لا تعد : "ن هشام في حديثه عن ها التنبيه واستخدامها في القسموقد قال اب

الجار على الأصح حرف القسم، وهي سادة مسده لفظًا كما سدت ] لأنّ[في حروف الجر فإنّ 

عن ، وقد أشار أيضا في حديثه 4"ولَيلٍ كَموجِ البحرِ أَرخى سدولَه: 3الواو مسد رب في قوله

الراجح عدها عوضا عن  إلى أنّ الجلالة اسمالهمزة الجارة سواء كانت للاستفهام أو لقطع همزة 

  .5جارةر المحذوف لا كوا حرف الج

فابن هشام وافق البصريين في توجههم مشبها الهاء في نيابتها عن محل حرف القسم 

وض؛ لأنّ الواو هنا ليست عبحاة، بالواو التي تحلّ محلّ ربعض الن في العمل كما ظن با عن ر

: ، حيث قال ابن هشام في ذلك6والدليل على ذلك بقاء عملها وهي محذوفة بدون ذكر الواو

، لأنّ إعمال 7"وإعمالها محذوفة بعد الفاء كثيرا، وبعد الواو أكثر، وبعد بلْ قليلًا، وبدون أقل"

، لذلك 8ف مشترك بين الأفعال والأسماءإعمال الحرف المختص مضمرا أفضل من إعمال حر

تحلّ محلّ حرف القسم  قد ثبت أنّ الهاء أيضا ليست عاملة وليست من حروف القسم، وإنما

  .المحذوف

حمل المقيس على المقيس عليه إلّا لعلّة جامعة  هوخلاصة القول في هذا الفصل أنلا ي

ابن هشام  في مؤلفات هذه العلّة لّتقد تجوبينهما، وفي الغالب تكون هذه العلة علّة شبه، 

كما في علّة الشبه اللفظي  ر انتقال حكم هو خاص بالمقيس عليه إلى المقيستبر بأشكال مختلفة

                                                           
، 4ج رتشاف الضرب من لسان العرب،ي، اأبو حيان الأندلسينظر، . 200، 199، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1

  .1768، 1767ص
  .200، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
  .117امرؤ القيس، الديوان، ص. علَي بِأَنواعِ الهُمومِ ليبتلي: هذا الشاهد لـ امرئ القيس، وهو من الطويل، وعجزه -3
  .255، 254، ص2اللغة العربية، ج ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم -4
  .256، ص2، جالمصدر نفسهينظر،  -5
  .269، رصف المباني في شرح حروف المعاني، صينظر، المالقي -6
  .156، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -7
  .170، ص1ينظر، السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، ج -8
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وجود  تبررأو  وعلّة الشبه المعنوي وعلّة الشبه اللفظي والمعنوي وعلّة الشبه الاستعمالي،

  . ة الاستئناسكما في علّ استعمال ما بوجود استعمال مشابه له



 

: الفصل الثالث  

تعليل ابن هشام بعلة 

الحذف وأحوالها في 

 أركان الإسناد
 



الإسناد أركان في وأحوالها الحذف بعلة هشام ابن تعليل                                      :الثالث الفصل  

 

167 

إذا تعارض مبدأ الخفّة مع العقل، يكون جانب الخفّة "الإنسان بطبعه يميل إلى الخفّة، فـ 

العبارة ، و1"أرجح وأقرب إلى الوجدان، ويبدو أنّ هذا هو سر اختلاف القبائل في لهجاا

هو جلّ مقصد "والبليغة هي التي يستطيع ا صاحبها توصيل فكرة ما بكم قليل من المفردات، 

عنى بمالذي لا يدفع  الحذفهي الوسيلة المُعتمدة في ذلك و ،2"العرب وعليه مبنى أكثر كلامهم

وإثارة الانتباه؛  ،بعث الفكر وتنشيط الخيال" ه هوه، والهدف منالتركيب إلى الغموض أو يخلّ ب

معناه من القرائن والأحوال، وخير الكلام ما يدفعك  لسامع على مراد الكلام، ويستنبطليقع ا

إلى التفكير، ويستفز حسك وملكاتك، وكُلّما كان أقدر على تنشيط هذه القُدرات كان أدخل 

، وتتقنع ولا ولا تتجلّى القلب، وأمس بسرائر النفس المشغوفة دائما بالأشياء التي تومض في

  .3"تتبذّل

الحذف الذي يلزم النحوي النظر : "ه النحويالحذف الذي يعنى ب قال ابن هشام فيوقد 

فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعكس، أو شرطا بدون جزاء 

﴿: أو بالعكس، أو معطوفا بدون معطوف عليه، أو معمولا بدون عامل، نحو  ﴾ 

﴿: ونحو] 61/ العنكبوت[   ﴾ ]ا قولهم في : ونحو] 30/ النحلااللهُ وأم افَاكرٍ عيخ

﴿ :نحو    ﴾ ]نحو]: 81/ النحل ،درإنّ التقدير والب :﴿     

       ﴾ ]حو، ]: 22/ الشعراءالن نِي، ففضول في فندبعت لَمقدير وإنّ الت

يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول أو بالعكس أو : وإنما ذلك للمفسر، وكذا قولهم

  .4"للجهل به أو للخوف عليه أو منه أو نحو ذلك، فإنه تطفّل منهم على صناعة البيان

، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبالحذف في كتابه  وقد نص ابن هشام على شروط

، وألّا يكون صناعيا أو غير صناعيسواء كان  ورأى أنه لا يجوز الحذف إلّا إنْ وجِد دليل
                                                           

  .84ص، 1996، 1الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طأحمد عفيفي، ظاهرة التخفيف في النحو العربي،  -1
  .70، ص1ج ،السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو -2
  .160ص، 1996، 4مكتبة وهبة، القاهرة، ط، _دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني_محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكيب  -3
  .748، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -4
- ير صناعي، وتنقسم إلى حاليّ ومقالي، كما غ: أنّ دليل الحذف نوعان؛ أحدهما: أحدهما: تنبيهان: "قال ابن هشام في حديثه عن الحذف

) لا أُقسِم بيوم القيامة: (صناعي، وهذا يختص بمعرفته النحويون؛ لأنه إنما عرِف من جهة الصناعة، وذلك كقولهم في قوله تعالى: تقدم، والثاني

وأنا أَصك، لأنّ واو الحال لا : ريين؛ وفي قُمت وأَصك عينه إنّ التقديرلَأَنا أُقْسِم؛ وذلك لأنّ فعل الحال لا يقسم عليه في قول البص: إنّ التقدير
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فيؤدي حذفه إلى اختصار المُختصر،  مختصرالا المحذوف كالجزء من غيره، وألّا يكون مؤكَّدا، و

وألّا يكون عاملا ضعيفا ولا عوضا عن شيء، وألّا يؤدي حذفه إلى يئة العامل للعمل في غيره، 

  .1ثمّ قطعه عنه، وألّا يؤدي حذفه إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي

كتفي بالملفوظ فقط لإيصال لذلك فإنّ الحذف يستشف من السياق، والشاعر لا ي

يعول على السياق كثيرا بل إنّ اللغة في معظم دلالاا إنما تعتمد على السياق، "فكرته، لأنه 

أَلَست ترى الشعراء يأتون بالجمل مثبتة وهم يريدوا منفية ثقة منهم بفهم السامع واعتمادا 

  .2"على السياق

ب الذي يتكون من كلمة واحدة ملفوظة إذا كان الكلام وذا يتعين الحذف في التركي

ا لا مفيدا؛ لأنّ الكلام البسيط الذي يحمل فائدة يتكون أقلّ شيء من كلمتين، والمحذوف ها هن

  .يحذف إلّا لوجود دليل عليه

در بنا في هذا المقام التنبيه على أنه من خلال تقصينا لمظاهر الحذف في مؤلّفات ابن ويج

طة بدواع بوجود الدليل فحسب، بل هي مرتب هوجدنا أنّ علة الحذف غير مرتبطة عندهشام 

سنراه جليا في  ، وهذا ما...عن كثرة الاستعمال والطول والاستغناء أُخر، كالاطّراد الناتج

  .فصلعناصر هذا ال

تتكون الجملة البسيطة من كلمتين إما من اسمين في الجملة  :حذف المسند إليهعلّة التعليل ب -أولا

لا يسمى  إذْإلى الأول، وإما من فعل وفاعل،  الثانيالاسمية، وهما المبتدأ والخبر، حيث يسند 

فإنّ  ، وبناء على هذاالذي يسند إليه الفعل هوفلذلك إلّا إذا قام بالفعل،  صطلحالفاعل ذا الم

  . كان هناك اختلاف بينهما ل بمنزلة واحدة، وإنْالمبتدأ والفاع

إلّا أحد ركني الجملة الفعلية  ، ولا يكون فيأحد ركني الجملة الاسميةيكثر الحذف في و

قليلا، لأنّ تلازم الفعل والفاعل أشد من تلازم المبتدأ والخبر، ومن جهة أخرى فإنّ المبتدأ هو 

إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي ": نفسه الخبر كما أشار إلى ذلك ابن هشام بقوله

                                                                                                                                                                                

التنبيه (...) أَم هي شاءٌ؛ لأنّ أم المنقطعة لا تعطف إلّا الجمل، : إنّ التقدير: تدخل على المضارع المُثبت الخالي من قَد؛ وفي إِنها لَإِبِلٌ أَم شاءٌ

  ].696 -694[، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا". يل اللفظي أنْ يكون طبق المحذوفشرط الدل: الثاني
  .]700 -692[، ص2، جالمصدر نفسهينظر،  -1
  .156، ص_دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني_محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكيب  -2
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ذوف عين الثابت؛ فاعلا وكونه مبتدأ والباقي خبرا؛ فالثاني أولى لأنّ المبتدأ عين الخبر؛ فالمح

  .فيكون الحذف كلا حذف، فأما الفعل فإنه غير الفاعل

اللهم إلّا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع، أو بموضع آخر يشبهه، أو بموضع آت 

  .على طريقته

﴿فالأول كقراءة شعبة       ﴾ ]بفتح الباء، وكقراءة ابن كثير] 36/ النور :﴿  

                ﴾ ]بفتح الحاء، وكقراءة ] 3/ الشورى

﴿ :بعضهم              ﴾ 

  :1ببناء زين للمفعول، ورفع القتل والشركاء، وكقوله] 137/ الأنعام[

  .ومختبِطٌ مما تطيح الطَّوائح          ]لخصومة[ مهليبك يزِيد، ضارِع لخصو

وزينه شركَاؤهم، ويبكيه فيمن رواه مبنيا للمفعول، فإنّ التقدير يسبحه رِجالٌ، ويوحيه االلهُ، 

ضارِع، ولا تقدر هذه المرفوعات مبتدآت حذفت أخبارها، لأنّ هذه الأسماء قد ثبتت فاعليتها 

: والثاني كقوله تعالى: "ويواصل ابن هشام كلامه بقوله ،2"في رواية من بنى الفعل فيهن للفاعل

﴿           ﴾ ]رفلا  ]87/ الزخرفقدقُول: يلَيبل: ن ،ملَقَهااللهُ خ 

 ﴿ :خلَقَهم االلهُ؛ يء ذلك في شبه هذا الموضع، وهو             

        ﴾ ]وفي مواضع آتية على طريقته نحو ]9/ الزخرف :

                                                           
  :وقد أورده البغدادي ذا الشكل شل بن حري، هذا البيت من الطويل، وهو منسوب لـ - 1

  .ومختبِطٌ مما تطيح الطَّوائح          ةمليبك يزِيد، ضارِع لخصو

، 303، ص1جانظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، . 296، 295، ص7البغدادي، شرح شواهد مغني اللبيب، ج انظر،

309.  
  .711، 710، ص2ج، بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبا -2
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﴿                  ﴾ ]3/ التحريم [﴿        

  *       ﴾ ]1"]79، 78/ يس.  

قة لجملة الاستفهام في الاسمية الجواب تكون مطابِفالمراد من النوع الثالث أنّ جملة   

   2من أَتى؟ :زيد إذا ورد جوابا لقولك: والفعلية، ولهذا فإنه يقدر حذف الفعل أَتى في قولك

قال حديثنا، وقد به  سنستهلّ فإننا بخلاف الفاعل بما أنّ المبتدأ يطّرد حذفه :حذف المبتدأ - 1

وإذ عرفت هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأ، فاعلم أنّ ": حذفهعبد القاهر الجرجاني في 

ذلك سبيله في كلّ شيء، فما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ثمّ أُصيب به موضعه، وحذف 

في الحال ينبغي أن يحذف فيها، إلّا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في 

الثالث الإثبات وجوبا : "وقد قال ابن هشام في أحكام المبتدأ، 3"النفس أولى وآنس من النطق به

إذا لم يدلّ عليه دليل؛ لأنّ الحكم على ما لا شعور به عبث لعدم إفادته، وقد يحذف للدليل 

ولهذا ، 5للخبر في المعنىسوغ حذفه هو موافقته يالذي قد رأى أنّ و، 4"عليه جوازا، ووجوبا

﴿ :في جواب الاستفهام نحويكثُر ذلك " :قال في حذفه         *    ﴾ 

﴿: وبعد فاء الجواب نحو (...).أي هي نار اللَّه ] 6، 5/ الهمزة[         

     ﴾ ]ا] 46/ فصلتهلَيع هاءَتوإِس فْسِهنل لُهمأي فع ﴿    

  ﴾ ]220/ البقرة [ كُمانوإِخ مأي فَه﴿       ﴾ ]265/ البقرة [

﴿       ﴾ ]49/ فصلت [﴿         ﴾ 

 ﴿أي فَالشاهد، وقرأ ابن مسعود ] 282/ البقرة[    ﴾ ]118/ المائدة.[  

                                                           
  .711، ص2ج، بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبا -1
   .254، ص2ج ، المنصف من الكلام على مغني ابن هشام،الشمني ينظر، -2
  .153، 152عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -3
  .408، ص1ج الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية،بن هشام ا -4
  .710، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جاينظر،  -5
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﴿: وبعد القول نحو      ﴾ ]5/ الفرقان [﴿       ﴾ 

  .1"]52/ الذاريات[

لوجود قرينة  وبعد فعل القول جواب الاستفهام وبعد فاء الجزاء فحذف المبتدأ جائز في

: وبعد ما الخبر صفةٌ له في المعنى نحو": قولهويواصل ابن هشام كلامه ب، 2لفظية دالة عليه

﴿     ﴾ ]112/ التوبة [ونحو :﴿  ﴾ ]ووقع  .]18/ البقرة

    ﴿: في غير ذلك أيضا نحو     *     ﴾ ]آل عمران /

196 ،197) [...( ﴿            ﴾ ]لَاغٌ، ] 35/ الأحقافذَا بأي ه

  ﴿وقد صرح به في    ﴾ ]52/ إبراهيم [﴿   ﴾ ]أي ] 1/ النور

  . 3"هذه سورةٌ

من المواضع التي " لأنه إلى جواز حذف المبتدأ في الكلام المُستأنف،إشارة  ذا القولفه

أمره، ثمّ يطّرد فيها حذف المبتدأ، القطع والاستئناف، يبدأون بذكر الرجل، ويقدمون بعض 

وإذا فعلوا ذلك، أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير . يدعون الكلام الأول، ويستأنفون كلاما آخر

وما بعدهما  التائبون العابدونتين المفرد ة الأولى هاتينفي الآيابن هشام قدر ، لذلك 4"مبتدأ

لمبتدأ  اأخبار صم بكْم عمي المفرداتوقدر في الآية الثانية هذه محذوف تقديره هم،  لمبتدأ اراخبأ

مصفة  هذه الأخبار لأنّفي هاتين الآيتين  جاز حذف المبتدأوقد  ،كذلك محذوف تقديره ه

ويبدو أنّ ، 5"بالضمير لئلا يتوهم المغايرة"، وقد قُدر المبتدأ المحذوف في المعنىلاسم الأول ل

في هذه الحالة من خلال تمثيل ابن هشام اتين الآيتين هو تعدد  لحذف المبتدأ الشرط الثاني

  :6الخبر، كقول حسان بن ثابت

                                                           
  .724، 723، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .]202 -200[ص، 1998، )ط.د(الجامعية، الإسكندرية،  الدارينظر، طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،  -2
  .724، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
  .147ص ،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -4
  .486، ص1المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج -5
، 1994، 2عبد أ مهنا، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: حسان بن ثابت، الديوان، تح. هذا الشاهد لـ حسان بن ثابت، وهو من الكامل -6

  .184ص
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وهجالو كَرِ بِيضمهابسةٌ أَحلِ      يمازِ الأَوالطِّر نم وفالأُن مش.  

التائبين مبتدأ وما بعده صفات على أساس أنّ الخبر محذوف جاز كون أالزجاج إلّا أنّ 

التائبون العابدون رفع بالابتداء، وخبره مضمر، المعنى التائبون العابِدونَ إلى : "آية التوبةفي  لقوله

بعض آخر الآية لهُم الجَنةُ أَيضا، أي من لَم يجاهده غير معانِد ولا قاصد لترك الجهاد، لأنّ 

، أما الزمخشري 1"فَمن كانت هذه صفته فله الجنة أيضا. المسلمين يجزى عن بعضٍ في الجهاد

 إذا أُرِيد قطعر لمبتدأ محذوف تقديره هم اخبأ اأنهأساس على  هذه الأسماء قد رجح رفعف

  . 2ما بعدهه أخبارو ، إلّا أنه أجاز أن يكون التائبون مبتدأنعتال

، 3"ذَلك متاع قَليلٌ وهو التقلّب في البلاد :أي" ثالثة فتقديره ذلكالمبتدأ في الآية الأما 

هذَا الكَلَام، لأنّ لفظة بلاغ في هذه الآية تصلح لأن تكون خبرا لما  :رابعةفي الآية الوتقديره 

في  ذه الآيات يبين علاقة التركيب المُستأنف بالذي قبله تمثيل ابن هشام خاصة أنّ ،4سبق

هذه، وليس هناك من لفظ : خبر لمبتدأ محذوف تقديره" في الآية الأخيرة فهي أما السورة، المعنى

المُنقَطعة ، فالجملة هنا ابتدئ ا، وهي والجملة الاستئنافية 5"متقدم يدلّ على المحذوف المُقدر

  .بمنزلة واحدةلها من حيث المعنى عما قب

ضميرا إذا كان  ، هييحذف فيها المبتدأأشار إليها ابن هشام والتي ومن الحالات التي 

ويجوز حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبرا : "عائدا على الاسم الموصول، وفي ذلك يقول

جاءَ الذي : ولا في نحو ،جاءَ اللّذان قَاما أو ضرِبا لأنه غير مبتدأ :عنه بمفرد، فلا يحذف في نحو

هو يقُوم أو هو في الدارِ لأنّ الخبر غير مفرد؛ فإذا حذف الضمير لم يدل دليل على حذفه، إذ 

 ﴿الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة، بخلاف الخبر المفرد، نحو  ﴾ ]مريم /

                                                           
  .472، 471، ص2الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
  .216ص ،2، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جينظر، الزمخشري -2
  .490، ص1، جصدر نفسهالم -3
  .205ينظر، طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص -4
  .200، صالمرجع نفسه -5
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  ﴿ :، ونحو]69      ﴾ ]اءِ، أي ]84/ الزخرفمي السف إِلَه وأي ه ،

يها، ولا يكثر الحذف في صلة غير أيف ودبع1"إلّا إذا طالت الصلة م.  

هذا يعني أنه إذا ولي ، و2"أنّ الصلة على ضربين جملة، وشبه جملة"ومفاد هذا الكلام 

لأنّ المفرد لا يصلح لأن يكون صلة كاملة بل " ؛وجود الحذفالاسم الموصول مفرد دلّ على 

محذوف، وإن كان الخبر جملة أو ظرفا أو جارا ] الجزئين[جزء صلة فيعلم أنّ أحد الجزءين 

نّ الجملة والظرف والجار ومجرورا لم يجز حذفه، لأنه لو حذف والحالة هذه لم يبق عليه دليل، لأ

لذلك وجب  ولكن هذا الحذف خاص بمبتدأ صلة أي، 3"وارور يصلح لأن يكون صلة كاملة

كما أشرنا إلى ذلك سابقا، أما بقية الأسماء الموصولة  4ا وردها إلى الأصل لتعويض نقصهابناؤه

  .فلا يجوز الحذف في صلتها إلّا إذا كانت هذه الأخيرة طويلة

حذف  رصد حالاتأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك كتابه ابن هشام في  حاول وقد

وأما حذفه وجوبا فإذا أُخبِر عنه بنعت : "في ذلك قولوجود دليل عليه، حيث يلوجوبا  المبتدأ

عدو المُؤمنِين أو أَعوذُ بِااللهِ من إِبليس : الحَمد لله الحَميد أو ذم نحو: مقطوع رد مدح، نحو

سمع وطَاعةٌ : مررت بِعبدك المسكين أو بمصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله، نحو: ترحم نحو

  حنانٌ، ما أَتى بِك ها هنا؟: فَقَالت :5وقوله

  .أَمرِي حنانٌ، وأَمرِي سمع وطَاعةٌ: التقدير

 مر عنها، نحوأو بمخصوص بمعنى نِعؤخم را : أو بِئْسو إذا قُدرملُ عجالر وبِئْس ديلُ زجالر منِع

من أَنت زيد؟ : زيد نِعم الرجلُ فمبتدأ لا غير، ومن ذلك قولهم: خبرين، فإن كان مقدما نحو

  .دمذْكُورك زيد، وهذا أولى من تقدير سيبويه كَلَامك زي: أي

                                                           
  .]219 -217[، ص1ج: بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحا -1
  .149صبن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ا -2
  .452، ص1المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج -3
  .232، ص2ينظر، ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج -4
انظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب . أَذُو نسبٍ أَم أَنت بِالحَي عارِف، وهو للمنذر بن درهم الكلبي: هذا الشاهد من الطويل، وعجزه -5

  .113، 112، ص2لباب لسان العرب، ج
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 .1"في ذمتي ميثَاق أو عهد: في ذمتي لَأفْعلَن أي: وقولهم

 فالحالة الأولى التي أشار إليها ابن هشام تتمثل في حذف المبتدأ في النعت المقطوع

إذا كان الموصوف معلوما بدون الصفة جاز لك في الصفة : "جواز القطعوقد قال في ، وجوبا

قُطع وجب حذف  نْإو كان المراد من ذلك توضيحه،فإِنْ أُتبِع الموصوف ، 2"الإتباع والقطع

وإنما وجب حذفه ليعلَم أنه كان في الأصل صفة فقُطع لقصد المدح أو الذّم أو الترحم "المبتدأ، 

؛ لذلك كان الحذف علامة لإنشاء معنى المدح أو الذم، 3"فلو ظهر المبتدأ لم يتبين ذلك(...) 

حذف  هذه الحالة ، فالتزِم فيولا يحتاج إلى توضيح أو تخصيص النعت متعين بدون نعوتالملأنّ 

كالحال مع المُنادى الذي ا المبتدأ إذا كان النعت مرفوعا، وحذف الفعل والفاعل إذا كان منصوب

 .4نشاءالإللتنبيه على معنى ذف الح يلازم ناصبه

حذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله، وإن  أما الحالة الثانية فتتمثل في

م إضمار به بدلا من اللفظ بفعله، فالتزِ نه مصدر جيء، لأالنصب الأصل في هذا النوع"كان 

في التزام إضمار  مبدل منه في غير إتباع، ثمّ حمل المرفوع على المنصوبناصبه لئلا يجتمع بدل و

أُنِيب "، وقد قال ابن هشام في حديثه عن بيت المنذر بن درهم بأنه 5"بتدأالرافع الذي هو الم

ت لأنّ الجمل الاسمية تدل على الثبو؛ 6"المصدر عن الفعل، ثمّ رفع، ليفيد الكلام ثبوت التحنن

  .بخلاف الجمل الفعلية

في في مثل هذه الحالة إلّا أنّ ابن هشام قد أجاز الوجهين حذف المبتدأ أو حذف الخبر 

﴿: يجوز في نحو: "يقول في ذلك حيث، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبكتابه   ﴾ 

ابتدائية كل منهما وخبرية الآخر، أي شأْنِي صبر جميلٌ، أو صبر جميلٌ أَمثَلُ ] 18/ يوسف[

رِهغَي ن7"م.  

                                                           
  ].168 -166[، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .408بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صا -2
  .311، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -3
  .287، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، جينظر،  -4
  .288، 287، ص1، جالمصدر نفسه -5
  .206هشام الأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، صابن  -6
  .640، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -7
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بتدأ وجواز حذف الخبر، بين جواز حذف الم اوسط اقف موقفمن خلال قوله هذا و فهو

لم لكنه ، و1ها هنا هز الابتداء بجامبدأ الاختصاص بالوصف فقد توفّر فيه المصدر  خاصة أنّ

إلى  في ذلك يفصح عن رأيه في أيهما الأولى بالحذف المبتدأ أو الخبر على الرغم من إشارته

للفائدة وموقف العبدي الذي  اتضمنمالخبر الواسطي الذي رجح حذف المبتدأ لكون موقف 

  . 2في الأواخر أولى من الحذف في الأوائل_ في نظره_رجح حذف الخبر لأنّ الحذف 

من : قول بعض العرب"حذف المبتدأ في ما أشار إليه ابن هشام من وهذا الأمر يشبه 

 ككَلَام تأَن ن؟ أي مديز تأَن]ككْرذ فتركوا] أَو ،دياصب،  زافع كترك إظهار النإظهار الر

في _ النصبوقد حمل الرفع على ، 3"ولأنّ فيه ذلك المعنى وكان بدلا من اللفظ بالفعل

إنما قلّ الرفع لأنّ إعمالهم الفعل أحسن من أن يكون خبرا لمصدر "و؛ وإن كان قليلا_ الحذف

وقد نسب سيبويه كلاما لـ ، 4"الجاري، وصار كالمثل ليس له، ولكنه يجوز على سعة الكلام

من أَنت تذْكُر زيدا، ولكنه كثُر في : فزعم يونس أنه على قوله: "يونس يوضح فيه ذلك بقوله

ا يولا مبنكلامهم واستعمل واستغنوا عن إظهاره، فإنه قد علم أنّ زيدا ليس خبرا ولا مبتدأ، 

من أَنت، معرفا ذا الاسم، ولم يحمل : لى الفعل، كأنه قالعلى مبتدأ، فلا بد من أن يكون ع

فَمن أَنت : أَنا زيد قال: زيدا على من ولا أَنت، ولا يكون من أَنت زيدا إلّا جوابا، كأنه لمّا قال

صاحب الجواب لم ، لذلك كان هذا الجواب إنكارا لكلام المعرف باسمه؛ لأنّ 5"ذَاكرا زيدا

يتقبل أن يكون هذا الرجل اهول حاملا لاسم رجل معروف بضرب من ضروب الفضل التي 

  .6يشتهر ا صاحبها

                                                           
  .95، ص1ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -1
، 3السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، جينظر،  .709، ص2جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ا ينظر، -2

  .105ص
  .321، ص1سيبويه، الكتاب، ج -3
  .292، ص1، جالمصدر نفسه -4
  .292، ص1ج، المصدر نفسه -5
، )هـ476تـ أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى(الشنتمري ينظر، الأعلم . 189، ص2، جالسيرافي، شرح كتاب سيبويهينظر،  -6

، 1999، )ط.د(مطبعة فضالة، المحمدية، رشيد بلحبيب، : النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه، تح

  .479، ص1ج
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في بابي المدح والذم؛ لـ نص عليها ابن هشام في حذف المبتدأ الحالة الثالثة التي  وتتمثل

: زيد على التفسير كأنه قيل: الرجالِ قلتنِعم الرجلُ فكأنّ معناه محمود في : أنك لمّا قلت"

، والحالة الأخيرة التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا هي في باب 1"هو زيد: من هذَا المَحمود؟ فقلت

أّنّ اللفظ إذا كثُر في ألسنتهم واستعمالهم آثروا تخفيفه وعلى حسب تفاوت الكثرة "ـالقسم، ل

ا كان القسم مما يكثر استعماله ويتكرر دوره بالغوا في تخفيفه من غير يتفاوت التخفيف، ولمّ

 لذلك ، فاعتمد في جملة القسم إذا كانت اسمية حذف أحد طرفي الإسناد،2"جهة واحدة

على خبر المبتدأ، والتزموا حذف المبتدأ، كما فعلوا عكس ذلك في سم في هذا القَاقتصروا "

على أنّ الخبر المذكور وارد في ملة جواب القسم دليل التصريح بجلأنّ ، 3"لَأفْعلَنلَعمرك : قولهم

  .جملة القسم

ل في وقي، حيث ما ابن هشا حرصالات التي الحمن بين  لَا سيمابعد  وحذف المبتدأ

يجوز في الاسم الذي بعدها الجر والرفع مطلقا، والنصب أيضا إذا كان نكرة، : "سي حديثه عن

ن وِيمو :4وقد روا يميأرجحها، وهو على الإضافة، وما زائدة بينهما مثلها في  لَا س والجر

﴿      ﴾ ]ا موصولة ] 28/ القصصه خبر لمضمر محذوف، ومفع على أنوالر

ولا مثْلَ الذي هو يوم، أو لَا مثْلَ شيءٍ هو يوم، ويضعفه : أو نكرة موصوفة بالجملة، والتقدير

ولَا سيما زيد حذف العائد المرفوع مع عدم الطّول، وإطلاق ما على من يعقَل، وعلى : في نحو

 ففتحة سي إعراب؛ لأنه مضاف، والنصب على التمييز كما يقع التمييز بعد مثْل في الوجهين

 ﴿: نحو      ﴾ ]وما كافّة عن الإضافة، والفتحة بناء مثلها ] 109/ الكهف

ولَا سيما زيد بالرفع، ولم : فقد قالوا: فإنْ قلت: "، وقال أيضا في موضع آخر5"في لَا رجلَ

ديز وا هميلَا سيقولوا قطّ و .ؤنِسك هي كلمة واحدة : قلتشذّوا فيها بالتزام الحذف، وي

إطلاق ما على الواحد ممن يعقل، وحذف العائد المرفوع : بذلك أنّ فيها شذوذين آخرين

                                                           
  .139، ص2، المقتضب، جالمبرد -1
  .94، ص9ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
  .288، ص1مالك، شرح التسهيل، جابن  -3
  . أَلَا رب يومٍ لَك منهن صالحٍ   ولَا سيما يوم بِدارِة جلْجلِ: هذا الشاهد مأخوذ من بيت من الطويل لـ امرئ القيس، وهو كالآتي -4

  .112امرؤ القيس، الديوان، ص
  .161، 160، ص1ب، جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريا -5
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إلّا أنّ التزام الحذف في هذا المقام حقيقةً مؤنس بإطلاق ما على ، 1"بالابتداء مع قصر الصلة

، أما حذف العائد المرفوع من ، وإن كان الأصل فيها إطلاقها على غير العاقلفقط العاقل مجازا

﴿: الصلة على الرغم من قصرها فهو ثابت في قوله تعالى         

﴾ ]2]84/الزخرف.  

: بقوله بعد أم المنقطعة إلى حذف المبتدأأم وقد أشار ابن هشام في سياق حديثه عن 

ولا تدخل أم المنقطعة على مفرد، ولهذا قدروا المبتدأ في إِنها لَإِبِلٌ أَم شاءٌ وخرق ابن مالك في "

لا حاجة إلى تقدير مبتدأ، وزعم أنها تعطف المفردات كـ : بعض كتبه إجماع النحويين، فقال

إِنَّ هناك لَإِبِلًا أَم شاءً بالنصب، : بلْ، وقدرها ها هنا بـ بلْ دون الهمزة، واستدلّ بقول بعضهم

  .3"فإن صحت روايته فالأولى أن يقدر لـ شاء ناصب، أي أَم أَرى شاءً

 على نوعين متصلة وهي حرف يعطف مفردا على مفرد، ومنقطعة تعطف جملة لأنّ أَم

اءت رد حرف إضراب واستفهام لتضمنها المعنين، وهو الأكثر، فإن ج"على جملة وهي 

: إِنها لَإِبِلٌ أَم شاءٌ، فتقديرها على الأول: الإضراب عبر عنها بذلك، ومثال الوجهين في قولهم

ومفاد ذلك أنّ  ؛4"إِنها لَإِبِلٌ بلْ هي شاءٌ: ، وتقديرها على الثاني(...)إِنها لَإِبِلٌ بلْ أَهي شاءٌ؟ 

إبل، فأضرب ـ إِنها لَإِبِلٌ متيقنا، ثمّ بان له أنها ليست ب: رأى أشباحا فقال"صاحب هذا القول 

لا  المنقطعة أَم لكونوقد قُدر المبتدأ محذوفا ، 5"أم شاءٌ على معنى بلْ هي شاءٌ: عن ذلك فقال

  .6ق بالدليل النحوي أو ما يسمى بالصناعيالجمل، لذلك فإنّ الحذف ها هنا متعلِّإلّا تعطف 

 عى ابن مالك لكنكقول بعض العرب: "أنّ المنقطعة تعطف مفردا على مفرد بقولهاد :

أم هنا رد الإضراب، عاطفة ما بعدها على ما قبلها، كما كان يكون ـ إِنها لَإِبِلٌ أَم شاءٌ، ف

                                                           
  .227، 226، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .440، ص2ينظر، مصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، ج -2
  .57، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
  . 165، ص1، جشرج الجمل ،ابن الفخار -4
  .70الرماني، معاني الحروف، ص -5
  .695، 694، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا ينظر، -6
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إِنَّ هناك إِبِلًا أَم شاءً، فنصب ما بعد أم : بعض العربوقد قال . (...) بعد بل، فإنها بمعناها

  .1"حين نصب ما قبلها، وهذا عطف صريح مقو لعدم الإضمار قبل المرفوع

 أَم لا يمكن عد حيث نّ توجه ابن مالك ضعيف أمام التوجه الذي اتبعه ابن هشام،إلّا أ

همزة بعد بعد همزة الاستفهام التي يراد ا التعيين أو يشترط فيها أن تأتي ها هنا متصلة لأنه 

  .2بخلاف المنقطعة التسوية

أشار ابن مالك إلى أنّ الاسم المذكور بعد الفاء إذا كان مرفوعا يعرب  :كان حذف اسم - 2

خبرا لمبتدأ محذوف، وإذا كان منصوبا يعرب خبرا لكان الناقصة المحذوفة، أو مفعولا لفعل 

محذوف أو حالا عامله وصاحب الحال محذوفان، ولكن الرفع أجود لأنّ الحذف فيه شيء 

ومرفوعه، ومن جهة أخرى فإنّ وقوع الجملة  الفعل ف فيهوذالمح يكون واحد، ومع النصب

هشام إلى هذا الأمر  ، وقد أشار ابن3الاسمية بعد فاء الجزاء أكثر من وقوع الجملة الفعلية بعدها

  :ومنها أنها تحذَف، ويقع ذلك على أربعة أوجه: "كان وأخواا بقوله في حديثه عن

 .ر ذلك بعد إنْ ولَو الشرطيتينوكثُ، برالخأن تحذَف مع اسمها ويبقى  :_وهو الأكثر_أحدها 

إِنْ  س مجزِيونَ بِأَعمالهِمالنا :هموقولُ(...)  سر مسرِعا إِنْ راكبا وإنْ ماشيا: كمثال إنْ قولُ

أي ،را فَشرإِنْ شو ،ريا فَخريخ: ريخ ملُهمويجوزإنْ كَانَ ع ،ريخ مهاؤزا:ا فَجريفَخ ريإِنْ خ 

إنْ كَانَ في عملَهِم خير فَيجزونَ خيرا، ويجوز نصبهما ورفعهما، والأول أرجحها، : بتقدير

                                                           
  .362، ص3، جابن مالك، شرح التسهيل -1
  . 125، 124مصابيح المغاني في حروف المعاني، ص، ابن نور الدينينظر،  .70الرماني، معاني الحروف، صينظر،  -2
  .364، ص1جينظر، ابن مالك، شرح التسهيل،  -3
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الْتمس ولَو : ]1قوله عليه الصلاة والسلام[ ومثال لَو. والأخيران متوسطانوالثاني أضعفها، 

  .2"من حديدخاتما 

الناس مجزِيونَ بِأَعمالهِم إِنْ خيرا فَخير، : في قولهمورفع الثاني الأول  نصبوقد رجح 

 يضمر مع مرفوعه لكوما متلازمينلأنّ الفعل المُضمر في أغلب الأحوال وإِنْ شرا فَشر؛ 

رفع الاسم في أما ترجيح  يدلّ الفعل عليه،كالشيء الواحد، بخلاف الاسم المنصوب الذي لا 

لأنّ جملة الجواب إذا كانت فعلية غير طلبية أو ف جملة اسمية اأنه أساس جملة الجواب على

لازمعاء لا تحتاج إلى فاء الجزاء فتنة معنى الد3هاماضوية ليست متضم، ه ومن جهة أخرى فإن

من _ لأنه مفرد_حذف المبتدأ أولى " أنه خبر؛ لأنّيرجح رفع الاسم المذكور بعد الفاء على 

  .4"وأيضا حذف المبتدأ أكثر من حذف كَان. حذف الجملة

فقد بعد لو على أساس أنه خبر لـ كَان الناقصة المحذوفة،  ما فيما يخص نصب الاسمأ

فعل لأنها شرط للعلم بموضعه إذ كانت لو لا يقع بعدها إلّا "ها هنا ف الفعل الناقص قُدر حذ

، وقد قال سيبويه في الفعل 5"فيما مضى كما أنّ إنْ شرط فيما يستقبل فلا يقع بعدها إلّا فعل

إنْ لم تحمله على إضمار يكون ففعل المُخاطَب المذكور أولى : "المُقدر في مثل هذا التركيب

أنّ الرفع في هذا التركيب وما ؛ أي ولَو الْتمست خاتما حديدا، كما أنه أشار إلى 6"وأقرب

                                                           
أنَّ امرأة أتت النبي صلّى االله عليه وسلّم فعرضت : عن سهل بن سعد رضي االله عنه: "...ورد هذا الحديث في صحيح البخاري ذا الشكل -1

 أَعطها: ما عندي شيءٌ، قَالَ: ما عندك؟ قال: رسولَ االلهِ زوجنِيها، قَالَيا : فَقَالَ رجلٌ. مالي اليوم في النساءِ من حاجة: عليه نفسها، فقال
البخاري، . "كذَا وكَذَا، قال فَقَد ملَّكْتكَها بِما معك من القُرآن: فَما عندك من القُرآن؟ قال: ما عندي شيءٌ، قال: قَالَ. ولَو خاتما من حديد

: قَد زوجتك بِكَذَا وكَذَا جاز النكَاح، وإِنْ لَم يقُلْ للزوجِ: زوجنِي فُلَانةَ، فَقَالَ: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا قال الخاطب للوليّ

ه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، ، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كون5141: أَرضيت أَو قَبِلْت، رقم الحديث

اُنظُر ولَو : "وقد ورد في صحيح مسلم ذا الشكل. 946، ص3487: واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، رقم الحديث

يددح نم مات569ص، صحيح مسلم، مسلم ".خ.  
  ]262 -260[، ص1ج ألفية ابن مالك،أوضح المسالك إلى ابن هشام الأنصاري،  -2
  .157، 156، ص2، جالسيرافي، شرح كتاب سيبويهينظر،  -3
  .805، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -4
  .98، ص2ابن يعيش، شرح المفصل، ج -5
  .270، ص1سيبويه، الكتاب، ج -6



الإسناد أركان في وأحوالها الحذف بعلة هشام ابن تعليل                                      :الثالث الفصل  

 

180 

ولَو يكُونُ مما تلْتمس : شاه جائز ولكنه بعيد، لأنه يحوي على حذف كثير؛ إذ التقدير حينئذ

ماتخ 1بِه.  

رد على ذلك بأنه ؟ إنْ وألو  بعدلماذا لم تقُدر كَان التامة الرافعة للمرفوع  :فإنْ قيل

ف، ولكون الشهرة دالة على ولا يحذف إلّا كثير الاستعمال للتخفييضعف لقلة استعمالها، "

إضمار الناقصة مع النصب متعين، وهو مع الرفع ممكن، فوجب  أنّ" خاصة، 2"المحذوف

  .3"لترجيحه، ليجري الاستعمالان على سنن واحد، ولا يختلف العام

ضميرا للشأن هذا الأخير إذا كان  مع اسمها وقد أشار ابن هشام إلى حذف اسم كان

  .لَا يسرحوا نعما           أَو يسرحوه بِها، واغْبرت السوح وكَانَ سيان أَنْ :4وقوله": بقوله

أي وكان الشأن أَنْ لَا يرعوا الإِبِلَ وأَنْ يرعوها سيان لوجود القحط، وإنما قدرنا كَانَ شأنية 

أَلَّا بالفتح والتشديد حرف تحضيض ": وقوله أيضا ،5"لزم الإخبار عن النكرة بالمعرفةلئلّا ي

  :6مختص بالجمل الفعلية الخبرية كسائر أدوات التحضيض، فأما قوله

 ةفَاعبِش لَتسلَى أَرلَي ئْتبنا    وهيعفلَى شلَي فْسلَّا نفَه ،إِلَي.  

  

                                                           
  .270، 269سيبويه، الكتاب، صينظر،  -1
  .805، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -2
  .365، 364، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
  : ورد في الديوان ذا الشكل، وقد ذؤيب الهُذلي من البسيط، وهو لأبيهذا البيت  -4

يهِماشقَال مو :وحالس ترواغْب وا بِهيمقأَنْ ت أَو           كُمريس انيأحمد خليل الشال، مركز الدراسات : أبو ذؤيب الهُذلي، الديوان، تح. س

  : وقد ورد في ديوان الهُذليين ذا الشكل. 79، ص2014، 1والبحوث الإسلامية، بور سعيد، ط

، 1995، 2، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط1ديوان الهذليين، ج. سيان سيركُم           وأَنْ تقيموا بِه واغْبرت السوح: هِموقَال ماشي

  .107، ص1ج

  .75، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -5
خالد عبد الرؤوف الجبر، دار : تح، ديوانال ،الصمة بن عبد االله القشيري .من الطويل، وهو عبد االله القشيري لصمة بنهذا الشاهد ل -6

  .118ص ،2003، )ط.د(المناهج، الأردن، 
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فَهلَّا شفَعت نفْس لَيلَى، لأنّ الإضمار من : التقدير: فَهلَّا كَانَ هو، أي الشأن، وقيل: فالتقدير

  .1"جنس المذكور أقيس، وشفيعها على هذا خبر لمحذوف، أي هي شفيعها

الهروب من مخالفة ما هو مطّرد في الأبواب فالداعي إلى تقدير اسم كان ضمير شأن هو 

وإن كان ابن  هو الإخبار بالمعرفة عن النكرة، ومجيء الاسم بعد أدوات التحضيض،و النحوية،

هشام قد أجاز في موضع آخر الحكم بابتدائية النكرة إذا وجد لها مسوغ الابتداء وكان الخبر 

وأما إن كان هو النكرة فإن لم يكن له : "، حيث يقول في الاسم الذي ابتدئ به الكلام2معرفة

يسوغُ الابتداء به فهو خبر اتفاقاً نحو خز ثَوبك وذَهب خاتمك وإن كان له مسوغ فكذلك ما 

كَم مالُك وخير منك زيد وحسبنا االلهُ ووجهه  :عند الجمهور، وأما سيبويه فيجعله المبتدأ نحو

الفَاضلُ أَنت  :فتين تأخر الأخص منهما نحوأنّ الأصل عدم التقديم والتأخير، وأنهما شبيهان بمعر

 ﴿: ويتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين، ويشهد لابتدائية النكرة قوله تعالى

 ﴾ ]62/ الأنفال [﴿          ﴾ ]96/ آل عمران [

   .3"بِحسبِك زيد والباء لا تدخل في الخبر في الإيجاب: إِنَّ قَرِيباً منك زيد وقولهم :وقولهم

فابن هشام جوز الابتداء بالنكرة المُختصة مستندا في ذلك إلى ما ورد في القرآن الكريم 

ا قد جاءت في باب إنّ، حيث  احتجوما سمع عن العرب، ولكن المُلاحظ على الآيات التي 

_  إذا تحققت الفائدة _ في بابي كان وإنّ  نكرة عنمعرفة إنه يجوز الإخبار بنكرة عن نكرة أو 

؛ 4سواء اختصت أو لا، لزوال الالتباس بين الاسم والخبر؛ وذلك لاختلاف حركتي إعراما

شبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف لمّا كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل، والمنصوب م"لأنه 

المنصوب عن تعريف المرفوع، كما جاز ذلك في باب الفاعل، لكن بشرط الفائدة، وكون 

لذلك فإنّ حسبك الواردة في قوله تعالى اسم إنّ، وفي المثال المذكور  ،5"النكرة غير صفة محضة

لم "الضمير لم يكسبها تعريفًا؛ فهي مبتدأ على الرغم من أنها نكرة، حيث إنّ إضافتها إلى 

                                                           
  .87، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .522، 521، ص2جالمصدر نفسه، ينظر،  -2
  .522، ص2، جلمصدر نفسها -3
  .1057، 1056، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  ينظر، -4
  .356، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج -5



الإسناد أركان في وأحوالها الحذف بعلة هشام ابن تعليل                                      :الثالث الفصل  

 

182 

ديز يككْفي ديز كبسا بمعنى الفعل، لأنّ معنى حف لكولذلك فإنّ الخبر إذا كان  ،1"تتعر

أخص من المبتدأ فإنّ هذا الأمر غير مخلّ بالفائدة المُحقّقة عند المتلقي، وإنما حكم بابتدائية 

وأما من  ،في كلام العرب 2"المبتدأ معرفة أكثر من وقوعه نكرة وقوع"المعرف أو الأخص؛ لأنّ 

  .3الفائدة ةمتضمن اأنّ حسبك خبر، فلكورأى 

من أنّ (...) يخالف  فلا" يأما فيما يخص تقدير اسم كان ضمير شأن في البيت الشعر

  .4"الحذف، لأنه إنما حذف هنا تبعا لـ كَانَ وية الكلام فلا يناسبير الشأن موضوع لتقضم

صرح بجواز حذف اسم كان إذا حذف عامله لأنه ما سبق ابن هشام من خلال و

على الرغم من ذكر عامله هروبا من  كما أنه أجاز حذفه إذا كان ضمير شأنيستكن فيه، 

  .ما هو مطّردمخالفة 

 ﴿: من بين التخريجات التي أشار إليها ابن هشام لقوله تعالى :المشددة اسم إنّحذف  - 3

    ﴾ ]ّ؛ "إنّ : قوله] 63/ طه[ ]بتشديد نون إنانراحا سملَه ذَانه هالأصل إِن

فالهاء ضمير الشأن، وما بعدها مبتدأ وخبر، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إِنَّ ثمّ حذف 

إِنَّ من ": 5المبتدأ وهو كثير، وحذف ضمير الشأن كما حذف من قوله صلى االله عليه وسلّم

  .6""أَشد الناسِ عذَابا يوم القيامة المُصورونَ

فابن هشام من خلال قوله هذا يرى أنّ حذف ضمير الشأن إذا كان اسما لـ إنّ كثير 

في كم من تصريحه  ضمير الشأن في الحديث هوتقدير اسم إنّ بإلى به الذي دفع الاستعمال، و

                                                           
  .886، ص1ج ،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب باذي،استرالإالرضي  -1
  .259، ص1، جصدر نفسهالم -2
  .309، ص1ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -3
  .439، ص1الحاج حسن الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، ج مصطفى رمزي بن -4
يوم  أَهلِ النارِ،إِنَّ من أَشد "، "يوم القيامة المُصورونَعند االلهِ  الناسِ عذَابا أَشدإِنَّ ": ورد هذا الحديث في صحيح البخاري ذا الشكل -5

ةاميا ،القذَابونَ ،عرورين يوم القيامة، رقم الحديث. "المُص1074، ص5950: البخاري، صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المُصو .

 ،عذَابا ،يوم القيامة أَهلِ النارِ،إِنَّ من أَشد "، "الناسِ عذَابا يوم القيامة المُصورونَ أَشدإِنَّ ": وقد ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ذا الشكل

   .900، ص5538: مسلم، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم الحديث. "المُصورونَ
  .78ص ،ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب -6
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، 2، وجواز حذف اسم إنّ إذا كان ضمير شأن1عدم اطّراد زيادة من في كلام موجببموضع 

وذا يكون المعنى  ،3ز حذفه وجود ما يدلّ عليه، وهو الجملة المُفسرة لهيحيث إنّ الذي يج

أنّ "إلّا  ،القيامة كثيرون منهم المُصورونالمفهوم من الحديث هو أنّ شديدي العقاب يوم 

الكوفيين جوزوا زيادة من في الإيجاب وتابعهم الأخفش واحتجوا بوجوه منها قوله تعالى في 

    ﴿: آية ﴾ ]وفي آية أخرى] 53/ الزمر :﴿      ﴾ 

نّ الأولى ؛ لأتناقض حكم الآيتينالآية الثانية زائدة وإلّا في  كون منإذ يلزم ] 31/ الأحقاف[

وتصدير الجملة الاسمية بـ إنّ ) جميعا: (تدلّ على غفران جميع الذّنوب بشهادة التأكيد بقوله

، لذلك كان 4"كوا في الثانية مزيدة وإلّا تعين كوا تبعيضية فيلزم التناقضوذلك يوجب 

في _لأا  الأولى عند الكوفيين عد أَشد الناسِ اسم إنّ في الحديث على أساس أنّ من زائدة،

   .5يتأثر المعنى إذا أُسقطت لا_ نظرهم

وقع في التناقض فيما يخص حذف قد  وتجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أنّ ابن هشام

صرح بضرورة تقدير ، لأنه في أول أمره قد مغني اللبيب عن كتب الأعاريبفي كتابه  اسم إنّ

وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون : "إذا كان الأمر يقتضي ذلك بقوله اسما لـ إنّ ضمير الشأن

إِنَّ من أَشد الناسِ عذَابا يوم القيامة : اسمها ضمير شأن محذوفا كقوله عليه الصلاة والسلام

  :6المُصورونَ الأصل إنه أي الشأْنُ كما قال

ةَ يلِ الكَنِيسخدي نإِنَّ مماورآذا جيهف لْقاءَ ا      يبظو  .  

وإنما لم تجعل من اسمها لأنها شرطية، بدليل جزمها الفعلين، والشرط له الصدر، فلا يعمل فيه 

  .ما قبله

                                                           
ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في  .91، 47، ص1الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام ا، ينظر -1

  . 242، 223، ص2علم اللغة العربية، ج
  .13، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
  .1297، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -3
علي نائل، مطبعة وادي : تح، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، )هـ631تـعلاء الدين بن علي بن بدر الدين بن محمد ( الإربلي -4

  .136ص، 1294، )ط.د(النيل، القاهرة، 
  .136، صالمصدر نفسهينظر،  -5
  .511السكري، شعر الأخطل، ص. هذا الشاهد من الخفيف، وهو للأخطل -6
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وتخريج الكسائي الحديث على زيادة من في اسم إنَّ يأباه غير الأخفش من البصريين، لأنّ 

عرفة على الأصح، والمعنى أيضا يأباه، لأنهم ليسوا أشد عذابا من سائر الكلام إيجاب، وارور م

  .1"الناس

 ﴿: لام الواردة في قوله تعالىل قول الذين حاولوا إيجاد تخريج وقد قال في  

  ﴾ ]ّها لام زائدة، وليست للابتداء، ]: "63/ طه[ ]بشديد نون إنوأُجِيب عن هذا بأن

بأنها داخلة على مبتدأ محذوف، أي لَهما ساحران، أو بأنها دخلت بعد إِنَّ هذه لشبهها بـ أو 

، ويضعف الأول أنّ زيادة اللام في الخبر خاصة بالشعر، والثاني أنّ الجمع (...)إِنّ المؤكّدة لفظا 

 الشأن، وهذا أيضا اسم إنّ ضمير: بين لام التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين متنافيين، وقيل

ضعيف، لأنّ الموضوع لتقوية الكلام لا يناسبه الحذف، والمسموع من حذفه شاذّ إلّا في باب أنّ 

   .2"المفتوحة إذا خفِّفت

شأن حتى ضمير على أساس أنه رفض حذف اسم إنّ يمن خلال هذا القول  ابن هشامف

بحذفه أفضل من التصريح بكون من زائدة ، إلّا أنّ التصريح لا يقع تناقض بين التوكيد والحذف

نلا ترد في الإيجاب ولا تدخل على معرفة لأنّ م.  

وتخفَّف أَنَّ المفتوحة فيبقى ": ابن هشام في عمل أنْ المخففةقال  :المخففةأنْ اسم حذف  - 4

يليها الاسم والفعل على حد سواء  ، لأنّ أَن3ْ"العمل، ولكن يجب في اسمها كونه مضمرا محذوفا

وإذا دخلت لذلك قُدر اسمها بضمير الشأن،  مختصة بالدخول على الأسماء، على الرغم من أنها

السين أو سوف أو قد في الإيجاب أو لا في النفي، : على الفعل فلا بد لها من فاصل يفصلها عنه

مع العلم أنّ جملة خبر أنْ تعد ، 4يشبه الاسم إلّا إذا كان جامدا فإنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه

في  رأى ابن هشامإلّا أنّ ، ولهذا وجب حذفه لتفسيره، 5مفسرة لضمير الشأن لكونه مبهما

فاستسهلوه لوروده في كلام بنِي على التخفيف، فحذف تبعا لحذف " :علّة أخرى، لقوله حذفه

                                                           
  .47، 46، ص1مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، ا -1
  .48، 47، ص1ج، المصدر نفسه -2
  .370، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -3
  .195، رصف المباني في شرح حروف المعاني، صينظر، المالقي -4
  .243، ص1مغني اللبيب، جينظر، مصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح  -5
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إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، ألا ترى أنّ من النون، ولأنه لو ذُكر لوجب التشديد، 

، والكلمة التي تحذف تبعا 1"لَدنك ولَم يكُنه وبِك لَأَفْعلَن: ووااللهِ يقول لَد ولَم يك: يقول

  .2لمحذوف آخر أفضل من حذفها لوحدها

الفاعل  هوالمسند إليه في الجملة الفعلية ف أما فيما يخص النوع الثاني من :الفاعلحذف  - 5

أنهما لا يحذفان، وذلك لأنهما "بـ نائب الفاعل فقد صرح ابن هشام في حديثه عنهما و

عمدتان، ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء؛ فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا 

ميران مستتران؛ فمن ذلك قول النبي صلى االله على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ض

لَا يزنِي الزانِي حين يزنِي وهو مؤمن، ولَا يشرب الخَمر حين يشربها وهو ": 3عليه وسلّم

نمؤم ذكره "ما على ما تقدا عائدليس ضمير برشاني_؛ ففاعل يلأنّ ذلك خلاف _ وهو الز

المقصود، ولا الأصل ولَا يشرب الشارِب فحذف الشارب؛ لأنّ الفاعل عمدة فلا يحذف، 

وإنما هو ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب فإنّ يشرب يستلزم 

  .4"وعلى ذلك فقس_ وهو لَا يزنِي الزانِي_الشارب وحسن ذلك تقدم نظيره 

ضمير مقدر راجع إلى ما دلّ "ففاعل يشرب في هذا الحديث غير محذوف، وإنما هو 

لة بالمسند، فهو كجزء منه، ؛ لأنّ الفاعل يختلف عن الخبر في كونه شديد الص5"عليه الفعل

بخلاف الخبر، لذلك فإنّ هذا الأخير يحذف، أما هو فيستتر، لأنه إذا حذف التبس حذفه 

وهذا الأمر  ،، والأمر نفسه مع نائب الفاعل6لذلك امتنع حذفه إذا لم يوجد دليل عليه باستتاره،

شرح قطر الندى وبل ل ابن هشام في كتابه يقوحيث  يقودنا إلى أمر آخر فيما يخص الفاعل،

   .7"الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة؛ فحقّهما أن يتصلا: "الصدى

                                                           
  .48، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .243، ص1ينظر، مصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، ج -2
  .أشرنا إلى هذا الحديث في الفصل الأول -3
  .197، 196كلام العرب، صابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة  -4
  .512، ص1السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -5
  .512، 511، ص1ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج .118، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -6
    .256ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص -7
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ستغناء عن الفاعل، لأنه كالجزء أنه لا يمكن للفعل الافابن هشام يؤكّد في حديثه هذا 

وإذا لم يكن جملة فقد يتوهم المتلقي بأنه ، أنّ الفاعل لا يكون جملة القول إشارة إلىمنه، وهذا 

﴿: كما في قوله تعالى محذوف             ﴾ ]يوسف /

في هذه الآية ضمير مستتر ه بأن على عدم جواز حذف الفاعل استدلّ، إلّا أنّ ابن هشام ]35

﴿: يعود إما على مصدر الفعل بدا أو على السجن الوارد سابقًا قبل هذه الآية في قوله تعالى  

           ﴾ ]ر كونل] 33/ يوسفا بقوله  الفاعل المُضمرمفس

  :الذي استشهد به ابن هشام 1، والذي يؤكّد صحة التقدير الأول البيت)لَيسجننه: (تعالى

  .2لَعلَّك والمَوعود حق لقَاؤه      بدا لَك في تلْك القَلُوصِ بداءُ

فإنّ الفاعل غير فهذا البيت دليل على أنّ فاعل الفعل بدا مصدره الصريح بداء، لذلك 

قدما يه  ر بالمصدر لدلالة الفعل عليه،محذوف في الآية، وإنلمّا كان الفاعل معلوما، لم يكن "لأن

ه الآية أما الزجاج فرأى أنّ الذي سوغ إضمار الفاعل في هذ ،3"هناك زيادة فائدة من ذكره

على الرغم من أنه لم يذكر آنفًا كثرة استعمال هذا التركيب، حيث قال في ذلك محاولا ربط 

قَد بدا لي بداءٌ أي تغير رأيي عما : العرب تقول: "مدلول الفعل بدا بالسياق الخارجي للآية

في الكلام دليلًا ] لأنّ[ته لأنه قَد بدا لي، ولم يذكر بداء، لكثر: وأكثر العرب تقول. كان عليه

لَيسجننه حتى حينٍ، كأنهم : على تغير رأيه، فترِك الفاعل وهو مراد، ثمّ بين ما البداءُ فقال

إنّ العزيز أمره بالإعراض فقط ثمّ تغير رأيه عن : لَيسجننه، والرأي الذي كاد لهم قبل قيل: قالوا

لا يجوز مثل هذا الإسناد إلى مصدر الفعل حتى يشعر برأي مثل "هذا فإنه  ، وبناء على4"ذلك

نيبانَ وتوب رعلى أنّ الجملة لا  لتدليل، وإلى جانب آخر فإنّ ابن هشام اختار هذه الآية ل5"ظَه

سير للفاعل أن تعرب فاعلا، وإنما هي تف) لَيسجننه(تكون فاعلا أو نائب فاعل، فلم يجز لجملة 

                                                           
ر، انظ. 811، 810شرح شواهد المغني، ص انظر، السيوطي، .محمد بن بشير الخارجيهذا الشاهد من الطويل، وهو منسوب لـ  -1

  . 215، ص9انظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج. 193، ص6جالبغدادي، شرح أبيات المغني، 
  .199، 198كلام العرب، ص ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفةينظر،  -2
  .286، ص)ت.د(، )ط.د(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، _دراسة بلاغية_ مختار عطية، الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز -3
  .104، ص3معاني القرآن وإعرابه، ج، الزجاج -4
  .122، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج -5
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الجملة المؤكّدة باللام لا تكون في موضع فاعل أبدا، وإنما تكون في موضع "المُضمر؛ لأنّ 

المفعول بـ علمت أو علموا فهي ها هنا في موضع المفعول، وإنْ لم يكن في اللفظ علموا ففي 

والذي يؤكّد أنّ الفاعل لا يكون ، 1"بدا ظَهر للقلب لا للعين: اللفظ ما هو في معناه؛ لأنّ قوله

جملة هو مجيئه ضميرا، والضمير معرفة، والجملة لا يمكن تأويلها بمفرد معرفة لذلك لم يجز أن 

تكون فاعلا، أما إذا كانت الجملة مكونة من الفعل وأنْ المصدرية فإنّ الفعل مسند إلى المصدر 

  .2المفهوم من الفعل

، وهو عدها إما جوابا لقسم مقدر، )لَيسجننه(إعرابا آخر لجملة إلّا أنّ ابن هشام ارتأى 

واللام رابطة للجواب، ومجموع الجملتين تفسير للضمير المستكن في بدا، أو جوابا للفعل بدا إذا 

مجرى الفعل أُقْسِم 3أُجري.  

إلّا أنّ الأبواب النحوية لا تخلو من الفاعل،  ذفمن خلال ما سبق رافض لح ن هشامباو

وكان الظاهر أن : "ومطابقته للفعل في التأنيث فاعلفي حديثه عن ال يقول لذلكالاستثناءات، 

حضر القَاضي امرأَةٌ : ما قَام إِلَّا هند الوجهان، ويترجح التأنيث، كما في قولك: يجوز في نحو

النثر لأنّ ما بعد إِلّا ليس الفاعل في الحقيقة، وإنما هو بدل من ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في 

: كِّر العامل، والتقديرستثنى منه، وهو مذكّر، فلذلك ذُفاعل مقدر قبل إلّا، وذلك المُقدر هو المُ

دنإِلَّا ه دأَح ا قَام4"وهذا أحد المواطن الأربعة التي يطّرد فيها حذف الفاعل. م.  

إذا فُصل بين الفعل والفاعل المؤنث بـ إلّا لم "المُتعارف عليه في باب الفاعل هو أنه ف

 ابق قد أكّد ذلك، وابن هشام من خلال كلامه الس5"عند الجمهور ]في الفعل[ يجز إثبات التاء

ء من لوجود ما يدلّ عليه وهو المستثنى؛ لأنّ هذا الأخير جز معلّلا بأنّ الفاعل الحقيقي محذوف

في  شامهابن  إلّا أنّبأنه مذَكّر،  االمحذوف مقدر المستثنى منه كونذُكّر الفعل ل وقد، المستثنى منه

: مرجوحا، حيث يقولهذا الحكم أجاز تأنيث الفعل، وإنْ كان شرح شذور الذهب  كتابه

ما : وأما التأنيث المرجوح ففي مسألة واحدة، وهي أن يكون الفاعل مفصولا بـ إلّا، كقولك"
                                                           

  .910، ص2ج الفوائد،، بدائع ابن قيم الجوزية -1
  ].28 -26[، ص4ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
  .468، 461، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر،  -3
  .255، 254ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص -4
  .89، ص2، جن عقيل، شرح ابن عقيلاب -5
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قَام إِلَّا هند؛ فالتذكير هنا أرجح باعتبار المعنى؛ لأنّ التقدير ما قَام أَحد إِلَّا هند فالفاعل في 

  : 1اللفظ، كقوله الحقيقة مذكّر، ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر

مالع اتنا إِلَّا ببِنري حف      ذَمو ةرِيب نم رِئَتا بم.  

    ﴿: والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم   ﴾ ]برفع ] 29/ يس

﴿: صيحة وقراءة جماعة السلف        ﴾ ]ببناء ] 25/ الأحقاف

  . 2"الفعل لما لم يسم فاعله، وبجعل حرف المضارعة التاء المثناة من فوق

فـ صيحةٌ في القراءة الأولى فاعل لـ كَانت التامة، ومساكنهم في القراءة الثانية نائب 

مؤنثين موافقين فاعل للفعل المبني للمجهول ترى، حيث إنّ الفعلين في القراءتين وردا 

وهذا دليل على جواز لحاق _ لأنّ أحكام نائب الفاعل مثلها مثل أحكام الفاعل_لمرفوعيهما،

 3"الحذف أجود من لحاقها"إلّا أنّ  التأنيث بالفعل إذا كان مرفوعه مؤنثا وفُصل عنه بـ إلّا، اءت

، لذلك ضعف 4في الشعر في هذه الحالة، أما ابن جني فقد رأى أنّ هذه الظاهرة لا تكون إلا

  .6، ووافقه في ذلك الزمخشري5هاتين القراءتين، وعدهما من قبيل الحمل على اللفظ

  ﴿: فاعل المصدر كقوله تعالى: والثاني" :ويواصل ابن هشام كلامه بقوله  

      *     ﴾ ]ا، والثالث: تقديره] 15، 14/ البلديمتي هامفي : أو إِطْع

﴿: باب النيابة، نحو  ﴾ ]والرابع_ واالله أعلم_أصله ] 44/ هود ،هرى االلهُ أَموقَض :

   ﴿: فاعل أَفْعلْ في التعجب إذا دلّ عليه مقدم مثله، كقوله تعالى  ﴾ ]38/ مريم [

                                                           
انظر، ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في  .الدين عبد الحميد إلى أنّ صاحب هذا الرجز مجهول القائلأشار المحقق محمد محيي  -1

  .206معرفة كلام العرب، ص
  .206، 205، صالمصدر نفسه -2
  .114، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل  يعلي النجد: ينظر، ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح -4

  .266، ص2ج، 1994، )ط.د(مطابع الأهرام، القاهرة، شلبي، 
  . 207، 206، ص2، جالمصدر نفسهينظر،  -5
  .320، ص3ينظر، الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -6
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وأَبصر بِهِم، فحذف بِهِم من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية : أي

  .1"عند الجمهور

ذا كان عامله مصدرا إ الفاعل فهي تحدث عنها ابن هشام في حذفأما الحالة الثانية التي 

ويحمل ما بعد المخفوض على المعنى، فيرفع المصدر يضاف إلى ما بعده فيخفض، "مضافا؛ لأنّ 

أَعجبنِي ضرب زيد عمرا، إن كان زيد : إن كان فاعلا، وينصب إن كان مفعولا، وذلك قولك

  .، تقدر المصدر بـ أَنْ الخفيفة مع الفعلعمرا زيد أَعجبنِي أَنْ ضرب :في المعنى فاعلا، والتقدير

أَعجبنِي أَنْ ضرب : أَعجبنِي ضرب زيد عمرو، والتقدير: زيد مفعولا في المعنى، قلتفإنْ كان 

  .2"زيدا عمرو

_ وإنْ كان مجرورا في الظاهر بالإضافة_في الآية التي استحضرها ابن هشام والفاعل 

حذف الفاعل ها هنا وجود  أجازعود على الإنسان، والذي قدره بالهاء التي تقد ، ومحذوف

  .3دليل عليه، وهو تقدم ذكر الإنسان

فيه  حذف الفاعلهي في باب النيابة، حيث يفأما الحالة الثالثة التي أشار إليها ابن هشام 

وإما احتقارا وإما تعظيما، وإما إيثارا لغرض السامع، وإما إيجازا، إما جهلا به، وإما إاما، "

، ولم يوجد دليل وإذا حذف الفاعل ،4"للتقارب، وإما للعلم بهللتوافق، وإما وإما للتفعيل، وإما 

لا يمكن أن يستقل لأنّ الفعل  ؛ويأخذ الأحكام الخاصة به ،يحلّ محله من شيءفلا بد له  عليه،

ه ويصبح ذكر ،5يتولّى ذلكهو الذي _ إن كان الفعل متعديا_ لذلك فإنّ المفعول ،بنفسه

لأنّ المفعول يصح أن "ر بناء الفعل يوللتنبيه على ذلك غُضروريا يتوقّف معنى الكلام عليه، 

  .6"يكون هو الفاعل، فلو لم يغير الفعل، لم يعلم هل هو الفاعل بالحقيقة، أم قائم مقامه؟

                                                           
  .255شرح قطر الندى وبل الصدى، ص ابن هشام الأنصاري، -1
  .121الزجاجي، الجمل في النحو، ص -2
  .242، 241، ص1ينظر، الصيمري، التبصرة والتذكرة، ج -3
  .141، المقدمة الجزولية، صالجزولي -4
  .66ص ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، -5
  .67، صالمصدر نفسه -6
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المفعول  ف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامهحذ وحيث: "هشامن ابيقول  الباب وفي هذا

في بابه، فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن  المذكورة له به، وتعطيه أحكامه

كان كان فضلة، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، ويؤنث له الفعل إنْ 

فإنْ لم . ضرِبت هند: ضرِب عمرو، وفي ضرب زيد هندا: ضرب زيد عمرا: مؤنثا، تقول في

سير فَرسخ، : وارور، أو المصدر، تقول ريكن في الكلام مفعول به ناب الظرف، أو الجا

يوصديبِز رانُ، ومضمر م .الأَم لُوسج سلا ، 1"يرِوجموفي هذا المقتطَف إشارة من ابن هشام ل

إذا وجِد المفعول به لم يقم سواه، وإذا عدم تساوت مراتب البواقي في "ينوب عن الفاعل فـ 

أشار ابن هشام إلى تبقى على حالها، وقد لكن بشرط أن يرتفع واحد فقط والبقية و ،2"الجواز

ق متعلِّ ناهوغير النائب مما مع: مسألة" :بقوله ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفية ذلك في كتابه 

بالرافع واجب نصبه لفظا إن كان غير جار ومجرور، كـ ضرِب زيد يوم الخَميسِ أَمامك ضربا 

ي زيد دينارا، وأُعطي دينار زيدا، أو أُعط: في نحوالذي لم ينب  شديدا ومن ثمّ نصب المفعول

   ﴿: محلا إن كان جارا ومجرورا، نحو       ﴾]وعلّة ]13/ الحاقة ،

  .3"نّ الفاعل لا يكون إلّا واحدا، فكذلك نائبهذلك أ

 :هلوقل ،نائب الفاعل في باب شيئا ابن هشام أضاف شرح اللمحة البدريةوفي كتابه 

 وأما المعمول فيجب إقامة واحد من المعمولات الخمس، وهي المفعول به، والظرفان، والمصدر"

  .4"المتصرفة المُختصة، وارور مقامه

في المصادر والظروف؛  والاختصاص اشترط التصرفمن خلال كلامه هذا فابن هشام 

المصادر أما فلا ترفع، لنصب تلازم اتصرفة المغير والظروف وقد علّل ذلك بأنّ المصادر 
                                                           

-  ين "وهو  اللمحة البدريةشرح أضاف ابن هشام حكما آخر في كتابهكسكا نحوآتحرا: خره إذا كان ضميرا منرِبوض ترِببن هشام ا "ض

بـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك وهو ما أشار إليه في كتابه . 397، ص1اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج الأنصاري، شرح

  .137، 2أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج بن هشام الأنصاري،ا ".استحقاقه للاتصال به"
  .263، 262بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صا -1
  .142، المقدمة الجزولية، صالجزولي -2
 - " ل وجاز إقامةكان المُختار إقامة الأو وتى بنفسه وكان من باب كَسالثاني ما لم فإن كان الفعل ينصب أكثر من مفعول به واحد ويتعد

وإن كان من باب ظننت . يورِث لبسا، وإن كان إنما ينصب بنفسه أحدهما لم يقم ما ينصبه بإسقاط حرف الجر مع وجود الذي ينصبه بنفسه

  .143، 142ص، المصدر نفسه". جه لا يعرض معه اللّبسأُقيم الأول فقط، وإن كان من باب أعلَمت أقيم الأول وجاز أن يقام الثاني على و
  .152، 151، ص2بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -3
  .396ص ،1جاللمحة البدرية في علم اللغة العربية،  بن هشام الأنصاري، شرحا -4
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 أو الإضافة من الوصف لأنّ معانيها وهي مجردة ؛تحقّق الفائدة فلا خصصةوالظروف غير المت

  .1موجودة في العامل

وقد أشار ابن هشام إلى مسألة فيما يخص باب نائب الفاعل، وهي عدم جواز حذف 

حكي لي أنّ نحويا من كبار طلبة : قال الشلوبين": تفسيره بالتمييز، حيث يقولثمّ الفاعل 

    ﴿ :من قوله تعالى) كَلَالَةً(الجُزولي سئل عن إعراب      ﴾ 

فما علا ولا  الورثة إذا لم يكن فيهم أب: ما الكَلَالَةُ، فقالوا له :أخبروني: فقال] 12/ النساء[

وإِن كَانَ رجلٌ يرِثُه كَلَالَةٌ، : فهي إذًا تمييز، وتوجيه قوله أن يكون الأصل: ابن فما سفل، فقال

لقد ثمّ حذف الفاعل وبنِي الفعل للمفعول فارتفع الضمير واستتر، ثمّ جيء بـ كَلَالة تمييزا، و

أصاب هذا النحوي في سؤاله، وأخطأ في جوابه؛ فإنّ التمييز بالفاعل بعد حذفه نقض للغرض 

الجملة عليه من طي ذكر الفاعل فيها؛ ولهذا لا ] بنِيت[الذي حذف لأجله، وتراجع عما بينت 

﴿: ضرِب أَخوك رجلًا، وأما قراءة من قرأ: يوجد في كلامهم مثل        

   *﴾ ]ذكر الفاعل بعد _ بفتح الباء_] 37، 36/ النورغ فيها أن يفالذي سو

وقد فصل عبد القاهر الجرجاني ، 2"ما حذف أنه إنما ذُكر في جملة أخرى غير التي حذف فيها

، فناب عن هنا نزل منزلة الفعل اللازم الفعل يسبح هاالحديث في هذه الآية، مشيرا إلى أنّ 

بمنزلة يذْهب بِزيد في أنّ ) يسبح لَه: (قولهاعلم أنّ ": في ذلك حيث يقول عل الجار وارور،االف

رور وهما لَهزوإذا أسنِد الفعل إل.الفعل قد أُسنِد إلى الجار مع ايهما لم يج الٌ بهأنْ يرتفع رِج .

ذُهب بِزيد، لم يكن هنا فاعل، فارتفاع رِجال بفعل آخر وذاك أنه لمّا : أنك إذا قلتألا ترى 

يسبحه الجواب  في من يسبحه؟ فجاء: قيلفكأنه . علم أنّ هناك مسبحا ،ح لَهيسب: قيل

ر بتم3"الٌرِجفسذكر بعد حذفه، ولا يؤكّد أنّ الفاعل لا يضمرا، وهذا يييز إلّا إذا كان م.  

الفاعل فتتمثل في باب التعجب، ذف حأما الحالة الأخيرة التي أشار إليها ابن هشام في 

   ﴿: ضرب لنا مثالا على ذلك وهو قوله تعالىحيث إنه  ﴾ ]وقد ]38/ مريم ،

                                                           
  .399، ص1اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج بن هشام الأنصاري، شرحاينظر،  -1
  .606، ص2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، ا -2
  .355، ص1عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ج -3
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 ،جاء على صيغة الأمرأَفْعلْ بِه فذهب فريق إلى أنّ الفعل المُتعجب به ، ذلكاختلف النحاة في 

وذهب فريق ، ه الباء الزائدة من أجل إصلاح اللفظولكنه ليس بأمر في المعنى، لذلك لزمت فاعلَ

سم ارور لذلك فإنّ فاعله ضمير مستكن فيه والا ،آخر إلى أنّ أفْعل فعل أمر لفظا ومعنى

، وهذا فيها افبالآية لكون الجار وارور محذو، وقد استدلوا على ذلك الحقيقةمفعول به في 

ليس بفاعل لأنّ الفاعل عندهم لا يحذف، كما أنهم استدلوا بقول  دليل على أنّ ارور

 ،مثللفظة حرف الجر الزائد من  فيه فذححيث  .وأَجدر مثْلَ ذَلك أَنْ يكُونا: 1الشاعر

  .2لا فاعل دلالة على أنه مفعول به لفظةال ههذ وانتصاب

 مغني اللبيبعلّل في كتابه قد خاصة أنه  ابن هشام قد ارتضى المذهب الأول، ويبدو أنّ

، لذلك كان هذا الشبه 3الشبه اللفظي بين الفعل المتعجب به وفعل الأمر عن كتب الأعاريب

، ومن جهة ونصب الفاعل في حذف حرف الجر الزائد عاملا قويا لإجراء الأول مجرى الثاني

  . 4هو الذي سوغ حذفهفي الآية أخرى فإنّ ذكر الفاعل سابقا 

الخبر في الجملة في يتمثل المسند في الفعل في الجملة الفعلية و :حذف المسندعلّة التعليل ب -ثانيا

والحذف في المسند هو  عليهما،تدل إذا وجِدت قرينة  لا يحذفان إلّاإنهما  الاسمية، حيث

ومقامات الكلام متفاوتة تفاوتا يفوق الحصر،  ).(..مظاهر لاختلاف المقامات والأحوال "

  .5"والأغراض تتعدد بتعدد ما يعتور النفس من أفكار وأحوال

  .بما أنّ الخبر يطّرد حذفه بخلاف الفعل، فإننا سنستهل حديثنا في هذا المقام بهو

الظرف أو الجار  وناب عنه لا يحذف الخبر وجوبا إلّا إذا تعلّق به: المبتدأ خبرحذف  - 1

، ولا يقدر بالكون 6دلالة النائب على ذلك المعنىنظرا ل وارور، لذلك فإنه يقدر بالكون العام

ولا يجوز تقدير الكون الخاص كـ : "الخاص إلّا إذا وجِد دليل عليه، وفي هذا يقول ابن هشام

قَائم وجالس إلّا لدليل، ويكون الحذف حينئذ جائزا لا واجبا، ولا ينتقل ضمير من المحذوف إلى 

                                                           
  .404، ص1ابن الفخار، شرح الجمل، جانظر، . هذا الشاهد من الوافر، ولم يعرف قائله، ولم يلف صدره -1
  .404، 403، ص1، جالمصدر نفسهينظر،  -2
  .785، ص2الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام اينظر،  -3
  .404، ص1ينظر، ابن الفخار، شرح الجمل، ج -4
  .272، ص_دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني_محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكيب  -5
  .276، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي . 90، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، جينظر،  -6
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له أنا متفقون على جواز الظرف وارور، وتوهم جماعة امتناع حذف الكون الخاص، يبط

حذف الخبر عند وجود الدليل، وعدم وجود معمول، فكيف يكون وجود المعمول مانعا من 

الحذف مع أنه إما أنْ يكون هو الدليل أو مقويا للدليل؟ واشتراط النحويين الكون المطلق إنما 

ر الكون الخاص لوجود ديلذلك فإنّ ابن هشام قد أجاز تق ،1"هو لوجوب الحذف، لا لجوازه

ومما يتخرج على التعلّق بالكون الخاص قوله ": في التقدير، حيث يقول دليل سابق وللتقليل

﴿: تعالى              ﴾ ]لُ، ] 178/ البقرةقتولٌ أو يقْتقدير مالت

لا كَائن، اللهم إلّا أن تقدر مع ذلك مضافين؛ أي قَتلُ الحُر كَائن بِقَتلِ الحُر، وفيه تكلّف تقدير 

ثلاثة الكون والمضافان، بل تقدير خمسة؛ لأنّ كلّا من المصدرين لا بد له من فاعل، ومما يبعد 

  .2"أنك لا تعلم معنى المضاف الذي تقدره مع المبتدأ إلّا بعد تمام الكلامذلك أيضا 

من القرائن المُجوزة لحذف الخبر : "قد قال ابن هشام فيما يخص جواز حذف الخبرو

والعطف عليه . من عندك؟ أي زيد عندي: زيد، لمن قال: الاستفهام عن المُخبر عنه، كقولك

فهذا وشبهه من الحذف الجائز، لأنّ المحذوف فيه لا . زيد قَائم وعمرو، أي وعمرو كَذَلك: نحو

يزيد ذكره على ما حصل بالقرينة التي دلّت عليه، ولم يكن واجبا إذ ليس في محلّ المحذوف غيره 

ا حذف وأم: "أيضا الوق 3"فيسد مسده، كما في المواضع التي حكم فيها بوجوب الحذف

 ﴿: حاضر، ونحو: خرجت فَإِذَا الأَسد أي: الخبر جوازا فنحو   ﴾ ]الرعد /

  .  4"زيد، أَي عندي: من عندك؟ فتقول: أي كَذَلك، ويقال] 35

وجائز حذفه  ،ام لوجود دليل عليه في الاستفهامفالخبر جائز الحذف في جواب الاستفه

زيد قَائم وعمرو وفي آية الرعد لذكره سابقا وإفادة الواو معنى الاشتراك بين : أيضا في قولهم

المتعاطفين، لذلك فإنه يقدر بما هو مذكور سابقا، وهذا الحذف يجوز في المفردات كما أنه يجوز 

سابقا كحال التقدير في المفردات وإما في الجمل، وإذا كان في الجمل فإنه يقدر إما بما ذُكر 

يرى بأنّ الخبر يحذف كونه بلفظة كَذَلك، ولقد اختار أبو علي الفارسي المذهب الأول ل

                                                           
  .517، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .518، ص2، جالمصدر نفسه -2
  .275، ص1، جابن مالك، شرح التسهيل -3
  .220، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -4
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، أما ابن هشام فقد 1ر وفق المذكورمفردا أو جملة، لذلك فإنه يقدلوجود دليل عليه سواء كان 

وضعف قول الفارسي ومن وافقه في : "هلقولاختار المذهب الثاني، وضعف رأي الفارسي، 

﴿  ﴾ ]رِ، والأولى أن ]: 4/ الطلاقهثَلَاثَةُ أَش نهتدفَع نضحي إنّ الأصل واللَّاءِ لَم

  .واللَّاءِ لَم يحضن كَذَلك: يكون الأصل

وبكْر أي كَذَلك، ] سوءًا[جميلًا وبِخالد سوأً زيد صنع بِعمرٍو : وكذلك ينبغي أن يقدر في نحو

ولا يقدر عين المذكور، تقليلا للمحذوف، ولأنّ الأصل في الخبر الإفراد، ولأنه لو صرح بالخبر 

، فترجح رأي ابن هشام على رأي الفارسي 2"لم يحسن إعادة ذلك المتقدم لثقل التكرار

 .ورغبته في تحقيق التخفيفلاعتماده على ما هو أصل 

: السابعة: "بقوله وقد أشار ابن هشام إلى حذف الخبر في حديثه عن أولوية حذف الثاني

زيد وعمرو قَائم ومذهب سيبويه أنّ الحذف فيه من الأول لسلامته من الفصل، ولأنّ فيه : نحو

  .يد اليعملَاتيا زيد ز: 3إعطاء الخبر للمجاور، مع أنّ مذهبه في نحو

  .4"أنّ الحذف من الثاني

فابن هشام من خلال هذا القول يرجح حذف خبر الثاني، والشاهد الذي استحضره 

خير دليل على ذلك، على الرغم من أنّ الظاهرة التي يتحدث عنها هي في باب العطف والمسألة 

  . التي يعكسها الشاهد هي الإضافة

بعد إذا الفجائية فيبدو أنّ ابن هشام قد أجاز ذلك لاحتمال  أما فيما يخص حذف الخبر

وجوبا إذا كان المُتعلَّق كون إذا للظرفية، والظرف يتعلق بالخبر في الجملة الاسمية، حيث يحذف 

ولم يقع الخبر معها : "هوقد قال ابن هشام فيالظرف عليه، كما أشرنا سابقا،  كونا عاما ودلّ

  ﴿: في التنزيل إلّا مصرحا به نحو   ﴾ ]20/ طه [﴿   ﴾ 

                                                           
  .276ص، 1ج، )شرح الأبيات المشكلة الإعراب(الشعر ، ينظر، الفارسي -1
  .706، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
 ،قصابوليد . وزيد دارِي الفَلَاة المَجهلِ: ، وبعدهيا زيد زيد اليعملَات الذُّبلِ: تهتتموهو من الرجز، و ،عبد االله بن رواحة لـ هذا الشاهد -3

  .152، ص1981، 1، دار العلوم، الرياض، طودارسة في سيرته وشعره عبد االله بن رواحةديوان 
  .713، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
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  ﴿] 97/ الأنبياء[ ﴾ ]29/ يس [﴿     ﴾ ]108/ الأعراف [

﴿     ﴾ ]فالأخبار في هذه الآيات أكوان خاصة لا يمكن 1]"14/ النازعات ،

حذفها، أما في الآية الأخيرة فشبه الجملة هي التي حلّت محلّ الخبر المُقدر بـ موجود فدلّت 

  .عليه

ومما قد يخفى على الطّلبة : "فصل ابن هشام الكلام في حديثه عن إذا الفجائية بقوله وقد

خرجت فَإِذَا بِه قَائما وتقريره أنّ الباء زائدة، والضمير مبتدأ، وأصله فَإِذَا هو : إعراب نحو قولك

قَائما ثمّ إن قلنا بحرفية إذا الفجائية، كما يقول الأخفش أو بأنها ظرف زمان كما يقول الزجاج 

رف لا يخبر به ولا عنه، فَإِذَا هو موجود أو حاضر في هذه الحالة لأنّ الح: فالخبر محذوف أي

العسلُ اليوم والجَزاءُ : والزمان لا يخبر به عن أسماء الذّوات وإنما يخبر به عن المعاني، كقولك

: ظرف مكان كما يقول المازني جاز أن يجعل خبرا كأنك قلت] إنها[غَدا وإذا قلنا أنها 

له كما يجب على القولين السابقين، ولو  فا، وإذا ظرفاوبِالحَضرة زيد وأن يجعل الخبر محذو

خرجت فَإِذَا بِالقتالِ أو فَإِذَا بِه، وكنيت بالضمير عن اسم معنى جاز على قول المازني : قلت

  .والزجاج أن يكون إذا الخبر، ولم يجز على قول الأخفش

  .2"إذا من معنى المفاجأة والمُصادفةوأما الحال، فعاملها إما الخبر المُقدر، أو ما في 

الزمانية يقتضي بظرفيتها كوا خبرا، والإقرار يقتضي المكانية لـ إذا  ةظرفيالالإقرار بف

كوا خبرا إذا كان المبتدأ مصدرا، ولكن إذا عدت حرفا تعين كون الخبر محذوفا، وكذا لو 

ام لحذف الخبر بعد إذا الفجائية ز ابن هشولعلّ تجويكانت إذا ظرفا للزمان والمبتدأ اسم ذات، 

أحدهما أن تكون للمفاجأة، فتختص بالجمل الاسمية، : إذا على وجهين: "لقوله ترجيحه حرفيتها

خرجت فَإِذَا : ولا تحتاج إلى جواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال لا الاستقبال، نحو

  ﴿الأَسد بِالبابِ ومنه   ﴾ ]20/ طه [﴿      ﴾ ]21/ يونس.[  

                                                           
  .102، ص1، جي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريببن هشام الأنصارا -1
  ]405 -403[، ص1، جلم اللغة العربيةة البدرية في عابن هشام الأنصاري، شرح اللمح -2
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نَّ لا خرجت فَإذَا إِنَّ زيدا بِالبابِ بكسر إِنَّ، لأنّ إِ: وهي حرف عند الأخفش، ويرجحه قولهم

  .1"يعمل ما بعدها فيما قبلها

إذا سد شيء لا يحذف الخبر وجوبا إلّا "أنه  فقد أشار ابن هشام إلى ومن جهة أخرى

الحالات التي يحذف فيها  رصد شرح قطر الندى وبل الصدىفي كتابه  ولهذا حاول، 2"مسده

  :يجب حذف الخبر في أربع مسائل": الخبر لوجود ما يسد مسده بقوله

 ﴿: قبل جواب لَولَا، نحو قوله تعالى: إحداها    ﴾ ]لَا : أي] 31/ سبألَو

 ﴿: أَنتم صددتمونا عنِ الهُدى؛ بدليل أن بعده         ﴾ 

  ].32/ سبأ[

﴿: قبل جواب القسم الصريح، نحو قوله تعالى: الثانية       ﴾ 

عهد االلهِ؛ فإنه : أي لَعمرك يمينِي، أو قَسمي، واحترزت بالصريح عن نحو] 72/ الحجر[

عهد االلهِ يجِب الوفَاءُ بِه؛ : عهد االلهِ لأَفْعلَن وفي غيره: يستعمل قسما وغيره، تقول في القسم

  .عهد االلهِ علَي: تقول] ذكره[لك يجوز ذكر فلذ

ضربِي : ضربِي زيدا قَائما، أصله: قبل الحال التي يمتنع كوا خبرا عن المبتدأ، كقولهم: الثةالث

خبر، وإذَا ظرف للخبر مضاف إلى كَانَ التامة، : زيدا حاصلٌ إِذَا كَانَ قَائما، فـ حاصلٌ

وهذه الحال لا يصح كوا  حال منه،: وفاعلها مستتر فيها، عائد على مفعول المصدر، وقَائما

ضربِي قَائم؛ لأنّ الضرب لا يوصف بالقيام، وكذلك أَكْثَر : خبرا عن هذا المبتدأ؛ فلا تقول

حاصلٌ إِذَا كَانَ ملْتوتا، أو قَائما، : شربِي السويق ملْتوتا، وأَخطَب ما يكُونُ الأَمير قَائما تقديره

  . قسوعلى ذلك ف

كُلُّ رجلٍ وضيعته أي كُلُّ رجلٍ مع ضيعته : بعد واو المصاحبة الصريحة؛ كقولهم: الرابعة

  .3"مقْرونان؛ والذي دلّ على الاقتران ما في الواو من معنى المعية

                                                           
  .102، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .710، ص2، جلمصدر نفسها -2
  .]175 -173[شرح قطر الندى وبل الصدى، صابن هشام الأنصاري،  -3
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شرح اللمحة البدرية، لكن ابن هشام عدل عن رأيه فيما يخص الحالة الأولى في كتابه 

 ﴿: قال تعالى: "ليقوحيث     ﴾ ]ونَ ]31/ سبأودجوم متلَا أَنأي لَو ،

 ،نِينمؤا ما لَكُنونملَلْتض متلَا أَنر لَوقدهكذا في تقدير جمهورهم، والأولى أنْ ي ،نِينمؤا ملَكُن

الجواز، وكذا كُلّ خبر كان كونا خاصا ودلّ عليه دليل، وعلى هذا فيكون الحذف على سبيل 

لَولَا قَومك حديثُو عهد " :1لم يدلّ عليه وجب ذكره، نحو قوله عليه الصلاة والسلام] فإنْ[فأنْ 

يماهرإِب داعلَى قَوا عهتدأَعةَ وبالكَع تمدعليه  إلىوقد أشار ابن هشام  ،2""بِكُفْرٍ لَه ما نص

وليس المرفوع بعد لَولَا فاعلا " :قولهب مغني اللبيب عن كتب الأعاريبفي كتابه  جمهور النحاة

بفعل محذوف، ولا بـ لَولَا لنيابتها عنه، ولا ا أصالة، خلافا لزاعمي ذلك، بل رفعه بالابتداء، 

: أُرِيد الكون المُقيد لم يجز أن تقوليجب كون الخبر كونا مطلقا محذوفا، فإذا : ثمّ قال أكثرهم

لَولَا قيام زيد لَأتيتك أو تدخل : لَولَا زيد قَائم ولا أن تحذفه، بل تجعل مصدره هو المبتدأ، فتقول

دأ لَولَا أَنَّ زيدا قَائم وتصير أنّ وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، أو مبت: أَنَّ على المبتدأ فتقول

الحديث : ، وقالوالحنوا المعري"وانطلاقا من هذا المبدأ ، 3"لا خبر له، أو فاعلا بـ ثَبت محذوفا

  .4"مروي بالمعنى

 هحذف مقيدا فإنّ وبِغض النظر عن رأي الجمهور في حذف الخبر بعد لولا إذا كان

تفيد معنى الامتناع لأنّ لولا ؛ للعلم بوجوده وسد الجواب مسده إذا كان كونا عاما واجب

حذف الخبر إذا كان المبتدأ قسما  وجبكذا ، و5شرطلوجود أي امتناع الجواب لوجود ال

صريحا، لأنّ إشعاره بالقسم قبل ذكر المُقسم عليه كفيل بالاستغناء به عن الخبر، فحذف هذا 

                                                           
 لَنقَضت البيت، ثُم لَبنيته علَى أَساسِ إِبراهيم علَيه السلام،  ،بِالكُفْرِك قَوم حداثَةُ لَولَا: "ورد هذا الحديث في صحيح البخاري ذا الشكل -1

، 1585: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فَضلِ مكّةَ وبنياا، رقم الحديث. "بِناءَه، وجعلَت لَه خلْفًا صرتستقْفَإِنَّ قُريشا ا

، لَهدمت الكَعبةََ ك،رشك حديثُ عهد بِقَوم أَنَّ لَولَايا عائشةُ، : "ذا الشكل ورد هذا الحديث في صحيح مسلموقد . 276، 275ص

مسلم، . "ذْرعٍ من الحجرِ، فَإِنَّ قُريشا اقْتصرتها حيثُ بنت الكَعبةَفَأَلْزقْتها بِالأَرضِ، وجعلْت لَها بابينِ بابا شرقيا وبابا غَربِيا، وزِدت فيها ستةَ أَ

  .533، ص3244: صحيح مسلم، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم الحديث
  .418، 417، ص1ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -2
  .301، ص1جيب عن كتب الأعاريب، اللببن هشام الأنصاري، مغني ا -3
- في بيته وا المعريالَا: لحنلَس سِكُهمي دملَا الغبٍ     فَلَوضكُلَّ ع هنم بعالر يبذأبو العلاء المعري، سقط الزند، . ، وهذا البيت من الوافري

  .54، ص1957، )ط.د(دار بيروت، دار صادر، بيروت، 
  .223، ص1نصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جبن هشام الأا -4
  .102، ص1، جرح الأشموني على ألفية ابن مالكينظر، الأشموني، ش .276، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، جينظر،  -5
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منه إلّا بعد ذكر الأخير وسد الجواب مسده، بخلاف القسم غير الصريح الذي لا يتضح المراد 

  .1المُقسم عليه

، وقد أشار ابن هشام إلى هاتين الظاهرتين في حديثه عن الأشياء التي تحتاج إلى الرابط

الجملة المُخبر ا، وقد مضت، ومن ثمّ كان مردودا قول : أحدهاوهي أحد عشر : "لوقيحيث 

كتملَأَكْر ديلَا زة في : ابن الطراوة في لَوهو الخبر، وقول ابن عطي كتمإنّ لَأَكْر﴿      

 * ﴾ ]فع، وقوله]: 85 ،84 /صل فيمن قرأه بالرالأو لأَنَّ خبر الحقإنّ : إنّ لأَم

التقدير أنْ أَملأَ مردود؛ لأنّ أَنْ تصير الجملة مفردا، وجواب القسم لا يكون مفردا، بل الخبر 

لَنلَأَفْع كرمي، كما في لَعمقَس والحَق ،ودجوم ديلذلك فإنّ غياب 2"فيهما محذوف، أي لَولَا ز ،

  .في جملة الجواب كان مانعا لتعيين جملة الجواب خبراعلى المبتدأ  الذي يعودالضمير 

 إذا وقد اختار ابن هشام آية الحجر في أسلوب القسم للتنبيه على تعيين حذف الخبر

مرصالهطّراد اك لااستعملت في القسم لفظة عولو : "بلام الابتداء، وقد قال في ذلك اتض ما عر

عمرك لَأَفْعلَن وأَيمن االلهِ لَأَفْعلَن : وجزم كثير من النحويين في نحو(...) يوجب التعيين عمل به، 

بأنّ المحذوف الخبر، وجوز ابن عصفور كونه المبتدأ، ولذلك لم يعده فيما يجب فيه حذف الخبر؛ 

سمي أَيمن االلهِ، أَو أَيمن االلهِ قَسم لي، ولو قدرت والتقدير إِما قَ: لعدم تعينه عنده لذلك، قال

  .3"أَيمن االلهِ قَسمي، لم يمتنع؛ إذ المعرفة المتأخرة عن معرفة يجب كوا الخبر على الصحيح

أنه موافق لكلام النحاة الذين أوجبوا تعيين حذف الخبر في  شامهابن  كلاممن يبدو و

حقُّها الدخول على "واللام ، 4أَيمن االلهِ لجواز تأكيدهما بلام الابتداءالقسم بـ عمرك و

لشدة "بل ، فإنه تتعين ابتدائية هذه اللفظة عمركلفظة  وبما أنه يطّرد دخولها على، 5"المبتدأ

  .6"كجزء منها بعضهم اتصالها ا جعلها

                                                           
  . 277، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، جينظر،  -1
  .578، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
  .710، ص2، جلمصدر نفسها -3
  .92، 91، ص9ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -4
  .253، ص1ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج -5
  .314صف المباني في شرح حروف المعاني، ، رصالمالقي -6
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 وجوباحذف الخبر : أما الظاهرتان الأخيرتان اللّتان تحدث عنهما ابن هشام فتتمثلان في

الخبر المسبوق بواو المصاحبة، فالواو هنا أغنت عن ذكر  مفصولا عن المبتدأ بالاسمإذا كان 

رِنقْتر بـ مقدلجمع جاز ذكر واو مطلق ااحتملت هذه ال فإنْ وحقّقت الفائدة، ينالذي ي

  .1برالخ

لا يصلح لأن يكون خبرا للمبتدأ، لذلك فإنه ينصب على  حذف الخبر وجوبا إذا كانيو

الرابع أنْ يكون الشرط : "قال ابن هشام في شروط الحال ، وقدلحالية ليسد مسد الخبر المحذوفا

  :وهذا على ضربين. بعد تمام الكلام

 دياءَ زالكلام لفظا كـ ج كًاأحدهما أن يتماحض.  

فـ ضربِي مبتدأ، ومضاف إليه، وزيدا . زيدا قَائما] ضربِي[ضربنِي : والثاني أن يتم تقديرا نحو

مفعول بالمصدر، وقَائما حال ولم يتم الكلام قبله، ولكنه تمّ تقديرا؛ لأنّ الخبر محذوف مقدر قبل 

يدا حاصلٌ إِذَا كَانَ قَائما، أي إذا وجِد على ضربِي ز: الحال على المذهب الصحيح، والتقدير

هذه الحالة فحذف الخبر وأُقيم الحال مقامه، وصارت الحال ملتزمة لسدها مسد اللازم وهو 

كَان التامة  ، لذلك فإنّ الحال في هذه الحالة لا يمكن الاستغناء عنه، والعامل فيه هو2"الخبر

قد يكون معرفة أو نكرة، وقد يكون  كان الناقصة خبر لأنّ؛ قصةها ناالمحذوفة، ولا يجوز عد

 لم يسمع عن العرب استخدام المعارف الجامدة في مثل هذه المواضعاسما جامدا أو اسما مشتقًا، و

 واو، وإلى جانب ذلك فإنّ الخبر إذا كان جملة لا يقترن بالالتي يسد فيها الحال مسد الخبر

أَقْرب ما يكُونُ ": 3قول عليه الصلاة والسلاملذلك فإنّ جملة وهو ساجد في ، بخلاف الحال

بالعاجِدس وهو هبر نم ه كان الأولى تقدير كَانَ  ،حال وليست خبرا 4"دومن جهة أخرى فإن

  .5"دلالتها على الكون المطلق الذي يدلّ الكلام عليه"التامة في مثل هذا التركيب لـ 

                                                           
  .103ص، 1، جرح الأشموني على ألفية ابن مالكينظر، الأشموني، ش .277، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، جينظر،  -1
  .182، 181، ص2ج ،بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربيةا -2
مسلم، صحيح مسلم، كتاب ". ، فَأَكْثروا الدعاءَأَقْرب ما يكُونُ العبد من ربه وهو ساجِد: "ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ذا الشكل -3

  .198، ص1083: في الركوع والسجود، رقم الحديثالصلاة، باب ما يقال 

  .104، 103، ص1ينظر، الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج. 278، 277، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، جينظر،  -4
  .341، ص1السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -5
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إذا كان المبتدأ مصدرا هي والمواطن التي يحذف فيها الخبر وجوبا ويسد مسدها الحال 

مع العلم أنه يقدر  ،ومعظم مضافتين إلى المصدر أو لفظتي كلّ أو اسم تفضيل مضافًا إلى مصدر

إِذْ، وإذا  ما يدلّ على الزمان، فإذا أُريد تبيين هيئة صاحب الحال في الزمن الماضي قُدرمع الخبر 

لأنّ في الحال معنى الظرفية، إذْ معنى جاءَنِي زيد "، 1أُرِيد تبيين هيئته في زمن الاستقبال قُدر إِذَا

وبِ، فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر، فيكون الحال قائما كُفي وقْت الر: راكبا أي

لأنّ المبتدأ هنا حدث، والزمان "نا ولم يقدر مكانا؛ ، وقد قُدر الظرف ها هنا زما2"مقام الخبر

  . ، لأنّ المكان يخبر به عن الذوات3"أجدر به

 قد عدل عن التقدير الذي مغني اللبيب عن كتب الأعاريبفي كتابه ابن هشام  أنّإلّا 

وذلك كان . ينبغي تقليله ما أمكن، لتقلّ مخالفة الأصل: "في بيان مقدار المُقدرصرح به، وقال 

حاصلٌ إذَا : ضربه قَائما، أولى من تقدير باقي البصريين: تقدير الأخفش في ضربِي زيدا قَائما

  .4"قَائما، لأنه قدر اثنين وقدروا خمسة، ولأنّ التقدير من اللفظ أولى_ أو إذ كان_كان 

ه مويعلى هذا المذهب بأن المقدر بأن الموصولة والفعل لا يجوز حذف المصدر كن الرد

  .5ه لا يمكن حذف الموصول وبقاء صلتهبقاء معموله؛ لأنمع 

المبتدأ على نوعين مبتدأ يحتاج إلى الخبر، ومبتدأ يستغني عن : خبر مبتدأ الوصفحذف  - 2

الخبر بذكر المرفوع بشرط أن يستند في عمله على حرف نفي أو حرف استفهام، وفي هذا 

إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، استغنى بمرفوعه عن الخبر، ": يقول ابن هشام

ا قَائم الزيدان؛ فـ الزيدان فاعل بالوصف، والكلام مستغن عن الخبر؛ أَقَائم الزيدان وم: تقول

والفعل . أَيقُوم الزيدان؟ وما يقُوم الزيدان: لأنّ الوصف هنا في تأويل الفعل، ألا ترى أنّ المعنى

  .6"لا يصح الإخبار عنه، فكذلك ما كان في موضعه

                                                           
  .342، 341، ص1الجوامع، جينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع  -1
  .321، ص1، جشرح الرضي لكافية ابن الحاجب باذي،استرالإالرضي  -2
  .341، ص1السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -3
  .706، 705، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
  .320، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  -5
  .167ابن هشام الأنصاري، شرح شرح قطر الندى وبل الصدى، ص -6
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في جملة بسيطة،  مرفوعات أساسيةالاستغناء عن الخبر كان ضروريا لأنه لا يجتمع ثلاثة ف

وقد وقع الحذف على الخبر لعدم استغناء المشتق الوصفي عن مرفوعه، وقد اشترط ابن هشام في 

رافعا لمُكتفًى به سواء كان هذا المرفوع اسما أن يكون هذا المبتدأ  شرح شذور الذهبكتابه 

ا منفصلًاظاهروخالف في ذلك رأي الكوفيين المتمثل في منع رفع مبتدأ الوصف 1ا أو ضمير ،

لوا ذلك بأنه يعمل عمل الفعل، والفعل لا يرفع ضميرا منفصلًا، علّحيث إنهم  للضمير المنفصل؛

ى إلا إذا توفر مبدأ المطابقة بين الاسم المشتق والضمير المنفصل فإنّ الضمير حينها يحمل عل

  .2التأخير على أساس أنه مبتدأ مؤخر

إنما انفصل : "بقوله في مرفوع مبتدأ الوصفما ذهب إليه إلّا أنّ ابن هشام حاول تعليل 

مع الوصف لئلا يجهل معناه؛ لأنه يكون معه مستترا، بخلافه مع الفعل فإنه يكون بارزا كـ 

الفعل؛ فلذلك احتمل معه الفصل، قُمت أو قُمت، ولأنّ طلب الوصف لمعموله دون طلب 

، 3"ولأنّ المرفوع بالوصف سد في اللفظ مسد واجب الفصل وهو الخبر، بخلاف فاعل الفعل

رفع الاسم المشتق للضمير المنفصل بسقوط مبدأ تطابقهما من حيث العدد وقد أكّد ابن هشام 

  .ذَا لَم تكُونا لي علَى من أُقَاطعخليلَي ما واف بِعهدي أَنتما    إِ :4قول الشاعرفي 

، لأنه مثنى والاسم المشتق واف مفرد، لذلك لم يتوفّر مبدأ احيث لا يجوز عد أَنتما مبتدأ مؤخر

 .5المطابقة، وفي هذه الحالة تتعين ابتدائية الاسم المشتق الرافع للضمير المنفصل

ستفهام فهو حرف الانفي أو العلى حرف  أما اشتراط ابن هشام استناد مبتدأ الوصف

ولا بد ": ابن هشام في ذلك ، حيث يقولالاسم المشتق وتقريبه من الفعل ضروري لتقوية عمل

                                                           
  .211ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صينظر،  -1
  .309، ص1ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -2
  .639، 638، ص2اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني ا -3
، 7انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج. 898انظر، السيوطي، شرح شواهد المغني، ص. مجهول هقائلمن الطويل، وهذا البيت  -4

  .185ص
  ].212 -210[ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صينظر،  -5
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خلافًا للأخفش والكوفيين، ولا حجة لهم في (...) للوصف المذكور من تقدم نفي أو استفهام، 

   .خبِير بنو لهبٍ فَلَا تك ملْغيا: 1نحو

خلافًا للناظم وابنه؛ لجواز كون الوصف خبرا مقدما، وإنما صح الإخبار به عن الجمع لأنه 

 ديل، فهو على حعلى فَع﴿     ﴾ ]2]"4/ التحريم.   

، لأنّ أي اسم مشتق على وزن للتأكيد على صحة مذهبه فابن هشام احتج ذه الآية

رأي مستحسن في ذلك،  لزمخشري، ول3"يقع للواحد، والجمع، والمذكّر والمؤنث وصفًا"فَعيل 

كأنهم يد واحدة على "رأى أنّ ظَهِيرا قد جاء بصيغة المفرد لتبيين اتحاد الملائكة و حيث إنه قد

ي الراجح هو ما أي من يعادي النبي صلّى االله عليه وسلم، ولكن يبدو أنّ الرأ 4"من يعاديه

    ﴿ :هذه الآية فياختاره ابن هشام؛ لقوله عز وجل     

﴾ ]ح ها هنا  :أي] 4/ التحريمالفلفظ ص ،نِينمو المُؤحاله اسم _صغم من أنعلى الر

، فإذا كان اسم الفاعل 5كلّ من عمل عملا صالحًاالجمع أي ورد بصيغة المفرد ويراد به _ فاعل

  .يراد به الجمع فإنّ ذلك في الصفة المشبهة أولى

الناس : وقالوا" :قال ابن هشام في ذلك :ولا النافية للجنس إنّو كان وكاد راخبأحذف  - 3

  :6عملهِم خير، فحذفت كَانَ وخبرها، وقالمجزِيونَ بِأَعمالهِم إِنْ خير فَخير أي إِنْ كَانَ في 

جِيرم سلَي ينح كاري جِوغبي                فائخ نم فَةلَهل كلَيي عفلَه.  

  

                                                           
أشار المحقّق محمد محيي الدين عبد الحميد إلى أنّ قائل هذا البيت طائي، . مقَالةَ لهبِي إِذَا الطَّير مرت: هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه -1

  .192، 191، ص1ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جانظر، . لكنه غير معروف اسمه
  ].193 -188[، ص1ج، لمصدر نفسها -2
  .843، ص2أبو علي القيسي، إيضاح شواهد الإيضاح، ج -3
  .127، ص4الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -4
  .127، ص4ج، لمصدر نفسهاينظر،  -5
 حبيب بن أوس الطائي(تمام  وأب انظر،. التيمي وهو يرثي منصور بن زياد الشاعر عبد االله بن أيوب هقائلو من الكامل، هذا البيت -6

أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، : ، ديوان الحماسة برواية أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي، تح)هـ231تـ

  . 927، السيوطي،  شرح شواهد المغني، ص، إلّا أنّ السيوطي نسبه لـ شمردل الليثي، انظر171، ص1998، 1بيروت، ط
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إنَّ : وقالوا "أَصاب أَو كَاد، ومن استعجلَ أَخطَأَ أَو كَاد] تأَنى[من تأَتى": 1أي لَيس لَه، وقالوا

  :2مالًا وإنَّ ولَدا وقال الأعشى

  .     وإِنَّ في السفْرِ إِذْ مضوا مهلَانَّ محلا وإِنَّ مرتحلاإِ

 .3"أي إِنَّ لَنا حلُولًا في الدنيا وإِلَّا لَنا ارتحالًا عنها

الأفعال الناقصة فجواز حذف خبر كان في القول الأول مرتبط بحذف فعله الناقص، لأنّ 

لعدم جواز استغنائها عن الخبر من حيث المعنى، فهي باجتماعها مع الخبر  ذا الاسمسميت 

 أنّ أصله كانعلى الرغم من _ من دوا حذف خبرها معنى الفعل التام، لذلك لم يجز تعادل

بشبه  شرح اللمحة البدرية في كتابه علّل ذلكابن هشام لكن و، 4في الضرورةإلّا _ مبتدألل اخبر

على خبري كَانَ  في باب كان وأخواا مشيرا إلى اقتصار الحذف خبر كان وأخواا بالمفعول

التي يشترط  اسمها نكرة تشبيها لها بـ لا أن يكونها حذف خبرفي  يشترطُلَيس إلّا أنّ ، 5ولَيس

لكوا  بجواز مجيء اسمها نكرة ليسوقد انفردت  ،في اسمها أن يكون نكرة ويطّرد حذف خبرها

ام من خلال تمثيله بالبيت وهذا ما أشار إليه ابن هش، 6فأُشبِهت المبتدأ المنفي تفيد معنى النفي

لكوا تخالف الأفعال  ؛7فيجوز حذف خبرها إذ وجِد دليل عليهأفعال المقاربة أما  ،الشعري

الناقصة في دلالتها على الحدث المقترن بالزمن، لذلك جاز حذف خبر كاد في الحديث لوجود 

  .دليل عليه وهو أصاب وأخطأ

                                                           
الدين تـ محمد ناصر ( لألبانيا". لَ أَخطَأَ أَو كَادجِعأَصاب أَو كَاد، ومن  من تأَنى: "ورد هذا الحديث في الفتح الكبير ذا الشكل -1

، 3المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، طزهير الشاويش، : ، الإشراف على الطبع)الفتح الكبير(، ضعيف الجامع الصغير وزيادته )هـ1419

  .794، ص5510: ، رقم الحديث1988

الأعشى . في السفْرِ ما مضى مهلَاإِنَّ محلا وإِنَّ مرتحلا     وإِنَّ : ورد في الديوان ذا الشكل من المنسرح، وهو للأعشى، وقد هذا البيت -2

  .233، ص)ت.د(، )ط.د(محمد حسين، المطبعة النموذجية، القاهرة، : ، الديوان، شرح وتعليق)ميمون بن قيس(

  .725، ص2، جي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريببن هشام الأنصارا -3
  .369 ،368، ص1السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جينظر،  -4
  .15، 14، ص2بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جينظر، ا -5
  .370، ص1ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج. 358، ص1، جابن مالك، شرح التسهيلينظر،  -6
  .420، ص1السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جينظر،  -7
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حيث ، شبه أمر خبر كاد وأخواافإنّ أمرها ي الأحرف المشبهة بالأفعالوإذا انتقلنا إلى 

عبارة عن مبتدأ  اها في الأصل كانها وخبرسمنّ ااز حذف خبر المبتدأ؛ لأويجوز حذف خبر إنّ لج

جواز حذف خبر المبتدأ : والثانية: "قال ابن هشام في إعطاء الشيء حكم ما أشبهه وقد ،1وخبر

: إِنَّ زيدا قَائم وعمرو اكتفاء بخبر إِنَّ، لمّا كان إِنَّ زيدا قَائم في معنى قَائم؛ ولهذا لم يجز: في نحو

يجوز حذف الخبر في هذا الباب للعلم به كغيره، سواء "أنه  مع العلم 2"لَيت زيدا قَائم وعمرو

، والذي حسن ذلك وجود الحرف المشبه 3"كان الاسم معرفة أم نكرة كررت إِنّ أم لا] أ[

. وقد ترى حسن الكلام وصحته مع حذفه وترك النطق به": في ذلك الجرجاني وقد قالبالفعل، 

ثمّ إنك إنْ عمدت إلى إِنّ فأسقطتها، وجدت الذي كان حسن من حذف الخبر، لا يحسن أو لا 

إنّ كانت السبب في أنْ حسن وذلك أنّ . لم يكن شيئا(...) مالٌ، وعدد : فلو قلت. يسوغ

  .4"والمتكفّل بشأنه ،والمُترجِم عنه ،ا حاضنتهحذف من الخبر، وأنه يالذ حذف

لكن الفراء أشار إلى أنّ هذا الأمر لا يجوز إلّا إذا كُررت إنّ للتنبيه على اختلاف 

الأعشى نّ المحلّ في بيت لذي يدلّ على الخبر المحذوف، أي إهو ا لاختلافالاسمين، وهذا ا

ورد . (...) ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إلّا إذا كان الاسم نكرة"وقد ، 5مختلف عن المُرتحل

 ﴿: المذهبان بالسماع، قال تعالى          ﴾ ]لتالآية] 41/ فُص .

  .لَعلَّها: بثَينةُ أبدالًا، فَقُلْت  يا جميلُ تبدلَت   : واأَتونِي فَقَالُ :6وقال الشاعر. أي يعذَّبون

لَتدب7"أي ت.  

                                                           
  .495ص، 1ج، )شرح الأبيات المشكلة الإعراب(الشعر ، الفارسي ينظر، -1
  .780، ص2، ج، مغني اللبيب عن كتب الأعاريببن هشام الأنصاريا -2
  .435، ص1، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالسيوطي -3
  .322عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -4
، خزانة الأدب ينظر، البغدادي. 104، ص1ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج. 470ص ،2، شرح كتاب سيبويه، جالسيرافيينظر،  -5

  .454، ص10ولب لباب لسان العرب، ج
  : ورد في الديوان ذا الشكللـ جميل بثينة، وهو من الطويل، وقد هذا البيت  -6

  .85جميل بثينة، الديوان، ص. لَعلَّها: قُلْتنراها، يا جميلُ، تبدلَت،      وغَيرها الواشي، فَ: وقَالُوا

  .436، 435، ص1السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -7



الإسناد أركان في وأحوالها الحذف بعلة هشام ابن تعليل                                      :الثالث الفصل  

 

205 

حاول علي الفارسي  أنّ أبا اإلّ، موقف كلّ من الفراء والكوفيينفالآية والبيت أبطلا 

إنما منعنا حذف خبر المعرفة مع إنّ : لأنّ لهم أن يقولوا: "بقولهلكوفيين تبرير موقف ا

ووجه فصلهم فيه بين المكسورة والمفتوحة أنّ : قال. فلن نمنعه المكسورة؛ فأما مع أنّ المفتوحة

لَا بأْس، ولَا شك؛ أي علَيك، : وهو قولهم. المكسورة حذف خبرها كما حذف خبر نقيضها

يهكرة . وفشبهها نقيضتها في حذف الخبر مع النما تكرات فكذلك إنهنا بالن فكما أنّ لَا تختص

  .2"أكثر ما يكون ذلك إذا كان الاسم نكرة"لأنّ  ؛ذهبوا ذلك المذهب الكوفيين ولعلّ، 1"أيضا

أنّ أخبار هذه الحروف إذا كانت ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه "فذهب إلى أما ابن يعيش 

(...) قد يجوز حذفها والسكوت على أسمائها دوا وذلك لكثرة استعمالها والاتساع فيها 

إِنَّ مالًا وإِنَّ ولَدا وإِنَّ عددا كان ذلك وقع في : الأحوال عليها؛ وذلك قولهمودلالة قرائن 

إِنَّ مالًا وإنَّ ولَدا وإِنَّ عددا أي إِنَّ : جواب هلْ لَهم مالٌ وهلْ ولَد وهلْ عدد فقيل في جوابه

 مإِنَّ لَها ولَدو مإنَّ لَهالًا وم مؤال عنه، ولم يأت ذلك إلّا لَهم السا ولم يحتج إلى إظهاره لتقدددع

  .3"فيما كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا

ى أنّ أخبار أر، والسابقة ذكرها لتوجهاتلأنه رافض  هذا يبدو من كلامهابن يعيش ف

  .ومجرورا، وكان الخبر ظرفا أو جارا الوجود دليل عليهإلّا تحذَف لا هذه الحروف 

وقد علّل ابن هشام ذلك  أما فيما يخص اجتماع التأكيد مع الحذف فلا ضير في ذلك،

لذلك كانت هذه الحروف إلى جانب ما ، 4"لا نفس الخبر ،د نسبة الخبر إلى الاسمالمُؤكَّ"بأنّ 

لأنه من غير المعقول أن يتكون كلام مفيد من حرف  ؛تحمله من معنى دليلا على وجود الخبر

  .5واسم

 من أخوات إنّ ولهى أنه لا يجوز حذف الخبر إذا كان الناسخ علوقد نبه ابن هشام 

شرط الدليل : "في حديثه عن شروط الحذف لقولهكالتمني والترجي والتشبيه، معنى خاص 

                                                           
  .374، ص2، الخصائص، جابن جني -1
  .109، ص1ابن عصفور، المقرب، ج -2
  .104، 103، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج -3
  .699، ص2الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب ا -4
  .282، ص_دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني_ينظر، محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكيب  -5
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اللفظي أن يكون طبق المحذوف، فلا يجوز زيد ضارِب وعمرو أي ضارِب، وتريد بـ ضارِب 

  ﴿: المحذوف معنى يخالف المذكور بأنْ يقدر أحدهما بمعنى السفر من قوله تعالى  

 ﴾ ]101/ النساء [ مقَائ ديوالآخر بمعنى الإِيلَام المعروف، ومن ثمّ أجمعوا على جواز ز

، لأنّ وعمرو، وإنَّ زيدا قَائم وعمرو وعلى منع لَيت زيدا قَائم وعمرو وكذا في لَعلَّ وكَأَنَّ

جرتى أو منمته به، واالخبر المذكور مشبه خبر المبتدأى أو م؛ 1"لخبر المحذوف ليس كذلك، لأن

  .لأنّ الجملة الأولى التي دخلها الناسخ غير الجملة المعطوفة من حيث المعنى

يجب ذكر الخبر إذا كان غير معلوم، : "ابن هشام بر لا النافية للجنس فقد قال فيهأما خ

 ،2"وأجاز الوجهين الحجازيونفإنْ كان معلوما التزم حذفُه التميميون والنجديون، (...) 

جائز كحال سائر الأخبار إنْ وجِد دليل عليه، وقد يكون الدليل لا النافية للجنس فحذف خبر 

، وقد كثُر حذف الخبر في 3مقاليا أو حاليا، والخبر المحذوف قد يكون اسما أو شبه جملة أو جملة

  .4لاستفهام مذكور أو مقدرللعلم به على أساس أنّ الجملة المنفية جواب سياق النفي 

لا يكون الفعل فعلا إلّا إذا قامت به ذات فاعلة فيسند إليها، لذلك فإنه لا : حذف الفعل - 4

أشار ما دون مرفوعه من يحذَف لوحده إلّا نادرا، ومن بين الحالات التي يحذف فيها الفعل 

 ﴿: يطّرد حذفه مفسرا نحو": بقوله مغني اللبيب عن كتب الأعاريبإليه ابن هشام في كتابه 

      ﴾ ]6/ التوبة [﴿    ﴾ ]1/ الانشقاق [

﴿   ﴾ ]ف الفعل : صلوالأ] 100/ الإسراءذا حكُونَ، فلملمكُونَ تلمت لَو

: ويكثُر في جواب الاستفهام نحو(...) انفصل الضمير، قاله الزمخشري وأبو البقاء وأهل البيان، 

﴿      ﴾ ]االلهُ] 61/ العنكبوت نلَقَهخ قُولُن5"أي لَي. 

                                                           
  .696، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .422ابن هشام الأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص -2
  .709، 708، ص1، جينظر، عباس حسن، النحو الوافي -3
  .800، ص2ج ينظر، عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، -4
  .726، ص2، جي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصار -5
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، والذي دفع 1نية الذكر لوجود ما يدلّ عليهفالفعل في الآيات الأولى محذوف لكنه في 

إلى الإقرار بحذفه ما ذهب إليه البصريون من أنّ الاسم بعد أداة الشرط يرتفع بفعل يفسره الفعل 

المذكور، لأنّ أدوات الجزم مختصة بالعمل في الأفعال، لذلك لا يجوز الفصل بين الجازم وفعله 

ا ذهب إليه الأخفش من رفع الاسم بالابتداء، ومن جهة بغير معمول ذلك الفعل، وهذا يبطل م

رفوع أن يتقدم على عامله، فلو لم يقدر مرتفعا بفعل محذوف لبقي سم المأخرى فإنه لا يجوز للا

  .2بدون عامل، بخلاف الكوفيين الذين رأوا أنّ هذا الاسم المرفوع يرتفع بالفعل الذي بعده

عنى الشرط فقد حملت على أدوات الشرط الجازمة في وبما أنّ إذا الظرفية متضمنة لم

على  المتمثّلة في دخولها ضرورة الدخول على الأفعال، لذلك جمعت بين خصائص الشرطية

، وكذلك الحال مع لَو 3فعلية، وخصائص الظرفية المتمثلة في إضافتهاالأولى  بحيث تكونجملتين 

فلا يليها إلّا فعل، . الشرطية، في الاختصاص بالفعل إِنْ"أي إنها لمّا اقتضت جملتين حملت على 

، لذلك فإنّ الاسم المرفوع بعد أداة تختص 4"أو معمول فعل مضمر، يفسره ظاهر بعده

في هذه المُقدر بالدخول على الأفعال يعرب فاعلا لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، والفعل 

من جهة ، و5تلازمهما حتى لا يجتمع فاعلان لفعل واحدالحالة مجرد من مرفوعه على الرغم من 

 .6"لأنّ الثاني يفسره"الفعل ها هنا ب التصريح لا يجوزأخرى فإنه 

الحذف كثيرا ما "ذكره في السؤال، لأنّ سبق جاز لفقد حذف الفعل في الآية الرابعة أما 

وقد ، 7"اللفظية في السؤاليعتري بعض عناصر جملة جواب الاستفهام اعتمادا على القرينة 

في موضع آخر من القرآن الكريم، حيث  هلورود في هذه الآية رجح ابن هشام حذف الفعل

: فلا يقدر لَيقُولَن االله خلَقَهم، بل خلَقَهم االلهُ؛ يء ذلك في شبه هذا الموضع، وهو: "يقول

﴿                     ﴾ ]9/ الزخرف [

                                                           
  .278، ص_دراسة بلاغية_ينظر، مختار عطّية، الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز  -1
  .156، ص2مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري، الإنصاف في  -2
  .94، ص1ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -3
  .278ص الداني، المُرادي، الجنى -4
  .380، ص2، الخصائص، جينظر، ابن جني -5
  .74، معاني الحروف، صالرماني -6
  .261طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص -7
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﴿: وفي مواضع آتية على طريقته نحو               ﴾ 

﴿] 3/ التحريم[           *          ﴾ ]78/ يس ،

79"[1.  

إلى فهذه الآيات ترجح رأي ابن هشام، وهذا ما يميز أسلوبه المعروف بالاحتكام 

   .النحوية الشواهد القرآنية في ترجيح آرائه

  :ويشمل: حذف المسند والمسند إليهعلّة ب التعليل -ثالثا

بعد حديث ابن هشام عن حذف الفعل : مرفوعه يةعبمبه  العامل في المفعول حذف الفعل - 1

وأكثر من ذلك : "لوحده انتقل إلى الحديث عن حذف الفعل مع مرفوعه، حيث يقول في ذلك

﴿: كله حذف القول، نحو             *   ﴾ ]الرعد /

  .البحرِ قُلْ ولَا حرج يثدح نم لِوالقَ فذْح: حتى قال أبو علي] 24، 23

 ﴿: الحَمد لله أَهلَ الحَمد بإضمار أَمدح، وفي التنزيل: وقالوا(...)        ﴾ 

إذا كان الموصوف معلوما بدون : "، وقال أيضا2"بإضمار أَذُم، ونظائره كثيرة] 4/ المسد[

مثال ذلك في صفة المدح الحَمد للَّه الحَميد أجاز فيه . لك في الصفة الإتباع والقطع الصفة جاز

 .3"هو: أَمدح، والرفع بتقدير: صب بتقديرنسيبويه الجر على الإتباع، وال

فابن هشام قدر المحذوف في الآية الأولى بفعل القول لكثرة حذفه، لذلك رجح حذفه 

  .رجلَان من مكَّةَ أَخبرانا      إِنا رأَينا رجلاً عريانا :4اعرأيضا في قول الش

 الفعل قَالَ مذكورا بعد الفعل نادى الذي يعد بمنزلة أَخبروقد رأى أنّ الذي يؤكّد ذلك ورود 

﴿: ، كقوله تعالىفي القرآن الكريم            ﴾ 

                                                           
  .711، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .727، ص2، جالمصدر نفسه -2
  .407شرح قطر الندى وبل الصدى، صابن هشام الأنصاري،  -3
  .261، 258، ص6انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج. غير معروف القائلمن الرجز، وهو هذا الشاهد  -4
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 ﴿: وقوله أيضا] 45/هود[         *         ﴾ 

  . 1]4، 3/ مريم[

فرأي ابن هشام يوافق رأي البصريين الذين يقدرون جملة إِنا رأَينا رجلاً عريانا في محل 

نصب مفعول به لقول مقدر، وقد خالف الكوفيين الذين رأوا أنّ هذه الجملة في محل نصب 

  . 2حمل عليهفقَال، : مفعول به للفعل المذكور أَخبر، لكونه في معنى

، ومن جهة أخرى 3صحة توجه ابن هشام كسر همزة إنّ بعد فعل القول والدليل على

، استغناء بذكر المقول طلبا للاختصار ولوضوح الدلالة عليه، (...)يحذف فعل القول "فإنه 

  .4"ولكثرته

، 5أما الحالة الثانية فقد التزِم فيها حذف الفعل والفاعل للتنبيه على معنى المدح أو الذم

لأنّ الموصوف في هذه الحالة ، 6"لك أدلّ على الإنشاء كما فُعل بناصب المُنادىليكون ذ"و

يجوز رفعه على أنه ها هنا  مع العلم أنّ النعت المقطوعلا يحتاج إلى تخصيص أو توضيح، معلوم 

إذا كثرت المرفوعات خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، إلّا أنه يحبذ العدول من الرفع إلى النصب 

  .7تركيب واحدفي 

وكونه مذكورا هو الأصل، : "وقد قال ابن هشام أيضا في حذف الفعل مع مرفوعه

﴿: ، وقد يضمر جوازا إذا دلّ عليه دليل مقاليّ أو حاليّ؛ فالأول نحو(...)   ﴾ ]النحل /

﴿: أَنزلَ ربنا خيرا، بدليل: أي] 30   ﴾ ]ن : والثاني نحو] 30/ النحلمقولك ل

: ، وقوله أيضا8"تصيب: القرطَاس بإضمار: مكَّةَ بإضمار ترِيد، ولمن سدد سهما: تأهب لسفَرٍ

                                                           
  .475، ص2هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن ينظر،  -1
ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن ، ينظر، 109، ص1ينظر، ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج -2

  .475، ص2كتب الأعاريب، ج
  .250، ص1يضاح عنها، جينظر، ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإ -3
  .262طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص -4
  .287، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، جينظر،  -5
  .155، ص1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -6
  .62ص، 1985، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، طفخر الدين قباوة، : ينظر، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الجُمل في النحو، تح -7
  .242ص ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، -8
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مكَّةَ، : القرطاس ولمن تأهب لسفر: وقد يحذف ناصبه إنْ علم، كقولك لمن سدد سهما"

  .1"تصيب، وترِيد، واضرِب: ر الناسِ بإضمارش: من أضرِب: ولمن قال

نية لعلم فالفعل في الآية الأولى حذف لذكره سابقا في الآية، وحذف في الحالة الثا

مع العلم أنّ الفعلين في هاتين الحالتين قد حذف معهما مرفوعهما،  ،المُخاطَب بسياق الحال

وإنما تحذَف الجملة من الفعل والفاعل لمشاتها المفرد بكون الفاعل في كثير الأمر بمنزلة الجزء "

  .2"من الفعل

باب  في مع فاعلهحذف الفعل  المَسند والمُسند إليه معاومن الحالات التي يحذف فيها 

شتغال، أي اشتغال الفعل عن العمل في معموله بضمير معموله، وقد فصل ابن هشام الحديث الا

وقد يضمر وجوبا : "، بقولهشرح شذور الذهب في معرفة كلام العربعن هذا الباب في كتابه 

منها باب الاشتغال، وحقيقته أنْ يتقدم اسم، ويتأخر عنه فعل أو وصف صالح : في مواضع

  .قبله، مشتغل عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو ملابسِه للعمل فيما

 ﴿: زيدا ضربته وقوله تعالى: فمثال اشتغال الفعل بضمير السابق   ﴾ ]الإسراء /

13.[  

  .زيدا أَنا ضارِبه، الآنَ أو غَدا: ومثال اشتغال الوصف

زيدا ضربت غُلامه وزيداَ أنا ضارِب غُلَامه، الآنَ : بملابِسِ ضمير السابقومثال اشتغال العامل 

  .أو غَدا

ضربت زيدا ضربته وألْزمناه كُلَّ : فالنصب في ذلك وما أشبهه بعامل مضمر وجوبا؛ تقديره

اهنمأَلْز انسما كان الحذف هنا واجبا لأنّ .إِنر له، فلم يجمع بينهما وإنفسر مالعامل المُؤخ.  

وإنْ كان لا يظهر الفعل الذي أضمرت لاستغنائك عنه : "وقال أيضا ،3"هذا رأي الجمهور

  .4"بالفعل الظاهر

                                                           
  .185، ص2بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .361، ص2، الخصائص، جابن جني -2
  .243، 242ص ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، -3
  .134صشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، بن ها -4
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أنّ الفعل إذا تعدى إلى ضميره لم يتعد "لـ فالفعل كما قال ابن هشام يضمر وجوبا 

جهة أخرى فإنّ الفعل أُضمر هنا وجوبا كما أشار ابن هشام ، ومن 1"إليه، إذ لا يعمل مرتين

ضربت زيدا، فلما أضمرت : أردت"زيدا ضربته : لتفسيره بالفعل الذي بعده لأنك إذا قلت

  .3"لأنه لا يجمع بين المُفسر والمُفسر"، ولم يجز إظهاره 2"ضربته: ضربت فسرته بقولك

وزعم : "ابن هشام مذهب كل من الكسائي والفراء في هذا الباب بقوله وقد رفض

الفعل عامل في الظاهر : الكسائي أنّ نصب المُتقدم بالعامل المُؤخر على إلغاء العائد، وقال الفراء

ين، ورد على الفراء بأنّ الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا لاثن. المُتقدم وفي الضمير المُتأخر

وعلى الكسائي بأنّ الشاغل قد يكون غير ضمير السابق، كـ ضربت غُلَامه، فلا يستقيم 

  .4"إلغاؤه

باب  مع مرفوعه في الفعل ركني الإسناد حذف الحالات التي يلتزم فيها حذفومن 

ه فلهذا المُنادى نوع من أنواع المفعول به، وله أحكام تخص" :النداء، وقد قال ابن هشام في ذلك

يا عبد االلهِ أصله يا أدعو عبد االلهِ، فـ يا : أفردته بالذِّكر، وبيان كونه مفعولا به أنّ قولك

حرف تنبيه، وأَدعو فعل مضارع قُصد به الإنشاء لا الإخبار، وفاعله مستتر، وعبد االلهِ مفعول 

ستعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حذف به ومضاف إليه، ولمّا علموا أنّ الضرورة داعية إلى ا

  :الفعل اكتفاء بأمرين

  .دلالة قرينة الحال: أحدهما

  .الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائمِ مقامه وهو يا وأخواا: والثّاني

  . 5"وقد تبين ذا أنّ حق المناديات كلّها أن تكون منصوبة؛ لأنها مفعولات

أُنادي أو أُرِيد كان : لأنك إذا صرحت بالفعل وقلت"فحذف الفعل وجب ها هنا 

إخبارا عن نفسك والنداء ليس بإخبار وإنما هو نفس التصويت بالمُنادى ثمّ يقع الإخبار عنه 

                                                           
  .229، ص1عبد القاهر الجرجاني، كتاب المقتصد في شرح الإيضاح، ج -1
  .379، ص2جابن جني، الخصائص،  -2
  .130، ص2جابن عقيل، شرح ابن عقيل،  -3
  .243ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -4
  .243صلمصدر نفسه، ا -5
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وإلى جانب هذا فإنّ الجملة الخبرية هي الأصل والجملة  ،1"ناديت زيدا: فيما بعد فتقول

، 2شائية هي فرع عنها، والجملة الأصلية في النظرية التحويلية إذا حولت اعتراها حذفالإن

أَدعو عبد : يا بدل من قولك"ب عنه، لأنّ ونما ي خاصة أنه يوجدلذلك وجب حذف الفعل 

ا ،3"االلهِ، وأُرِيدما وجب إضمار الفعل العامل في: "ذلك بقولهقد علّل فابن فلاح  أمالمُنادى  وإن

وفي التحذير لأنّ الواضع تصور في الذهن أنه لو نطق به لكثر استعماله، فألزمه الإضمار طلبا 

  .4"للخفة لأنّ كثرة الاستعمال مظنة التخفيف

وبما أنّ الفعل يحذف في باب النداء فهو أيضا ملتزم الحذف في أسلوب الاختصاص 

من المفعولات التي التزِم معها حذف العامل : "كلمشاته إياه، وقد قال ابن هشام في ذل

  .المنصوب على الاختصاص، وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأنه خبر بلفظ النداء

  .وحقيقته أنه اسم ظاهر معرفة قُصد تخصيصه بحكم ضمير قبله

ائب والباعث على ويقلُّ كونه لغ_ نحو أَنا، ونحن_والغالب على ذلك الضمير كونه لمُتكلّم 

  .5"فَخر، أو تواضع، أو بيانٌ: هذا الاختصاص

فالفعل وجب حذفه هنا لأنه بمنزلة المُنادى، والدليل على ذلك استخدام لفظة أيها في 

كل منادى مختص تختصه فتناديه من بين من بحضرتك "الاختصاص ولا يراد ا النداء لأنّ 

نى اختصاصك إياه أن تقصده وتختصه بذلك دون غيره، وقد أجرت لأمرك ويك أو خبرك ومع

العرب أشياء اختصوها على طريقة النداء لاشتراكهما في الاختصاص فاستعير لفظ أحدهما 

يجري على مذهب "، لذلك فإنّ هذا الباب النحوي 6"للآخر من حيث شاركه في الاختصاص

، إلّا أنه يختلف عنه في المراد من ذلك 7"إظهارهالنداء من النصب بفعل مضمر غير مستعمل 

                                                           
  .127، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج -1
  .254ينظر، طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص -2
  .202، ص4المبرد، المقتضب، ج -3
  .310صالسيوطي، الأشباه والنظائر في النحو،  -4
  .244ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -5
  .17، ص2ابن يعيش، شرح المفصل، ج -6
  .18، ص2جلمصدر نفسه، ا -7
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في باب الاختصاص فيراد به التعبير عن النداء يراد به تحقيق الإنشاء، أما  في الحذف، فالحذف

  ...معنى ما كالفخر والتواضع

ذف الفعل مع بحابن هشام  صرح :بمعية مرفوعهلمفعول المطلق ا في عاملالحذف الفعل  - 2

_ مقالي أو حالي_اتفقوا على أنه يجوز لدليل ": لوقيحيث ، المفعول المطلق ببامرفوعه في 

بلَى جلوسا طَوِيلًا، أو بلَى : ما جلَست فتقول: حذف عامل المصدر غير المُؤكّد، كأن يقال

  .قُدوما مباركًا: جلْستينِ وكقولك لمن قَدم من سفر

الك أنه لا يحذف عامله، لأنه إنما جيء به لتقويته وتقرير وأما المُؤكِّد فزعم ابن م

أَنت سيرا ووجوبا في أَنت : معناه، والحذف مناف لهما، ورده ابنه بأنه قد حذف جوازا في نحو

  .1"سقْيا ورعيا: سيرا سيرا وفي نحو

نا للنوع أو العدد خير مبيفابن هشام أجاز حذف عامل المفعول المطلق إذا كان هذا الأ

وأما حذف الشيء لدليل : "مؤكّدا لعامله، وقد علّل ذلك بقولهكان فقط، وأجازه أيضا إذا 

  ﴿وهذه الآية  ،2"وتوكيده فلا تنافيَ بينهما؛ لأنّ المحذوف لدليل كالثابت ﴾ 

ومنها : "في حديثه عن أسماء الأفعالحيث يقول  ،تعكس ما صرح به ابن هشام ]24/ النساء[

﴿: زيدا دراك خلافًا للكسائي، واحتج بقوله تعالى: أنّ منصوا لا يتقدم عليها، لا تقُل  

  ﴾ ]ا أنّ ]24/ النساءوا، ولا دليل على ذلك لاحتمال ) عليكم(، زاعمملْزبمعنى ا

﴿انتصاب   ﴾  محذوف دلّ عليه بعلى المصدر، وعامله كَت﴿   ﴾ 

  . 3"بالفعل مكان المصدر) كَتب االلهُ(لّ عليه أنه قُرِئ ؛ لأنّ التحريم كَتب، ويد]23/ النساء[

فأسماء الأفعال تنصب المفعول لكوا في معنى الفعل، إلا أنّ معمولها لا يمكن أن يتقدم 

ة معمول تكتاب ليسلفظة ، والذي يؤكّد أنّ 4نتيجة تفرعها عن الفعل في العمل عليها لضعفها

علَيكُم القراءة التي استحضرها ابن هشام، فهي دليل على التوجيه الذي صرح به، إلّا أنّ  لـ

                                                           
  .216، ص2، جوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكبن هشام الأنصاري، أا -1
  .699ص، 2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  . 108، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -3
  .82، ص3ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -4
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الزجاج خلُص إلى إعرابين حسنين، ووقف موقف وسط بين توجه الكسائي والمذهب الذي 

دلّ عليه فعل _هشام، حيث إنه أجاز نصب كتاب على أنه مؤكِّد لفعل محذوف ارتضاه ابن 

تقديره كَتب، أو على أنه اسم منصوب على الإغراء وفاعله محذوف تقديره الْزموا _ التحريم

  .1)علَيكُم: (مفَسرا بقوله تعالى

في حالات عية مرفوعه بم ابن هشام حذف عامل المفعول المطلق وفي مقابل ذلك أوجب

: وقد يقام مقام فعله فيمتنع ذكره معه، وهو نوعان" :، حيث يقولاستغناءً بلفظ المفعول معينة

  .ويلَ زيد وويحه: ما لا فعل له، نحو

الأَكُف لْهب2...و  

  .فيقدر له عامل من معناه على حد قَعدت جلُوسا

واقع في الطّلب، وهو الوارد دعاء، كـ سقْيا، ورعيا، وجدعا، أو : وما له فعل، وهو نوعان

﴿: قياما لَا قُعودا ونحو: أمرا أو يا، نحو  ﴾ ]3، وقوله]4/ محمد :  

ابن عصفور الوجوب بالتكرار، كذا أطلق ابن مالك، وخص . فَندلًا زريق المَالَ ندلَ الثَّعالبِ

  . فَصبرا في مجالِ المَوت صبرا: 4كقوله

  أَتوانِيا وقَد جد قُرناؤك؟: أو مقرونا باستفهام توبيخي، نحو

  أَلُؤما لَا أَبا لَك واغْترابا؟: 5وقوله

  :وواقع في الخبر، وذلك في مسائل

                                                           
  .36، ص2معاني القرآن وإعرابه، ج، ينظر، الزجاج -1
. فَترى الجَماجِم ضاحيا هاماتها      بلْه الأًكُف كَأنها لَم تخلَقِ :، وتتمتهكعب بن مالكلـ  هذا الشاهد مأخوذ من بيت من الكامل -2

  .77، ص1997، 1مجيد طراد، دار صادر، بيروت، ط: كعب بن مالك الأنصاري، الديوان، تح
بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ا انظر،. مجهول هإلى أنّ قائل محمد محيي الدين عبد الحميدأشار المحقق  من الطويل، وقد هذا الشاهد -3

  .218، ص2ألفية ابن مالك، ج
، دار الثقافة، إحسان عباس، شعر الخوارج. فَما نيلُ الخُلُود بِمستطَاعِ: لـ قطري بن الفجاءة المازني، وعجزهمن الوافر، وهو هذا الشاهد  -4

  .108، ص1974، 2بيروت، ط
نعمان : جرير، الديوان بشرح محمد بن حبيب، تح. أَعبدا حلَّ في شعبى غَرِيبا: لـ جرير، وصدره هو الوافر من بيت  عجز هذا الشاهد -5

  .650، ص3، ج)ت.د(، 3محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، ط



الإسناد أركان في وأحوالها الحذف بعلة هشام ابن تعليل                                      :الثالث الفصل  

 

215 

مالها، ودلّت القرائن على عاملها، كقولهم عند تذكّر نِعمة مصادر مسموعة كثُر استع: إحداها

عجبا وعند خطاب : حمدا وشكْرا لَا كُفْرا وصبرا لَا جزعا وعند ظهور أمر معجِبٍ: وشدة

  .أَفْعلُه وكَرامةً ومسرةً ولَا أَفْعلُه ولَا كَيدا ولَا هما: مرضي عنه أو مغضوب عليه

 ﴿: أن يكون تفصيلا لعاقبة ما قبله، نحو: الثانية         ﴾ 

  ].4/ محمد[

أَنت : أن يكون مكررا، أو محصورا، أو مستفهما عنه، وعامله خبر عن اسم عين، نحو: الثالثة

  وإِنماَ أنت سير البرِيد وأَأَنت سيرا؟سيرا سيرا وما أَنت إِلَّا سيرا 

لَه : أن يكون مؤكّدا لنفسه أو لغيره؛ فالأول الواقع بعد جملة هي نص في معناه، نحو: الرابعة

زيد ابنِي حقا : الواقع بعد جملة تحتمل معناه وغيره، نحو: علَي أَلْف عرفًا أي اعترافًا، والثاني

ةَوهتلُ كَذَا البلَ ولا أَفْعاطلَا الب الحَق ديذَا ز.  

أن يكون فعلا علاجيا تشبيهيا، بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه، كـ مررت : الخامسة

ةياهد كَاءَ ذَاتكَاءٌ ببارٍ، ومح توص توص فَإِذَا لَه دي1"بِز.  

وجوبا إذا لم يكن له فعل من جنس لفظه، لذلك فإنه  فعامل المفعول المطلق يحذَف

ويلٌ لزيد، : فإذا فصلته من الإضافة جاز فيه الرفع والنصب، كقولك"يقدر له فعل من معناه، 

فإذا أضفته لم يجز لك . وويلًا لزيد، وويحا لَه، على تأويل أَلْزمه االلهُ ذَلك. على الابتداء والخبر

  .2"ويحه، وويلَه، لأنك لو رفعته لم يكن له خبر: يه إلّا النصب، كقولكف

تميميا وقيسِيا في لفظتي أعرب  قد ابن هشام وتجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أنّ

العامل في الأول توجد، والعامل في  على أساس أنّأَتميميا مرةً وقَيسِيا أُخرى حالين،  :قولهم

؛ لأنّ التوبيخ المُراد ما هو إنّ المعنى حيث، ماعلى الرغم من أنه لا فعل له 3الثاني تتحولُ

ب وإثبات حالة تحوله ستفهامه، ولكنه يريد توبيخ المخاطَلاصاحب هذا القول لا يريد جوابا 

                                                           
  ].223 -216[، ص2، جضح المسالك إلى ألفية ابن مالكبن هشام الأنصاري، أوا -1
  .305، صفي النحوالزجاجي، الجمل  -2
  .359، ص2، جوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكبن هشام الأنصاري، أينظر، ا -3
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 هذين الاسمين هو الذي سوغ إجراء_ يرى سيبويه كما_لذلك فإنّ معنى التوبيخ  ،1وتنقّله

أَتتمم مرةً وتتقَيس : أي هفعلن اللفظ ببدلا م في هذه الحالة ما له فعل، فأصبح الاسممجرى 

  حذف فعلاهماين مطلقينمفعول تميميا وقيسِيا ب الاسمينيترجح إعراوبناء على هذا  ،2أخرى

: السيرافي الذي يقول إعرابهوافق في قد ابن هشام  ، إلّا أن3ّهمايجنس لفظ من انيقدر اللّذان

وهذا الباب مثل الذي قبله إلّا أنّ الاسم الذي نصبه ليس بمأخوذ من فعل فأحوج إلى تقدير "

   .4"فعل ليس من لفظه مما شاهده من حاله

الطلب إذا لم يرد به الدعاء، أما الحالة الثانية فتتمثل في حذف عامل المفعول المطلق في 

إضمار الناصب في هذا وما أشبهه لازم؛ لأنّ المصدر بدل من اللفظ به؛ فذكره جمع بين "و

  .5"البدل والمبدل منه

إذا كان والخبر  ذلك لب الذي لا يراد بهلطّأما الطّلب إذا أُرِيد به الدعاء فهو كحال ا

هذه الذي له فعل من جنس لفظه في در المص، لذلك فإنّ حذف فعل 6ن العربمسموعا ع

باذي وضع ضابط استر، وقد حاول الرضي الإ7فيه ما هو قياسي وفيه ما هو سماعيالحالات 

الذي أرى أنّ هذه المصادر وأمثالها، إنْ لم يأت بعدها ما يبينها، ويعين ما : "لذلك، فقال

بإضافة المصدر إليه، فليست مما يجب حذف تعلّقت به من فاعل أو مفعول، إما بحرف جر، أو 

فعله، بل يجوز سقَاك االلهُ سقْيا، ورعاك االلهُ رعيا، وجدعك االلهُ جدعا، وشكَرت شكْرا 

﴿ :وأما ما بين فاعله بالإضافة نحو(...)  وحمدت حمدا   ﴾ ]24/ النساء[ ﴿  

﴾ ]و ]138/ البقرة﴿  ﴾ ]38/ الأحزاب [و﴿ ﴾ ]122/ النساء [

كالَيوود ،كياننن مفعوله بالإضافة نحو. وحيأو ب :﴿  ﴾ ]انَ ]4/ محمدحبوس ،

  .االلهِ، ولَبيك، وسعديك، ومعاذَ االلهِ

                                                           
  .343، ص1ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -1
  .345، ص1جلمصدر نفسه، اينظر،  -2
  .343، ص1جلمصدر نفسه، اينظر،  -3
  .231، ص2، شرح كتاب سيبويه، جالسيرافي -4
  .297، ص1الشافية، جابن مالك، شرح الكافية  -5
  .297، 296، ص1، جالمصدر نفسهينظر،  -6
  .353، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي ينظر،  -7
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ينحون فاعله بحروف جأو ب ،أي :ر ا لَكسؤقً :بحةً، وسدأيش ا لَك :ا بدعا، وكذا بدع

لَك.  

ينحوأو ب أيع: ن مفعوله بحرف جر ا لَكقْر: ا لَكعدا، وجحوالجَدع قطع الأنف  ،جر

كنا مبجوع ،ا لَكدموح ،ا لَككْرفة أو اليد، وشفيجب حذف الفعل في . أو الأذن أو الش

وإنما وجب حذف الفعل مع هذا الضابط؛ لأنّ حق : "وقد علّل ذلك بقوله ،1"جميع هذا قياسا

: ، أما ابن مالك فقد قال في ذلك2"الفاعل والمفعول به أن يعمل فيهما الفعل ويتصلا به

والفراء يرى ذلك مطّردا غير متوقّف على سماع، خبرا كان ما يرد فيه ذلك، أو طلبا بشرط "

  .أن يكون الموضع صالحا لوقوع الفعل فيه مجردا

  .ورأيه في ذلك عندي صواب

على فعل الطّلب إلّا أنّ وقوع ذلك في الطّلب أكثر من وقوعه في الخبر؛ لأنّ دلالة المطلوب 

  .3"أقوى وأظهر من دلالة المُخبر به على فعله

أَتوانِيا وقَد جد قُرناؤك؟ : في الاستفهام التوبيخي كقولهموقد اجتمع الطلب والخبر 

وهذا ما أشار إليه ابن هشام، لأنّ الاستفهام طلب ويراد به في مثل هذا التركيب التوبيخ، وقد 

وجوبا في هذه الحالة، لأنّ المُوبخ إذا صدر منه أمر غير لائق، فإنّ المُوبخ حذف عامل المصدر 

يترفّع عن التصريح بذلك الأمر، وفي الوقت نفسه يريد التأكيد على إنكاره له والتوبيخ عليه، 

  .4فيكتفي بالإشارة إليه وذلك بإضمار الفعل وإحلال المصدر محلّه

عامل ل المفعول المطلق والتي صرح ا ابن هشام ومن الحالات التي يحذف فيها عام

جملة طلبية أو خبرية، تتضمن ] تذكَر[أنْ يذكَر "وذلك بـ المصدر الذي يراد به التفصيل،

مصدرا، يطلَب منه فوائد وأغراض، فإذا ذُكرت تلك الفوائد والأغراض بألفاظ مصادر منصوبة 

على أنها مفعولة مطلقة عقيب تلك الجملة وجب حذف أفعالها، وذلك لأنّ تلك الأغراض 

أعني الجملة _تضمن ذلك المصدر  تحصل من ذلك المصدر المضمون، فيصح أن يقوم ما

                                                           
  .355، 354، ص1ية ابن الحاجب، جشرح الرضي لكاف باذي،استرالإالرضي  -1
  .355، ص1، جالمصدر نفسه -2
  .297ص، 1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -3
  .297، ص1، جالمصدر نفسهينظر،  -4
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مقام ما تضمن تلك الأغراض، أي أفعالها الناصبة لها، فلما صح ذلك، وتكررت تلك _ المتقدمة

مقام _ الذي هي أغراضه_الفوائد استثقل ذكر أفعالها قبلها، فأُلزِم قيام متضمن المصدر 

  .1"متضمناته فوجب حذفها

طلق أيضا إذا ناب المصدر عن فعل كان خبرا لاسم عين، ويحذف عامل المفعول الم

جعل الثاني في التكرار بدلا منه فامتنع "بشرط أن يكون المصدر مكررا أو محصورا لأنه قد 

ر؛ . جمع بين المُبدل منه والبدلالإظهار؛ لئلا يل المحصور في التزام الإضمار معاملة المُكروموع

، 2"فلو ترِك التكرار والحصر جاز الإظهار. د ما يقوم مقام التكرارلأنّ في الحصر من التوكي

وجب حذف الفعل لأنّ المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير وصف "وهناك من رأى أنه 

الشيء بدوام حصول الفعل منه ولزومه له، ووضع الفعل على الحدوث والتجدد، وإن كان 

، فلما كان المُراد التنصيص على الدوام (...)للدوام أيضا،  يستعمل المضارع في بعض المواضع

أو اسم فاعل، _ وهو موضوع على التجدد_واللّزوم لم يستعمل العامل أصلا، لكونه إما فعلا 

وهو مع العمل كالفعل لمشاته فصار العامل لازم الحذف، فإنْ أرادوا زيادة المبالغة جعلوا 

 النصب في المصدر وجب، وقد 3"زيد سير سير، وما زيد إلّا سير: المصدر نفسه خبرا، نحو

لأنّ المصدر يخبر به عن المصدر بخلاف اسم العين الذي لا يخبر  ؛عن خبر اسم عين ةابينالو

  .4عنه بالمصدر إلّا إذا أُريد به الخروج إلى المعنى اازي

إذا ورد في والحالة المشاة لهذه والتي أشار إليها ابن هشام هي حذف عامل المصدر 

، لذلك حذف 5أأَنت سيرا، لأنّ الهدف هو تثبيت الحدث في المُتحدث عنه: الاستفهام كقولك

إذا كان العامل وكذلك يحذف  الفعل لكونه يدلّ على التجدد كما أشرنا إلى ذلك سابقا،

فالحالة الأولى إذا كان مؤكدا لمعنى الجملة هي نفسه في المعنى، مؤكّدا لنفسه أو لغيره، المصدر 

، لذلك ناب المصدر 6"لمّا قال ذلك كان فيه اعتراف"لأنه  لَه علَي أَلْف عرفًا أي اعترافًا،: نحو

                                                           
  .370، 369، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -1
  .299، 298، ص1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -2
  .367، ص1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -3
  .213، ص1ابن مالك، جالأشموني، شرح الأشموني على ألفية ينظر،  -4
  .339، ص1ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -5
  .20المسائل المنثورة، ص، الفارسي -6
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ة تحتمل معناه وغيره، ، والحالة الثانية هي المصدر المُؤكّد لمعنى جمل1عن إعادة الجملة بلفظها

  .2"رفع ما احتمله أنت ابنِي من إرادة ااز"وذلك لـ أَنت ابنِي حقا، : كقولهم

أما الحالة الأخيرة التي أشار إليها ابن هشام فتتمثل في حذف فعل المفعول المطلق وجوبا 

فإنما انتصب هذا لأنك " وت حمارٍ،مررت بِزيد فَإِذَا لَه صوت ص: إذا أُريد به التشبيه كقولهم

، فصار (...). مررت به في حال تصويت، ولم ترِد أن تجعل الآخر صفة للأول ولا بدلا منه

، وهو معنى 3"فَإِذَا هو يصوت، فحملت الثاني على المعنى: لَه صوت بمنزلة قولك: قولك

فَإِذَا هو يصوت تصوِيتا مثْلَ صوت الحمارِ، مع العلم أنه  مررت بِزيد: التشبيه، فكان التقدير

  . 4مررت بِزيد فَإِذَا هو يصوت مشبِها صوت حمارٍ: يجوز عد المقدر حالا أي

مع حذف عامل الحال  في قال ابن هشام :بمعية مرفوعهالعامل في الحال حذف الفعل  - 3

راشدا وللقادم : وقد يحذَف عامل الحال جوازا، لدليل حاليّ، كقولك لقاصد السفر: "مرفوعه

ا أو مقالي: من الحجورأْجنحو: م :﴿   ﴾ ]4/ القيامة [﴿      

  ﴾ ]لُّوا: بإضمار] 239/ البقرةا، وصهعمجون ،تعجور ،رافس5"ت.  

، كما أنه يجوز حذفه لعلم 6"لتقدم ذكره من استفهام أو غيره"فعامل الحال يجوز حذفه 

  .7"لحضور معناه"الطرفين به، وذلك 

وقد قال ابن المؤكّدة لمضمون الجملة، الحال الحالات التي يحذف فيها عامل الحال  منو

وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، وهي دالة على وصف : "هشام فيها

  .8"ثابت مستفاد من تلك الجملة

                                                           
الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ينظر،  .651، ص2، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، جالمراديينظر،  -1

  .213، ص1ج
  .214، ص1ابن مالك، ج الأشموني، شرح الأشموني على ألفية -2
  .356، ص1، جسيبويه، الكتاب -3
  .243، ص2، شرح كتاب سيبويه، جالسيرافيينظر،  -4
  .358، ص2بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -5
  .724، ص2جوالمسالك بشرح ألفية ابن مالك،  ، توضيح المقاصدالمرادي -6
  .724، ص2، جالمصدر نفسه -7
  .271بن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صا -8
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في هذه أي كأنّ ذلك الوصف المُستفاد من مضمون الجملة أغنى عن ذكر عامل الحال، و

وذلك أنك ذكرت للمخاطَب "، الْزمهأَثْبِته أو والذي يقدر بـ  عامل وجوباالالحالة يحذف 

أَثْبِته أو الْزمه معروفًا، فصار المعروف : إنسانا كان يجهله أو ظننت أنه يجهله، فكأنك قلت

، 1"ولا يجوز أن تذكر في هذا الموضع إلّا ما أشبه المعروف، لأنه يعرف ويؤكِّد(...) حالا، 

فكان  لأنّ الحال ها هنا هو صفة لازمة للخبر،أن يكونا معرفتين، لذلك يشترط في المبتدأ والخبر 

لفعل لأنهما لا يدلّان يجز للخبر أن يكون فعلا أو مشتقا من ا لهذا لمو تلك الصفة، دوره تأكيد

 .2كما أنهما لا يوصفان توعلى الثب

 ركنا الإسنادمن الحالات التي يحذف فيها  :بمعية مرفوعه حذف الفعل المفسر لاسم الفعل - 4

اسم الفعل الذي يحمل خصائص باب في  الفعل ومرفوعه حذف والتي أشار إليها ابن هشام

يكون لازما إذا كان الفعل الذي يدلّ  اسم الفعل والفعل في الوقت نفسه، لذلك فإنّالاسم 

، ولكنه لا يعادل الفعل في جواز عليه لازما، ويتعدى إذا كان الفعل الذي يدلّ عليه متعديا

لا يحذف اسم الفعل دون معموله؛ لأنه : "وقد علّل ابن هشام ذلك بقوله حذفه مع بقاء عمله،

ومما : "، لذلك منع تقديره على الرغم من وجود ما يفسره، وفي ذلك يقول3"اختصار للفعل

  :4لا يقدر فيه مثل المذكور لمانع صناعي قوله

  أَيها المَائح دلْوِي دونكَا      إِني رأَيت الناس يحمدونكَايا 

  .5"قُدر دلْوِي منصوبا فالمُقدر خذْ، لا دونك] إذا[إذ 

فابن هشام لم يقدر العامل المحذوف باسم الفعل، وإنما قدره بالفعل الموافق لاسم الفعل 

، لذلك لم يجز حذفها 6"فرع في العمل عن الفعل فضعفت"اء الأفعال المذكور في المعنى، لأنّ أسم

                                                           
  .79، 78، ص2سيبويه، الكتاب، ج -1
- "ما يكون للمعارف245، ص2، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالسيوطي". لأنّ التأكيد إن.  
 - باستثناء الصفة المشبهة واسم التفضيل.  
  .65، 64ص ،2ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
  .699، ص2ج ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ابن هشام الأنصاري -3
  .276، ص7البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، جانظر، . لبني أُسيد بن عمرو بن تميممن الرجز، وهو منسوب هذا الشاهد  -4
  .709، 708، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -5
  .82، ص3، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالسيوطي -6
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وضع أسماء الأفعال الاختصار : فائدة: صاحب البسيط"مع بقاء عملها، وقد قال في ذلك 

  .والمبالغة

صه يا زيد، : أما الاختصار فإنها بلفظ واحد مع المذكّر والمؤنث والمثنى واموع نحو

دنا هي هوص اتدنا هي هونَ، صديا زي هوص ،انديا زي هوص.  

ى هذه اللفظة لقلتولو جئت بمسم :نكُتوا، واسكُتا، واسكُتي، واسكُتواس ،كُتاس.  

  .وأما المبالغة فتعلَم من لفظها فإنّ هيهات أبلغ في الدلالة على البعد من بعد، وكذلك باقيها

  .1"إرادة الاختصار والمبالغة لكانت الأفعال التي هي مسماها تغنِي عن وضعها ولولا

لذلك فإنّ أسماء الأفعال إنما تستحضر لأداء وظيفتين المبالغة في المعنى والاختصار، 

  .  ، فلم يجز ذلك2"اختصار المُختصر"وحذفها سيؤدي إلى 

ن العامل علاشتغال؛ لأنّ المذكور ليس عوضا ولا يمكن عد هذه المسألة من باب ا

  .3المُقدر، لذلك فإنه لا مانع في الجمع بينهما

رأى ابن هشام في حديثه عن الجملة والفرق بينها : والكلام حذف الجملةعلّة التعليل ب -رابعا

الشرط، جملة : أنها أعم منه، إذ شرطه الإفادة، بخلافها، ولهذا تسمعهم يقولون"وبين الكلام 

، لذلك فإنّ حذف الجملة 4"جملة الجواب، جملة الصلة، وكلّ ذلك ليس مفيدا، فليس بكلام

  :يختلف عن حذف الكلام، أما الأول فيتمثل في

وقد تحذَف : "قال ابن هشام في الجملة التي تضاف إليها إِذْ :حذف جملة المضاف إليه - 1

﴿: ، ويعوض عنها التنوين، وتكسر الذّال لالتقاء الساكنين، نحو]ا[ الجملة كلّها للعلم  

  ﴾ ]وزعم الأخفش أنّ إِذْ في ذلك معربة لزوال افتقارها إلى ] 4/ الروم

                                                           
  .75، ص1السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، ج -1
  .699، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
حسن : حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحينظر، أبو . 137، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3

  .297، ص6ج، )ت.د(، )ط.د(دار القلم، دمشق، هنداوي، 
  .431، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -4
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حرفين، الجملة، وإِنّ الكسرة إعراب، لأنّ اليوم مضاف إليها، ورد بأنّ بناءها لوضعها على 

  :1وبأنّ الافتقار باقٍ في المعنى كالموصول تحذَف صلته لدليل، قال

  .نحن الأُولَى فَاجمع جمو   عك ثُم وجههم إِلَينا

  .2"أي نحن الأُولَى عرِفُوا، وبأنّ العوض ينزل منزلة المُعوض عنه، فكأنّ المضاف إليه مذكور

، 3الإضافة فهي مبنية، سواء ذُكرت الجملة المضاف إليها أو عوضتوبما أنّ إذْ واجبة 

وقد منع ظهور سكون بنائها تنوين العوض؛ حيث إنّ هذا التنوين هو فرع من تنوين التمكين 

لكوما يشتركان في عدم جواز الجمع بينهما وبين الإضافة، إلّا أنهما يفترقان في كون المضاف 

  .4تنوين التمكين، أما تنوين العوض فهو الذي يعوض المضاف إليهإليه هو الذي يعوض 

هو ما افتقر إلى الوصل بجملة : "قال ابن هشام في تعريف الموصول: الصلة جملة حذف - 2

هلَفين أو وصف صريح، وإلى عائد أو خضح 5"خبرية أو ظرف أو مجرور تامه لا يتلذلك فإن ،

يجوز : "حذفها إلّا إن وجِد دليل عليها، حيث يقول ابن هشام في ذلكمعناه إلّا بالصلة فلا يجوز 

  :6قليلا لدلالة صلة أخرى، كقوله

دائوالع دكَي كررغ؛ فَلَا يكلَيةٌ       عنإِح كندع ي واللَّاتالذ دنعو.  

  :7أي الذي عادك، أو دلالة غيرها كقوله

عمالأُولَى فَاج نحا ننإِلَي مههجو ثُم كو              عمج.  

                                                           
  : ورد في الديوان ذا الشكلهذا البيت لـ عبيد بن الأبرص، وهو من مجزوء الكامل، وقد  -1

أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بيروت، : عبيد بن الأبرص، الديوان، تح. نحن الأُولَى جمع جمو              عا ثُم وجههم إِلَينا

  .119، ص1994، 1ط
  .101، 100، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .83، ص3وافي، جينظر، عباس حسن، النحو ال -3
تركي بن سهو بن نزال : ، شرح المقدمة الجزولية الكبير، تح)هـ654أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي تـ (الشلوبين ينظر،  -4

  .279، 278، ص1ج، 1993، 1العتيبي، مكتبة الرشد، الرياض، ط
  .174بن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صا -5
، 7انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج. ، وهذا دليل على أنه مجهول القائلهإلى قائلالبغدادي لم يشر هذا الشاهد من الطويل، و -6

  .310ص
  .أشرنا إلى هذا البيت سابقا -7



الإسناد أركان في وأحوالها الحذف بعلة هشام ابن تعليل                                      :الثالث الفصل  

 

223 

ةاعجرِفُوا بِالشالأُولَى ع نح1"أي ن.  

فحذف الصلة قليل كما أشار ابن هشام والدليل على ذلك ما ثبت بالسماع، وأُثبِت 

، لكوا في الأصل _كما أشرنا_بالقياس؛ لأنّ ذكرها ضروري يتوقف معنى الكلام عليها 

للمعرف، وإنما استحضر الاسم الموصول لوصل وصف المعرف بالجمل، كاستحضار أي  صفة

لوصل نداء الاسم المعرف بالألف واللام، وبما أنه لم يجز حذف صفة أي في النداء؛ لأنها 

  .2المقصودة بالحكم، لم يجز ذلك في الصلة أيضا

لوب ذو جناحين، فهو يحتاج أسأسلوب الشرط : وجملة جواب الشرط حذف جملة الشرط - 3

يجوز حذف فعل الشرط، وإبقاء الجواب "إلّا أنه ، شرطوجملة جواب الشرط إلى جملتين جملة ال

حذف فعل : المسألة الثانية: "، وفي ذلك يقول ابن هشام3"إذا كان في الكلام دليل على ذلك

: عا بعد وإِلَّا كقولكدلالة الدليل عليه، وكون الشرط واق: الشرط وحده، وشرطه أيضا أمران

   .4"وإِلَّا تتب عاقَبتك: تب وإِلَّا عاقَبتك أي

إذا وليت واوا؛ فهي مركبة من إِنْ الشرطية، ولا النافية، وفعل "ومفاد هذا القول أنّ إلّا 

الشرط ها وقد قيل في حذف ، 5"اجتهِد وإِلَّا ترسب، والواو اعتراضية: الشرط محذوف؛ نحو

، لكن أبا حيان رفض ذلك، وربط الحذف بدلالة 6"إنما يجوز حذفه إنْ عوض منه لا: "هنا

  .  7مثبتا، أما إذا كان منفيا حذف وأبقيت لا للتنبيه على معنى النفيالشرط المعنى إذا كان 

 ومن الحالات التي أشار إليها ابن هشام في حذف جملة الشرط حذفها مع الأداة، وقد

  .حذف أداة الشرط وفعل الشرط: المسألة الثالثة: "قال في ذلك

                                                           
  .718، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .153، ص3جينظر، ابن يعيش، شرح المفصل،  -2
  .276، ص1ابن عصفور، المقرب، ج -3
  .359ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -4
  .11ص ،2000، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط علي نجار محمد،: محمد أحمد مرجان، مفتاح الإعراب، تح -5
  .464، ص2السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -6
  .1883، ص4جأبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ينظر،  -7
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ائْتنِي : وشرطُه أن يتقدم عليهما طلب بلفظ الشرط ومعناه، أو بمعناه فقط؛ فالأول نحو

ائْتنِي فَإِنْ تأْتنِي أُكْرِمك، فـ أُكْرِمك مجزوم في جواب شرط محذوف دلّ عليه : أُكْرِمك تقديره

﴿: فعل الطلب المذكور، هذا هو المذهب الصحيح والثاني نحو قوله تعالى       

   ﴾ ]ر فَإِنْ ] 151/ الأنعامقدلُ، ولا يجوز أن يوا أَتأْتالَوا فَإِنْ تعأي ت

  .فعل جامد لا مضارع له ولا ماضي حتى توهم بعضهم أنه اسم فعل تتعالَوا؛ لأنّ تعالَ

  .1"مثّلنا، وكونه باسم الفعلولا فرق بين كون الطلب بالفعل كما 

: هو مطّرد بعد الطّلب نحو: "مغني اللبيب عن كتب الأعاريبوقال أيضا في كتابه 

﴿      ﴾ ]االلهُ ] 31/ آل عمران كُمبِبحونِي يعبتأي فإنْ ت﴿   ﴾ 

﴿] 43/ مريم[               ﴾ ]2]"44/ إبراهيم.  

فالأفعال المضارعة لا تجزم إذا سبقت بالأدوات الجازمة فحسب، وإنما تجزم أيضا إذا 

وقد  ،لب الجزاءالطّ الفعل الذي يلييراد ب ، بشرط أنعلى وجود الشرطيدلّ  سبِقت بطلب

ولو لم يقْصد بالفعل الواقع بعد الطّلب الجزاء امتنع جزمه، كقوله : "قال ابن هشام في ذلك

 ﴿: تعالى        ﴾ ]فـ ] 103/ التوبة)مهرطَهفاق ) تمرفوع بات

ليس مقصودا به معنى إِنْ تأْخذْ  ]لكونه[ كونهس؛ ل)خذْ(ن مسبوقًا بالطّلب وهو القراء، وإن كا

، )صدقَة(منهم صدقَةً تطَهرهم، وإنما أُريد خذْ من أَموالهِم صدقَةً مطَهرةً؛ فتطَهرهم صفة لـ

 ﴿: ولو قُرِئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس، كما قُرِئ قوله تعالى    

                                                           
-  ه قد ثبت عدمالَ الأولى في هذا الفعل الأخذ بعين الاعتبار العلامات اللفظية، لأنّ المعنى مشترك بين الأفعال وأسماء الأفعال، وبما أنعصال تات

ينظر، عصام مصطفى يوسف آل عبد الواحد، ". الأمر، وبالتالي فإنه اسم فعل لا فعل أمربنوني التوكيد، فهذا يعني سقوط أهم علامات فعل 

  .254ص 2008، 1، مؤسسة المختار، القاهرة، طد ابن هشام الأنصاري على النحاةردو

  .360ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -1
  .743، ص2كتب الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن ا -2
 - ن الجمتقديره: ، فقولكلة الطلبية معنى حرف الشرط إِنْرأى الخليل أن جزم الجواب يعود إلى تضم كنِي آتئْتا :كانٌ آتيإِت كنم كُنإِنْ ي . 

  .94، ص3ويه، الكتاب، جينظر، سيب
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    *  ﴾ ]رِثُنِي(بالرفع على جعل ] 6، 5/ مريما(صفة لـ ) ييلوبالجزم على )و ،

  .1"جعله جزاء للأمر

لأنّ النهي قد  ؛وز ذلك إلا بالاستناد إلى المعنىولكن هذا الأمر ليس مطلقًا، حيث لا يج

واعلم أنه لا يجوز : "ابن هشاموفي ذلك يقول معنى الشرط فلا يصح،  بعدهيفسد معناه إذا قُدر 

الجزم في جواب النهي إلّا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية، مع صحة 

لَا تكْفُر تدخلِ الجَنةَ ولَا تدنُ من الأَسد تسلَم فإنه لو قيل في : المعنى، وذلك نحو قولك

الجَنةَ وإِنْ لَا تدنُ من الأَسد تسلَم صح، بخلاف لَا تكْفُر تدخلُ  إِنْ لَا تكْفُر تدخلِ :موضعهما

إِنْ لَا تكْفُر تدخلِ النار وإِنْ لَا : النار ولَا تدنُ من الأَسد يأْكُلُك فإنه ممتنع؛ فإنه لا يصح أن يقال

 ﴿: ت السبعة على الرفع في قوله تعالىتدنُ من الأَسد يأْكُلْك، ولهذا أجمع  ﴾ 

إِنْ لَا تمنن تستكْثر وليس هذا بجواب، وإنما هو في موضع : ؛ لأنه لا يصح أن يقال]6/ المدثر[

ولَا تمنن مستكْثرا، ومعنى الآية أنّ االله : ؛ فكأنه قيل)تمنن(نصب على الحال من الضمير في 

ا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له تعالى ى نبيه صلّى االله عليه وسلم عن أن يهب شيئً

  . 2"أكثر من الموهوب

، وفي الفعل تدخل تدنُ من الأَسد يأْكُلُكلَا : لذلك فإنّ الجائز في الفعل يأْكُل في نحو

وقد ، 3بالفاء السببية اإذا سبق مايجوز نصبهأنه الرفع، كما إِنْ لَا تكْفُر تدخلِ النار  :الوارد في

ازوم بعد النهي لازم لنهي ما قبله، والمنصوب بعده "جاز في ذلك النصب ولم يجز الجزم؛ لأنّ 

  . 4"لازم لثبوت ما قبله

وهذا الأمر غير مقتصر على النهي فقط، لذلك استعان ابن هشام بمثال يوضح ذلك، 

؛ ولَه، فإنه لا يجوز فيه الجزمرسائْتنِي بِرجلٍ يحب االلهَ و: وهذا بخلاف قولك: "حيث يقول

ائْتنِي : لأنك لا تريد أنّ محبة الرجل اللهِ ورسوله مسببةٌ عن الإتيان به، كما تريد في قولك

                                                           
  .112، 111صابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى،  -1
  .113، 112ص لمصدر نفسه،ا -2
  .97، ص3جويه، الكتاب، ينظر، سيب -3
  .43، ص4ابن مالك، شرح التسهيل، ج -4
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 هذبِه وفصولٍ مجنِي بِرئْتما أردت اب عن الإتيان، وإنسببالجزم؛ لأنّ الإكرام م كأُكْرِم

فَة1"الص.   

هو مع شرطه بعد الطّلب سوغ تقدير حرف الجزم إنْ الذي إنّ فوبناء على ما سبق 

تعلّق الجملة الثانية بالأولى كتعلّق جواب الشرط بجملة الشرط، بحيث لا يمكنها أن تستغني 

  .2عنها

يجوز حذف الجواب وإبقاء فعل "بما أنه يجوز الاستغناء عن جملة الشرط بدليل فإنه و

الاستغناء عن "إلّا أنّ ، 3"جاء الشرط عقب كلام يدلّ على الجواب، أو أثناءه الشرط، إذا

، وقد قال ابن هشام في حديثه عن حذف 4"أقل من الاستغناء عن الجواب_ وحده_الشرط 

وواجب وهو ما كان دليله الجملة : "شرح شذور الذهبجملة جواب الشرط في كتابه 

  .المذكورة

إِنْ قَام زيد : إحداهما: أَنت ظَالم إِنْ فَعلْت والمتقدمة تقديرا لها صورتان: فالمتقدمة لفظا كقولهم

  .لَا غَائب مالي ولَا حرِم: وإِنْ أَتاه خليلٌ يوم مسأَلَة     يقُولُ :5أَقُوم وقول الشاعر

في مذهب سيبويه، والأصل أَقُوم فإنّ المضارع المرفوع المؤخر على نية التقديم على أداة الشرط 

  .6"يرى أنه هو الجواب، وأنّ الفاء مقدرة إِنْ قَام، ويقول إنْ أتاه خليل، والمبرد

الفعل أَقُوم لمّا كان مضارعا مرفوعا غير مقترن بالفاء لم يكن فالذي يريده ابن هشام أنّ         

والأمر نفسه مع الفعل يقُولُ، وإنما لم يجز  هتقديمصالحا لأن يكون جوابا للشرط لذلك قُدر 

الفعل المضارع  كوما غير مجزومين لفظا ولا محلّا، على الرغم من أنّل تقديرهما جوابي شرط؛

                                                           
  .112ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -1
  .94، 93، ص3ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -2
  .276، ص1ابن عصفور، المقرب، ج -3
  .164، ص2ة الشافية، جابن مالك، شرح الكافي -4
  .60زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص. هذا الشاهد لـ زهير بن أبي سلمى، وهو من البسيط -5
- قُولُ على إرادة الفاء: فقوله: "قال المبرد68، ص2المبرد، المقتضب، ج". ي.  
  ].364 -362[ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -6
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لأنه "، في حال اقترانه ا محلاوصالح للجزم  إذا كان مجردا من الفاء، لفظا ومحلا جزملل صالح

ولولا ذلك الحكم بزيادة الفاء، : ، قالوا(...)مبتدأ محذوف حينئذ من جملة اسمية، وهو خبر 

  .1"لكان الفعل ينجزم ولكن العرب التزمت فيه الرفع، فعلم أنها غير زائدة

حذف : المسألة الأولى: "وقد قال ابن هشام في حديثه عن الحذف في أسلوب الشرط

يكون فعل الشرط ماضيا، أن : أن يكون معلوما، والثاني: أحدهما: الجواب، وشرطه أمران

أَنت ظَالم إِنْ فَعلْت؛ لوجود الأمرين، ويمتنع إِنْ تقُم وإِنْ تقْعد ونحوهما حيث لا دليل، : تقول

أَنت ظَالم إِنْ تفْعلْ : إِنْ قُمت حيث لا دليل لانتفاء الأمر الأول، ونحو: لانتفاء الأمرين، ونحو

   ﴿:  تعالىلانتفاء الأمرين، قال االله            

             ﴾ ]لْ، والحذف في هذه : تقديره] 35/ الأنعامفَافْع

الآية في غاية من الحسن، لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام، وهو مما يحسن معه 

  .2"الحذف

فابن هشام اشترط لحذف جواب الشرط أمرين العلم بجواب الشرط المحذوف وكون 

في  الشرط الأول وضحوقد  ،لطول الكلاماف إلى ذلك استحسانه فعل الشرط ماضيا، وقد أض

وذلك واجب إن تقدم عليه أو اكتنفه ما يدلّ : "بقولهمغني اللبيب عن كتب الأعاريب كتابه 

  ﴿هو إِنْ فَعلَ ظَالم : هو ظَالم إِنْ فَعل والثاني نحو: على الجواب فالأول نحو    

﴾ ]70/ البقرة [هتملأكْر دياءَنِي ز3"ومنه وااللهِ إِنْ ج.  

                                                           
-  ما يعمل فيه محلا، ولهذا ورد الفعل الماضي في جملة جواب الشرطإذاه مبني واقع موقع الفعل المضارع، وإنؤثّر فيه الجزم لفظا لأنه لا يفإن ،

الجزم  وإنماوالجملة لا يمكن تأويلها بمفرد؛ السبب كانت جملة الجواب لا محل لها من الإعراب، لا لكون الفعل مشكلا مع مرفوعه جملة، 

ينظر، فخر الدين قباوة، إعراب  .خاص بالفعل والفعل مفرد، أما مرفوعه فهو معمول له فقط، فكان شأن الفعل ها هنا شأن الأسماء العاملة

  .239، ص1989، 5، طحلبالجمل وأشباه الجمل، دار القلم العربي، 
  .459، ص2جأحمد شمس الدين، : السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح -1
  .358ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -2
  .745، 744، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
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ما تقدم على أداة الشرط مما هو في معنى "فالحالة الأولى التي مثّل لها ابن هشام توضح 

، أما الحالة الثانية فتوضح 1"الجواب، فهو دليل الجواب عند أكثر النحويين، والجواب محذوف

، وأنه يستغنى عن جملة 2"جواب الشرط خبر ذي خبر مقدم على أداة الشرطقد يغني عن "أنه 

، وقد أكّد ابن هشام كون 3جواب الشرط بجواب القسم إذا كان القسم متقدما على الشرط

والثانية أن يتقدم على الشرط : "في حديثه عن حذف الجواب بقوله جملة الجواب للقسم المتقدم

لَأكْرِمنه جواب القسم، فهو في نية التقديم إلى : نْ جاءَنِي لَأكْرِمنه فإنّ قولكوااللهِ إِ: قَسم نحو

جانبه، وحذف جواب الشرط لدلالته عليه، ويدلّك على أنّ المذكور جواب القسم توكيد 

﴿: الفعل في نحو المثال، ونحو قوله تعالى      ﴾ ]ورفعه ] 12/ الحشر

  .4]"12/ الحشر[ ﴾  ﴿: في قوله تعالى

: بقولهحذف جواب الشرط لوجود دليل وقد أشار ابن هشام إلى مسألة فيما يخص 

إِنْ أَكَلْت إِنْ شرِبت فَأَنت طَالق فإنّ الجواب : ذكروا أنه إذا اعترض شرط على آخر نحو"

المذكور للسابق منهما، وجواب الثاني محذوف مدلول عليه بالشرط الأول وجوابه، كما قالوا 

إنها لا تطْلُق : ثال المذكورفي الجواب المتأخر عن الشرط والقسم، ولهذا قال محقّقو الفقهاء في الم

المُقدم، وذلك لأنّ التقدير حينئذ إِنْ شرِبت فَإِنْ ] يؤخر[المؤخر وتؤخر ] يقدم[حتى تقدم 

    ﴿: أَكَلْت فَأَنت طَالق وهذا كلّه حسن، ولكنهم جعلوا منه قوله تعالى

            ﴾ ]وفيه نظر؛ إذ لم يتوال ] 34/ هود

إذ الآية الكريمة لم يذكر فيها جواب، وإنما تقدم (...) شرطان وبعدهما جواب كما في المثال، 

: على الشرطين ما هو جواب في المعنى للشرط الأول؛ فينبغي أن يقدر إلى جانبه، ويكون الأصل

نفَلَا ي لَكُم حصأَنْ أَن تدر إِنْ أَرقدا أن يوأم ،كُموِيغأنْ ي رِيدي إِنْ كان االلهُ يحصن كُمفَع

   .5"الجواب بعدهما ثمّ يقدر بعد ذلك مقدما إلى جانب الشرط الأول فلا وجه له

                                                           
  .165، ص2ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -1
  .165، ص2، جالمصدر نفسه -2
  .167، ص2، جالمصدر نفسهينظر،  -3
  .365ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -4
  .705، 704، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -5
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إنْ أَكَلْت فَأَنت طَالق إِنْ شرِبت، وجواب : إذ التقدير: "المثال وقد قال في تقدير ذلك

في هذا الكلام من حيث المعنى هو الشرط الأول وجوابه، كما أنّ الجواب من حيث المعنى الثاني 

اعلم : "وقد قال الرضي في ذلك، 1"الشرط] حرف[في أَنت ظَالم إِنْ فَعلْت ما تقدم على اسم 

، أنّ الشرط إذا دخل على الشرط، فإنْ قصدت أن يكون الشرط الثاني مع جزائه، جزاءً للأول

وإنْ قصدت إلغاء أداة الشرط الثاني، لتخلّلها بين أجزاء (...) فلا بد من الفاء في الأداة الثانية، 

الكلام، الذي هو جزاؤها معنى، أعني الشرط الأول مع الجزاء الأخير فلا يكون في أداة الشرط 

  .2"الثاني فاء

مقيدة لجملة الشرط الأولى،  أما ابن مالك فقد رأى في ذلك أنّ الجملة الشرطية الثانية

  .3لذلك فإنها نزلت منزلة الحال واستغنِي عن جواا؛ لأنّ الحال لا جواب له

فيما  موجود يستحضر القسم للتأكيد على أمر :وجملة جواب القسم حذف جملة القسم - 4

؛ أي إنه يحتاج إلى جملتين شرطأسلوب القسم هو كأسلوب ال، ويسمى بجملة جواب القسم

متلازمتين، لذلك فإنه لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر، وفي حذف الجملة الأولى يقول 

حذف جملة القسم كثير جدا، وهو لازم مع غير الباء من حروف القسم، وحيث : "ابن هشام

: ة قسم فثم جملة قسم مقدرة، نحولَأَفْعلَن أو لَقَد فَعلَ أو لَئن فَعل ولم يتقدم جمل: قيل

﴿      ﴾ ]21/ النمل [﴿     ﴾ ]آل عمران /

152 [﴿        ﴾ ]ف في نحو] 12/ الحشرلونحو: واخت مقَائ ديلَز :

  .4"إِنَّ زيدا قَائم، أو لَقَائم هل يجب كونه جوابا لقسم أو لا؟

  

  

                                                           
  .714، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .1416، ص2جشرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  باذي،استرالإالرضي  -2
  .166، ص2ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -3
  .742، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
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جملة الجواب باللام لتدلّ على "حذف جملة القسم في هذه الأمثلة هو بقاء  سوغفالذي 

إذا كانت متصلة بالاسم أو  الابتداءاللام الموجودة في جواب القسم هي لام حيث إنّ ، 1"ذلك

ارد من نون التوكيد والفعل الماضي المقترن بـ قَد والفعل   ما شابه الاسم كالفعل المضارع

هي لام جواب قسم  المضارع المُلحق بنون التوكيدعلى الفعل  الماضي الجامد، أما اللام الداخلة

على الرغم من أنّ الفعل في هذه الحالة عدت لام جواب قسم  وإنما ،2محذوف لا لام الابتداء

أُلزِمت النون في القسم، ليفرق بين اللامين، لأنّ لام الابتداء "قد  المضارع مشابه للاسم؛ لأنه

 تدخل النون لم اب القسم تدخل على المستقبل، فلو، والتي هي جو(...)تخلِّص للحال، 

: لَيقُوم لالتبس الحال بالمستقبل، فإذا أدخلت السين أو سوف، فقلت إِنَّ زيدا: الشديدة فقلت

 قُوما لَيديإِنَّ ز]قُوميلم تحتج إلى النون الشديدة، لأنّ هذه لا تكون لام ] لَس قُومي فوأو لَس

  .3"الابتداء، فلا يحتاج إلى النون للتفرقة

لأنّ جوابا لقسم محذوف؛ أو لَقَائم  زيدا قَائم إِنَّيمكن عد جملة من جهة أخرى فإنه و

أو بـ إنّ المكسورة لكوما يعززان التوكيد الذي اللام جملة جواب القسم المثبتة تصدر إما ب

  .4جيء بالقسم من أجله

                                                           
  .312، رصف المباني في شرح حروف المعاني، صالمالقي -1
- ها لام الابتداءاس قبلها ل"، ونظرا قلنا إنالن ر بعضقدة توكيدها وتحقيقها ما تدخل عليه يهي لام القسم؛ كأنّ تقدير : قسما فيقولشد

نّ هذه اللام مفتوحة كما أنّ لام وغير منكَر أن يكون مثل هذا قسما؛ لأ. لَزيد قَائم، وااللهِ لَزيد قَائم، فأُضمر القسم ودلّت عليه اللام: قوله

، ولكن ، واللفظ ما سواء(...)كتحقيق لام القسم، كِّدة محقّقة القسم مفتوحة، ولأنها تدخل على الجمل كما تدخل لام القسم، ولأنها مؤ

  .79، 78ص، 1985، 2دار الفكر، دمشق، طمازن المبارك، : اللامات، تح، الزجاجي ".بالمعنى يستدلّ على القصد

 - قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿        ﴾ ]خبر مبتدأ محذوف وقُرِئ ]: "1/ القيامة على أنّ اللام للابتداء وأُقْسِم لَأُقْسِم

ا أُقْسِموقال أيضا في قوله تعالى. 190، ص4الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج". معناه لَأَن: 

﴿         ﴾]ما هذه : فإن قلت]: "5/ الضحى؟ قلتفوهي لام الابتداء المُؤكّدة لمضمون : اللام الداخلة على س

، وذلك أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء، فلام القسم لا تدخل على (...)، ولَأَنت سوف يعطيك: الجملة، والمبتدأ محذوف تقديره

ولام الابتداء لا تدخل إلّا على الجملة من المبتدأ والخبر، فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر المضارع إلّا مع نون التوكيد، فبقي أن تكون لام ابتداء 

  .264، ص4ج المصدر نفسه، ."صله ولَأَنت سوف يعطيكوأن يكون أ
  .313، 312المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، صينظر،  -2
عياد بن عيد الثبيتي، دار : ، البسيط في شرح جمل الزجاجي، تح)هـ688عبيد االله بن أحمد بن عبيد االله تـ (بن أبي الربيع الإشبيلي ا -3

  .788، ص2ج ،1986، 1، طبيروتالغرب الإسلامي، 
  .1200، ص2جشرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  باذي،استرالإينظر، الرضي  -4
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للقسم فإنه يجوز  أما اللام المقترنة بـ إنْ الشرطية أو كما يسميها النحاة باللام الموطّئة

حذفها إذا كان القسم مذكورا، ويكثر ذكرها إذا كان القسم محذوفا، لكوا هي التي تنبه على 

  . 1وجود القسم، لذلك فإنّ حذفها مع حذف جملة القسم قليل جدا

كحال جملة جواب الشرط، إذ يجوز حذفها إنْ وجِد دليل عليها،  جملة جواب القسمو

: يجب إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يغنِي عن الجواب؛ فالأول نحو: "ابن هشام يقول هاوفي حذف

زيد وااللهِ : زيد وااللهِ قَائم فإن قلت: نحو: زيد قَائم واللّه ومنه إِنْ جاءَنِي زيد وااللهِ أَكْرمته والثاني

خبرا عن المتقدم عليه، واحتمل كونه جوابا وجملة إِنه قَائم، أو لَقَائم احتمل كون المتأخر عنه 

  .2"القسم وجوابه الخبر

والتي توسط بين طرفيها القسم  زيد قَائم واللّه :فالجملة المتقدمة على القسم في نحو

أغنت عن جواب القسم وكانت دليلا عليه، ومن جهة أخرى فإنّ أسلوب الشرط الذي توسط 

نى أيضا عن ذكر جواب القسم، وإن كان ابن هشام قد أخطأ لمّا أدرج أغ بين جملتيه القسم

  .المثال الخاص ذه الحالة في القسم الأول

أما إذا ذُكر القَسم بعد المبتدأ، ووليته جملة مؤكَّدة بـ إنّ فإنّ هذا التركيب يحتمل 

إعرابين؛ الأول كون الجملة المؤكّدة خبرا عن المبتدأ المتقدم ذكره، وعد القَسم متوسطا بين 

ؤكَّدة جوابا الطرفين على أساس أنه محذوف الجواب، أما الإعراب الثاني فيتمثّل في عد الجملة الم

  .  للقسم لتصدرها بمؤكِّد على أساس أنّ مجموع الجملتين في محلّ رفع خبر للمبتدأ

وقد قال ابن هشام في حديثه عن الاستغناء بجملة جواب القسم عن جملة جواب 

: يجب العكس في نحو_ كما وجب الاستغناء بجواب القسم المُتقدم_ثمّ أشرت إلى أنه : "الشرط

م وااللهِ أَقُم وأنه إذا تقدم عليهما شيء يطلب الخبر وجبت مراعاة الشرط، تقدم أو تأخر، إِنْ يقُ

  .3"زيد وااللهِ إِنْ يقُم أَقُم: نحو

                                                           
-  يتمها وقد سنة لكون الجواب للقسم، لا للشرط"بالموطّئة لأنعيدة، وممهضي  ".مضي لكافية ابن الحاجب باذي،استرالإالرشرح الر ،

  .1209، ص2ج
  .136الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنىينظر،  -1
  .743، 742، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
  .365ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -3
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فجملة الجواب تتعين للشرط نظرا لتقدمه على القسم، أما جملة جواب القسم فيقدر  

م مبتدأ محتاج للخبر على القسم والشرط معا حذفها لدلالة جواب الشرط عليها، وفي حال تقد

فإنّ جملة الجواب تتعين للشرط سواء تقدم هذا الأخير على القَسم أو تأخر؛ لأنّ تقدير إسقاط 

أسلوب الشرط يخلّ بمعنى الجملة التي ورد فيها، بخلاف أسلوب القَسم الذي لا يخلّ تقدير 

  .  1كيد فحسبإسقاطه بالمعنى لأنّ استحضاره يكون للتو

  :2وقد زعم الأخفش في قوله

  .بااللهِ حلْفَةً          لتغنِي عني ذَا إِنائك أَجمعا: قَدنِي، قَالَ: إِذَا قَالَ

أنّ لتغنِي جواب القسم، ولكن ابن هشام رد على ذلك بأنّ جواب القسم لا يكون إلا جملة 

كَي والفعل مع كَي في تأويل مفرد، لذلك فإنّ اللام متعلّقة واللام الموجودة في الفعل هي لام 

  .3نواب قسم محذوف تقديره لَتشرببج

وأحرف الجواب تحذف الجمل ": أما حذف الكلام فقد قال فيه ابن هشام :حذف الكلام - 5

ما يغني بعدها كثيرا، وتقوم هي في اللفظ مقام تلك الجمل، فكأنّ الجملة هنا مذكورة، لوجود 

أَقَام زيد؟ : أحدها بعد حرف الجواب، يقال: يقع ذلك باطّراد في مواضع": ، وقال أيضا4"عنها

 :5ومن ذلك قوله  نعم، إن صدقت النفي، وبلَى، إنْ أبطلته،: نعم، وأَلَم يقُم زيد؟ فتقول: فتقول

  .إِنْ تزالُ منوطَةً بِرجائي إِنَّ، وخيفَتي       ما: أَخفْت؟ فَقُلْت: قَالُوا

  :6، وأما قوله]نعم[فإنّ إِنَّ هنا بمعنى هم 

قُلْنيو :فَقُلْت تكَبِر وقَد  لَا    كع قَد بيش :هإِن.  

                                                           
  .216، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1
  : لـ حريث بن عناب، وقد ورد في كتاب شعر طيء ذا الشكل من الطويل، وهو هذا الشاهد -2

، 2ج سلام،شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإ ،وفاء فهمي السنديوني. عني ذَا إِنائك أَجمعاآلَيت حلْفَةً          لتغنِن : قَطْنِي قُلْت: إِذَا قَالَ

  .578ص

  . 470، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر،  -3
  .55، 54، ص1، جالمصدر نفسه -4
لم أعثر عليه في ( .7، 6، ص8ج ت مغني اللبيب،اانظر، البغدادي، شرح أبي. لـ بعض الطائيين من الكامل، وهو منسوب هذا الشاهد -5

  )شعر طيء
  .أشرنا إلى هذا البيت سابقا في الفصل الثاني -6
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فلا يلزم كونه من ذلك، خلافا لأكثرهم؛ لجواز أن لا تكون الهاء للسكت، بل اسما لـ إِنَّ على 

أن : الوجه الرابع: "، وقد قال أيضا في أوجه لا1"إِنه كَذَلك: والخبر محذوف، أيأنها المؤكّدة 

لا : أَجاءَك زيد؟ فتقول: تكون جوابا مناقضا لـ نعم، وهذه تحذَف الجمل بعدها كثيرا، يقال

  .2"لا لَم يجِئْ: والأصل

توكيد لما تضمنته نعم من معناها، فهي بمنزلة "لأنها بعد نعم  وقد جاز حذف الجملة           

  .نعم نعم: قولك

لا في جواب أَزيد في : وأما ذكر الجملة بعد لَا، فلا يتصور فيها هذا المعنى؛ لأنك إذا قلت

وإذا كان كذلك، . الدارِ؟ فقد استقلّت استقلال نعم، فصارت الجملة بعدها في تقدير الإيجاب

وإذا كانت موجبة، لم يتصور أن . كن لا داخلة على هذه الجملة الواقعة بعدها فتنفيهالم ت

تكون توكيدا لما تضمنته لَا، كما كانت توكيدا لما تضمنته نعم؛ لأنّ الموجب لا يؤكّده به 

ستغنى بـ بـ لَا عن ذكر الجملة، كما ي"، وإنما جاز الاستغناء 3"المنفي، فهذا فرق ما بينهما

نها تعادل لا الجوابية، وإن كانت تخالفها في والأمر كذلك مع بلَى لأ، 4"نعم؛ لأنها نقيضتها

  .5"تختص بالنفي، وتفيد إبطاله"كوا 

مغني أما إنّ التي بمعنى نعم فقد أكّد ابن هشام ذلك المعنى في موضع آخر من كتابه 

ورد بأنا : "هقولدث عن بيت عبيد االله بن قيس الرقيات بوهو يتح، اللبيب عن كتب الأعاريب

إِنه كَذَلك، والجيد : لا نسلّم أنّ الهاء للسكت، بل هي ضمير منصوب ا، والخبر محذوف، أي

وراكبها إِنَّ : لَعن االلهُ ناقَةً حملَتنِي إِلَيك: الاستدلال بقول ابن الزبير رضي االله عنه لمن قال له

   .6"أي نعم ولَعن راكبها إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا

وقُدرت للتوكيد لأدى ذلك إلى اجتماع حذف معموليها، فلو لم تكن إنّ للجواب 

ولكان التركيب من قبيل عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية الواردة بصيغة الدعاء على 
                                                           

  .746، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .269، ص1، جالمصدر نفسه -2
  .253ص ،2ابن الفخار، شرح الجمل، ج -3
  .253، ص2ج، المصدر نفسه -4
  .131، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -5
  .47، ص1، جالمصدر نفسه -6
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ما صرح به ، لذلك فإنّ 1، وهذان الأمران لا يجوزانلَعن راكبهاإِنه كَذَلك و: يرأساس أنّ التقد

تعامل بما تعامل نعم من عدم "تستخدم للتصديق، لذلك فإنها  إنّ يؤكّد بأنّ ابن هشام

  .2"الاختصاص، وعدم الإعمال، وجواز الوقف عليها

  :3بعد إِنْ الشرطية كقوله: "موضع آخر وهووقد أجاز ابن هشام حذف الكلام في 

قَالَت :ا؟ قالَتمدعا ميرى وإِنْ               كَانَ فَقلْما سي مالع اتنإِنْ: بو.  

  .4"أي وإِنْ كَانَ كَذَلك رضيته

حيث حذف في هذا البيت كل من جملة الشرط وجواا بعد إنْ الشرطية، لذلك فإنهما 

يحذفان أي الشرط والجواب مع إِنْ دون سائر الأدوات، واختصت بذلك، لأنها أم الباب "

  .6"يدلّ على أصالتها في باب اازاة"، وهذا الأمر5"ولأنه لم يرد في غيرها

ومن حالات حذف الكلام التي صرح ا ابن هشام حذف كان مع معموليها، حيث 

افْعلْ هذَا : نْ تحذف مع معموليها، وذلك بعد إنْ في قولهمأ: الرابع: "قال في أوجه حذف كان

أي إِنْ : "، وقال أيضا7"إِنْ كُنت لَا تفْعلُ غَيره، فـ ما عوض، ولا النافية للخبر: إِما لَا أي

لْهفَافْع هرلُ غَيفْعلَا ت ت8"كُن.  

                                                           
  .1163، ص3جشرح المقدمة الجزولية الكبير، ينظر، الشلوبين،  -1
  .33، ص2ج ابن مالك، شرح التسهيل، -2
  : في الديوان ذا الشكللـ رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز، وقد ورد هذا الشاهد  -3

قَالَت :ا؟ قالَتمدعا ميري وإِنْ               كَانَ فَقلَما اسي مالع اتنإِنْ: ب186رؤبة بن العجاج، الديوان، ص. و.  

  .747، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
  .464، ص2السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -5
  .165، ص2ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -6
  .268، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -7
  .747، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -8
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ا مهذا التركيب وعوضتا بـ  معا فيفقد حذف كل من جملة الشرط وجملة الجواب 

 ، ولهذا جاز الاستغناء عنهمادليلد لكثرة التصرف في أمرهما، وذلك بحذف إحداهما إنْ وجِ

  .1وتعويضهما بـ ما

وخلاصة القول في هذا الفصل أنّ الحذف عند ابن هشام في أركان الإسناد مرتبِط 

الفعل إذا ورد جوابا ووجود الدليل كما في حذف المبتدأ والخبر و الفاعل بدواع كثيرة أهمّها 

يقع على الفعل ف لوجود دليل الحذأو بدونه، كما أنّ مرفوعه سواء كان بمعية عن سؤال، 

المُستفاد  كان عاملا في حال دالٍّ على المعنىإذا إذا كان عاملا في المفعول المطلق أو بمعية مرفوعه 

  .كحذف جملة المضاف إليه وجملة الصلة الجملة أيضاويقع على  تي تسبقه،من الجملة ال

حذف الفعل المُفسر بعد الشرط، وحذفه بمعية مرفوعه في الحذف بالتفسير، كقد يرتبط و

إنْ إلّا فالخبر لا يحذَف  ؛الاستغناء، كما أنّ الحذف مرتبِط بباب الاشتغال لوجود ما يفسره

جِد ما يسدو بـ يا اء مبتدأ الوصف بمرفوعه عن الخبر، والاستغناء يكون أيضا ه كاستغنمسد

ومرفوعه، كما أنه  النداء فعلأو بقرينة الحال التي تغني عن النائبة عن فعل النداء ومرفوعه، 

م الكلام المحذوف الذي تدلّ قيام المفعول المطلق مقام فعله وقيام أحرف الجواب مقايرتبط ب

  .بالتعويض كحذف جملتي الشرط وتعويضهما بـ ما طعليه، أو يرتب

كان مع اسمها بعد إنْ ولو  والاطّراد، كحذف كثرةوقد يكون الحذف نتيجة لل

في سياق المدح والذم أو إذا كان أو  ن قولا،الشرطيتين، وحذف الفعل بمعية مرفوعه إذا كا

  .في باب الاختصاص مثل الفخر والتواضع والبيان: التعبير عن معان معينةأُريد به 

وجود امتيازات خاصة بأم الباب كحذف الكلام بعد إن ومن بين دواعي الحذف 

إنْ وجِد الشرطية لكوا أم باب أدوات الشرط، ومن جهة أخرى فإنّ الحذف يقدر وجوده 

أم المنقطعة لكوا لا تعطف المفردات، كما أنه يقدر  انع نحوي كتقدير حذف المبتدأ بعدم

حذف المسند إليه بضمير الشأن على أساس أنه اسم لناسخ، لوجود مانع كالإخبار عن النكرة 

  . في الصدارة أو دخوله على جملة ليس مختصا ا ل الناسخ على ما له الحقودخلأو ة، بالمعرف

                                                           
  .295، 294، ص1ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -1
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تعليل ابن هشام بعلة الحذف وأحوالها في غير أركان الإسناد وفي هذا الفصل موضوع 

المنصوبات الحذف في ، لذلك فإنّ الحديث فيه سيكون على التوابع والمتبوعات والزوائد

  .الزوائد المتعلّقة بالاسمالحروف و، والحركة حيث من والمتضايفين والتوابع والمتبوعات

من  المتبوعاتالحذف في المتضايفين و ي الحذف فيمع العلم أنني قد أدرجت عنصر

   .لأنّ الإسناد في هذه الأشياء ليس ثابتافي هذا الفصل؛  حيث الحركة

متنوعة، وهي كثيرة في الكلام، ولعلّ أهم  المنصوبات :حذف المنصوباتعلّة التعليل ب -أولا

  :مظاهر حذف المنصوبات في مؤلفات ابن هشام الأنصاري هي

: جرت عادة النحويين أن يقولوا" :قال ابن هشام في حذف المفعول: حذف المفعول - 1

يحذف المفعول اختصارا واقتصارا، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف لغير 

أي أوقعوا هذين الفعلين، وقول ] 60/ البقرة[ ﴾ ﴿: دليل، ويمثلّونه بنحو

  .من يسمع يخلْ أي تكن منه خيلة: العرب فيما يتعدى إلى اثنين

إنه تارة يتعلّق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه : والتحقيق أن يقال

  .1"حصلَ حرِيق أو نهب: عام؛ فيقال أو من أوقع عليه؛ فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل الكون

صدر الفعل عن ذكر الفاعل والمفعول كان كافيا للتنبيه على مجرد بمستغناء لاأي إنّ ا

  .حدوث الفعل فقط

وتارة يتعلّق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل؛ : "ويواصل ابن هشام حديثه بقوله

فيقتصر عليهما، ولا يذكر المفعول، ولا ينوى؛ إذ المنوي كالثابت، ولا يسمى محذوفا، لأنّ 

   ﴿القصد منزلة ما لا مفعول له، ومنه ] لهذا[الفعل ينزل لهذ  ﴾ 

﴿] 258/ البقرة[           ﴾ ]9/ الزمر [﴿ 

   ﴾ ]31/ الأعراف [﴿      ﴾ ]ي ] 20/ الإنساني الذبإذ المعنى ر

                                                           
  .702، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
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يستوِي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم، وأوقعوا الأكلَ  يفْعلُ الإِحياءَ والإِماتةَ، وهلْ

   .1"والشرب، وذروا الإسراف، وإذا حصلت منك رؤية هناك

، لهذا 2"بل متروكا فرقا بينهما"لذلك فإنّ المفعول ها هنا لا يقال عنه إنه ورد محذوفا 

فإنّ المواضع التي يراد فيها إسناد الفعل إلى الفاعل وتبيين مدى قدرته على القيام بالفعل أو عدم 

ذلك فيه يستغنى فيها عن ذكر المفعول حتى لا ينتقض الغرض  رصحقدرته على ذلك أو 

  .3المرجو

لَو  يكثر بعد: "مغني اللبيب عن كتب الأعاريبه كتابوقال أيضا في موضع آخر من 

﴿: شئْت نحو      ﴾ ]وبعد نفي ] 149/ الأنعام ،كُمتايداءَ هش أي فَلَو

   ﴿: العلم ونحوه، نحو        ﴾ ]اءُ ] 13/ البقرةفَهس مهأي أَن

﴿                ﴾ ]ا على الموصول نحو] 85/ الواقعةوعائد :

﴿      ﴾ ]4وحذف عائد الموصوف دون ذلك كقوله] 41/ الفرقان:  

  .حميت حمى تهامةَ بعد نجد     وما شيءٌ حميت بِمستباحِ

  .علَي ذَنبا كُلُّه لَم أَصنعِ :5وعائد المخبر عنه دوما كقوله

  

  

                                                           
  .702، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .423ص، 4مصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، ج -2
  .155ينظر، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -3
. أَبحت حمى تهامةَ بعد نجد     وما شيءٌ حميت بِمستباحِ: في الديوان ذا الشكللـجرير، وهو من الوافر، وقد ورد هذا البيت  -4

  .89، ص1جرير، الديوان بشرح محمد بن حبيب، ج

  : لـأبي النجم العجلي، وهو من الرجز، وقد ورد في الديوان ذا الشكل الشاهدهذا  -5

مد أديب عبد مح: النجم العجلي، تح ، ديوان أبي)هـ130تـ (الفضل بن قدامة . قَد أَصبحت أُم الخيارِ تدعي    علَي ذَنبا كُلُّه لَم أَصنعِ

  .256، ص2006، )ط.د(ة، دمشق، الواحد جمران، مجمع اللغة العربي
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  .2"فَثَوب لَبِست وثَوب أَجر: 1وقوله

والكثرة ها هنا مرتبطة بوجود بعد فعل المشيئة المسبوق بـ لَو، يكثر حذفه فالمفعول به 

 فَلَو شاءَ هدايتكُم :من خلال تقديره ذلك بـ أشار إليه ابن هشاموهذا ما دليل على ذلك، 

لَو شئْت، علم السامع أنك قد علّقت هذه المشيئة في المعنى بشيء، : إذا قلت"لأنك لَهداكُم؛ 

، لذلك 3"شيئا تقتضي مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون] ها هنا[فهو يضع في نفسه أنّ ههنا 

: هذا الموضع مطّردا، وقد قال في ذلك عبد القاهر الجرجاني أصبح حذف المفعول في مثل

المشيئة بعد لَو وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى شيء، كثير ] مجيء[ومجيئ "

 .4"شائع

يحذف المفعول به كثيرا إذا وقع بعد فعل يفيد العلم مسبوقا بنفي، ويعتمد "كما أنه 

، ونظرا لوجود الدليل في 5"لمفعول به في لفظ سابق أو في سؤالالحذف على ذكر الدليل على ا

   ﴿: قوله تعالى"       ﴾ ]عن ]13/ البقرة ف ما يسدذح ،

 ﴿: لَا يعلَمونَ أَنهم هم السفَهاءُ، وفي قوله تعالى: المفعولين والتقدير        

     ﴾ ]ف المفعول به والتقدير]. 85/ الواقعةذا: حنونرصب6"لَا ت.  

أما الحالات الأخرى التي أشار إليها ابن هشام فتتمثل في حذف الضمير العائد على 

 مفعولقي محلّ نصب ، بحيث يكون هذا العائد لى الخبرالاسم الموصول أو على الموصوف أو ع

 اموافقشرح الجمل ه ابن هشام في كتابه عنائد على الاسم الموصول فقد قال أما الع، به

الذي ضربت عمرو، الذي رفع بالابتداء وعمرو خبره، والعائد على الذي : وتقول: "7لزجاجيا

                                                           
. فَلَما دنوت تسديتها     فَثَوبا نسِيت وثَوبا أَجر:  لـ امرئ القيس، وقد ورد في الديوان ذا الشكل من المتقارب هذا الشاهد عجز بيت -1

  .70امرؤ القيس، الديوان، ص
  .728، 727، ص2الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب  -2
  .164عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -3
  .164ص، المصدر نفسه -4
  .230صطاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،  -5
  .230ص، المرجع نفسه -6
  .362ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -7
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الذي ضربته عمرو، وإنْ : ا فقلت ضربته فإنْ شئت أتيت: الهاء المُقدرة في ضربت والتقدير

  .1"شئت حذفتها ونويتها وإنما جاز حذفها لطول الصلة

لأنهم استثقلوا "ومفاد هذا القول أنه يكثر حذف المفعول إذا كان ضميرا متصلا؛ 

اجتماع ثلاثة أشياء في الصلة فعلٌ وفاعل ومفعول فصرن مع الذي أربعة أشياء تقوم مقام اسم 

دون غيره من الصلة إذ لم "، وقد وقع الحذف على العائد 2"حد فيحذفون الهاء لطول الاسموا

يكن سبيل إلى حذف الموصول لأنه هو الاسم ولا إلى حذف الفعل لأنه هو الصلة ولا إلى 

  .3"حذف الفاعل لأنّ الفعل لا يستغني عنه فحذفوا الراجع

ويجوز حذف : "إلى ألفية ابن مالكأوضح المسالك في كتابه أيضا ابن هشام وقال 

﴿: المنصوب إن كان متصلا، وناصبه فعل أو وصف غير صلة الألف واللام، ونحو    

    ﴾ ]4، وقوله]4/ التغابن :بِه هندملٌ فَاحفَض يكولا االلهُ مي  ماءَ الذبخلاف ج

هارِبا الضأو أَن دأَس هلٌ أو كَأَنفَاض هي إِناءَ الذوج تمأَكْر اه5"إِي.   

إن كان منفصلا لم يجز حذفه "قد اشترط ابن هشام في الضمير أن يكون متصلا، لأنه ف

إنْ لم فتقا من الفعل، أن يكون عامله فعلا أو مشاشترط أيضا ، و"6لئلا تفوت فائدة الانفصال

الضمير ها هنا لأنّ  ؛7جاءَ الذي إِنه منطَلق: يكن أحد هذين العاملين لم يجز حذفه كقولك

ز ويج لامن جهة أخرى فإنه من أركان العلاقة الإسنادية، و ل ركناذكره ضروري لكونه يمثّ

 يةعبارة عن ثلاثة أشياء لفظفي هذه الحالة صلته الموصول مع حذف عائد الألف واللام لأنّ 

                                                           
  .414بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -1
  .271، ص2ابن السراج، الأصول في النحو،  ج -2
  .152، ص3ابن يعيش، شرح المفصل ج -3
وقد أشار المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد أنّ هذا الشاهد غير معروف . فَما لَدى غَيرِه نفْع ولَا ضرر: عجزه هذا الشاهد من البسيط، -4

  .170، 169، ص1، جالمسالك إلى ألفية ابن مالك، أوضح الأنصاري ابن هشامالقائل، انظر، 
  ].171 -169[، ص1ج، المصدر نفسه -5

- صب ها هنا فيالحصر بالتقديم كقوله تعالى: تتجلّى فائدة انفصال ضمير الن: ﴿          ﴾ ]والحصر  ]5/ الفاتحة

﴿ :بالأداة نحو             ﴾ ]178، ص1ينظر، صبيح التميمي، إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك، ج. ]40/ يوسف.  

  .453، ص1المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج -6
  .171، ص1ج ابن عقيل، شرح ابن عقيل،ينظر،  -7
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، وهذا دليل على أنّ الحذف ها هنا المعنى من حيثأربعة أشياء يشكّلان  على الرغم من أنهما

  .1يراعى فيه اللفظ لا المعنى

لأنّ الصفة تشبه الصلة من "أما حذف العائد على الموصوف فجائز وإنْ كان قليلا؛ 

فلأنّ الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد، كما أنّ ] ا[فأما شبهها . وجه، وتفارقها من وجه

وأما مفارقتها لها، فلأنّ الموصوف يستغني عن الصفة و الموصول . الصلة والموصول كاسم واحد

  .2"لا يستغني عن الصلة

أما فيما يخص حذف عائد المخبر عنه فهو قليل جدا كما أشار إلى ذلك ابن هشام، لأنّ 

، بل عد 3"المُخبر عنه، وليس هو معه كشيء واحد، وإنما شبهوه بالذي في الحذفالخبر غير "

: ، حيث يقولمغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام حذفه ضررا في موضع آخر من كتابه 

أما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجدان الدليل، ولكن يشترط أن لا يكون في "

ا أو صناعي كما في قولك: كما في قولك حذفه ضرر معنويديإِلَّا ز تبرا ضم : هتبرض ديز

، وقد وضح الضرر الصناعي في حديثه عن شروط الحذف 4"ضربنِي وضربته زيد: وقولك

إعمال  أن لا يؤدي حذفُه إلى تهيِئَة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى: السابع والثامن: "بقوله

عيف مع إمكان إعمال العامل القوي5"العامل الض.  

يئة الفعل زيد ضربت؛ لأنّ في حذف الضمير : ففي هذا المقتطف إشارة إلى قبح قولك

، لذلك كان حذف عائد الموصوف أفضل 6مرفوع على الابتداء ازيدإلّا أنّ على العمل في زيد، 

أن يعمل في الذي له جملة الخبر إذا حذف منه العائد يمكن  من حذف عائد المبتدأ؛ لأنّ فعل

، وقد قرأ ابن عامر 7قبله فينصبه، أما الصفة فلا يمكن لها أن تعمل في الموصوف فتغير إعرابه

                                                           
  .529، ص1ينظر، الصيمري، التبصرة والتذكرة، ج -1
  .382، ص1كتاب سيبويه، ج، شرح السيرافي -2
  .382، ص1ج، المصدر نفسه -3
  .693، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
  .700، ص2ج، المصدر نفسه -5
، النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه ينظر، الأعلم الشنتمري. 379، ص1، جشرح كتاب سيبويه، السيرافي ،ينظر -6

  .700، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جاينظر، . 314، ص1ج وشرح أبياته وغريبه،
  .91ص ، أمالي السهيلي،السهيليينظر،  -7
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    ﴿: قوله تعالى  ﴾ ]10/ الحديد [لة الخبر جم برفع كُلٍّ على الابتداء وخلو

على أساس أنّ المفعول إذا تقدم على مرجحا قراءته على قراءة جميع القراء  العائد على المبتدأمن 

المُتأخر  بالقوة نفسِها التي يعمل ا فيالمُتقدم عنه لا يعمل في في نظره فعله رفع؛ لأنّ الفعل 

  .1عنه

] نحو[لفواصل نحن ويكثر حذفه في ا: "به قال ابن هشام أيضا في حذف المفعولقد و

﴿   ﴾ ]3/ الضحى [﴿  ﴾ ]طَى نحو]. 77/ طهويجوز حذف مفعولي أَع :﴿    

  ﴾ ]وثانيهما فقط نحو] 5/ الليل :﴿   ﴾ ]5/ الضحى[ ،

﴿: وأولهما فقط، خلافا للسهيلي نحو       ﴾ ]2]"29/ التوبة.  

إلّا أنّ رعاية الفواصل ، لفظيةة الشاكلفالمفعول به يكثر حذفه في الفواصل لتحقيق الم

البلاغيون ورأوا أنّ المفعول يحذَف لأجلها تعد غاية أقلّ شأنا مما يهدف " كما أشار إلى ذلك

إليه الأسلوب القرآني في خطاباته وآياته، في قصصه وتنبيهاته، في أجوبته واستفهاماته وفي ذكره 

﴿: ، لذلك فإنّ فاضل صالح السامرائي رأى في حديثه عن قوله تعالى3"وفي حذفه    ﴾ 

لهذا الحذف غرضا بديعا وسرا لطيفا علاوة على ما ذكروه، وهو أنّ الحذف "أنّ ] 3/ الضحى[

) وما قَلَاك: (للإكرام والتعظيم وذلك أنه تعالى لم يرِد أن يواجهه بالقلى فيقول] ها هنا[ههنا 

  .4"وإنما اكتفى بالمفعول السابق إكراما لرسول االله من أن يناله الفعل

والحالة الأخيرة التي أشار إليها ابن هشام تتمثل في حذف أحد مفعولي الفعل أَعطَى 

﴿: كقوله تعالى      ﴾ ]وقوله]5/ الضحى ، :﴿         ﴾ 

﴿: ، أو كليهما كقوله تعالى]29/ التوبة[     ﴾ ]ففي الآيتين الأوليتين ]5/ الليل ،

ذُكر مفعول واحد وهو الذي يعكس غرض المتكلم من ذكره، وحذف المفعول الآخر لأنه لا 

                                                           
  .266، ص6الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج ينظر، -1
  .729، 728، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .294، ص_دراسة بلاغية_مختار عطّية، الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز  -3
  .93، ص2ج، 2000، 1دار الفكر، عمان، ط فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، -4
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، أما الآية الثالثة فقد حذف فيها المفعولان، حيث إنّ المُشرع في هذه 1هدف يرجى من ذكره

  .2"وإنما أراد أن يصفهم بصفة العطاءلم يذكر من أعطى ولا ما أعطى، "_ واالله أعلم_الآية 

أنّ حذف " للتنبيه على تمثيلوقد خص ابن هشام الفعل المتعدي إلى مفعولين أَعطَى بال

: المفعولين معا في باب أَعطَيت، يجوز بلا قرينة دالة على تعينهما فتحذفهما نسيا منسيا، تقول

فائدة من دون ذكر المفعولين، بخلاف مفعولي باب  فُلانٌ يعطي ويكسو، إذ يستفاد من مثله

علمت، ولا ظَننت لعدم الفائدة، : علمت وظَننت، فإنك لا تحذفهما معا نسيا منسيا، فلا تقول

لأنه من المعلوم أنّ الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن، فلا فائدة في ذكرهما من دون 

من يسمع يخلْ، أي يخلْ مسموعه : القرينة، فلا بأس بحذفهما، نحوالمفعولين، وأما مع 

نّ حذف المفعولين في باب أعطى جائز إذا لم يكن هناك داعٍ لذكرهما، وغير لذلك فإ، 3"صادقًا

أوضح المسالك جائز في باب علم إلّا إذا وجِد دليل على ذلك، وقد أشار ابن هشام في كتابه 

إنْ وجِد أو حذف أحدهما في باب ظن وأخواا  فعولينالمإلى جواز حذف  ية ابن مالكإلى ألف

﴿: نحو_ أي لدليل_ويجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصارا : "بقولهدليل      

    ﴾ ]4، وقوله]62/ القصص:  

ةنس ةبِأَي ابٍ أَمتك بِأَي      بسحتو لَيا عارع مهبى حرت.  

لَيا عارع مهبح سبحي، وتكَائرم شهونمعزأي ت.  

فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقا، واختاره الناظم، _ أي لغير دليل_وأما حذفهما اقتصارا 

  ﴿: وعن الأكثرين الإجازة مطلقا، لقوله تعالى   ﴾ ]216/ البقرة [

                                                           
  .94ص، 2ج ينظر، فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، -1
  .95، ص2ج، المرجع نفسه -2
  .990، 989، ص2، جشرح الرضي لكافية ابن الحاجب باذي،استرالإالرضي  -3
محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، : الكميت بن زيد الأسدي، الديوان، تح .، وهو من الطويللكميت بن زيد الأسديهذا البيت ل -4

  .516، ص2000، 1ط



والزوائد تعليل ابن هشام بعلة الحذف وأحوالها في غير أركان الإسناد وفي التوابع والمتبوعات: الفصل الرابع  

 

244 

﴿   ﴾ ]35/ النجم [﴿      ﴾ ]ويمتنع بالإجماع ] (...) 12/ الفتح

  : 1حذف أحدهما اقتصارا، وأما اختصارا فمنعه ابن ملكون وأجازه الجمهور، كقوله

  .2"ولَقَد نزلْت فَلَا تظُني غَيره    مني بِمنزِلَة المُحب المُكْرمِ

: فالشاعر في هذا البيت اكتفى بمفعول واحد وحذف المفعول الآخر اختصارا، والتقدير

وابن هشام من ، 3"الثانيفَلَا تظُني غَيره واقعا فـ غَيره هو المفعول الأول، وواقعا هو المفعول "

 مهور النحاة في رأيهم الذي ينص على جواز حذف أحد مفعولي الفعللجمؤيد خلال حديثه 

كما أنه يبدو موافقا للذين ذهبوا إلى جواز حذف المفعولين في هذا  اختصارا، ظَن في باب

صرح بعدم  الذهب شرح شذور، إلّا أنه في كتابه ماعمحتجا على ذلك بالس الباب اقتصارا

يجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل، ويمتنع : "جواز ذلك إن لم يكن هناك دليل، حيث يقول

﴿ :ذلك لغير دليل، مثال حذفهما لدليل قوله تعالى        ﴾ 

أَنهم شركَاءُ، : شركَاءَ، كذا قدروا، والأحسن عندي أن يقدر ، أي تزعمونهم]62/ القصص[

 ﴿: وتكون أنّ وصلتها سادة مسدهما؛ بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى      

          ﴾ ]4]"94/ الأنعام.  

إلى أنه لا يشترط تقدير المحذوفين في باب أفعال من ابن هشام إشارة وفي هذا المُقتطَف 

ا ابن  احتجالتي  والآيةالظن بمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، بل يجوز تقديرهما بما يسد مسدهما، 

معمفعولي الفعل ز ت مسدهشام دليل على أنّ أنّ ومعموليها قد سد.  

اختلف  ، إذالحالات التي يحذف فيها المفعول قياسا حذف المفعول في باب التنازعومن 

أشار  ، وقدهذا البابفي  إعمال العامل الأول أو إعمال العامل الثاني فيالبصريون والكوفيون 

واتفق الفريقان على جواز إعمال أي العاملين شئت، ثمّ اختلفوا في : "ابن هشام إلى ذلك بقوله

                                                           
المكتب الإسلامي، القاهرة، : حت، تحقيق ودراسةعنترة ديوان محمد سعيد مولوي، . البيت لـ عنترة بن شداد، وهو من الكامل هذا -1

  .187، ص1970، )ط.د(
  .70، 69، ص2بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -2
  .56، ص2ج ،ابن عقيل، شرح ابن عقيل -3
  .389، 388ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -4
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المُختار فاختار الكوفيون إعمال الأول لتقدمه، والبصريون إعمال المتأخر اورته المعمولَ، وهو 

  .الصواب في القياس، والأكثر في السماع

: فإذا أُعمل الثاني نظرت، فإذا احتاج الأول لمرفوع أُضمر على وفق الظاهر المُتنازع فيه، نحو

اموا وقَعد إِخوتك وقُمن وقَعد نِسوتك وهذا إجماع من البصريين، وإنْ قَاما وقَعد أَخواك وقَ

احتاج لمنصوب فلا يخلو إما أن يصح الاستغناء عنه أو لا، فإنْ صح الاستغناء عنه وجب حذفه، 

يد، إلّا في ضرورة ضربته وضربنِي ز: ضربت وضربنِي زيد ولا يجوز أن تضمره فتقول: نحو

  :1الشعر، قال الشاعر

لْوِدفَظَ لبِ أَحيي الغف ا فَكُنارجِه     باحص يكضريو يهضرت تإِذَا كُن .  

  .2"رغبت ورغب في الزيدان عنهما: وإن لم يصح وجب تأخيره، نحو

، فإنه لا يمكن مرفوعالثاني وكان المطلوب يقصد ابن هشام أنه إذا أُعمل العامل ا

منصوبا محلّا أو أصله المطلوب كان الاستغناء عنه، لذلك فإنه يضمر في العامل الأول، وإذا 

ولا يضمر في العامل الأول لأنه ليس بمنزلة  ،، لأنه لا يمكن الاستغناء عنهيضمر ويؤخر عمدة

 ابن هشام ، إلّا أن3ّبباهذا الفضلة مما يجوز الاستغناء عنه فيجب حذفه في  أما إذا كان الفاعل،

عمدة نظرا  ي أصلهذال نصوبفضل حذف المأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك في كتابه 

وقد أجاز الحذف في هذه الحالة ولم يجِزه في الفاعل على الرغم من وجود  ،4لوجود دليل عليه

، والفاعل لا يحذف؛ 5نّ الحذف أفضل من الفصل بين العامل ومعمولهلأ دليل عليه هو الآخر؛

وإنما أضمرته ضرورة لئلا يبقى الفعل : "في ذلك ابن هشام قد قالولكونه كالجزء من فعله، 

الإضمار قبل الذِّكر إنما يكَلَّف في الفاعل، "إنّ : ل أيضاقا، و6"بلا فاعل، ولدلالة ما بعده عليه

                                                           
ابن هشام الأنصاري، شرح شذور انظر، . مجهول القائله ي الدين عبد الحميد إلى أنيمحمد مح أشار المحقّقوقد . هذا البيت من الطويل -1

  .431الذّهب في معرفة كلام العرب، ص
  .432، 431ص المصدر نفسه، -2
ينظر، ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن . 641، 640، ص2المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، جينظر،  -3

  ]. 203 -199[، ص2جمالك، 
  . 203، ص2جينظر، ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  -4
  .85، ص2ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، جينظر،  -5
  .199بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -6
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لا يليق به الحذف وهو كجزء من عامله فلا ينبغي له أن يؤخر عنه لا سيما وهو إذا لأنه عمدة 

  .1"كان ضميرا أشد اتصالا

وإذا أُعمل الأول أُضمر في الثّاني ما يحتاجه من : "ويواصل ابن هشام حديثه بقوله

تهما أَخواك وقَام ومررت قَام وقَعدا أَخواك وقَام وضرب: مرفوع، ومنصوب، ومجرور، فتقول

بِهِما أَخواك ولا يجوز حذفه إذا كان مرفوعا باتفاق، ولا إذا كان منصوبا إلّا في ضرورة 

   .2"الشعر

حتى  ومفاد هذا القول أنه إذا أُعمل العامل الأول فلا يجوز حذف ضمير العامل الثاني

يئة العامل  في حذفه" علّل ابن هشام ذلك بأنّوقد ، ولو كان فضلة يمكن الاستغناء عنها

لأنه أسهل، فإنه ليس إلّا حذف ما تكرر "ولهذا اختار مذهب البصريين ، 3"للعمل وقطعه عنه

. أو إضماره على مذهبهم إن كان فاعلا] الأولالثاني في عمولات من مما تكرر [في الثاني 

 للجحرهذَا جحر ضب خرِبٍ، فيخفضونه، وهو : وقد حملهم الجوار على أن يقولوا(...) 

والبصريون يراعون إعمال الأخير لقربه من المعمول، : "، وقد قال ابن هشام في ذلك4"المتقدم

هذَا جحر ضب خرِبٍ : إلى فساد المعنى فيقولون ويؤيده أنّ العرب تراعي الجوار مع كونه مؤديا

ها هنا الإضمار قبل "، ومن جهة أخرى فقد جاز 5"بالخفض، فما ظنك بمراعاته مع الصحة؟

لأنهم قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان في الملفوظ ]و[الذكر لأنّ ما بعده يفسره؛ 

بأنّ محة البدرية شرح اللّكتابه ابن هشام في  وضحوقد  ،6"دلالة على المحذوف لعلم المخاطَب

بل هو ثابت في أبواب أُخر، إضمار الفاعل قبل ذكره ليس مقتصرا على باب التنازع فحسب، 

مذهب البصريين أنه يضمر للحاجة، وإن كان فيه عود الضمير على ما ": يقول في ذلك حيث

ربه رجلًا ونِعم رجلًا زيد، : تأخر؛ لأنه سمع في باب رب، ونِعم والبدل وضمير الشأن فقالوا

                                                           
  .120، 119، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -1
  .432ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -2
  .199، ص2جابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  -3
  .93القرطبي، الرد على النحاة، صابن مضاء  -4
  .115، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -5
  .93، ص1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج -6
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﴿: قال االله تعالى] و[علَيه الرؤوف الرحيمِ، ] صلِّ[واللَّهم صلّي            

﴾ ]1]"19/ الجن.   

ه لو أُعمل العامل أنذلك وذا يترجح إعمال العامل الثاني على الأول، والذي يؤكّد 

   .2الأول لأدى ذلك إلى تأخير معمولاته بعد العامل الثاني

حذفه إذا كان نائبا عما الأصل في الحال أن يكون نكرة مشتقة، ولا يمكن : حذف الحال - 2

لا يستغنى عن ذكره؛ كسده مسد الخبر أو كونه بدلا من اللفظ بالفعل، كما أنه لا يمكن حذفه 

وزعم : "قد قال ابن هشام في حذف الحالو ،3إذا توقّف معنى الكلام عليه وكان ذكره ضروريا

دياءَ زف بقياس، فأجازوا جمناه يونس والبغداديون أنّ الحال يتعرقياسا على ما قد كاحّالض.  

  .أنه قياس على الشاذ، وإنما يقاس على الأعم الأغلب: وهو مردود من وجهين، أحدهما

والثاني أنهم إنما عرفوا هذه الألفاظ؛ لأنّ الحال في الحقيقة أسماء كانت عاملة فيها ثمّ حذفت 

رِكَةً العراك، وجاءَ زيد متحدا وحده، وطَلَبه مجتهِدا أَرسلَها معت: وأُقيمت هي مقامها، والأصل

هده4"ج.  

وقد جاز حذف الحال ها هنا لنيابة معموله عنه وكونه دليلا عليه؛ لأنّ لفظ المصدر من 

ا ، لأنّ بعض المصادر لا ترد إل6ّ، وهذا الرأي أفضل من عده مؤولا بالنكرة المشتقة5لفظ العامل

معرفة، ولهذا لا يجوز تأويلها بنكرة مشتقة، وبناء على هذا قصر سيبويه مجيء المصادر معرفة في 

ليس كل مصدر يضاف، كما أنه ليس كلّ مصدر تدخله : "هذا الباب على السماع، لقوله

 لا تجعل وأما فعلْته طَاقَتي فَلا تجعل نكرة، كما أنّ معاذَ االلهِ. الألف واللام في هذا الباب

                                                           
  .117، 116ص ،2ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -1
  .93، صضاء القرطبي، الرد على النحاةينظر، ابن م -2
، 9ينظر، أبو حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج. 354، 353، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3

، 2ج، 1980، )ط.د(دار الفكر، دمشق، محمد كامل بركات، : المساعد على تسهيل الفوائد، تح ،ينظر، ابن عقيل. 149، 148ص

  . 2321، 2320، ص5ج، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيشينظر،  .39ص
  .177، ص2بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -4
  .113أسرار العربية، صالأنباري،  ابن ينظر،. 165، 164، ص1، الأصول في النحو، جينظر، ابن السراج -5
  .63، 62، ص2ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -6
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سمعا جاز، إذا لم تختص : وإنْ قلت. فَعلَه رأْي عينِي، وسمع أُذُنِي قال ذاك: ومثل ذلك. نكرة

  .1"أَخذْته عنه سماعا: نفسك، ولكنه كقولك

ت فيه وأما الأَولَ فالأَولَ، والجَماءَ الغفير، فمما شذّ: "ويواصل ابن هشام كلامه بقوله

  .زيادة ال وذلك لا يقاس عليه

اسم أُقيم مقام المصدر أي جموما ] إنه[إنها : وهذا الذي ذكرناه في الجَماء أولى من قول سيبويه

  .2"جاءُوا جما غَفيرا، فحذف ال: لأنّ فيه تكلّفا؛ ولأنهم قالوا

أكثر ما يرد ذلك إذا كان قولا أغنى عنه ": وقد قال ابن هشام أيضا في حذف الحال

﴿: المقُول نحو             *    ﴾ ]أي ] 24، 23/ الرعد

 ﴿: قَائلين ذَلك، ومثله                  ﴾ 

ويحتمل أنّ الواو للحال وأنّ القول المحذوف خبر، أي وإِسماعيلُ يقُولُ، كما ] 127/ البقرة[

﴿أنّ القول حذف خبرا للموصول في              

    ﴾ ]حتمل أنّ الخبر هنا ] 3/ الزمروي﴿    ﴾ ]فالقول ] 3/ الزمر

المحذوف نصب على الحال أو رفع خبرا أول، أو لا موضع له؛ لأنه بدل من الصلة، هذا كلّه إنْ 

للكُفَّارِ، والعائد الواو، فإنْ كان للمعبودين عيسى والمَلَائكَة والأَصنام والعائد ) الذين(كان 

   ﴿فالخبر _ أي اتخذُوهم_محذوف   ﴾ 3"وجملة القول حال أو بدل.   

، 4يقدر في السياقات المشاة لمثل هذه الآيات_ حسب رأي البصريين_ففعل القول 

والذي يؤكّد ذلك تصريح عبد االله بالفعل يقُولَان في قراءته لآية البقرة، وبالفعل قَالوا في آية 

ن اوإذْ يرفَع إِِبراهيم القَواعد من البيت وإِسماعيلُ ويقُولَ: لذلك فإنّ الآية الأولى تقدر بـ، الزمر

للحال، أما الآية الثانية فتقدر بـ والذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ  ثانيةعلى أساس أنّ الواو ال ربنا

                                                           
  .373، ص1، جسيبويه، الكتاب -1
  .177، ص2بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -2
  .729، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
  .109، 108، ص1تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج المحتسب في، ينظر، ابن جني -4
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مهدبعا نخبرا للاسم الموصول في آية الزمر ملة المحذوفةإعراب الج ولى، لذلك فإنّ الأ1قَالُوا م 

لفعل القول بصيغة  اعلى الرغم من تقديرهمنصاري، فهما من العكبري وزكريا الأ كما فعل كلّ

والذي يبدو من كلام ابن هشام  ،2اه خبراأعربإلّا أنهما  الذي يصلُح لأنْ يكون حالا المضارع

مراعاة قراءة عبد االله بن مسعود تقتضي  أنّخاصة  ،خبراكون القول المحذوف أيضا  أنه يرجح

  .الحال لا يكون جملة فعلية ماضوية غير مقترنة بـ قد ذلك؛ لأنّ

يستحضر التمييز لتفسير إام مفرد أو إام جملة، وقد صرح ابن هشام : حذف التمييز - 3

﴿: نحو كَم صمت أي كَم يوما، وقال تعالى" :بجواز حذفه، بقوله     ﴾ ]المدثر /

30 [﴿      ﴾ ]نحو] 65/ الأنفال م3وهو شاذ في باب نِع :" نم

تما ونِعفَبِه ةعالجُم موأَ يضوةً "تصخر تمذَ ونِعأَخ ةصخ4"أي فبالر.  

وإذا : "بقوله كتابه شرح جمل الزجاجيحذف التمييز بعد كَم في ابن هشام وقد علّل 

كَم مالُك، وكَم طَعامك، وكَم : وقع بعد كَم اسم معرفة، رفعته وأضمرت التمييز فقلت

: بعدها كأنك قلت] مرفوعة[والأسماء المرفوعة . غلْمانك، فـ كَم استفهام مرفوع بالابتداء

كانلْما غغُلام وكَم الُكا ممهرد كَم . ا بعد كَمب على التمييز وأضمرصا نا وغُلَاممهرفـ د

   .5"لدلالة ما بعدها عليها

                                                           
الكشاف عن حقائق التنزيل ، ينظر، الزمخشري. 108، ص1ه شواذ القراءات والإيضاح عنها، جالمحتسب في تبيين وجو، ينظر، ابن جني -1

  .386، ص3ج /311، ص1قاويل في وجوه التأويل، جوعيون الأ
، مصر، )دار إحياء الكتب العربية(علي محمد البحاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه : التبيان في إعراب القرآن، تح، ينظر، العكبري -2

محمد : ، إعراب القرآن، تح)هـ926ابن محمد بن أحمد المصري الشافعي تـ(زكريا الأنصاري ينظر، . 1108، ص2ج، )ت.د(، )ط.د(

  .373، ص2، ج2009، 1طقافة الدينية، القاهرة، عثمان، مكتبة الث
النسائي، سنن النسائي، ". من توضأَ يوم الجُمعة فَبِها ونِعمت، ومن اغْتسل فَالغسلُ أَفْضلُ: "ورد هذا الحديث في سنن النسائي ذا الشكل -3

  .226، ص1380: رقم الحديث
  .729، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -4
  .218ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -5
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وز وإنما هذا الحذف يج، 1لأنّ التمييز هو تفسير لـ كَم، وهو من جنس المسؤول عنه

ولا يحسن ذلك في الخبرية؛ لأنها مضافة، وحذف المضاف إليه وإبقاء "في كم الاستفهام، 

  .2"المضاف قبيح؛ لأنّ فائدته في المضاف إليه

 نّيمكن الرد على كلام ابن هشام بأأما فيما يخص حذف التمييز بعد نعم وبئس فإنه 

، وبما أنهم قد أجمعوا 3"حذفه في باب العددالحذف لا ينافي التمييز، فقد أجمعوا على جواز "

 على ذلك في العدد على الرغم من دوام حاجته إلى مميز فلا بد وأنه جائز في باب المدح والذم

خاصة أنه في _ ضميرا مستتراالفاعل لأنّ التمييز في هذه الحالة يستحضر فقط إذا كان _

علَم جنس الضمير" الحديث النبوي4"ي.  

دو أنّ ابن هشام قد اتبع سيبويه الذي لم يجِز حذف التمييز إذا كان الفاعل مضمرا ويب

، 5"باب ما لا يعمل في المعروف إلّا مضمرا"ذلك في  والذي علّلفي باب أفعال المدح والذم، 

بالإضمار لأنهم شرطوا التفسير وذلك نووا، فجرى ذلك ] بدأوا[وذلك لأنهم بدءوا : "بقوله

لامهم هكذا كما جرت إنّ بمنزلة الفعل الذي تقدم مفعوله قبل الفاعل، فلزِم هذا هذه في ك

  .6"الطريقة في كلامهم، كما لزمت إنّ هذه الطريقة في كلامهم

ولعلّ ما يؤيد منع ابن هشام حذف التمييز في هذا المقام أمران هما المبالغة في التخفيف 

نِعم رجلًا زيد والنكرة : سير إنما يكون بنكرة منصوبة نحولأنّ التف"الذي قد يسيء بالمعنى، 

، فإذا حذفت النكرة قد يؤدي ذلك إلى الإام والغموض لا التخفيف، 7"أخف من المعرفة

والأمر الثاني هو جمود العامل، فلم يجز التصرف في معمولاته، لأنّ الظاهر من تسويغ إضمار 

  .8هو مجيء العامل غير متصرفبتمييز الفاعل ثمّ تفسيره 

                                                           
  .491، ص2، شرح كتاب سيبويه، جفيالسيرا ينظر، -1
، 1الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط، اللمحة في شرح الملحة، إبراهيم بن سالم الصاعدي، )هـ720محمد بن الحسن تـ( الصايغ -2

  .439، ص1ج، 2004
  .409، ص4الحاج حسن الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، جمصطفى رمزي بن  -3
  .495، ص1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -4
  .175، ص2سيبوبه، الكتاب، ج -5
  .175، ص2ج المصدر نفسه، -6
  .73ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -7
  .319، ص1ج التعليقة على كتاب سيبويه،، الفارسيينظر،  -8
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المُستثنى هو المُخرج من الحكم الذي يسند إلى المستثنى منه، والاستثناء : حذف المستثنى - 4

يؤدى بمجموعة من الأدوات التي تختلف فيما بينها في بعض الأحكام، من بينها اختصاص أداتين 

لك بعد إِلَّا وغَير المسبوقين بـ وذ: "بجواز  حذف المستثنى بعدها، وفي ذلك يقول ابن هشام

: ، وقد علّل ذلك في حديثه عن غَير بقوله1"قَبضت عشرةَ لَيس إِلَّا، أو لَيس غَير: لَيس، يقال

اسم ملازم للإضافة في المعنى، ويجوز أن يقطع عنها لفظا إنْ فُهِم المعنى وتقدمت عليها : غَير"

س2"كلمة لَي.  

 3"تخفيفا واكتفاء بعلم المُخاطَب بِما يعني"ف حذَيالمستثنى فالمراد من قول ابن هشام أنّ 

؛ لأنّ 4"عند قيام قرينة دالّة على خصوصية المستثنى المحذوف"المتكلم، وهذا الأمر لا يكون إلّا 

ت عشرةً لَيس قَبض: المستثنى في الاستثناء المتصل هو من جنس المستثنى منه، فالتقدير في قولك

را، وإنْ كا: غَيوضقْبم كذَل رغَي سأو لَي ،كذَل رغَي وضالمَقْب سح التقدير لَيرجن ابن هشام ي

  .5، ولضعف حذف أخبار كان وأخواانظرا لما فيه من تقليل الحذف الأول

وقد اشترط ابن هشام أيضا إلى جانب كون المستثنى معلوما أن يكون واردا في سياق 

على لَيس أو لسهو  إياهزوا كون النافي لا فإما لحملهم رأى أنّ الذين أجاقد النفي بـ لَيس، و

  .6منهم

  :على نوعين ووه :حذف المتبوع والتابععلّة التعليل ب -ثانيا

  .المتضايفينأحد ويراد به حذف  :والتابع في العمدية والفضلية  حذف المتبوعالتعليل بعلّة  - 1

من حالات حذف الاسم حذف المضاف، وقد أدرجنا هذا العنصر ضمن : حذف المضاف -أ

وبدأت : "المتبوعات، والمضاف إليه ضمن التوابع، لقول ابن هشام في ترتيب الأبواب النحوية

                                                           
  .730، 729، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .179، ص1ج المصدر نفسه، -2
  .345، ص2سيبوبه، الكتاب، ج -3
  .378، ص1ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، ج -4
- مستترا لذلك كان ال عدفي التقدير الأول ي ا في التقدير الثاني فيوجد حذفان حذف ذي أُضيف إليه الخلأنّ اسم ليسبر هو المحذوف فقط، أم

  .المضاف إليه وحذف خبر ليس
  .141بن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صينظر، ا -5
  .141ص المصدر نفسه،ينظر،  -6
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الإسناد، وثنيت بالمنصوبات؛ لأنها فضلات غالبا، وختمت  منها بالمرفوعات؛ لأنها أركان

بارورات؛ لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها، وهو المضاف؛ فإنْ كان عمدة فالمضاف 

: قَام غُلَام زيد، وإنْ كان فضلة فالمضاف إليه فضلة، كما في قولك: إليه عمدة، كما في قولك

ز غُلَام تأير عن المتبوعروالتابع يتأخ ،د1"ي.  

الفصل،  هذا فنظرا لكون المضاف تارة عمدة، وتارة أخرى فضلة أدرجنا هذا العنصر في

فإنْ كان  .يجوز أن يحذَف ما علم من مضاف ومضاف إليه: "هوقد قال ابن هشام في حذف

 ﴿: المحذوف المضاف؛ فالغالب أن يخلُفه في إعرابه المضاف إليه، نحو   ﴾ ]22/ الفجر [

 ﴿: أي أَمر ربك، ونحو    ﴾ ]أي]82/ يوسف ، :ةيلَ القَره، . أَهوقد يبقى على جر

ما مثْلُ عبد االلهِ : على مضاف بمعناه، كقولهم وشرط ذلك في الغالب أن يكون المحذوف معطوفا

  : 2يقُولَان بالتثنية، وقوله: ولَا مثْلُ أَخيه؛ بدليل قولهم: ولَا أَخيه يقُولَان ذَلك أي

  .أَكُلَّ امرِئٍ تحسبِين امرأً     ونارٍ توقَّد بِاللَّيلِ نارا

  . لعطف على معمولي عاملينوكُلَّ نارٍ؛ لئلا يلزم ا: أي

 ﴿ومن غير الغالب قراءة ابن جماز     ﴾ ]فإنّ : أي] 67/ الأنفال ،ةرلَ الآخمع

  .3"المضاف ليس معطوفا، بل المعطوف جملة فيها المضاف

 ﴿: وقد تعين حذف المضاف في قوله تعالى    ﴾ ]وقوله] 22/ الفجر :﴿  

   ﴾ ]وقد  ،،  أي المعنى4"لاستحالة الحقيقي"_ حسب رأي ابن هشام_، ]82/ يوسف

ما نسِب فيه حكم شرعي إلى ذات، لأنّ الطلب لا " حذف المضافقسم أدرج ابن هشام في 

 ﴿يتعلّق إلّا بالأفعال نحو        ﴾ ]23/ النساء [ أي استمتاعهن﴿   

                                                           
  .189بن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صا -1
أنوار محمود الصالحي، أحمد هاشم السامرائي، دار : أبو دواد الإيادي، الديوان، تح. هذا الشاهد لـأبي دواد الإيادي، وهو من المتقارب -2

  .112، ص2010، 1العصماء، سوريا، ط
  .]171 -167[ص، 3ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -3
  .715، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -4
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   ﴾ ]ا ] 3/ المائدةأي أَكْلُه﴿      ﴾ ]ا، ] 160/ النساءلَهاونأي ت

﴿لا أَكْلَها، لتناول شرب ألبان الإبل     ﴾ ]ا، ليتناول ] 138/ الأنعامهعافنأي م

﴿الركُوب والتحميل، ومثله     ﴾ ]ر ، 1]"30/ الحجالمضاف إلى لذلك قد

  .لكوا الأجدر بإسناد فعلي التحريم والتحليل إليها ،صادربم أسماء الذوات في هذه الآيات

  : 2قال الأعشى: "في حذف المضاف قوله ويضيف ابن هشام

ضمتغت ا أَلَمدهسم يملالس اتا بكَم بِتا     ودملَةَ أَرلَي اكنيع.  

، رجلٍ أَرمد تماض لَيلَةوأقام صفته مقامه، أي اغْ فحذف المضاف إلى لَيلَة والمضاف إليه لَيلَةٌ

طُلُوع قْتسِ أي ومالش طُلُوع كا، فناب المصدر عن وعكسه نيابة المصدر عن الزمان جِئْته

  .3"الزمان، وليس من ذلك جِئْتك مقْدم الحاج خلافا للزمخشري، بل المَقْدم اسم لزمن القُدوم

أَلَم تغتمض عيناك من : لم يرِد أَلَم تغتمض عيناك في لَيلَة أَرمد، وإنما أراد"لأعشى فا

 فقِ والأَسوالشدمر لَةاضِ لَيمثْلَ اغْتا ماضمنِ اغْتيأو4"الع ، دملٍ أَرجر لَةاضِ لَيمثْلَ اغْتم ،

حالات نيابة الظرف عن المصدر في تأدية بين من تعد  البيتلظاهرة الواردة في لذلك فإنّ ا

در عن الظرف في تأدية نيابة المص ت بظاهرةإذا ما قوبل ةقليلت وظيفة المفعول المطلق وإن كان

  .5وظيفة المفعول فيه

وهو _لمّا بينت في حد المبتدأ ما لا يكون مبتدأ : "وقد قال ابن هشام في حديثه عن الخبر

بينت بعد حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان، _ النكرة التي ليست عامة ولا خاصة

الذّوات، وإنما يخبر به عن أسماء الأحداث،  وذلك اسم الزمان؛ فإنه لا يقع خبرا عن أسماء

اللَّيلَةَ الهلَالُ : ولا عمرو غَدا فأما قولهم زيد اليوم: غَدا، ولا تقولالصوم اليوم، والسفَر : تقول

                                                           
  .715، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
. المُسهداالسليم  أَلَم تغتمض عيناك لَيلَةَ أَرمدا     وعادك ما عاد: ورد في الديوان ذا الشكلهذا الشاهد للأعشى، وهو من الطويل، وقد  -2

  .135، صالأعشى، الديوان

  .716، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
  .121، ص2ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج -4
  .211، 210، ص1، جالأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالكينظر،  -5
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: أصلهتأويله على أنّ فمؤول، و_ م عليها ظرف مخبر به عن الهلال مقدبنصب اللّيلة على أنه_

رؤيةُ الهلَالِ، والرؤيةُ حدثٌ لا ذات، ثمّ حذف المضاف، وهو الرؤية، وأُقيم المضاف إليه  اللَّيلَةَ

خمر، وغَدا أَمر التقدير اليوم شرب خمرٍ، وغَدا حدوثُ  اليوم: ، ومثله قولهم في المثلمقامه

تخليص الشواهد في كتابه في مثل هذه التراكيب وجوب التقدير ابن هشام ، وقد علّل 1"أَمرٍ

، أي الاستقرار 2"إذ الذي يحكَم له بالاستقرار هو الأفعال لا الذوات: "بقولهوتلخيص الفوائد 

وظرف الزمان لا يتضمن الجثث : "شرح جمل الزجاجيالمكاني والزماني، وقال أيضا في كتابه 

أو : لو قلت موالي ديد ولا غيره فليس في الكلام زيا لا يخلو منه زوغَد موا لم يجز لأنّ اليغَد

لأنّ غَدا أو اليوم قد يخلوان من ] جائز[غَدا أو اليوم ] الخُروج: ولكن قولك[بذلك فائدة، 

  .3"، فيكون في الكلام بذلك فائدة(...)الخروج، 

ومفاد هذا القول أنه لم يجز الإخبار عن أسماء الذوات بالزمان؛ لأنّ الفائدة لا تكمن في 

الذي يخبر عنه بظرف الزمان أو الإخبار عن اسم الذات إلّا بظرف المكان، بخلاف المصدر 

في  وجود زيد فيه فائدة، نظرا لجواز كونزيد أَمامك : قولكف ؛4ظرف المكان على حد سواء

زيد يوم السبت لم يجز لأنه لا فائدة لتخصيص حصول : "، أما إذا قلت5مكان آخر غير الأمام

إذا أخبرنا به  اسم الزمانفائدة ب، لذلك فإنه لا تتحقق ال6"شيء بزمان هو في غيره حاصل مثله

، لذلك فإنّ 7"الحُدوثُ، ولولا ذلك لم يجز: الهلَالُ، فمعناه اللّيلَةَ: فأما قولهم" ذات،عن اسم 

 هو إما العلم بالمصدر المضاف إلى اسم الذات تقديرا سوغ الإخبار باسم الزمان ها هناالذي 

، وإما شبه اسم الذات بالمصدر في ارتباط حدوثه بوقت معين؛ لأنّ خمر، وغَدا أَمر اليوم: نحو

  .8لال وقتا معينالحدوث اله

                                                           
  .213ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -1
  .191ابن هشام الأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص -2
  .133ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -3
  .245، ص1ينظر، ابن الفخار، شرح الجمل، ج -4
  .854، ص2، ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب، جينظر .59ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -5
  .283ص، 1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  -6
  .274، ص3المبرد، المقتضب، ج -7
  .282ص ،1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  ينظر، -8
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الاسمان المتضايفان متلازمان، فهما بمنزلة الاسم المفرد؛ لأنّ الاسم : حذف المضاف إليه - ب

لا يمكن حذفه إلا في حالات حاول ابن هشام الوقوف عندها فإنه تتمة الأول، لذلك هو الثاني 

 ﴿: يكثُر في ياء المتكّلم مضافًا إليها المُنادى نحو: "بقوله    ﴾ ]وفي ] 151/ الأعراف

 ﴿: الغايات نحو        ﴾ ]4/ الروم [هدعب نلَبِ وملِ الغقَب ن1"أي م.   

بقاء حركة بو النداء استعمالبكثرة المضاف إليه في الحالة الأولى  علّل حذفابن هشام ف

ليست حركة خاصة بالمُنادى، وإنما ؛ لأنّ الكسرة فوذعلى المح للتنبيهالمضاف الكسرة على 

اعلم أنّ " :شرح جمل الزجاجيحيث يقول في ذلك في كتابه  ناسبة لياء المتكلّم،هي حركة م

  .يا غُلَامِ أَقْبِلْ]: تقول[للعرب لغات أجودها أن نقول 

افا ولكثرة غُلَامي استخفنداء مضاف إلى المتكلم بحذف الياء من : غُلَامِ. حرف نداء: يا

، ومن جهة أخرى 2"على ذهاب الياء] لتدلّ[الكسرة في الميم لندلّ ] ىتبق[الاستعمال ونبقي 

كتاب بالتغيير في باب النداء ال في موضع آخر من حذف المضاف إليه إذا كان ياء فقد ربط

يا  :]نحو[ ه ليس بمنادىإذا أَضفت اسما إلى اسم مضاف إليك أثبت الياء في الثاني لأن: "قولهل

خفض بالإضافة، ولا يجوز حذف : غلامي. نداء مضاف: وغلام. حرف نداء: يا: غُلام غُلَامي

، وإنما يحذف بالإضافة في الاسم المنادى كما تحذف بالإضافة التنوين من (...)الياء منه، 

  .3"المفرد، لأنه منادى، وباب النداء باب تغيير

، ومن جهة أخرى فإنّ فبنِيحذف إعرابه وتنوينه لأنّ الاسم المُعرب المُفرد إذا نودي 

، لذلك 4منهالحرف الأخير حذف فيه على د عتمالذي ي رخيمغيير نظرا لقبوله التتالمُنادى قابل لل

   .الياء التي أُضيف إليها المنادى في هذا الباب حسن حذف

                                                           
  .716، ص2جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  -1
  .241ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -2
  .243ص المصدر نفسه، -3
  .132ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -4



والزوائد تعليل ابن هشام بعلة الحذف وأحوالها في غير أركان الإسناد وفي التوابع والمتبوعات: الفصل الرابع  

 

256 

لمُرتسِمة على ركة االحأساسا بقرينة  حذف المضاف إليه مرتبطإنّ أما الحالة الثانية ف

وهي تشبه الحالة الأولى من حيث إنّ الحركة التي تدلّ  ،التي تنبه على ذلك الحذفولمضاف ا

   .غير خاصة بمحلّ المضافعلى الحذف 

: وأشرت إلى أنّ لهما أربع حالات: "في حالات إعراب قبل وبعدابن هشام ل وقي

جِئْتك قَبلَ : ولأنْ يكونا مضافين؛ فيعربان نصبا على الظرفية؛ أو خفضا بـ من، تق: حداهاإ

بو ديز ،نفتخفضهما بـ م ،هدعب نوم ،هلقَب نفتنصبهما على الظرفية، وم هدالحالة (...) ع

لإعراب المذكور، ولا ينونان لنية أنْ يحذَف المضاف إليه، وينوى ثبوت لفظه؛ فيعربان ا: الثانية

  .ومن قَبلِ نادى كُلُّ مولَى قَرابةً     فَما عطَفت مولًى علَيه العواطف: 1الإضافة، وذلك كقوله

الرواية بخفض قَبل بغير تنوين، أي ومن قَبلِ ذلك، فحذف ذَلك من اللفظ، وقدره ثابتا، وقرأ 

 ،الجحدريوالعقيلي: ﴿         ﴾ ]بالخفض بغير تنوين، أي]4/ الروم ، :

  . 2"من قَبلِ الغلَبِ ومن بعده، فحذف المضاف إليه، وقدر وجوده ثابتا

على نية لفظ المضاف "فبقاء حركة لفظتي قَبل وبعد على حالهما بدون تنوين تنبيه 

  .3"إليه

أن يقطعا عن الإضافة لفظا، ولا ينوى : الحالة الثالثة: "ابن هشام كلامه بقوله ويواصل

المضاف إليه؛ فيعربان أيضا الإعراب المذكور، ولكنهما ينونان؛ لأنهما حينئذ اسمان تامان، 

أنْ : الحالة الرابعة(...) جِئْتك قَبلًا وبعدا، ومن قَبلٍ ومن بعد : كسائر الأسماء النكرات؛ فتقول

 ﴿: يحذف المضاف إليه، وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان حينئذ على الضم، كقراءة السبعة

        ﴾"4.  

                                                           
انظر، ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى . مجهول هي الدين عبد الحميد إلى أنّ قائليمحمد مح أشار المحقق من الطويل، وقد هذا البيت -1

  .26وبل الصدى، ص
  .]27 -25[ص المصدر نفسه، -2
  .719، ص1خالد بن عبد االله الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج -3
  .]29 -27[ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص -4
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فإنْ لم ينو المضاف إليه لفظا ولا معنى نونت لفظتا قَبل وبعد؛ لأنّ المضاف إليه يعاقب 

وِينوين، فإنْ نشبهان بشكل خاص  التما ينِيا على الضم؛ لكومعنى المضاف إليه دون لفظه ب

، ومن جهة أخرى 1حروف الجواب التي تغني عما يليها_ من حيث استغناؤهما عما يليهما_

لهما مناسبة للحرف معنوية ولفظية؛ أما المعنوية فمن "فإنهما يشبهان الحروف بشكل عام لأنّ 

هما لا يل أنبما إلّا بما يصحبهماق ما لا . فهم تمام المُرادبل جمودهما وكون قا اللفظية فموأم

ومقتضى هاتين . يثنيان ولا يجمعان ولا ينعتان ولا يخبر عنهما ولا ينسب إليهما ولا يضاف

لتعريف المناسبتين أن يبنيا على الإطلاق، لكنهما أشبها الأسماء المتمكّنة بقبول التصغير وا

، وهذا الحكم ليس مقتصرا على لفظتي قبل 2"ا إعرابا في حال، وبناء في حالوالتنكير فاستحقّ

  .وبعد، وإنما هو شامل لأخواما أيضا

فحذف المضاف إليه لفظا ونوِي معناه، : "وقد قال ابن هشام في بناء هذه المفردات

البناء على الضم 3"فاستحق.  

ا في تمكّنه على الحركة للتنبيه علىقد بنِيت الظروف المُبهمة نّ ومفاد هذا القول أ

كانت الحركة ضمة؛ لأنها حركة لا يعرب ا قَبل "، وقد 4ا عن المُلازم للبناءالأصل، وتمييزا له

ولهذا كانت حركة الضمة  وكذلك أخواته، ،5"حين يعرب، إذ لا يكون إلّا منصوبا، أو مجرورا

  .هي الدليل على حذف المضاف إليه الذي نوِي معناه

إذا " وتجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى ما تحدث عنه ابن هشام في مسألة عنوا بـ

؛ حيث صرح فيها بأولوية حذف 6"دار الأمر بين كون المحذوف أولا، أو ثانيا فكونه ثانيا أولى

  : الاسم الثاني، وفي ذلك يقول منإليه المضاف 

                                                           
ينظر، الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، . 817، ص2، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، جينظر، المرادي -1

  .321، ص2ج
  .243، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
- "ونُ، ونحوهنلُ، ود29ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص ".أسماء الجهات الست، وأَو.  
  .138، 137شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صن هشام الأنصاري، شرح اب -3
ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، . 243، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج .86، ص4ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -4

  . 403، ص2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإينظر، الرضي  .432، ص1ج
  .432، ص1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -5
  .711، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -6
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  :1نحو"

  .يا زيد زيد اليعملَات الذُّبلِ    تطَاولَ اللّيلُ علَيك فَانزِلِ

  2بفتحهما، و

دالأَس ةهبجو ياعرذ نيب      بِه را أُسارِضأَى عر نا مي.  

  .3"وهذا هو الصحيح، خلافا للمبرد

زيد الأولى إلى جواز عد زيد الثاني تأكيدا للأول لفظة حيث أشار المبرد في حال نصب 

لكونه قد أُقحم بين المتضايفين، وجواز عده مضافا حذف ما أُضيف إليه لوجود ما يغني عن 

في المذهب الأول أن  ، وإنما جاز للاسم الثاني4يا زيد اليعملَات يا زيد اليعملَات :أي ذكره

يفصل بين المتضايفين لكونه قد طابق الأول في اللفظ والحركة، فلما طابقه في كلّ شيء بدا 

، إلّا أنّ ابن هشام رجح التقدير الثاني لأنّ الحذف لوجود دليل كثير ومطّرد 5وكأنه غير فاصل

  .بخلاف فصل المُؤكِّد بين المتضايفين

من حيث المتبوعات والتوابع تتمثل  :الإعرابية ةالمتبوع والتابع في الحركحذف التعليل بعلّة  - 2

  : التي يجوز حذفها والتي أشار إليها ابن هشام فيالإعرابية  ةالحرك

يعد المفعول المطلق المفعول الوحيد الذي تنصبه الأفعال المتصرفة اللازمة  :حذف الموصوف -أ

نه يدلّ على الحدث المفهوم من الفعل، لذلك سمي والمتعدية على حد سواء بدون شرط؛ لأ

                                                           
  .  يا زيد زيد اليعملَات الذُّبلِ: ورد في الديوان ذا الشكلأشرنا سابقا في الفصل الثالث إلى أنّ هذا الشاهد من الرجز، وقد  -1

  .  وزيد دارِي الفَلَاة المَجهلِ                                                                                                        

                                                                                                        طَاولَ اللّيلُ ت_يتدزِلِ_ هفَان.  

  .152، صودراسة في سيرته وشعرهعبد االله بن رواحة وليد قصاب، ديوان 
انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني . 799، انظر، السيوطي، شرح شواهد المغني، ص ب للفرزدقوسهذا الشاهد من المنسرح، وهو من -2

  )لم أعثر عليه في الديوان( .320، 319، ص2ب ولب لباب لسان العرب، جانظر، البغدادي، خزانة الأد. 177، ص6اللبيب، ج
  .713، 712، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
  .227، ص4لمبرد، المقتضب، جينظر، ا -4
  .461ص ،1شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ج باذي،استرالإالرضي  ينظر، -5
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، وقد يحذف المفعول المطلق وينوب عنه في المحلّ أشياء كثيرة من بينها صفته، إلّا أنّ 1بالمطلق

ابن هشام قد وقع في تناقض فيما يخص هذه المسألة بين جواز نيابة الصفة عن المصدر أو لا، 

شرح قطر الندى  يستحضر دليلا على ذلك، حيث إنه رفض ذلك في كتابه رةوكان في كلّ م

 ﴿: وليس مما ينوب عن المصدر صفته، نحو: "لقولهوبل الصدى   ﴾ ]البقرة /

 خلافًا للمعربين، زعموا أنّ الأصل أَكْلًا رغَدا، وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه] 35

فانتصبت انتصابه، ومذهب سيبويه أنّ ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، 

  .فَكُلَا حالَةَ كَون الأَكْلِ رغَدا: والتقدير

سير علَيه طَوِيلًا فيقيمون الجار وارور مقام الفاعل، ولا : ويدلّ على ذلك أنهم يقولون

على أنه حال، لا مصدر، وإلّا لجازت إقامته مقام الفاعل، لأنّ  طَوِيلٌ بالرفع؛ فدلّ: يقولون

  .2"المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق

أقر بجواز نيابة الصفة عن وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ولكنه نفى ذلك في كتابه 

يه في بخلاف ما أشار إلمغني اللبيب عن كتب الأعاريب  ، وصرح في كتابه3المفعول المطلق

وهو مبعد عندي أيضا لقول سيبويه في " :، حيث يقولشرح قطر الندى وبل الصدى كتابه

إنّ طَوِيلًا وكَثيرا حالان من ضمير المصدر محذوفا، أي : سرت طَوِيلًا، وضربت زيدا كَثيرا: نحو

، وقد علّل منع رفع طَوِيلًا 4"سرته وضربته، أي السير والضرب، لأنّ هذا العائد لم يتلفّظ به قطّ

ونيابة الصفة  سير علَيه طَوِيلًا باجتماع مجازين في تركيب واحد، حذف الموصوف: ولهمفي ق

، لذلك فإنه اشترط في حديثه عن شروط 5غياب دليل على الموصوفب، ووظيفةالعنه في أداء 

ولاشتراط الدليل فيما تقدم امتنع حذف " :الحذف وجدان الدليل على المحذوف، حيث قال

لأنه لو حذف  ،6"رأيت رجلًا كَاتبا: رأيت رجلًا أَبيض بخلاف نحو: نحوالموصوف في 

الموصوف بـ أَبيض لم يعلم جِنسه بخلاف الموصوف بـ كاتبا فإنّ الإنسان هو الذي يقوم 

                                                           
  .252ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صينظر،  -1
  .315، 314ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص -2
  .213، ص2ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جينظر،  -3
  .226، ص1ج، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري -4
  .751، ص2جلمصدر نفسه، اظر، ين -5
  .693، ص2جلمصدر نفسه، ا -6
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حذف الموصوف إنما يتوقّف على وجدان "إنَّ : وقال أيضا في موضع آخر بالكتابة فقط،

﴿، لا على الاختصاص، بدليل الدليل       *   ﴾ ]11، 10/ سبأ [

اتابِغا سوعرمغني اللبيب عن كتب وارد في كتابه ، وقد احتج على صحة رأيه ال1"أي د

الشملَةَ الصماءَ، اشتمل الصماءَ أي : ومما يقدح في قولهم مجيء نحو قولهم" :بقوله الأعاريب

  .2"والحالية متعذّرة لتعريفه

اء  ويبدو أنّ ابن هشام مشايعمعلى أنّ الص سِب إلى المبرد والذي ينصللرأي الذي ن

، فلما حذف هذا الأخير حلّت 4، لذلك عمل فيها الفعل عن طريق الموصوف3صفة للشملة

فهو يرى أنّ الصماء مصدر منصوب؛ لأنه نوع محلّه، أما سيبويه فقد ذهب إلى خلاف ذلك، 

إذا تعدى إلى "، لأنّ هذا الأخير 5من أنواع الاشتمال لذلك كان من حقّه أنْ ينتصب بالفعل

، ولكن ما ذهب إليه 6"المصدر الذي هو جنس عام كان متعديا إلى النوع إذ كان داخلا تحته

قر إلى تقدير موصوف أولى مما يفتقر إلى تقدير يفتقر إلى تقدير موصوف، وما لا يفت"ابن هشام 

، لذلك فإنه لم يوفّق في اختيار المثال ليرد به على رأي سيبويه وأتباعه، وبالتالي فإنّ 7"موصوف

  .الصماء لا تحتمل الانتصاب على الحالية في كلا المذهبين

وفي ذلك يقول ابن  وكما تنوب الصفة عن المفعول المطلق فإنها تنوب عن المفعول فيه،

أسماء العدد : ت دلالته على أحدهما أربعةضروالذي ع: "حديثه عن الظرف بنوعيههشام في 

 المميزة ما، كـ سرت عشرِين يوما، ثَلاثين فَرسخا، وما أُفيد به كلّيةُ أحدهما أو جزئيته، كـ

سرت جميع اليومِ، جميع الفَرسخِ أو كُلَّ اليومِ كُلَّ الفَرسخِ، أو بعض اليومِ، بعض الفَرسخِ، أو 

  .نِصف اليومِ، نِصف الفَرسخِ

                                                           
  .751، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .751، ص2جلمصدر نفسه، ا -2
شرح  باذي،استرالإينظر، الرضي . 112، ص1ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج. 160، ص1، جابن السراج، الأصول في النحو ينظر، -3

  .349، ص1الرضي لكافية ابن الحاجب، ج
  .112، ص1ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -4
  .35، ص1، جينظر، سيبويه، الكتاب -5
  .112، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج -6
  .105ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -7
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  .وما كان صفة لأحدهما، كـ جلَست طَوِيلًا من الدهرِ شرقي الدارِ

  .1"حدهما ثمّ أُنِيب عنه بعد حذفهوما كان مخفوضا بإضافة أ

فالصفة من بين الأشياء التي تنوب عن الظرف المحذوف اتساعا، لذلك فإنها تجرى 

 :، ولهذا لم يجِز سيبويه رفع الصفة النائبة مناب الظرف في قولهم2مجراه ولا تكون إلّا منصوبة

ورها موصوفة، لأنّ هذا الوصف سيكسبها سير علَيه طَوِيلًا إلّا إذا طال الكلام وكانت هي بد

شبها قويا بالأسماء بعدما كانت لا تصلُح لأنْ تقع مواقع الأسماء غير الظرفية، وبالتالي سيكون 

  .3سير عليه طَويلٌ من الدهرِ: ، نحوالتصرف فيها جائزا

سير : في قولهم وابن هشام وإِنْ كان قد ارتضى تعليلا آخر في عدم جواز رفع طَوِيلا

أَوضح المسالك إلى ألفية علَيه طَوِيلًا، لم يرفض تعليل سيبويه، والدليل على ذلك قوله في كتابه 

ويجوز بكثرة حذف المنعوت إِنْ علم، وكان النعت إما صالحا لمباشرة العامل نحو : "ابن مالك

﴿    ﴾ ]أي] 11/ سبأ : نم مخفوض بـ مقدأو بعض اسم م ،اتابِغا سوعرد

  : 4والثاني كقوله. منا فَرِيق ظَعن، ومنا فَرِيق أَقَام: منا ظَعن ومنا أَقَام أي: فالأول كقولهم. أو في

  يثَمت ا لَمهمي قَوا فم قُلْت مِ    لَويسبٍ ومسي حا فلُهفْضي.  

  .5"أصله لَو قُلْت ما في قَومها أَحد يفْضلُها لَم تأْثَم  فحذف الموصوف وهو أَحد

النائبة مناب ) طويل(فالفعل المبني للمجهول سير لا يمكن أن يسند إلى الصفة 

مل معاملة الأسماء غير الظرفية، لذلك فإنّ الموصوف، فيعمل فيها مباشرة؛ لأنّ هذه الصفة لا تعا

الشرط الأول يدلّ على موافقة ابن هشام لسيبويه في تعليله، أما الشرط الثاني الذي ذكره ابن 

                                                           
  .231، ص2ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -1
  .193، ص1ينظر، ابن السراج، الأصول في النحو، ج -2
  .228، ص1ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -3
انظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب . لـ حكيم بن معية الربعي، وهناك من نسبه للأسود الحمانيه هناك من نسبهذا الشاهد من الرجز، و -4

  .64، 62، ص5لباب لسان العرب، ج
  ].321 -318[، ص3هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جابن  -5
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، مثال ذلك ما أشار إليه في حديثه عن الشعرية لضرورةا ولا يعتد به في هشام فقد يسقط

  :1قال سحيم: "حذف الموصوف بقوله

نا ابرِفُونِي أَنعةَ تاممعِ العى أَضتا     مايالثَّن لَا وطلَّاعج  .  

: جلَا علَم محكي على أنه منقول من نحو قولك: تقديره أَنا ابن رجلٍ جلَا الأمور، وقيل: قيل

إنْ " :3، وقد قال أيضا ناقلا عن الزجاجي2"جلَا زيد: زيد جلَا فيكون جملة، لا من قولك

  .4"معه فاعلا أعربته] أنّ[نويت أنّ معه فاعلا مضمرا حكيته لا غير لأنها جملة،  وإنْ لم تنو إنّ 

في هذا البيت جلَا الصفة  كانتإذا اعتد بالتخريج الأول ومفاد هذين القولين أنه 

جلا فعل ماض بمعنى فـ . أَنا ابن رجلٍ جلَا": االشعري جملة فعلية محذوفة الموصوف، لأنّ أصله

وفيه ضمير يعود على الموصوف المحذوف لضرورة . كَشف الأُمور، أو بمعنى انكَشف أَمره

وإذا اعتد بالتخريج الثاني كانت الجملة الفعلية جلَا هي المضاف إليه على أساس أنها ، 5"الشعر

ل في عد اللفظة جلا اسما منقولا ، وقد أضاف ابن هشام إلى ذلك تخريجا ثالثا يتمثّجملة محكية

مع العلم أنّ نقله إلى العلمية لا يعني منعه من الصرف؛ لأنّ هذا ، من الفعل إذا لم ينو معه الفاعل

  .6الوزن مشترك بين الاسمية والفعلية، والوزن إذا كان كذلك لا يمنع من الصرف

عليها، وحذفها قليل؛ لأنّ استحضارها لا تحذَف الصفة إلّا إِنْ وجِد دليل : حذف الصفة - ب

ويجوز : "، وفي ذلك يقول ابن هشام7في الأساس مقصود إما لتخصيص نكرة أو لتوضيح معرفة

﴿: حذف النعت إنْ علم، كقوله تعالى      ﴾ ]كُلَّ : أي] 79/ الكهف

                                                           
عبد الحميد محمود المعيني، شعر بني تميم . 20، ص، ديوان الأصمعياتالأصمعي. لـ سحيم بن وثيلمن الوافر، وهو منسوب هذا الشاهد  -1

  . 259في العصر الجاهلي، ص
  .719، ص2عاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأ -2
  .344ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -3
  .401، 400ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -4
  .65، 64، ص5لب لباب لسان العرب، جوالبغدادي، خزانة الأدب  -5
  .283، ص1ينظر، ابن عصفور، المقرب، ج -6
ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، . 1937، ص4جالعرب، أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان ينظر،  -7

  .129، ص3ج
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ةحالص ةينفا : "، وقد قال أيضا1"سخرجها عن كوه قُرِئ كذلك، وأنّ تعييبها لا يبدليل أن

  .2"سفينة؛ فلا فائدة فيه حينئذ

  .ومن غير المعقول أن يغتصب الملك سفينة غير صالحة

تختص الفاء والواو بجواز حذفهما : "قال ابن هشام في حذف المعطوف: حذف المعطوف -ج

 ﴿الفاء  مع معطوفهما لدليل، مثاله في          ﴾ 

﴿فَضرب فَانبجست، وهذا الفعل المحذوف معطوف على : أي] 160/ الأعراف[    ﴾

  :3، ومثاله في الواو قوله]160/ الأعراف[

  .إلَّا لَيالٍ قَلَائلُ فَما كَانَ بين الخَيرِ لَو جاءَ سالما      أَبو حجرٍ

  .4"والناقَةُ: راكب الناقَة طَليحان أي: بين الخَيرِ وبينِي، وقولهم: أي

 لأنّ بين تستخدم للدلالة على التوسط بين أمرين،فالمحذوف في البيت قُدر بـ بينِي، 

راكب : قولهما، أما  متصلاوالذي سوغ حذفها هو تكرارها إذا كان أحد المتعاطفين ضميرا 

انيحطَل اقَةهذا دليل ، وفإنّ المثنى ها هنا لمّا كان خبرا وجب أن يطابق المُخبر عنه في العدد الن

أو معطوفا عليه، فإذا امتنعت الحالة الأولى  خبره مثنى مثلهلا يكون إلّا على أنّ المُخبر عنه 

المضاف الذي أُضيف إليه  لفظللدلالة عليه ب في هذا القول فعطوالم حذفتعينت الثانية، وقد 

 ﴿: ويجب أن يتبعه العاطف نحو: "أيضاابن هشام قال قد والمبتدأ،       

        ﴾ ]ما ] 10/ الحديدقدير أنّ الاستواء إندليل الت ،هدعب نم فَقأَن نأي وم

 ﴿يكون بين شيئَينِ ودليل المُقدر                ﴾ 

  .5]"10/ الحديد[

                                                           
  .322، ص3ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -1
  .720، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .120النابغة الذبياني، الديوان، ص .هذا البيت للنابغة الذبياني، وهو من الطويل -3
  .396، 395، ص3ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -4
  .721، 720، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -5
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  :1ومعطوفها كقولهومن القليل حذف أَم : "وقال أيضا

  .دعانِي إِلَيها القَلْب إِني لأَمرِه        مطيع فَما أَدرِي أَرشد طلَابها

غَي 2"أي أَم.  

مزة التي الهوالذي سوغ حذف المعطوف مع حرفه في هذا البيت سبق المعطوف عليه ب  

وقد قد ،ر ابن هشام تقتضي تعيين أحد المتعاطفين بـ أملكونه ضد االمعطوف بـ غَي 

، وبما أنّ الهمزة يراد ا طلب التعيين فهذا يعني أنّ التضاد مناسب للمعطوف عليه في المعنى

  . للمتعاطفين

وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدوا، : "وقد قال ابن هشام في حديثه عن أم المتصلة

﴿: فقال في قوله تعالى     * ﴾ ]إنّ الوقف هنا، وإنّ ]: 52، 51/ الزخرف

 ﴿أَم تبصرونَ، ثمّ يبتدأ : التقدير   ﴾]ع حذف  ]52/ الزخرفسموهذا باطل، إذ لم ي

ووجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها أنّ ) أنا خير(جملة  معطوف بدون عاطفه، وإنما المعطوف

: أَم تبصرونَ، ثمّ أُقيمت الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المُسبب، لأنهم إذا قالوا له: الأصل

 دنوا عكَان ريخ تأَن]هدناءَ] عرص3"ب.   

قد أجاز  هذا الأخير ، وإن كان4لزمخشريلمنسوب الذي قدمه ابن هشام وهذا الرأي 

ويجوز أنْ تكون منقطعة على بلْ أَأَنا خير والهمزة للتقرير، وذلك أنه : "رأيا ثانيا يتمثل في قوله

قدم تعديد أسباب الفضل والتقدم عليهم من ملك مصر وجري الأار تحته ونادى بذلك وملأ 

  .5"أَثَبت عندكُم واستقَر أني أَنا خير وهذه حالي: كأنه يقول أَنا خير: به مسامعهم، ثمّ قال

                                                           
  : ورد في ديوان صاحبه أبي ذؤيب الهذلي ذا الشكلهذا الشاهد من الطويل، وقد  -1

  .71، ص1ج، لهذليينديوان ا .58، الديوان، صأبو ذؤيب الهذلي. عصانِي إِلَيها القَلْب إِني لأَمرِه        سميع فَما أَدرِي أَرشد طلَابها

  .721، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
  .54، ص1ج ،لمصدر نفسها -3
  .492، ص3الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج ينظر، الزمخشري، -4
  .492، ص3جلمصدر نفسه، ا -5
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لم  ذلك بدوا على أساس أنّ المعطوف بعد أم المتصلةحذف ابن هشام  وقد رفض

: فإنهم يقولون: فإن قلت: "، حيث يقولالنافية حالة واحدة وهي بعد لاإلّا أنه استثنى ، 1يسمع

لُ هفْعلأَتفْعلَا ت لَا، والأصل أَم ما وقع الحذف بعد لا، ولم يقع بعد العاطف، : قلت. ذَا أَمإن

وأحرف الجواب تحذف الجمل بعدها كثيرا، وتقوم هي في اللفظ مقام تلك الجمل، فكأنّ 

   .2"الجملة هنا مذكورة، لوجود ما يغني عنها

لا النافية وليست لا الجوابية؛ لأنّ هذه وهي غنِي عنها المحذوف ها هنا جملة لوجود ما يف

  . جملة الاستفهامفي الأخيرة ترد في جملة الجواب لا 

ويراد ذا العنصر الكلم التي لها معنى، وليس لها الحق أن  :علّة حذف الأدواتالتعليل ب -ثالثا

  :ويمكن تقسيم هذه الكَلم إلى نوعينتكون عنصرا من عناصر الإسناد، 

التي ثبت حذفها والتي أشار إليها  العاملة لأدواتأهم ا :بعلّة حذف الأدوات العاملة التعليل - 1

  :ابن هشام هي

التي تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ على أنه اسمها  تعد كان من النواسخ: حذف كان -أ

وتنصب الخبر على أنه خبرها، مع العلم أنه يجوز حذفها مع بقاء عملها، وفي ذلك يقول ابن 

فتارة تحذَف وحدها ويبقى : من خصائص كان جوار حذفها، ولها في ذلك حالتان: "هشام

ا، وتارة تحذَف مع اسمها ويبقى الخبر ولا يعوض عنها م] بـ[الاسم والخبر، ويعوض عنها 

أَما أَنت : بعد أَنْ المصدرية في كلّ موضع أُرِيد فيه تعليل فعل بفعل، كقولهمفالأول . شيء

انطَلَقْت لأَنْ كُنت منطَلقًا، فقُدمت اللام وما بعدها على الفعل، : منطَلقًا انطَلَقْت، أصله

هتمام به، أو لقصد الاختصاص، فصار لأَنْ كُنت منطَلقًا انطَلَقْت، ثمّ حذف الجار اختصارا للا

﴿: كما يحذف قياسا من أَنْ، كقوله تعالى          ﴾ ]البقرة /

فانفصل الضمير، فصار أَنْ في أَنْ يطَّوف بِهِما، ثمّ حذفت كَانَ اختصارا أيضا، : أي] 158

تا أَنون في الميم، فصار أممت النثمّ أُدغ تا أَنا، فصارت أَنْ موضا عثمّ زيد م ،ت3"أَن.  

                                                           
  .54، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -1
  .55، 54، ص1جلمصدر نفسه، ا -2
  .194، 193ص بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى،ا -3
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حروف الجر تحذف كثيرا عن "فعملية الحذف تمّت أولا بحذف حرف الجر اللام لأنّ 

لة الكلام عليه وطوله ا ثمّ عدل عن أَنَّ وأنْ فبقي أَنْ كُنت فحذفت كَانَ من الكلام لدلا

المتصل لتعذّره حينئذ إلى المنفصل فبقي أَنْ أَنت منطَلقًا فأرادوا التعويض عن كَانَ المحذوفة فأتوا 

بـ ما لاتفاقها مع أنْ لأنها تقع للمصدر مثلها والنون تقارِب الميم فقُلبت إليها وأُدغمت فيها 

 تا أَنض عنها فصارا موفحذف كَانَ واجب لوجود الع طَلَقْتقًا انطَلنا على (...) مم أَموقُد

  .1"انطَلَقْت تشبيها لها بالشرط والجزاء إذ المفهوم منه التعليل باللام المحذوفة

فهذا التركيب يحتوي على كم من حذف قصد التخفيف، وإنما كان محور الحذف في 

  . 2الكينونة لاطّراد حذفه ودلالته على معنى الوجودهذا التركيب فعل 

الخامس أن لا يكون : "قال ابن هشام في حديثه عن شروط الحذف: ف الجروحذف حر - ب

عاملا ضعيفا؛ فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل، إلّا في مواضع قويت فيها الدلالة 

  .3"ليهاوكثُر فيها استعمال تلك العوامل، ولا يجوز القياس ع

بحذف فيها حرف الجر لوجود دليل عليه حذف روقد قال ، ومن بين الحالات التي ي

لمّا ذكرت أنّ رب تدخل على المُنكَّر بينت أنه يجوز حذفها معه، : "ابن هشام في حذفها

ذا وأشرت ذا التقييد إلى أنها لا يجوز حذفها إذا دخلت على ضمير الغيبة، ثمّ بينت أنها إ

على نوعين كثير، _ أعني حذفها وبقاء عملها_حذفت وجب بقاء عملها، وأنّ هذا الحكم 

   .4"والقليل بعد الفاء وبل(...) وقليل؛ فالكثير بعد الواو 

أنه يجوز حذفها لدلالة معمولها اللازم للخفض والتنكير "هو  رب فالذي سوغ حذف

بل والفاء ووقد كانت الواو نظرا لبنائه، ضميرا لمَا دلّ على وجودها  معمولهاولو كان ، 5"عليها

هذه الأدوات، إلّا أنّ مصاحبتها  إحدىقد تصاحب  ا، لكوعليها وعلى عملهاأيضا دليلا 

  .لذلك كثُر حذف رب معهاللواو أكثر 

                                                           
  .209ص ، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب،الإربلي -1
  .259ينظر، طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص -2
  .699، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
  .339، 338ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -4
  .269ص ني في شرح حروف المعاني،، رصف المباالمالقي -5
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، وقد يحذف غير رب ويبقى عمله: "وقد قال ابن هشام أيضا في حذف حروف الجر

  :وهو ضربان

  كَيف أَصبحت؟: خيرٍ والحَمد للّه جوابا لمن قال له: سماعي، كقول رؤبة

بِكَم من درهمٍ، خلافا للزجاج في تقديره : بِكَم درهمٍ اشتريت ثَوبك أي: وقياسي، كقولك

وفي الحُجرة، خلافا للأخفش؛ : رة عمرا أيإِنَّ في الدارِ زيدا والحُج: الجر بالإضافة، وكقولهم

مررت بِرجلٍ صالحٍ إِلَّا صالحٍ فَطَالحٍ حكاه : إذ قدر العطف على معمولي عاملين، وقولهم

  .1"إِلَّا أَمر بِصالحٍ فقَد مررت بِطالحٍ: يونس، وتقديره

خيرٍ والحَمد للّه بناء على نص السؤال؛ : أما حذف حرف الجر سماعا فقد جاز في قولهم

  .2"لأنّ معنى كَيف بِأَي حالٍ، فجعلوا معنى الحرف دليلا، فلو لُفظ به لكانت الدلالة أقوى"

تريت بِكَم درهمٍ اش: وفيما يخص حذف حرف الجر قياسا فقد جاز في مثل قولهم

جر يعوض من المقدرة الجارة لمميز كم لوجود حرف نظرا  ،ثَوبك؟ طلبا للتخفيف

وقد قال ابن هشام في ، واحد 4"لأنهم استثقلوا إحاطة حرفين خافضين باسم"؛ 3الاستفهامية

ولا يجوز إضمار حرف خفض إلّا في هذا الموضع خاصة، إذا أدخلت على كَم حرف : "ذلك

إلّا في مواضع قويت فيها : "في امتناع حذف حرف الجر تأكيد لقولهفهذا القول ، 5"خفض

ز كَم الاستفهامية لا يجر إلّا إذا دخل يممأي إنّ  ؛"استعمال تلك العوامل الدلالة وكثُر فيها

وهذا دليل على جر ،حرف جر ز على كَمر دلّ عليه الحرف المذكور، على  المُميمقد بحرف جر

؛ لأنّ مضافا إليه ها هناميز المُ فإنه لا يمكن عدمن جهة أخرى ومن مخالفته له في اللفظ، الرغم 

"الاستفهامية لو كان بالإضافة لم ي بعد كَم الجرعلى كَم 6"شترط دخول حرف الجر.  

                                                           
  ].81 -79[، ص3ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -1
  .192، ص3، جابن مالك، شرح التسهيل -2
  .160، ص2ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -3
  .436الوراق، علل النحو، صابن  -4
  .216ص ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، -5
  .439، ص1الصايغ، اللمحة في شرح الملحة، ج -6
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 بلفظ المذكور؛ لكوا، ولم يجز تقديره من بـفي هذه الحالة حرف الجر  وقد قُدر

إضمارها لذلك كما  جاز"وبناء على هذا ، معها عمالهلتمييز، ويطّرد استالحرف المُلائم ل

ب1"أضمروا ر.  

إِنَّ في الدارِ زيدا : وقد جاز حذف الجار أيضا في العطف على عاملين مختلفين كقولهم

أنّ حرف العطف يقوم "أساس  على 2والحُجرة عمرا، وإنْ كان أغلب النحاة رافضين لذلك

  .مقام العامل، ويغنِي عن إعادته

كالعامل، والعامل لا يعمل رفعا وجرا، لم يجز أن يعطف ] العطف[فلما كان حرف لعطف 

بحرف واحد على عاملين، فإنْ أعدت أحد العاملين مع حرف العطف جاز، لأنّ العطف حينئذ 

ور رلم يفصل بين ا نْالبصريين أجازوا ذلك إ ، إلّا أنّ الأخفش وبعض3"على عامل واحد

؛ لأنّ العاطف بمنزلة الجار ي الدارِ والحُجرة عمراإِنَّ زيدا ف: نحو بحرف الجر وارور بالعطف

 والجارلازم مه عليه ابن هشام وأجازه4رورهوهذا النوع هو الذي نب ،.  

بِرجلٍ صالحٍ إِلَّا صالحٍ فَطَالحٍ، فقد جاز لقول ابن  مررت: أما حذف الجار في قولهم

بجار : على العطف، وقيل: وسمع ما مررت بِرجلٍ صالحٍ ولَكن طَالحٍ بالخفض، فقيل: "هشام

مقدر، أي لَكن مررت بِطَالحٍ، وجاز إبقاء عمل الجار بعد حذفه لقوة الدلالة عليه بتقدم 

  .5"ذكره

ا على مذهب يونس قوة حذف حرف الجر في هذا المثال راد موطنبين سيبويه قد و

إِنْ لَا صالحٍ فَطَالحٍ، على إِنْ لَا أَكُن مررت : وزعم يونس أنّ من العرب من يقول: "بقوله

لأنّ الجار (، 7"لا يجوز أن يضمر الجار"، وعلّل ذلك بأنه 6"بِصالحٍ فَبِطَالحٍ وهذا قبيح ضعيف

: ، إلّا أنّ سيبويه برر ما صرح به يونس بقوله)يحذف قياسا في مواضع معينة سنعرفها لاحقًا

                                                           
  .135الزجاجي، الجمل في النحو، ص -1
  .560، ص2جمغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  ابن هشام الأنصاري،ينظر،  -2
  .292، ص1جالأعلم الشنتمري، النكت في تفسير كتاب  سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه،  -3
  .339،ص1، شرح كتاب سيبويه، جالسيرافيينظر،  -4
  .323، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -5
  .262، ص1سيبويه، الكتاب، ج -6
  .263، ص1جلمصدر نفسه، ا -7
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وكان هذا عندهم أقوى إذا . ولكنهم لمّا ذكروه في أول كلامهم شبهوه بغيره من الفعل"

  .1"أُضمرت رب ونحوها

هو ذكره سابقًا، بخلاف رب فإنها فالذي سوغ إضمار حرف الجر في القول المذكور 

، وقد وافق ابن هشام 2تحذف للعلم ا، أو لوجود قرينة تدلّ عليها كالواو أو الفاء أو بلْ

إنه أسهلُ من إضمار رب بعد الواو، ورب شيء يكون ضعيفًا ثمّ ": ما ذهب إليه وقالسيبويه في

ديز هغُلَام برن في نحويحسن للضرورة كما في ضا، وحسه ضعيف جدا فإن : تبرضونِي وبرض

كم3"قَو .  

شذّ تقديم الفاعل المُلتبس بضمير المفعول "أنه ضرب غُلَامه زيدا : قولهمفوجه الضعف في 

كر أمر قبيح ، وبما أنّ الإضمار قبل الذ4ِّ"عليه لما يلزم من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة

ه يجوز إلّا أن ،5للفعل الأول ضربونِي وضربت قَومك: قولهمفي هذا يعني أنّ الأولوية في العمل ف

، هو الإضمار عند الضرورة فيه وجه الحُسنعلى أساس أنّ  يبالترك هذا في إعمال الفعل الثاني

في باب التنازع بأنّ ذلك ثابت في  شرح اللمحة البدريةخاصة أنّ ابن هشام قد أشار في كتابه 

هذا الأمر  ، ولكن6"لأنه سمع في باب رب، ونِعم والبدل وضمير الشأن: "بعض الأبواب بقوله

  .ز تقديم لفظة زيد على غُلَامهاولجضرب غُلَامه زيدا : لا يستحسن في قولهم

، فهذا يعني أنّ جواز حذف النحوية الأبواب بعضوإذا أُجِيز الإضمار قبل الذكر في 

  .عليه 7"وذلك لقوة الدلالة"حرف الجر بعد ذكره أمر مستحسن، 

  

                                                           
  .263، ص1ج، سيبويه، الكتاب -1
. 156، ص1، جي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبالأنصارابن هشام ينظر، . 454الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنى ينظر، -2

  .162ينظر، عبد االله الكردي البيتوشي، كفاية المُعاني في حروف المعاني، ص
  .464، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
  .597، ص2جوالمسالك بشرح ألفية ابن مالك،  المرادي، توضيح المقاصد -4
  .88، ص1بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ا -5
  .116، ص2ابن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -6
  .805، ص1جشرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  باذي،استرالإالرضي  -7
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ومن الحالات التي يحذف فيها حرف الجر ما أشار إليه ابن هشام بعد حديثه عن الأسماء 

كان التي تنتصب على الظرفية المكانية وهي ظروف المكان المبهمة والأماكن المعلومة وأسماء الم

وما عدا هذه الأنواع الثلاثة من أسماء المكان لا : "، حيث يقول1التي يكون عاملها من لفظها

صلَّيت المَسجِد ولا قُمت السوق ولا جلَست الطَّرِيق؛ : يجوز انتصابه على الظّرف؛ فلا تقول

جِدسى مسمه ليس كلّ مكان ية، ألا ترى أنوقًا ولا طَرِيقًا؟ لأنّ هذه الأمكنة خاصا ولا س

، ولقد اختار ابن 2"وإنما حكمك في هذه الأماكن ونحوها أن تصرح بحرف الظّرفية وهو في

ما ضمن معنى "هشام حرف الجر في دون بقية حروف الجر؛ لأنه أشار في تعريفه للظرف بأنه 

، 3"على أحدهما، أو جارٍ مجراهفي باطّراد من اسم وقت، أو اسم مكان، أو اسم عرضت دلالته 

لأنّ الظروف وإنْ نابت عن الحرف، إلّا "إلّا أنّ التعبير الذي استخدمه ابن هشام ليس في محلّه؛ 

أنها لم تتضمن معناه، والذي يدلّ على ذلك، أنه يجوز إظهاره مع لفظها، ولو كانت متضمنة 

، دلّ على أنها لم تتضمن معناه، ]ها هنا[فلما جاز إظهاره ههنا (...) للحرف لم يجز إظهاره؛ 

، بخلاف ما يتضمن الحرف فإنه 4"وإذا لم تتضمن معناه، وجب أن تكون معربة على أصلها

  .يكون مبنيا

وهو رجل _وقال الشاعر : "ويواصل ابن هشام حديثه عن ظروف المكان المنتصبة بقوله

النبي صلّى االله عليه وسلّم وأبا بكر رضي  يذكر_ من الجن سمعوا بمكّة صوته ولم يروا شخصه

  :5االله عنه حين هاجر

 هائزج رياسِ خالن بى االلهُ رزج    دبعم ي أَمتمينِ قَالَا خيقَيفر.  

دمحم يقفى رسأَم نم لَا               فَأَفْلَححرت ثُم لا بِالبِرزا نمه.  

ددؤسى وازجالٍ لَا تعف نم بِه         كُمنى االلهُ عوا زم يا لَقُصفَي .  

                                                           
  .]260 -257[الذّهب في معرفة كلام العرب، ص ابن هشام الأنصاري، شرح شذورينظر،  -1
  .260صلمصدر نفسه، ا -2
  .231، ص2ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -3
  .106ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -4
  .هذه الأبيات من الطويل -5
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قَالَا في خيمتي أُم معبد أي قَيلَا فيها، ويروى حلَّا بدل قَالَا، والتقدير : وكان حقّه أن يقول

: وصل الفعل بنفسه، وكذا عملوا في قولهمحلَّا في خيمتي، ولكنه اضطر فأسقط في وأ: أَيضا

  .1"دخلْت الدار، والمَسجِد ونحو ذلك، إلّا أنّ التوسع مع دخلْت مطّرد؛ لكثرة استعمالهم إياه

: ، نحوهكثر استعمالكان مصاحبا لفعل يإذا  يكثُر حذفهفابن هشام رأى أنّ حرف الجر 

،تيوالب لَدالب لْتخرف حثبت حذف  نْفَإِ د ماع جرصر فيه على السقته يلم يطّرد حذفه فإن

  .2ذَهبت الشام وتوجهت مكَّةَ: نحو_ وإِنْ لم يصرح ابن هشام بذلك_فقط، 

دخلْت الدار : ورأى ابن هشام في حكم الاسمين اللذين سقط خافضهما في نحو

فانتصاما إنما هو على التوسع بإسقاط الخافض، لا ": وسكَنت البيت النصب، حيث يقول

صلَّيت : على الظرفية، فإنه لا يطّرد تعدي الأفعال إلى الدارِ والبيت على معنى في، لا تقول

تيالب تولا نِم ار3"الد.  

أنَّ يكثر ويطّرد مع " :وقد صرح ابن هشام بموضع آخر يحذف فيه الجار قياسا بقوله

 ﴿: وأَنْ نحو     ﴾ ]أي بِأَنْ، ومثله ] 17/ الحجرات﴿       

  ﴾ ]17/ الحجرات [﴿       ﴾ ]82/ الشعراء [﴿   

   ﴾ ]84/ المائدة [﴿    ﴾ ]18/ الجن [ لّهل اجِدأَنَّ المَسأي ول

﴿      ﴾ ]35/ المؤمنون [كُمأي بِأَن.  

﴿: وجاء في غيرهما نحو   ﴾ ]39/ يس [ ا لَهنرأي قَد﴿      ﴾ ]هود /

 ﴿أي يبغونَ لَها ] 19        ﴾ ]أي ] 175/ آل عمران

هائيلبِأَو فُكُموخ4"ي.  

                                                           
  .261، 260الذّهب في معرفة كلام العرب، ص ابن هشام الأنصاري، شرح شذور -1
  .6، ص3ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج. 149، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
  .236، 235، ص2ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -3
  .736، ص2، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -4
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ولا يحذف الجار قياسا إلّا مع أَنَّ وأَنْ، وأهمل النحويون هنا ذكر كَي مع : "وقال أيضا

تجويزهم في نحو جِئْت كَي تكْرِمنِي أن تكون كَي مصدرية واللام مقدرة والمعنى لكَي تكْرِمنِي، 

حذف مع كَيا تعليلية وأنْ مضمرة بعدها، ولا يا كووا أيضازها لا  وأجإلّا لام العلّة؛ لأن

  ﴿: يدخل عليها جار غيرها، بخلاف أختيها، قال االله تعالى    

       ﴾ ]25/ البقرة [﴿          ﴾ ]آل عمران /

﴿أي بأنّ لهم، وبأنه ] 18    ﴾ ]على ] 127/ النساء ،نأي في أَنْ، أو ع

  :1خلاف في ذلك بين المُفسرين، ومما يحتملهما قوله

  .ويرغَب أَنْ يبنِي المَعالي خالد      ويرغَب أَنْ يرضى صنِيع الألائمِ

أنشده ابن السيد، فإنْ قُدر في أولًا وعن ثانيا فَمدح، وإن عكس فذَم، ولا يجوز أنْ يقدر فيهما 

  .2"معا في أو عن؛ للتناقض

حذفها قياسا مع الحروف المصدرية أَنْ وأَنَّ  كثُرفمفاد قول ابن هشام أنّ حروف الجر ي

وكَي، حيث إنّ حروف الجر الداخلة على أنّ وأنْ متنوعة بخلاف كَي التي لا يدخل عليها إلّا 

ذلك لظهوره معها في بعض المواضع، وإلى جانب هذا فإنه جاز  تعينولقد  حرف الجر اللام،

النصب لَن وإِذَنْ؛ لأنها تعادل أن في  حرفي ولم يجز ذلك مع حذف حرف الجر مع كي

   .3المصدرية والعمل

، مع العلم 4"الجار في غير أنّ وأنْ فإنما يحذف نقلًا لا قياسا مطّردا"إذا ثبت حذف و

  .5أنه لا يجوز حذف حرف الجر مع أَنَّ وأَنْ إلّا إذا تعين، فإنْ تعذّر تعيينه امتنع حذفه

                                                           
انظر، البغدادي، شرح . القائل ، وهذا دليل على أنه مجهولهفي شرحه لشواهد المغني إلى قائلالبغدادي لم يشر هذا البيت من الطويل، و -1

  .136، ص7أبيات مغني اللبيب، ج
  .603، ص2جاللبيب عن كتب الأعاريب، بن هشام الأنصاري، مغني ا -2
  .292المباني في شرح حروف المعاني، ص، رصف ينظر، المالقي -3
  .197، ص1الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج -4
  .197، ص1الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، جينظر،  .150، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -5
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ا بعد حذف الجار نصب عند الخليل وأكثر النحويين حملًا على ومحلّ أنَّ وأنْ وصلتهم"

له ز جر المصدر المؤول حملًا اجأ، أما سيبويه فقد 1"الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه

بقاء الجر بعد حذف عامله قليل والنصب كثير، والحمل "، ولكن 2المحذوفةرب  على معمول

، لذلك فإنّ ابن هشام قد رجح ما ذهب إليه الخليل 3"لحمل على القليلعلى الكثير أولى من ا

  .4وأغلب النحاة

هو مطّرد في مواضع معروفة، : "حذف الناصب أنْ قال ابن هشام في: حذف أن الناصبة -ج

وإذا رفع (...) خذ اللِّص قَبلَ يأْخذَك ومره يحفرها ولَا بد من تتبعها ] :نحو[وشاذ في غيرها 

  ﴿الفعل بعد إضمار أَنْ سهلَ الأمر، ومع ذلك فلا ينقاس، ومنه        ﴾ 

 ﴿] 64/ الزمر[        ﴾ ]اه ] 24/ الرومرأَنْ ت نم ريخ ييدبِالمُع عمسوت

  :5وهو الأشهر في بيت طرفة

  أَلَا أَيها ذَا الزاجِرِي أَحضر الوغَى               وأَنْ أَشهد اللَّذَّات هلْ أَنت مخلدي؟

في الآية على القراءتين لا ) غَير(بالنصب كما روي أَحضر كذلك، وانتصاب ) أَعبد(وقُرِئ 

بدل ) أَنْ أَعبد(تأْمرونِي، وـ أَعبد؛ لأنّ الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول، بل بـ يكون ب

هتادبرِ االلهِ عيونِي بِغرأْم6"اشتمال منه، أي ت.  

  

                                                           
  .603، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .128، ص3ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -2
  .150، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
  .603، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -4
   :ورد في الديوان ذا الشكلمن الطويل، وقد  هذا البيت لـ طرفة بن العبد، وهو -5

: طرفة بن العبد، الديوان، تح ).بنصب الفعل أحضر(أَحضر الوغَى               وأَنْ أَشهد اللَّذَّات، هلْ أَنت مخلدي؟  أَلَا أَيهذَا اللَّائمي

  .25، ص2002، 3مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  .737، 736، ص2ج ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، -6
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عملها، واستسهله إذا مع بقاء   يجز حذف أَنْ في غير المواضع المعروفةفابن هشام لم

إلّا أنّ أنّ الموصول إذا كان حرفًا مصدريا لا يجوز حذفه دون صلته، على الرغم من  بطل عملها

حرف،  الأنه هافحذفي حال  الهل عمابطإ قد استحسِن، والكثرة استعماله من ذلك ةستثنامأنْ 

  .1حذفهجرد والحرف ضعيف يبطُل عمله بم

فما : فإن قلت" :بقولهشرح شذور الذهب وقد أشار ابن هشام إلى حذف أَنْ في كتابه 

تسمع بِالمُعيدي خير من أَنْ تراه مع أنّ تسمع فعل : تصنع في إسنادهم خير إلى تسمع في قولهم

  بالاتفاق؟

قلت :مسن حذف أَنْ الأولى ثبوت أَنْ الثانية تسوالذي ح ،عمسعلى إضمار أَنْ والمعنى أَنْ ت ع

  .2"والفعل في تأويل مصدر، أي سماعك؛ فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم

فالداعي إلى تقدير أَنْ في هذا المثل كما أشار ابن هشام هو احتياج الخبر لمخبر عنه لكي 

سندل هي  يؤوى تإليه وتتحقق الفائدة من ذكره، فكان من الضروري تقدير أن محذوفة حت

يسند الخبر إليه، وابن هشام قد حسن حذف أَنْ في هذا المثل لوجود فوالفعل تسمع بمصدر، 

على ) المصدر المؤول من أَنْ تراه(دليل عليه، والذي يعزز من رأيه أنه لا يحسن عطف الاسم 

  .، لذلك فإنّ تقدير أنْ يجنب تخالف الجملتين المتعاطفتين في الاسمية والفعلية3)تسمع(الفعل 

يصاغ فعل الأمر من الفعل المضارع فيبنى على ما كان عليه من إعراب : حذف لام الطلب -د

لأنّ استعمال هذه الصيغة في طلب الفعل على وجه " فعل الأمرسمي بقد ، و4في حالة الجزم

بفعل الأمر له موضع خاص أشار إليه  طلب، وال5"الاستعلاء، وهو الأمر حقيقة أغلب وأكثر

إذا كان مرفوع فعل الطّلب فاعلا مخاطَبا استغنى عن اللام بصيغة افْعلْ : "ابن هشام بقوله

ليقُم : لتعن بِحاجتي أو الخطاب نحو: إن انتفت الفاعلية، نحو قُم واقْعد؛ وتجب اللام: غالبا، نحو

                                                           
- "مصطفى رمزي بن الحاج حسن ". وهي عشرة مواضع، خمسة منها إضمار أَنْ فيها على سبيل الوجوب، وخمسة على سبيل الجواز

  .533، ص4الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، ج
  .50، ص4ج /234، 233، ص1ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1
  .41الذهب في معرفة كلام العرب، صابن هشام الأنصاري، شرح شذور  -2
  .403ص، 1ج، )شرح الأبيات المشكلة الإعراب(الفارسي، الشعر ينظر،  -3
  .103ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، صينظر،  -4
  .954، ص2ج شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، باذي،استرالإالرضي  -5
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، والمراد بانتفاء الفاعلية بناء الفعل للمجهول والمراد 1"ليعن زيد بِحاجتي: زيد أو كلاهما نحو

  .2بانتفاء الخطاب إسناد الفعل للغائب

م حاضر، وبعضهم غائب، فالقياس إنْ كان المأمور جماعة بعضه"أنه : وقد رأى الرضي

افعلا، لحاضر وغائب، وافْعلُوا لمَن بعضهم حاضر، ويجوز على قلّة إدخال : تغليب الحاضر، نحو

الغيبة، فيكون اللفظ بمجموع الأمرين : الخطاب واللام: اللام في المضارع المُخاطَب لتفيد التاء

  )ا ما سنراهوهذ. (3"نصا على كون بعضهم حاضرا، وبعضهم غائبا

وزعم الكوفيون وأبو الحسن أنّ : "وقد قال ابن هشام في تضمن فعل الأمر للام الأمر

قُم واقْعد، وأنّ الأصل لتقُم ولْتقْعد، فحذفت اللام : لام الطلب حذفت حذفا مستمرا في نحو

ه أن يؤدى بالحرف، وبقولهم أقول؛ لأنّ الأمر معنى حقّ. للتخفيف، وتبعها حرف المضارعة

ولأنه أخو النهي ولم يدلَّ عليه إلّا بالحرف، ولأنّ الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان 

  : 4المُحصل، وكونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده، ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله

  .ضي حوائج المُسلمنالتقُم أَنت يا ابن خيرِ قُريشٍ       كَي لتقْ

﴿وكقراءة جماعة       ﴾ ]ذُوا " :5وفي الحديث] بالتاء[] 58/ يونسأْختل

افَّكُمصك تقول "مرِبِي، كما تقوم : ولأنوا واضرِبا واضرِبمِ، واضوار شواخ في ]: تقول[اُغْز

  .6"كونه بالحذفولأنّ البناء لم يعهد  الجزم،

 ؛فعل الأمر إعرابيما يخص للكوفيين ف افابن هشام من خلال كلامه هذا يبدو موافق

تخفيفا، الأمر فعل  حذف حرف اللام وحرف المضارعة منالمتمثّل في تعليل الارتضى لكونه قد 

                                                           
  .250، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .523، ص2ينظر، مصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب، ج -2
  .900، 899، ص2ج شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، باذي،استرالإالرضي  -3
انظر، . 344، ص4انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج. مجهول القائله أن أشار البغدادي إلى هذا البيت من الخفيف، وقد -4

  .14، ص9البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج
مسلم، صحيح مسلم، ". هذه لتأْخذُوا مناسكَكُم، فَإِني لَا أَدرِي لَعلِّي لَا أَحج بعد حجتي: "ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ذا الشكل -5

: ، رقم الحديث"لتأْخذُوا مناسكَكُم: "كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلّى االله تعالى عليه وسلّم

  .519، 518، ص3137
  .254، 253، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -6
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وحمله على النهي بناء على حمل النقيض على النقيض، وحذف حرف العلة من آخره إذا كان 

أنّ إعراب الأفعال "، ويبدو أنّ ابن هشام قد تناسى 1معتل الآخر كحال الفعل المضارع ازوم

محمول على إعراب الأسماء، وعوامل الأفعال باتفاق من الجميع أضعف من عوامل الأسماء، 

وأضعف ف المرفوع والمنصوب؛إعراب الأسماء الخفضف المخفوض تصره لا يتصرلأنّ  ، لأن

وكذلك أجمعوا . لا يفارق مخفوضه كما يفارق الرافع والناصب المنصوب والمرفوع الخافض

نظير الخفض _ باتفاق من الجميع_على أنه لا يجوز إضمار الخافض لضعفه، والجزم في الأفعال 

فلما كان إضمار الخافض في . في الأسماء، فهو أضعف من الخفض على الأصول المُتفّق عليها

، 2" جائز، كان إضمار الجازم في الأفعال الذي هو أضعف من الخافض أشد امتناعاالأسماء غير

اللام لو كانت مضمرة لمَا تغير بناء الفعل؛ لأنّ إضمار العوامل لا يوجب " ومن جهة أخرى فإنّ

  .3"تغير بناء المعمول فيه، لأنّ إضماره بمنزلة إظهاره

د تناسى في هذا الموضع شدة اتصال اللام بالفعل فإنّ ابن هشام ق وبالإضافة إلى ما سبق

، فكيف به 4إلى أنْ أصبح كحرف من أحرفه، لذلك فإنه لا يجوز حذفه إلّا في الضرورة الشعرية

حذف لام  يجيز حذف حرفين أحدهما من أحرف الفعل خاصة أنه قد أشار إلى امتناع جواز

هو مطّرد عند : "بقوله ب الأعاريبمغني اللبيب عن كته كتابالطلب في موضع آخر من 

  ﴿قُلْ لَه يفْعلْ وجعل منه : بعضهم في نحو        ﴾ 

  ﴿] 31/ إبراهيم[   ﴾ ]هو جواب لشرط محذوف، أو : وقيل] 53/ الإسراء

  :5جواب للطلب، والحق أنّ حذفها مختص بالشعر كقوله

  .6"محمد تفْد نفْسك كُلُّ نفْسٍ        إِذَا ما خفْت من أَمرٍ تبالَا

                                                           
 ،2ينظر، ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج .166ابن الأنباري، أسرار العربية، صينظر،  -1

  .85ص
  .95الزجاجي، اللامات، ص -2
  .95صلمصدر نفسه، ا -3
  .303، رصف المباني في شرح حروف المعاني، صينظر، المالقي -4
انظر، . 336، 335، ص4انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج. مجهول القائله أشار البغدادي إلى أن هذا الشاهد من الوافر، وقد -5

  .14، 11، ص9البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج
  .737، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -6
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أجاز حذف لام الطلب بعد فعل الأمر إذا كان قولا، ومنع ذلك جمهور  فالكسائي

، وقد وافق ابن مالك 1النحاة إلّا في الشعر، أما المبرد فقد منع ذلك منعا باتا في النثر والشعر

، أما ابن هشام 2رأي الكسائي وأضاف إليه جواز حذف لام الأمر بعد فعل القول غير الطلبي

فعل الثاني في ذلك بـ إنْ الشرطية المُقدرة لقوله في حديثه عن نواصب فقد رأى أنّ جزم ال

وإذا سقطت الفاء بعد الطّلب وقُصد معنى الجزاء جزِم الفعل جوابا لشرط : "الفعل المضارع

والجمهور على أنّ : "، وقوله أيضا3"مقدر، لا للطّلب لتضمنه معنى الشرط خلافا لزاعمي ذلك

وقد اختلف في ذلك على ثلاثة  .ائْتنِي أُكْرِمك: مثله في قولك ]آية إبراهيم[ الجزم في الآية

أحدهما للخليل وسيبويه، أنه بنفس الطلب، لما تضمنه من معنى إِنْ الشرطية كما أنّ : قوالأ

  .أسماء الشرط إنما جزمت لذلك

لذي هو الشرط المُقدر، كما أنّ والثاني للسيرافي والفارسي، أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم ا

  .ضربا زيدا لنيابته عن اضرِب، لا لتضمنه معناه: النصب بـ ضربا في قولك

وهذا أرجح من الأول؛ لأنّ الحذف والتضمين . والثالث للجمهور، أنه بشرط مقدر بعد الطّلب

 معنى الأصل، ولا كذلك الحذف، وإنْ اشتركا في أنهما خلاف الأصل، لكن في التضمين تغيير

ومن الثاني؛ لأنّ نائب الشيء . وأيضا فإنّ تضمين الفعل معنى الحرف إما غير واقع أو غير كثير

  .4"يؤدي معناه، والطّلب لا يؤدي معنى الشرط

فابن هشام قد رفض مذهب الخليل المتمثل في جزم فعل مضارع واحد بالفعل المتضمن 

 ،5ية، على الرغم من جواز جزم فعلين مضارعين باسم متضمن لمعنى هذا الحرفمعنى إِنْ الشرط

ومن جهة أخرى فقد رفض ابن كثبوته في فعلي التعجب،  قلّتهبوقد علّل ذلك بغير وجوده أو 

                                                           
، 112الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنىينظر، . 1856، ص4جأبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ينظر،  -1

  . 1269، 1268، ص4ينظر، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج .113
  .140، ص2ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -2
  .187، ص4الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جبن هشام ا -3
  .252، ص1ج بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ا -4
  .945، ص2ج شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، باذي،استرالإالرضي ينظر،  -5
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 ؛ فهما مختلفان،شرطال يؤدي معنىصح أن لب لا يالطّ كونهشام مذهب السيرافي والفارسي ل

  .1له جزاءًما بعده  حتى ولو صح أن يكون

أما المبرد فقد رفض فكرة أن يكون الفعل المضارع ازوم جوابا لفعل الأمر المذكور، 

﴿: وأما قوله: "لقوله           ﴾ ]وما أشبهه، ] 53/ الإسراء

، أي إنه 2"قُولُوا يقُولُوا: قُلْ لعبادي_ واالله أعلم_ولكن المعنى ). قُلْ(جوابا لـ ) يقُولُوا(فليس 

الجواب لا بد أن يخالف المُجاب إما في الفعل "جواب لفعل مقدر، وقد رد ابن هشام عليه بأنّ 

قُم أَقُم ولا : أَسلم تدخلِ الجَنةَ أو في الفاعل نحو: أو في الفعل نحوائْتنِي أُكْرِمك : والفاعل نحو

، وفي هذا 3"للغيبة] يقُولُوا[يجوز أن يتوافقا فيهما، وأيضا فإنّ الأمر المقدر للمواجهة، ويقيموا 

  .تناقض

في آية  بقولهل ذلك تقدير الجمهور ابن مالك الذي علَّومن النحاة المتأخرين الرافضين ل

قُلْ لَهم، فَإِنْ تقُلْ لَهم يقيموا؛ لأنّ تقدير : إنّ أصله: وليس بصحيح قول من قال: "إبراهيم

ذلك يلزم منه ألّا يتخلّف أحد من المَقول لهم عن الطّاعة، والواقع بخلاف ذلك؛ فوجب إبطال 

ذلك موافقا لكلام ابن الناظم،  ، وقد رد ابن هشام على4"ما أفضى إليه وإن كان قول الأكثرين

، لا إلى كلّ فرد؛ ]الإجمال[وأجاب ابنه بأنّ الحكم مسند إليهم على سبيل الإجمالي : "بقوله

فيحتمل أن الأصل يقم أكثرهم، ثم حذف المضاف وأُنِيب عنه المضاف إليه فارتفع واتصل 

بالإيمان مطلقا، بل المخلصين منهم، وكل بالفعل، وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين 

، والذي يؤكّد الاحتمال الثاني ما أشار إليه 5"مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاةَ أقامها

: ابن هشام في اختلاط الاستثناء المتصل بالاستثناء المنقطع الذي يؤدي إلى سوء فهم المعنى بقوله

 ﴿: لىقول كثير من النحويين في قوله تعا"             ﴾ 

، والصواب أنّ ]الأقل من الأكثر[إنه دليل على جواز استثناء الأكثر من الأقل ]: 42/ الحجر[

                                                           
  .531، ص2ج مصطفى رمزي بن الحاج حسن الأنطاكي، غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب،ينظر،  -1
  .81، ص2المبرد، المقتضب، ج -2
  .253، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
  .140، ص2ج ابن مالك، شرح الكافية الشافية، -4
  .253، ص1ج، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، بن هشام الأنصاريا -5
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المخلصون لا عموم المملوكين، وأنّ الاستثناء منقطع؛ بدليل سقوطه في آية  المراد بالعباد

  ﴿: سبحانه             ﴾ ]الإسراء /

65"[1 .  

آية انقطاع الاستثناء في بيان ل آية أخرى لا يوجد فيها استثناء فابن هشام استحضر

هم  الآية فين يالغاولكن عما قبله، خاصة أنّ المُستثنى لا يتعدى نصف المستثنى منه، والحجر 

، لذلك تعين الاستثناء المنقطع في هذه ممنه واد المخلوقين، فلم يجز أن يستثنأكثر من نصف العبا

العباد الذين أضافهم تبارك وتعالى إليه هم المخلصون الذين لا "، ومن جهة أخرى فإنّ 2الآية

 الرغم من كومعلى ، 3"سلطان للشيطان عليهم، فلم يكن الغاوون فيهم فيخرجهم الاستثناء

فيها "عبادا مخلوقين، إلّا أنّ االله عز وجل نسب العباد المخلصين إليه، لأنّ الإضافة ها هنا كلِّهم 

والذي  ، والذي يؤكّد ذلك الاستثناء الذي ورد قبل هذه الآية،4"معنى التخصيص والتشريف

﴿: ال تعالىيوضح إخراج عباد االله عز وجل المخلصين من سيطرة الشيطان، ق     

                *      ﴾ 

  ]. 40، 39/ الحجر[

  .حذف الحروف المهملةهذا العنصر في يتمثّل : العاملة غير التعليل بعلّة حذف الأدوات - 2

والمراد به طلب الإفهام وهي "للهمزة عدة معان من بينها الاستفهام : حذف همزة الاستفهام -أ

الأصل فيه لكوا حرفا بخلاف ما عدا هذه من أدواته فلم تخرج عن موضوعها فلم تستعمل 

ومن ثمّ أي من أجل أصالتها فيه اختصت بالحذف أي بجواز . لنفي، ولا بمعنى قد بخلاف هلْ

: ودخولها على النفي كما تدخل على الإثبات نحو. ، وسائر الأدوات لا تحذَف..)(.حذفها 

                                                           
  .685، ص2ج ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،بن هشام الأنصاريا -1
2- 167، 166، ص1ب، جينظر، ابن عصفور، المقر.  
  .265، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
  .939، ص3، بدائع الفوائد، جزيةابن قيم الجو -4
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ودخولها على واو العطف وفائه، وثمّ . أَلَم يدخلْ زيد؟ وغيرها لا يدخل إلّا على الإثبات خاصة

  .1"تنبيها على أصالتها في التصدير

الاستفهام، ولهذا خصت والألف أصل أدوات : "وفي جواز حذفها يقول ابن هشام

  :2جواز حذفها، سواء تقدمت على أَم كقول عمر بن أبي ربيعة: أحدها: بأحكام

اننبِب تنيز يبضخ وكَف      ،ترمج ينح مصعا مهني ما لدب.  

  ما أَدرِي، وإِنْ كُنت دارِيا،      بِسبعٍ رميت الجَمر أَم بِثَمان؟ فَوااللهِ

  :3أراد أَبِسبعٍ، أَم لم تتقدمها كقول الكُميت

بلْعبِ ييذُو الشي ونا مبلَا لَعو      بقًا إِلَى البِيضِ أَطْروا شمو تطَرِب.  

  .4"يلْعب أراد أَوذُو الشيبِ

 بِسبعٍ رميت الجَمر أَم بِثَمان؟: عمر بن أبي ربيعة حذف همزة الاستفهام في قوله فـ

أَم وألف الاستفهام في كلام العرب بمعنى أَي، فإذا قال "لوجود أم التي ترافقها في الأغلب، لأنّ 

أَيهما عندك؟ ولا : عمرو أو زيد، لأنّ تأويلها: أَزيد عندك أَم عمرو؟ فجوابه أن تقول: القائل

معنى الاستفهام، كما هو في الألف التي "، لذلك ضمنت أم 5"نعم ولا لا: يجوز أن تقول

  .6"تعادلها

                                                           
  .482، ص2السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -1
  : ذا الشكل ديوانالفي من الطويل، وقد وردا  ، وهماعمر بن أبي ربيعةتان لـ ن البياهذ -2

وكَف       ترمج موي مصعا مهني ما لدب اننبِب تنيز يبضخ.  

     باسي لَحإِنرِي، وا أَدااللهِ مفَو    عٍ رببِسانبِثَم أَم رالجَم تيم.  

  .273عمر بن أبي ربيعة، الديوان، ص
  : ورد في الديوان ذا الشكل وهو من الطويل، وقدللكميت،  هذا البيت -3

بلْعبِ ييي أَذُو الشنا مبلَا لَعو      بقًا إِلَى البِيضِ أَطْروا شمو ت512ص ،الكميت بن زيد الأسدي، الديوان. طَرِب.  

  .21، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
  .355صالزجاجي، الجمل في النحو،  -5
  .164، ص1، شرح الجمل، جابن الفخار -6
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ا الكُميت فقد حهمزة الاستفهام على الرغم من غياب أم التي تعادلها لمّا  هبيت في تذفأم

وأدرك بأنّ المعنى سيكون واضحا لدى المتلقي، وبأنّ الكلام لن يؤدي إلى معنى  1"أَمن اللّبس"

  .مخالف أو مناقض لما يريده

من الحروف الهوامل، وهي مختصة بالفعل، وإنما لم تعمل فيه " تعد قَد حرفا: حذف قد - ب

الفعل الذي تدخل يتغير معناها بحسب طبيعة مع العلم أنه ، 2"لأنها قد صارت كأحد أجزائه

   ﴿: إذا دخلت على الماضي؛ تعرب حرف تحقيق؛ نحو"عليه، فـ    ﴾ 

قَد قَامت الصلَاةُ، وإذا دخلت على المضارع؛ : ، أو للتحقيق مع التقريب؛ نحو]1/ المؤمنون[

، وهناك مواضع 3"قَد يفُوز العجلَانُ وقَد ينجح المُجتهِد: تعرب حرف تقليل أو تكثير؛ نحو

الفعل الماضي، وفي ذلك محددة تقتضي دخول قَد عليها من بينها جملة جواب القسم التي تكون ب

: حق الماضي المُثبت المُجاب به القسم أن يقرن باللام وقَد، نحو: قال الجميع: "يقول ابن هشام

﴿       ﴾ ]وقيل في ] 91/ يوسف﴿    ﴾ ]البروج /

  :4إنه جواب للقسم على إضمار اللام وقَد جميعا للطُّول، وقال] 4

  .حلَفْت لَها بِااللهِ حلْفَةَ فَاجِرٍ      لَناموا، فَما إِنْ من حديث ولَا صالِ

  .5"فأضمر قَد

 أوالقسم، إما أن يقترن باللام وقد،  الفعل الماضي المتصرف المثبت الذي يجاب بهف

باللام وبِما التي بمعنى ربما بشرط قصر جملة القسم، أما إذا طالت فيجوز حينها  أوباللام وربما 

ه يجوز حذفها مع قَد6حذف اللام لوحدها كما أن .  

ابن هشام ل وقين بـ قَد جملة الحال، وفي ذلك ومن بين المواضع التي تستوجب الاقترا

وجوب دخولها عند : الثاني: "في حديثه عن أحكام قَد التي تفيد تقريب الماضي إلى الحاضر
                                                           

  .158ص، 1980، 1دار الأندلس، بيروت، طإبراهيم محمد، : ضرائر الشعر، تح، ابن عصفور الإشبيلي -1
  .98، معاني الحروف، صينظر، الرماني -2
  .35ص، محمد أحمد المرجان، مفتاح الإعراب -3
  .125امرؤ القيس، الديوان، ص. هذا الشاهد من الطويل، وهو لـ امرئ القيس -4
  .732، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -5
  . 213، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -6
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﴿: البصريين إلّا الأخفش على الماضي الواقع حالا إما ظاهرة نحو           

              ﴾ ]رة نحو] 246/ البقرةقدأو م :﴿      

  ﴾ ]ونحو] 65/ يوسف :﴿     ﴾ ]وخالفهم ] 90/ النساء

لا تحتاج لذلك؛ لكثرة وقوعها حالا بدون قَد، والأصل عدم : الكوفيون والأخفش، فقالوا

  .1"فيما كثُر استعماله التقدير، لا سيما

تي يكون ال اليةلى تقدير قد في الجمل الفعلية الحإنْ كان هناك داعٍ إومفاد هذا القول أنه 

الأصل في جملة  نّالفعل الماضي إلى زمن الحاضر، لأفهو ما تفيده من تقريب زمن  فعلها ماضيا

، وقد وجب في جملة الحال أنْ 2الحال أن تؤدى بالفعل المضارع؛ لكونه يدلّ على زمن الحاضر

والماضي منقطع عن زمن العامل، وليس يئة . لأنّ الحال إما مقارنة أو منتظرة"تكون مضارعية؛ 

جاءَ زيد : أي من زمن الفعل العامل؛ لأنه إذا قيل، 3"في ذلك الزمان، وقد تقربه من الحال

دف من الحال تبيين الهلى الرغم من أنّ متحقّقا قبل حدوث فعل ايء ع ركب كان الركوب

ة الحالية ملأثناء قيامه بالفعل، لذلك كان دخول قَد ضروريا لتقريب زمن فعل الج اهيئة صاحبه

  .4وتبيين مقارنته له زمن عاملهمن 

إلّا أنّ ابن هشام من خلال كلامه السابق يبدو أنه موافق لكلام الكوفيين في عدم تقدير 

معلّلا ذلك بكثرة استعمال الحال بفعل ماض غير مقترن بـ قد قَد.  

لفاء الجواب مواضع معينة تستوجب الاقتران ا، وقد ربطها ابن : حذف فاء الجواب -ج

للشرط، ومن أجل تعويض هذا النقص هشام بعدم صلاح جملة جواب الشرط للوقوع جملة 

                                                           
  .195، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
، 1ينظر، ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج. 98، معاني الحروف، صينظر، الرماني -2

  .220ص
  .293، ص1العكبري، اللباب في علم البناء والإعراب، ج -3
   .9، ص2ج المنصف من الكلام على مغني ابن هشام،الشمني، ينظر،  -4
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فإنّ حذفها لا يجوز إلّا في الشعر، وفي ذلك ، لذلك 1رط في جملة الجواب الاقتران بالفاءشتاُ

  .3"من يفْعلِ الحَسنات االلهُ يشكُرها: 2هو مختص بالضرورة، كقوله: "يقول ابن هشام

ى الرغم من أنه غير بدون فاء عل في هذا الشاهد ورد جملة اسمية الجازم شرطال جوابف

النحويين في أنه على إرادة الفاء؛ لأنّ التقديم لا اختلاف بين "كون جملة للشرط، ويصالح لأن 

أنّ أصل الجواب لا يكون فيه "هو رف حذف هذا الحسهل  ، ويبدو أنّ الذي"4فيه لا يصلح

عمل فيها من ، ولكن هذا لا يعني جواز حذفها في الكلام العادي لأنّ الجملة الاسمية لا ي5"فاء

لى جملتين للعمل فيهما والربط بينهما، لذلك وأدوات الشرط بحاجة إ قبل أدوات الشرط،

ل عمل أداة الشرط في موضعهما، وفي استسهحضرت الفاء لكي تقترن بالجملة الاسمية وت

الوقت نفسه تحقّق الربط بين الجملتين، لكوا تفيد معنى الترتيب، أي ترتيب مجيء الجواب بعد 

  . 6الشرط مباشرة

حديثه عن إذا كانت أداة الشرط أما، وقد قال ابن هشام في أيضا تحذف فاء الجواب و

ولهذا تؤول بـ مهما يكُن من شيءٍ، ولا بد ، وهي نائبة عن أداة شرط وجملته": هذه الأداة

من فاء تالية لتاليها، إلّا إنْ دخلت على قول قد طُرِح استغناء عنه بالمقول؛ فيجب حذفها معه، 

                                                           
ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة . 127، 126ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صينظر،  -1

  .357، 356كلام العرب، ص
لديوان، اكعب بن مالك الأنصاري، . والشر بِالشر عند االلهِ سيان: صدر بيت من البسيط، وهو لـ كعب بن مالك، وعجزه هذا الشاهد -2

  : قد أورد عجزه كل من السيوطي والبغدادي ذا الشكلو، وهناك من نسبه لـ عبد الرحمان بن حسان بن ثابت. 108ص

بِو رااللهِ الش دنع رثْلَالشم371، ص1انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج. 178، السيوطي، شرح شواهد المغني، صانظر. ان ،

  .51، 49، ص9جالأدب ولب لباب لسان العرب،  البغدادي، خزانةانظر، . 377
  .731، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -3
-  ه إنْ كان قبلالجواب قديم تيصلح460، ص2السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جينظر،  .أداة الشرط ما يطلب.  
  .70ص، 2المبرد، المقتضب، ج -4
  .264، ص3ج، شرح كتاب سيبويه، السيرافي -5
  .264، ص3ج المصدر نفسه،ينظر،  -6
 - "علم بقيامها مقامهه فعل الشرط، ولم يم أنوهها قائمة مقام حرف شرط وفعل شرط، فلو وليها فعل لتابن مالك، شرح ". لا يليها فعل؛ لأن

  .181، ص2الكافية الشافية، ج
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﴿: كقوله تعالى          ﴾ ]106/ آل عمران[ مقالُ لَهأي في ،

  :1أَكَفَرتم، ولا تحذف في غير ذلك إلّا في ضرورة، كقوله

كُميالَ لَدتالُ لَا قتا القفَأم.  

  .2"أَما بعد ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ االلهِ: أو ندور، نحو

ورب "فحذف الفاء كان نتيجة حذف فعل القول المحذوف المُستغنى عه بجملة المقول، 

فعل  ، أما إذا لم يكن جواب الشرط3"هذا قول الجمهور. شيء يصح تبعا، ولا يصح استقلالا

: أما بقوله القول فإنّ ذكر الفاء ضروري، وقد أشار ابن هشام إلى لزوم الفاء في حديثه عن

﴿: أما أنها شرط فيدلّ لها لزوم الفاء بعدها، نحو. وهو حرف شرط وتفصيل وتوكيد"   

                            

                        ﴾ ]البقرة /

، ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر، إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه، ولو كانت ]26

  .4"لصح الاستغناء عنها، ولمّا لم يصح ذلك وقد امتنع كوا للعطف تعين أنها فاء الجزاءزائدة 

غناء عنها، وليست عاطفة لأنّ الاست الفاء كما أشار ابن هشام ليست زائدة فيصحف

عن أما شرطية نائبة نّ الخبر ليس تابعا للمبتدأ، وإنما هما مترافعان، وقد توسطت الفاء بينهما؛ لأ

أَما فَزيد منطَلق، ولكن ذلك لا : أَما زيد فَمنطَلق :قولهم هذا يعني أنّ الأصل في، وجملة الشرط

، والعاطفة لا تقع في أول الكلام لذلك وجب أن يسبقها يجوز؛ لأنّ الفاء جاءت بلفظ العاطفة
                                                           

الحارث بن خالد . واكبِولَكن سيرا في عراضِ المَ: وعجزه، ميولحارث بن خالد المخزوهو ل، ت من الطويلصدر بيهذا الشاهد  -1

  .45، ص1972، 1مطبعة النعمان، بغداد، ط، يحيى الجبوري: الديوان، تحمي، والمخز
  ].235 -233[، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -2
  .479، ص2السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -3
  .67، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
-  عقيب: هي مفيدة لثلاثة أمور"قال ابن هشام في حديثه عن الفاء العاطفةرتيب، والته عليه لوضوحه، والتالتشريك في الحكم، ولم أنب (...) .

فتلقّى آدم من : (سها فسجد وزنى فُرجِم وسرق فَقُطع وقوله تعالى: عنى آخر، وهو التسبب، وذلك غالب في عطف الجمل، نحو قولكوللفاء م

من : ولهذا إذا قيل من يأْتنِي فَإِني أُكْرِمه: ، ولدلالتها على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط، نحو]37/ البقرة) [ربه كلمات فَتاب عليه

ابن هشام الأنصاري، شرح  ".دخلَ دارِي فَلَه درهم أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له

  .430، 429ص قطر الندى وبل الصدى،
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الاسمين على الفاء حتى لا يبتدأ فعل أو اسم، وبناء على هذا حاولوا إصلاح اللفظ بتقديم أحد 

  .1بالفاء وحتى لا يجتمع حرفان، فكانت الفاء على صورة العاطفة للاسمين

اللام الرابطة على نوعين اللام الرابطة لجواب شرط غير جازم واللام : حذف لام الجواب -د

حذفها فقد قال ابن  أما ، وقد سميت بالرابطة لأنها تربط بين جملتين،2الرابطة لجواب القسم

 ﴿: لَو نحو] جواب[حذف لام الجواب : وذلك ثلاثة" :هشام فيه       ﴾ 

   ﴿: وحذف لام لَقَد، يحسن مع طول الكلام نحو] 70/ الواقعة[   ﴾ 

  :3يختص بالضرورة كقول عامر بن الطّفيل وحذف لام لَأَفْعلَن] 9/الشمس[

  .4"وقَتيلِ مرةَ أَثْأَرنَّ؛ فَإِنه      فرغٌ، وإِنَّ أَخاكُم لَم يثْأَرِ

فابن هشام أجاز حذف اللام الواردة في جواب لَو الشرطية، ورفض أن تكون هذه 

بعد لَو ولَولَا ولَوما لام جواب قسم وزعم أبو الفتح أنّ اللام : "اللام رابطة لجواب القسم لقوله

  .5"مقدر، وفيه تعسف

، بخلاف 6لذلك فإنّ ابن جني قد أجاز حذف هذه اللام إذا لم يصرح بالقسم فقط

المالقي الذي ذهب إلى أبعد من ذلك؛ فهو يرى أنّ اللام دليل على وجود قسم إما مذكور وإما 

، لكن 7القسم، وحذفها دليل على تجرد التركيب من القسم مقدر، لذلك فإنها رابطة لجواب

إذ لو كانت اللام بعد لَو أبدا في جواب قسم مقدر : "ابن هشام رد على مذهب هؤلاء بقوله

لَأَنا أُكْرِمه كما يكثر ذلك في باب ] زيد[لَو جاءَنِي : لكثُر مجيء الجواب بعد لَو جملة اسمية نحو

                                                           
  .127، ص1علي القيسي، إيضاح شواهد الإيضاح، جينظر، أبو . 267، 266، ص1، سر صناعة الإعراب، جينظر، ابن جني -1
  .262، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -2
  : وقد ورد في الديوان ذا الشكلهذا الشاهد لـ عامر بن الطفيل، وهو من الكامل،  -3

دقْصي لَم ماهوإِنَّ أَخ عفَر      هنَّ؛ فَإِنةَ أَثْأَرريلِ مقَتعامر بن الطفيل، الديوان برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن ثعلب، دار . و

  .56، ص1979، )ط.د(صادر، بيروت، 
  .742، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
  .262، ص1ج المصدر نفسه، -5
  .393، ص2ينظر، ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -6
  .316، رصف المباني في شرح حروف المعاني، صينظر، المالقي -7
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واب القسم، وإنما جاز لجاللام ها هنا الرابطة لجواب لو، لا  ذا يترجح كون، و1"القسم

إنّ لَو لمّا كانت داخلة على جملتين معلّقة ثانيتهما : "حذفها للعلم ا، وفي ذلك يقول الزمخشري

بالأولى تعلّق الجزاء بالشرط ولم تكُن مخلصة للشرط كـ إِنْ ولا عاملة مثلها، وإنما سرى 

ا معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادا في مضموني جملتيها أنّ الثاني امتنع لامتناع الأول فيه

افتقرت في جواا إلى ما ينصب علْما على هذا التعلّق فزيدت هذه اللام لتكون علما على 

ر ذلك، فإذا حذفت بعد ما صارت علما مشهورا مكانه فلأنّ الشيء إذا علم وشهر موقعه وصا

  .2"مألوفا ومأنوسا به لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السامع

  ﴿: أما اللام التي حذفت من جواب القسم في قوله تعالى     ﴾ 

 3فقد جاز لأنّ جملة القسم جاءت طويلة، وفعل الجواب ورد ماضيا مقترنا بـ قَد] 9/الشمس[

لم يجِز ابن ، لذلك 4"لأنها مؤكّدة واللام للتوكيد"التي تمثّل دليلا على وجود اللام الرابطة، 

إذا كان الفعل المُجاب به القسم فعلا مضارعا، وربط جواز ذلك  هذه اللام هشام حذف

 ،بالضرورة الشعرية كما في البيت الشعري، إلّا أنّ غيره قد أجاز ذلك مع بقاء نون التوكيد

، خاصة أنّ الفعل المضارع 5جاز ذلك لأنه جاز العكسإنما لتكون هذه الأخيرة دليلا عليه، و

، بحيث يكون هذا المُؤكّد 6يقابل الفعل الماضي في اختصاص كلّ واحد منهما بمؤكِّد غير اللام

دليلا على حذف اللام، فكيف لابن هشام أن يجيز حذف اللام إذا كان فعل جملة الجواب 

  لمُجاب ا في القسم ماضيا، ويمنعه إذا كان مضارعا؟ا

قال ابن هشام في حديثه عن : حذف الحرف من الاسمين المبنيين على فتح الجزئين - هـ

ما ركِّب تركيب المزج من الأعداد، وهو الأَحد عشر، والإِحدى : والنوع الثالث: "المبنيات

والت رشةَ ععسةَ، إلى الترشةَ، تقولعرشع عس : ترروم ،رشع دأَح تأيور ،رشع داءَنِي أَحج

على الفتح، وكذلك القول في الباقي، إلّا اثْني عشر واثْنتي  ]الجزئين[ بِأَحد عشر، ببناء الجزأين

                                                           
  .262، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .57، ص4جالزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  -2
  .213، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
  .86الزجاجي، اللامات، ص -4
  .55، معاني الحروف، صينظر، الرماني -5
  .270، ص2ينظر، ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، ج -6
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وقد علّل ، 1"عشرةَ فإنّ الجزء الأول منهما معرب إعراب المثنى بالألف رفعا، وبالياء جرا ونصبا

أَحد ] فيهما[وكان الأصل فيها : "بقولهشرح جمل الزجاجي بناء الأعداد المركّبة في كتابه 

رشعوا أحدا إلى عشرة فثقلت فبنوها على الفتح وة فكثر استعمالهما فحذفوا واو العطف، وضم

ما ركِّب تركيب : والنوع الرابع: "، وقال أيضا في تركيب الظروف2"ومنعوها من الإعراب

فُلَانٌ : المزج من الظّروف زمانية كانت أو مكانية، مثال ما ركِّب من ظّروف الزمان قولك

أْتذف العاطف، ياءٍ؛ فحساحٍ ومباءً، أي في كُلِّ صسا وماحباءَ، والأصل صسم احبا صين

 ،رشةَ عسمخفيف تركيب خكِّب الظرفان قصدا للتكِّب من ظروف (...) ورومثال ما ر

حركَتها، فحذف ما أُضيف إليه سهلَت الهَمزةُ بين بين، وأصله بينها وبين حرف : المكان قولك

    .3"بين الأولى وبين الثانية، وحذف العاطف، وركِّب الظرفان

ابن هشام أنّ السبب في بناء العددين المركبين هو تضمن العدد الثاني  كلامفالمراد من 

ألا ترى أنّ " ؛نظرا لكثرة استعمالهما معنى حرف الواو وصيرورة العدد الأول كالجزء من الثاني

الأصل في أحد عشر أحد وعشرة فحذفت الواو من اللفظ والمعنى على إرادا ألا ترى أنّ المراد 

أحد وعشرة فـ عشرة عدة معلومة أضيفت إلى العدد الأول فكمل من مجموعهما مقدار معلوم 

ضمنها الاسم الثاني فهما اسمان كلّ واحد منهما منفرد بشيء من المعنى فلما كانت الواو مرادة ت

وبنِي لذلك وبنِي الاسم الأول لأنه صار بالتركيب كبعض اسم بمنزلة صدر الكلمة من عجزها 

صار الرفع "، من تركيب الظروف والأحوال، لذلك 4"فهما علّتان وكذلك باقي هذا الضرب

لآخر، فأُلزِمت فيهما والنصب والخفض بمنزلة واحدة، لأنه اسم بمنزلة اسمين، ضم أحدهما إلى ا

  .5"الفتحة التي هي أخف الحركات

إلّا أن ظروف المكان تختلف عن ظروف الزمان في كوا لا تقتصر على حذف الرابط 

فحسب، بل فيها حذفان آخران وهما ما أُضيف إليهما الظرفان المركبان، لأنّ بين ظرف مكان 

   .مبهم يحتاج إلى توضيح بالإضافة

                                                           
  .105ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -1
  .206رح جمل الزجاجي، صابن هشام الأنصاري، ش -2
  .107، 105، صذور الذّهب في معرفة كلام العربابن هشام الأنصاري، شرح ش -3
  .112، ص4ابن يعيش، شرح المفصل، ج -4
  .56الخليل بن أحمد الفراهيدي، الجُمل في النحو، ص -5
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على فتح  هذا المقام الإشارة إلى ما يجوز تقديره في ظروف الزمان المبنيةوتجدر بنا في 

صباحا ذَا : صباح مساءٍ لجاز، أي: ولو أضفت فقلت: "، وفي ذلك يقول ابن هشامالجزئين

مساءٍ؛ فلذلك أضفته إليه لما بينهما من المناسبة، وإنْ كان الصباح والمَساء لا يجتمعان، ونظيره 

﴿: في الإضافة قوله تعالى         ﴾ ]ى ] 46/ النازعاتحفأُضيف الض

   .1"الأصل أَو ضحى يومها، ثمّ حذف المضاف، ولا حاجة إلى هذا: إلى ضمير العشية، وقيل

فحسب لتبيين مدى تعاقب ة تصخالمفهذا التقدير خصصه ابن هشام لظروف الزمان 

 لأنه ؛اء كانت للزمان أو المكانسو بهمةظروف المالظرفي الزمان المركبين، ولا يجوز تقديره في 

في نية الإضافة إلى محذوفين المركبين ضافة الأول إلى الثاني، لذلك فإنّ الظرفين إبمعناها تضح ي لا

حهما، والمحذوفان لهما نفس التقدير، فكان هذا المُقدوضواو الرابط الثاني، كما ر إلى جانب الي

في الأعداد المركبة؛ لأنه لكل واحد منهما مقدار معلوم وباجتماعهما  ه الإضافةوز هذتجأنه لا 

  .هي الملائمة للجمع بينهما يتغير المقدار ويزيد، لذلك فإنّ الواو

ضربت إِما زيدا، وإِما : تكون في موضع أَو، وذلك قولك"رأى المبرد أنّ إِما : إماحذف  - و

، الثانية فإنّ العاطف عنده وعند أتباعه هو إما اذلهو ،2"ضربت زيدا أَو عمراعمرا؛ لأنّ المعنى 

فالأولى وقعت لبِنية الكلام عليها، والثانية للعطف لأنك تعدل بين الثاني : "وقد علّل ذلك بقوله

أَو وبينهما وإما في الشك والخبر بمنزلة : "ومعنى هذا الكلام كما قال ابن السراج ،3"والأول

جاءَنِي زيد أو عمرو، وقع الخبر في زيد يقينا حتى ذكرت أَو : فصل، وذلك أنك إذا قلت

جاءَنِي إِما زيد وإِما عمرو، أي : فصار فيه وفي عمرٍو شك، وإما تبتدئ به شاكّا، وذلك قولك

ا عبد االلهِ وإِما خالدا، فالآمر لم يشك اضرِب إِم: أحدهما، وكذلك وقوعها للتخيير، تقول

ر المأمور كما كان ذلك في أَوه خيجاه 4"ولكنة مذهب هذا الاتيمري صحوقد علّل الص ،

والدليل على ذلك أنّ الواو لو كانت العاطفة في هذه المسألة لتناقض الكلام؛ وذلك أنّ : "بقوله

ما معناها أحد الشيئين، فكان يجيء من ذلك أن تكون الواو معناها الجمع بين الشيئين، وإ

                                                           
  .106، 105ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -1
  .28، ص3المبرد، المقتضب، ج -2
  .377، ص1ج، الكامل، المبرد -3
  .56، ص2، جابن السراج، الأصول في النحو -4
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المسألة يراد ا الجمع والتفريق في حال واحدة، وهذا محال، وإنما دخلت الواو؛ لتؤذن أنّ إما 

الثانية هي الأولى؛ لأنّ إما لا تستعمل في العطف إلّا مكررة، والعاطفة هي الثانية منهما، فأما 

  .1"المعنى الذي بنِي عليه الكلام من الشك وغيرهالأولى فللإيذان ب

وإنما تجيء لمعنى الشك، : "فقد ذهب إلى أنّ العاطف هو الواو لا إما لقوله الفارسيأما 

وليست إما من حروف العطف كما يذهب : "، وقد وافقه الرماني بقوله2"والعاطف هو الواو

: رأَيت إِما زيدا وإِما عمرا لم يخل قولك: قلتإليه بعض النحويين، ويدلّك على ذلك أنك إذا 

إِما زيدا وإِما عمرا أن تكون إِما الأولى عاطفة أو الثانية، فلا يجوز أن تكون الأولى حرف 

ولا يجوز أن تكون الثانية؛ لأنّ الواو حرف عطف ولا . عطف؛ لأنّ حرف العطف لا يبدأ به

  .3"عطف في شيء من الكلاميجمع بين حرفي 

وقد ذهب ابن مالك مذهبهما إلّا أنه حاول تعليل ذلك بعقد مقارنة بين إما ولا العاطفة 

لَا : لأنّ وقوعها بعد الواو مسبوقة بمثلها شبيه بوقوع لا بعد الواو مسبوقة بمثلها في مثل: "بقوله

تكن إِما مثلها؛ إلحاقا للنظير بالنظير، وعملا ولا هذه غير عاطفة بإجماع، فل. زيد ولَا عمرو فيها

لَا زيد ولَا عمرو بالزيادة : حكموا على لا الثانية في نحو قولهم"، أي إنهم قد 4"بمقتضى الأولوية

وأنّ العطف بالواو مع ثبوت العطف بـ لا في غيره فكيف فيما لم يثبت ا عطف أبدا ولم 

  .5"تفارق الواو

زعم أكثر النحويين أنّ إما الثانية " :م فقد صرح بموافقته للاتجاه الثاني لقولهأما ابن هشا

بمنزلة أو في _ وإِما أُختها وجاءَنِي إِما زيد وإِما عمرو تزوج إِما هندا: نحو_في الطّلب والخبر 

: هي مثلها في المعنى فقط، ويؤيده قولهم: العطف والمعنى، وقال أبو علي وابنا كيسان وبرهان

  .6"إنها مجامعة للواو لزوما ، والعاطف لا يدخل على العاطف

                                                           
  .139، 138، ص1الصيمري، التبصرة والتذكرة، ج -1
  .42الفارسي، المسائل المنثورة، ص -2
  .131، معاني الحروف، صالرماني -3
  .549ص، 1ج ابن مالك، شرح الكافية الشافية، -4
  .206ص الإربلي، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، -5
  ].382 - 380[ص 3بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -6
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رة فإنكرستخدم ما تا الأولى إنْ أمن اللبس"ه وبما أنّ إمستغنى عن إماكتفاء  1"قد ي

وقد " :، وفي ذلك يقول ابن هشام2"مثل الأولى في تأدية معنى من المعاني السابقة"بالثانية، لأنها 

  : 4، وقوله(...)] إما من صيف: أي[سقَته الرواعد من صيف : 3يستغنى عن الأولى لفظا كقوله

لاتالُهيخ أَلَم اتوا بِأَمإِما     وهدهع مقَادت ارٍ قَدبِد م.  

  .5"إِما بِدارٍ: أي

ولكنه لا يجوز العكس، إلّا إذا استغنِي عن ذكر الثانية بـ أو أو بـ إِلّا، لشبه الثانية بـ 

  .6أو في القصد

حذف الزوائد التي تلحق سنتناول في هذا العنصر  :حذف زوائد الاسمعلّة التعليل ب -رابعا

  .بالاسم للدلالة على معنى معين

 ية ونون الجمع يعوضان التنوينبما أنّ نون التثن: نوني التثنية والجمع وال التعريفالتنوين وحذف 

تمع مع تجتمع مع التنوين وتجال التعريف لا  تفهذا يعني وجود أحكام جامعة بينهم، وإنْ كان

، وقد أشار ابن هشام إلى أهم نقطة تشترك فيها هذه الزوائد في حديثه عن نون التثنية والجمع

أنّ الإضافة تستدعي وجوب حذف التنوين والنون المُشبِهة له، " حيث إنه قد رأى الإضافة،

كذلك تستدعي وجوب تجريد المُضاف من التعريف، سواء كان التعريف بعلامة لفظية أم بأمر 

 د على تعريف العلمية، بل يجب أنالغلَام زيد، ولَا زيد عمرٍو، مع بقاء زي: عنوي فلا تقولم

                                                           
  .72ص، 1993، 2دار الأمل، إربد، طعلي توفيق الحمد، يوسف جميل الزعبي، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي،  -1
  .72، صالمرجع نفسه -2
. وإِنْ من خرِيف فَلَن يعدما  الرواعد من صيف  اسقَته: هذا الشاهد للنمر بن تولب، وهو من المتقارب، وقد ورد في الديوان ذا الشكل -3

  .119، ص2000، 1محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، ط: النمر بن تولب العكْلي، الديوان، تح
. تهاض بِدارٍ قَد تقَادم عهدها،     وإِما بِأَموات أَلَم خيالُها: ديوان ذا الشكلالورد في ، وهو من الطويل، وقد لفرزدقهذا الشاهد ل -4

  .  424، ص1987، 1علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الفرزدق، الديوان، تح

  .73، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -5
  ].1014 -1012[، ص3ينظر، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج -6
- ما كرهنا الجمع بين زيادتين تجريان مجرى واحدا في تمكين الاسم، وهما الألف واللام والتنوين،: "قال أبو القاسم الزجاجيوذلك أنّ  إن

ألا ترى أنّ ما لا يتمكّن لا يدخله التنوين، وما دخلته الألف . وكذلك التنوين دليل تمكّن الاسم. الألف واللام يمكِّنان الاسم فهما دليل تمكّنه

الألف واللام، لأنّ في كلّ واللام تمكّن، والنون ليست كذلك، لأنها ليست دليل تمكّن، فجاز الجمع بينهما لذلك ولم يجز  الجمع بين التنوين و

  .111الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص". منهما كفاية عن صاحبه في التمكّن
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(...) تجرد الغلام من ال، وأن تعتقد في زيد الشيوع والتنكير، وحينئذ يجوز لك إضافتهما، 

لرجلِ والضارِبا زيد والضارِبو والذي يستثنى منها مسألة الضارِبِ الرجلِ والضارِبِ رأْسِ ا

دي1"ز.  

ففي هذا القول إشارة إلى ثلاث مسائل، مسألة حذف التنوين، حيث فصل ابن هشام 

: يحذف لزوما لدخول ال نحو: "بقولهمغني اللبيب عن كتب الأعاريب الحديث عنها في كتابه 

لَ لزيد إذا لم تقدر اللام مقحمة؛ فإن قُدرت لا ما: غُلامك ولشبهها نحو: الرجل وللإضافة نحو

: فَاطمة وللوقف في غير النصب، وللاتصال بالضمير نحو: فهو مضاف، ولمانع الصرف نحو

  .2"ضارِبك فيمن قال إنه غير مضاف

، لأنّ جرد دخول ال على النكرةبموين تتمثل في حذف التنفي هذه المسألة فالحالة الأولى    

لأنّ الاسم "التنوين علامة للنكرة، وال علامة للتعريف، والنكرة والمعرفة معنيان متناقضان؛ 

، والمعرفة 3"لا يخص واحدا من الجنس دون سائره. المُنكَّر هو الواقع على كلّ شيء من أمته

الرجلُ الذي تعلَم، : ناهجاءَنِي الرجلُ، ولَقيت الغلَام، لأنّ مع: "تفيد التعيين والتحديد، كقولك

فْترع ي قَدالذ لاموحذفت التنوين : "، ومن جهة أخرى فقد علّل ابن هشام ذلك بقوله4"والغ

لدخول الألف واللام فيه لأنّ التنوين لا يثبت مع الألف واللام لزيادة الألف واللام، وزيادة 

فإنّ أي شيء لا يجتمع مع التنوين فهو  ى هذاوبناء عل ،5"التنوين، ولا يجتمع في الاسم زيادتان

واقع "المضاف إليه نّ خاصة أالإضافة، بسبب التنوين حذف يلذلك فإنه زائد مثله وعوض عنه، 

   .6"موقع التنوين، لأنه زيادة في الاسم يقع آخرا

والحالة الثالثة التي تحدث عنها ابن هشام هي الشبيه بالمضاف، وفي ذلك يقول في كتابه 

 لَا أَبا لزيد، ولَا أَخا لَه، ولَا غُلَامي لَه على: ومن ذلك قولهم: "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

اللام وما بعدها صفة  إنّ اسم لا مضاف لما بعد اللام، وأما على قول من جعل: قول سيبويه

                                                           
  .344، 343ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص -1
  .740، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
  .276، ص4المبرد، المقتضب، ج -3
  .277، ص4جصدر نفسه، الم -4
  .88ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -5
  .108الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص -6
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لذلك كانت بمنزلة المضاف إليه ، 1"وجعل الاسم شبيها بالمضاف لأنّ الصفة من تمام الموصوف

  .فكانت بمنزلة ما هو زائدالذي يمثِّل تمام المضاف ويستوجب حذف تنوينه، 

على أساس أنّ كون اللام مقحمة  شرح شذور الذهبرجح في كتابه ابن هشام  إلّا أنّ

  .)خيروهذا ما سنراه لاحقا في الفصل الأ(، 2الأول مضاف إلى الاسم الثاني الاسم

 تنوين من الاسم الممنوع من الصرفتتمثل في حذف الفي هذه المسألة والحالة الرابعة 

لأنّ إسحاق من الأسماء : "إسحاق لفظة إعراب ذلك في حديثه عن وقد قال ابن هشام في، ثقلهل

 ،أثقل من العربي وهو معرفة، والأعجمي ه أعجميالأعجمية وهو معرفة اجتمع فيه ثقيلان لأن

والمعرفة أثقل من النكرة، وكلّ اسم ثقُل منِع من التنوين، والخفض، فصار في موضع الخفض 

والفعل لا ينون . الفعل أثقل من الاسم والاسم إذا أشبه الفعل ثقُل لأنّ: "، وقال أيضا3"مفتوحا

وقد كان التنوين هو يمنع من الصرف،  اجتمع فيه ثقيلان، وهكذا فإنّ كلّ اسم 4"ولا يخفض

الفرق بين المتمكّن الخفيف في الأسماء، وبين الثقيل الذي "علامة الانصراف، لأنه من بين معانيه 

لم تعرض له علّة تخرجه عن أصله "و المنصرف الذي ، والاسم المتمكّن الخفيف ه5"ليس بمتمكّن

  .6"وهو الإعراب، فلو لم يدخل التنوين عليه لالتبس بالمعرب الذي يشبه بالفعل

أشار ابن هشام في هذا السياق إلى حالة أخرى وهي حذف التنوين في الوقف في  وقد

] ما قبله[، فإذا وجب إسقاط حركة ما قبلها (...)لأنّ التنوين تابع للإعراب، "غير النصب 

، أما 8"يوقف عليه بالألف"ذلك الوقف على النصب لأنه  من، وقد استثنى 7"تبعه في السقوط

في هذه المسألة فتتمثل في حذف التنوين من الاسم المشتق إذا اتصل بالضمير عند الحالة الأخيرة 

من قال بأنّ الضمير ها هنا في محل نصب لا محل جر، ولكن ابن هشام يبدو رافضا لذلك، لأنّ 

                                                           
  .242، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .345ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص ينظر، -2
  .87الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص هشامابن  -3
  .100المصدر نفسه، ص -4
  .97الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص -5
  .221ابن الوراق، علل النحو، ص -6
  .223ص المصدر نفسه، -7
  .15، ص1صبيح التميمي، إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك، ج -8
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صار كأنه النون والتنوين في الاسم، لأنهما لا يكونان إلّا زوائد، ولا يكونان "الضمير المتصل 

  .، كما أشرنا إلى ذلك سابقا1"ا في أواخر الحروفإلّ

: أما المسألة الثانية فتتمثل في حذف نوني التثنية والجمع، حيث يقول فيهما ابن هشام

﴿: يحذفان للإضافة نحو"    ﴾ ]و] 1/ المسد﴿       ﴾ ]القمر /

لَا غُلَامي لزيد ولَا مكَرِمي لعمرٍو إذا لم تقدر اللام مقحمة، ولتقصير : ولشبه الإضافة نحو] 27

﴿: الضارِبا زيدا، والضارِبو عمرا وللام الساكنة قليلا نحو: الصلة نحو  ﴾ 

  :2فيمن قرأه بالنصب، وللضرورة نحو قوله] 38/ الصافات[

  .إِما إِسار ومنةٌ،         وإِما دم، والقَتلُ بِالحُر أَجدر: هما خطَّتا

 ا؛ فلم ينفكا من خفض فبالإضافة، وفصل بين المتضايفين بيانة وأمار ومنفيمن رواه برفع إِس

  .3"البيت عن ضرورة

عوض من التنوين، والتنوين لا يجتمع مع  _كما أشرنا_ومفاد هذا القول أنّ النون 

الإضافة، وهذا يعني أنّ النون أيضا لا تجتمع مع الإضافة، وقد أشار ابن هشام إلى ذلك مؤيدا 

كلّ مضاف يحذف منه التنوين والألف واللام ونون التثنية والجمع : "بقوله 4لكلام الزجاجي

لذلك فإنّ الشبيه بالمضاف الذي حذفت منه النون  ،5"مؤدية معنى التنوين وعوض منهلأنها 

الضارِبا : أما فيما يخص تقصير الصلة في قولهمبمنزلة الشبيه بالمضاف الذي حذف منه التنوين، 

، وقد قال الجرجاني المشتقة زيدا، والضارِبو عمرا فإنّ حذف النون لا يؤثر في عمل هذه الأسماء

الضارِبا زيدا، والضارِبو زيدا، فلا يحذف النون لأجل  :اعلم أنّ منهم من يقول: "في ذلك

                                                           
  .187، ص1سيبويه، الكتاب، ج -1
  : في الديوان ذا الشكلورد  من الطويل، وهو لـ تأبط شرا، وقد هذا الشاهد -2

علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، : تأبط شرا، الديوان، تح. إِما فداءٌ ومنةٌ،         وإِما دم، والقَتلُ بِالمَرءِ أَجدر: لَكُم خصلَةٌ

  .89، ص1984، 1بيروت، ط

  .739، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
  .63ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -4
  .155ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -5
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الإضافة ولكنه يحذف لطول الكلام ولا يجعلون لحذفه تأثيرا في الحكم ويبقون النصب على 

زيدا، الضارِبو زيدا مع نصب زيدا إنما حذف من الضارِبا : "، وقد علّل ذلك بقوله1"أصله

  . 2"على ضعف حملا له على الذي وتشبيها به من جهة أنه موصول واسم طويل

لذلك فإنّ  ،3"الألف واللام بمعنى الذي، وما بعدهما صلة لهما"ومفاد هذا القول أنّ 

حذفوها كما حذفوها من اللذين والذين حيث طال الكلام "النون الموجودة في صلتهما قد 

  .نّ الصلة من تمام الاسم الموصوللأ ؛4"وكان الاسم الأول منتهاه الاسم الآخر

ألف ولام لم يكن طويلا ولا موصولا بمعنى الذي ] المشتق[إذا لم يكن في الاسم "ولكنه 

ضارِبان زيدا وضارِبونَ زيدا، وإنْ حذفت النون وجب : وجب إثبات النون نحوفإنْ نصبت 

﴿: ، أما من قرأ قوله تعالى5"الجر، لأنّ النون إنما تحذَف للإضافة  ﴾  بنصب

الفاعل من فمخفوض لا يجوز فيه النصب، لتعري اسم : "العذَاب فقد قال في ذلك البطليوسي

  .6"الألف واللام الموجبين للنصب

أما حذف النون من لفظة خطَّتا الواردة في بيت تأَبط شرا فهو من قبيل الضرورة 

الشعرية، سواء قُدرت إضافة اللفظة أو قُدر منعها من ذلك؛ لأنه إنْ قُدرت إضافتها كانت إما 

  .منعها من الإضافة لم يكن هناك دافع نحوي إلى حذف النونفاصلة بين المتضايفين، وإنْ قُدر 

 التنوين والنون من الاسم المشتق العامل وإلى جانب هذا فقد أشار ابن هشام إلى حذف

أن يكون المضاف صفة، والمضاف إليه : القسم الثاني: "في حديثة عن قسمي الإضافة بقوله

ضافة اسم الفاعل، كـ هذَا ضارِب زيد، الآنَ إ: معمولا لتلك الصفة، ولهذا أيضا ثلاث صور

أو غَدا وإضافة اسم المفعول كـ هذَا معمور الدارِ، الآنَ أو غَدا وإضافة الصفة المشبهة باسم 

الفاعل كـ هذَا رجلٌ حسن الوجه وتسمى إضافة لفظية؛ لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف؛ 

                                                           
  .529، ص1عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ج -1
  .531، ص1جالمصدر نفسه،  -2
  .217الخلل من كتاب الجمل، صالبطليوسي، الحلل في إصلاح  -3
  .186، ص1سيبويه، الكتاب، ج -4
  .531، ص1عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ج -5
  .218البطليوسي، الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، ص -6
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ضارِب زيدا، وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفًا : ضارِب زيد أخف من قولك: قولكألا ترى أنّ 

﴿: ولا تخصيصا؛ ولهذا صح وصف هديا بـ بالغ مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى    

  ﴾ ]حالا مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى]95/ المائدة مجيء ثَانِي وصح ، :﴿  

 ﴾ ]1]"9/ الحج.  

 الثالث التخفيف، كـ: "وقال أيضا في حديثه عن الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة

ضارِب زيد، وضاربا عمرٍو، وضارِبو بكْرٍ إذا أردت الحال أو الاستقبال؛ فإنّ الأصل فيهن أن 

يعملن النصب، ولكن الخفض أخف منه؛ إذ لا تنوين معه ولا نون، ويدلّ على أنّ هذه 

تمع على الاسم تعريفان، الضارِبا زيد، والضارِبو زيد ولا يج: الإضافة لا تفيد التعريف قولُك

﴿: وقوله تعالى       ﴾ ]كرة بالمعرفة، وقوله تعالى] 95/ المائدةوصف النولا ت :

﴿  ﴾ ]2وقول أبي كبير] 9/ الحج:   

  .فَأَتت بِه حوش الفٌؤاد مبطَّنا      سهدا إِذَا ما نام لَيلُ الهَوجلِ

  :3ولا تنتصب المعرفة على الحال، وقول جرير

  .يا رب غَابِطنا لَو كَانَ يطْلُبكُم     لَاقَى مباعدةً منكُم وحرمانا

  .4"ولا تدخل رب على المعارف

فالاسم المشتق إذا كان عاملا ودلّ على زمن الحال أو الاستقبال جازت إضافته، ولكن 

تقتضي حذف حيث إنها  ؛ق التخفيف فقطتحقّلفظية  إضافةفي حقيقة أمرها هي  هذه الإضافة

                                                           
  .357ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص -1
ديوان . فَأَتت بِه حوش الجنان مبطَّنا      سهدا إِذَا ما نام لَيلُ الهَوجلِ: في ديوان الهذليين ذا الشكلمن الكامل، وقد ورد هذا الشاهد  -2

  .92، ص2الهذليين، ج

  .163، ص1جرير، الديوان بشرح محمد بن حبيب، ج. هذا الشاهد من البسيط -3
  .587، ص2عاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأا -4
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ثقلا على اللسان عند النطق بالوصف "لكوما يحدثان ، التنوين دون أي تأثير في المعنىالنون و

   .1"فإذا جاءت الإضافة زال الثقل، وخف النطق. مع معموله من غير إضافتهما

الإضافة ها هنا لا أنّ ب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب بهابن هشام في كتاقد وضح و

وفي التحفة أنّ ابن مالك رد على : "، حيث يقول في ذلكلتحقّقه سابقانظرا  اتخصيصتضفي 

، فإنّ ]التخصيص[ بل تفيد أيضا التخصص: ولَا تفيد إلَّا تخفيفا فقال: ابن الحاجب في قوله

ضارِبٍ وهذا سهو؛ فإنّ ضارِب زيد أصله ضارِب زيدا بالنصب، وليس ضارِب زيد أخص من 

  . 2"أصله ضارِبا فقط؛ فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتي الإضافة

مغني اللبيب عن كتب في كتابه  المتعلّقة بحذف ال وقد قال ابن هشام في المسألة الثالثة

يا رحمانُ إلّا من اسم االله تعالى، والجمل : تحذف للإضافة المعنوية، وللنداء نحو: "الأعاريب

، وقال الخليل في ما يحسن بِالرجلِ (...)يا الخَليفَةَ هيبةً : والاسم المُشبه به نحو: المحكية، قيل

ه أنه لا تجامع من الجارة للمفضول، هو على نية ال في خير، ويرد: خيرٍ منك أَنْ يفْعلَ كَذَا

خير بدل، : اللام زائدة، وليس هذا بقياس، والتركيب قياسي، وقال ابن مالك: وقال الأخفش

  :3وإبدال المشتق ضعيف، وأولى عندي أن يخرج على قوله

تثُم تيضنِي      فَمبسيمِ يلَى اللَّئع رأَم لَقَدنِينِي وعلَا ي 4"قُلْت .  

هذَا الغلَام زيد، : لا تجمع بين الألف واللام والإضافة، لا تقول"فهذا القول يوضح أنك 

ذلك وقد استثنى ابن هشام من ، 5"، لأنّ الاسم لا يتعرف من وجهينولا هذَا الصاحب عمرٍو

الرجلِ، لكون اسم الفاعل محمولا على الصفة المشبهة الضارِبِ الرجلِ والضارِبِ رأْسِ : قولهم

مررت بِالرجلِ الحَسنِ : تقول"، لأنك 6في أمر اقتراا بـ ال وإضافتها إلى الاسم المقترن بـ ال
                                                           

  .32، ص3عباس حسن، النحو الوافي، ج -1
  .588، 587، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -2
- ه موافق لما ذهب إليه الخليليبدو من خلال كلام ابن مالك في كتابه شرح الكافية الشافية أ1نظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، جي. ن ،

  .526ص
انظر،  .310انظر، السيوطي، شرح شواهد المغني، ص. رجل من بني سلوله أشار السيوطي إلى أنّ قائل هذا الشاهد من الكامل، وقد -3

  .358، 357، ص1انظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج. 289، 287، ص2، جلبغدادي، شرح أبيات مغني اللبيبا
  .742، 741، ص2، جتب الأعاريب اللبيب عن كبن هشام الأنصاري، مغنيا -4
  .144الزجاجي، الجمل في النحو، ص -5
  .807، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جاينظر،  -6
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الوجه، فتجعل الحَسن نعتا لـ الرجل وتضيفه إلى الوجه، وإنْ كانت فيه الألف واللام، وليس 

وذلك أنك لمّا . يء يجمع فيه بين الألف واللام والإضافة إلّا هذا، وما جرى مجراهفي العربية ش

مررت بِرجلٍ حسنِ الوجه فأضفت حسنا إلى الوجه، والوجه معرفة، لم يتعرف حسن : قلت

ل من الإضافة ، فلما احتجت إلى تعريفه عرفته بالألف واللام، لأنه كالمنفص(...)بالإضافة إليه 

ومجرورها هو فاعلها في  ،، والذي يؤكّد ذلك أنّ الصفة المشبهة هي بمعنى الفعل1"في التقدير

  . 2اتعريففإنّ الإضافة ها هنا لا تفيد  الواقع، والفاعل لا يتعرف بفعله، لذلك

التعريف ويا  مع بين الالجلا يمكن فإنه في اسم واحد  وز جمع تعريفينوبما أنه لا يج

، وقد استثنى من ذلك ابن 3"تعريف الألف واللام من جنس تعريف يا مع القصد"النداء؛ لأنّ 

هشام لفظ الجلالة الذي تلازمه ال التعريف مع يا النداء لكثرة استعماله وتعويض ال التعريف 

مل المُسمى ا، حيث ه استثنى من ذلك الجُن، كما أ4همزةَ القطع التي أُسقطَت من لفظته الأصلية

يا محمد منطَلق لا يغيره النداء كما لا تغيره سائر : "5في ذلك ناقلًا عن الزجاجي قال

، وإنما جاز ذلك في الجملة المحكية، ولم يجز في نداء المُفرد المعرف بـ ال؛ لأنّ المفرد 6"العوامل

أو بعدها، بخلاف الجملة المحكية التي كانت يدلّ على معنى واحد سواء أكان قبل التسمية 

صبحت تدلّ على  من حيث المعنى، وبعد التسمية أَتتكون قبل التسمية من كلمتين مستقلّتين

، ولكن المقترن بـ ال الاسم المُشبه به من ذلك ، وبالإضافة إلى هذا فإنه قد استثنى7شيء واحد

أنْ يذْكَر معه وجه "وهو  _هشام لم يشر إليه وإنْ كان ابن_بشرط  لا يجوز إلّاهذا الأمر 

غنما : الشبه؛ كقولك لنا أَطْرِبرِيدغا وتنِيمرلُ تلْبا البلِ: أي(...) يلْبثْلَ البا م8"ي.  

ومن : "أما فيما يخص مسألة تجرد خير من ال فقد قال سيبويه عنه في حديثه عن النعت

حسن بِالرجلِ مثْلك أَنْ يفْعلَ ذَاك، وما يحسن بِالرجلِ خيرٍ منك أَنْ يفْعلَ ما ي: الصفة قولك

                                                           
  .96الزجاجي، الجمل في النحو، ص -1
  .530ينظر، ابن الوراق، علل النحو، ص -2
  .470، صالمصدر نفسه -3
  .130ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص. 471، صالمصدر نفسهينظر،  -4
  .339الزجاجي، الجمل في النحو، صينظر،  -5
  .398، صجمل الزجاجيبن هشام الأنصاري، شرح ا -6
  .90، ص4ج، شرح كتاب سيبويه، السيرافيينظر،  -7
  .38، ص4عباس حسن، النحو الوافي، ج -8
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ه موضع لا تدخله . ذَاكة الألف واللام، ولكنهذا على ني رما جه إنوزعم الخليل رحمه االله أن

طُرا وقَاطبةً  :إلقاء الألف واللام، نحوالألف واللام كما كان الجَماءَ الغفير منصوبا على نية 

ما كان من النكرات لا تدخله الألف واللام "، وقد ذهب المبرد إلى أنه 1"والمصادر التي تشبهها

ابن  وهذا ما صرح به ،2"هذَا خير منك، وأَفْضلُ من زيد: فهو أقرب إلى المعارف، نحو قولك

رأى  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، إلّا أنه في كتابه 3البدريةشرح اللمحة في كتابه هشام 

هي ال  نك أَنْ يفْعلَ كَذَاما يحسن بِالرجلِ خيرٍ م: في قولهم أنّ ال الموجودة في الموصوف

جلِ خيرٍ ما يحسن بِالر: في قولهم لذلك وصف بالنكرةبمنزلة النكرة،  فكان المُعرف االجنسية، 

الذي وردت فيه لفظة اللّئيم معرفة بـ ال بقول الشاعر  احتجوقد ، منك أَنْ يفْعلَ كَذَا

، امراعاة لمعناه الهصفة  الذلك فإنه يجوز عد الجملة بعده، رجل بعينه اد قصي لالأنه الجنسية، 

نعت الرجل بـ مثْلك ، وقد كان هذا البيت دليلا على أنّ 4امراعاة للفظه ويجوز عدها حالا

هذا خاصة أنّ وخير منك أمر اضطراري؛ لأنّ هذين اللفظين لا يقترنان بـ ال التعريف، 

ما يحسن : الحيث لا يجوز أنْ يقعلى جميع الأسماء التي يوصف ا،  هوز تعميميج لاالحكم 

ومن جهة أخرى فإنه لو جاز ، اك لإمكانية دخول ال على صادقأَنْ يفْعلَ ذَ ادقٍبِالرجلِ ص

_ كما قال سيبويه_بالألف واللام ما هو معرف ما فووصالمتقدير ال في مثْلك وخير منك 

في لفظة خير  منع تقدير العلّل  ابن هشام ، كما أن5ّوصف أسماء الأعلامل يستخدما لجاز أن

الخَير : لا يجوز أن يقال، فذه القرينةها وصلبامتناع استخدامها للتفضيل في حال  الموصوف ا

  .6ذلكها بخلاف أسماء التفضيل التي يجوز في منك

                                                           
  .13، ص2ج سيبويه، الكتاب، -1
  .281، ص4المقتضب، جالمبرد،  -2
  .421ص ،1درية في علم اللغة العربية، جبن هشام الأنصاري، شرح اللمحة الباينظر،  -3
- اء المراد بالحال من المعرفة تبيين هيئتها أثناء قيامها بالفعل، والمراد بالوصف توضيح الموصوف إن كان معرفة وتخصيصه إنْ كان نكرة أثن

قرينة،  الإخبار، وإذا أُريد وصف النكرة أثناء قيامها بالفعل عدل إلى الحال، إذْ لا يجوز لتركيب واحد أن يؤدي معنين مختلفين دون وجود

ينظر، السيرافي، شرح . لذلك فإنّ الحال من النكرة هي في الحقيقة وصف لها أثناء قيامها بالفعل؛ لأنه لا يجوز تبيين هيئة مجهول عند المتلقي

  .442، 441، ص2كتاب سيبويه، ج
  .494، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جاينظر،  -4
  .346، ص2شرح كتاب سيبويه، جينظر، السيرافي،  -5
  .741، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، صينظر، ا -6
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سواء كان غير صناعي لدليل ا بوجودأساسا رتبط مفيه  الحذفوخلاصة هذا الفصل أنّ 

وحذف المُستثنى والمُضاف ، التمييزما في حذف المفعول ووجود دليل لفظي أو معنوي كك

أو  ،أو صناعي كتهيئة الفعل للعمل في المفعول ثمّ قطعه عنهوأنْ الناصبة،  وحذف المضاف إليه

   .بزمان هذا الأخيرلأنه لا يخبر عن  ؛المُخبر عنه اسم ذاتالخبر زمانا و كون

بعد فعل المشيئة المفعول والاطّراد كحذف كثرة بال في هذا الفصل الحذفرتبط وقد ي

 لاستغناء عن المفعولاكالاستغناء وقد يرتبط ب، وحذف حرف الجر مع أنْ وأنَّوبعد نفي العلم، 

أو كان من جنس لفظ  من فعل القول إذا صيغ بمعمولهالاستغناء عن الحال و ،في باب التنازع

   .لكوا تستخدم مكررةا الأولى حذف أما استغناء بـ أمو ،معموله

المضاف إليه إذا كان في سياق كثرة الاستعمال، كحذف سبب بذف الح كونوقد ي

قد لكثرة استعمال جملة  وحذف لى المتكلم لكثرة استعمال النداء،النداء وكان ضميرا يعود ع

الجزاء، فاء د، وقد يكون بسبب الضرورة كحذف أن تقترن بـ ق الحال بصيغة الماضي دون

الذي يعد أبا لبابه، كحذف واب القسم، وقد يكون بسبب امتيازات الحرف رابطة لجلام الالو

  .، أو بسبب اجتماع زيادتين على اسم واحدهمزة الاستفهام

المفعول لطول  كحذف تتمثل في الطول؛ للحذف في هذا الفصل دواعيا أُخر كما أنّ

كحذف كان، وفي التخفيف   الاختصاروفي، قد لطول جملة القسمواللام والحرفين  الصلة،

كحذف المضاف إليه في باب النداء وحذف لام الأمر وتنوين الأسماء المشتقة العاملة والحرف في 

  .الأسماء المبنية على فتح الجزئين

  

  

 



 

 

: الفصل الخامس  
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 عدا تقوم من العلل الدلالية تعلى العلل التي اعتمد عليها ابن هشام في تعليلاته، لكو

 علة أمن اللبس: ، وهي على أنواع1عربيمراعاة المعنى أساسا لتبرير قاعدة نحوية أو استعمال 

اللبس وعلّة الفرق وعلة الإام وعلة التوكيد وعلة الرجوع إلى المعنى لتبرير حكم  شيةعلة خو

  .استعمال نحوي أو نحوي

استعمالا عربيا ما، خرج علّة لغوية تبرر  هي"علة أمن اللبس : أمن اللبسعلّة التعليل ب -أولا

من خلال استقرائهم  هالنحاة وأصلوه عليه هذا الاستعمال، وِفق ما قررعلى ما ينبغي أن يكون 

   :هي ناها في مؤلّفات ابن هشامأمن اللبس التي وجد ةعلّمظاهر أهم ، و2"للكلام العربي

إن : "قال ابن هشام في حديثه عن تعدد الحال مع تعدد صاحبها: أمن اللبس في باب الحال - 1

﴿: اتحد لفظه ومعناه ثُني أو جمع، نحو        ﴾ ]إبراهيم /

﴿: ، الأصل دائبةً ودائبا، ونحو]33            

  ﴾ ]ر ]12/ النحلقدا، ويردحنا مدعصم هيتق بغير عطف، كـ لَقلف فُروإن اخت ،

  .عهِدت سعاد ذَات هوى معنى :3الأول للثاني وبالعكس، قال

  .5"خرجت بِها أَمشي تجر وراءَنا: 4كقولهبس، وقد تأتي على الترتيب إنْ أُمن اللّ

فابن هشام رأى أنه إنْ لم توجد قرينة تعين صاحب كلّ حال وجب تعيين الأول للثاني 

لأنّ فصلا أسهل : "بقوله مغني اللبيب عن كتب الأعاريبوالعكس، وقد علّل ذلك في كتابه 

 كما أّنه قد، ، فإنْ وجِدت قرينة وأُمن اللبس لم يجب الالتزام ذا التقديم والتأخير6"من فصلين

لأنه ربما يوهم كون "أشار في قوله السابق إلى التفرقة بين الحالين دون استخدام عاطف 

                                                           
  .295ينظر، شعبان عوض محمد العبيدي، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، ص -1
  .295، صنفسهالمرجع  -2
نظر، ا. أشار السيوطي إلى أنّ قائل هذا الشاهد غير معروف القائل. فَزِدت وعاد سلْوانا هواها: هذا الشطر صدر بيت من الوافر، وعجزه -3

  .195، ص7دادي، شرح أبيات مغني اللبيب، جانظر، البغ. 901ص، السيوطي، شرح شواهد المغني
  .114امرؤ القيس، الديوان، ص. علَى أَثَرينا ذَيلَ مرط مرجلِ: ، وعجزهمن الطويل لـامرئ القيس هذا الشطر صدر بيت -4
  ].339 -336[، ص2بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -5
  .507، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -6
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أما ابن يعيش فقد رأى أنّ الأولى أنْ يراعى الترتيب  ،1"الأحوال لواحد في وقتين أو أوقات

فيكون الحال الأول للأول والثاني للثاني، فإنْ كان المُخاطَب على علم بمن هو صاحب الحال 

  .3، ووافقه في ذلك السيوطي2الأول ومن هو صاحب الحال الثاني جاز مخالفة ذلك الترتيب

يا النداء أكثر أدوات النداء استعمالا، لذلك فإنه يجوز  تعد: أمن التباس المندوب بالمنادى - 2

وتتعين هي : "حذفها، ويمكن توظيفها في مقام الندبة إنْ أُمن اللبس، وفي ذلك يقول ابن هشام

أو وا في باب الندبة، ووا أكثر استعمالا منها في ذلك الباب، وإنما تدخل يا إذا أُمن اللبس، 

والحرف : "شرح اللمحة البدريةوقال أيضا في كتابه  ،5"يه بِأَمرِ االلهِ يا عمراوقُمت ف: 4كقوله

المستعمل في هذا الباب بطريق الأصالة وا ويجوز إنابة يا عنه بشرط حصول قرينة مانعة من 

  .6"يا عمرا: اشتباهه بالمنادى المحض كما قال جرير

نادى؛ لأنر في بيت جرير ليس بممنِي على الضم نظرا لإفراده فـ عه لو كان كذلك لب

لأنّ الألف فيه للندبة، والهاء تزاد في الوقف لخفاء "مع العلمية، لذلك تعين كونه مندوبا؛ 

يا عمراه، وإنما : يا عمرا ذَا الفَضلِ، فإذا وقفت، قلت: الألف، فإذا وصلت لم تزدها فقلت

، ولكن إنْ حذفت الهاء بمعية الألف وجب استحضار وا 7"حذف الشاعر الهاء استغناء عنها

إذا كان المندوب  هاوالبناء نفسخوفا من التباس المندوب بالمُنادى؛ لأنّ لهما أحكام الإعراب 

مجردا من اللواحق، فتمتنع الندبة حينها بـ يا خاصة إذا كان مع النادب شخص آخر يحمل 

  .8اسم المندوب

تعد نعم من أحرف الجواب التي يجاب ا : منفيما هو  الكلام بتصديقتقرير أمن التباس  - 3

الكلام الموجب والكلام المنفي على حد سواء  لتصديقهما، بخلاف بلَى التي يجاب ا النفي 

                                                           
  .274، ص2ان، جحاشية الصب، الصبان -1
  .56، ص2ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
  .244، ص2ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -3
جرير، الديوان بشرح محمد بن حبيب، . برت لَهحملْت أَمرا عظيما فَاصطَ: هذا الشاهد عجز بيت من البسيط لـ جرير، وصدره -4

  .736ص
  .9، ص4هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جبن ا -5
  .140، ص2بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -6
  .1708، ص4، المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، جالعيني -7
  .414، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -8
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تحقيق الإيجاب الذي في "المُراد  إنْ كان، ولكن قد يجاب الكلام المنفي بـ نعم 1هبطالفقط لإ

أَلَيست الخَمر حراما؟ لم : ن رآه يشرب الخمر منكرا عليهلمتكلم، لأنّ المتكلم إذا قال لمنفس ا

فلما فهم مراده وأنه يعتقد التحريم (...) يستفهمه في الحقيقة، وإنما أراد تقريره أو توبيخه، 

عتقده دون التفات إلى لفظ النفي، لأنه ليس بناف في جاز أن يجاب بـ نعم، تصديقا لم

وقال جماعة من المتقدمين : "، وقد أشار ابن هشام إلى مسألة خاصة بذلك بقوله2"الحقيقة

فإنْ كان على حقيقته ] استفهام[إذا كان قبل النفي استهفام : والمتأخرين منهم الشلوبين

مرادا به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي  فجوابه كجواب النفي ارد، وإنْ كان

رعيا للفظه، ويجوز عند أمن اللّبس أن يجاب بما يجاب به الإيجاب رعيا لمعناه، ألا ترى أنه لا 

ارِ أَلَيس أَحد في الدارِ، ولا أَلَيس في الد: يجوز بعده دخول أحد، ولا الاستثناء المفرغ، لا يقال

وقد قال _الأنصار رضي االله تعالى عنهم للنبي صلى االله عليه وسلّم  3قول"إِلَّا زيد، وعلى ذلك 

وعلى ذلك جرى كلام سيبويه، والمُخطِّئ (...) ، "نعم_ أَلَستم ترونَ لَهم ذَلك" :قال لهم

  . 4"مخطئ

بين س لّبال وقوع بناء على علّة أمن لاء النحاة القائلين ذا الكلامهؤ وافقفابن هشام 

 ذانعم جوابا لنفي مسبوق باستفهام إ لفظةب ىمنفي، أي إنه يؤت ما هوتصديق و الكلام قريرت

، والذي يؤكّد ذلك ؛ لأنّ معنى التقرير بمنزلة الإيجابملةالجتقرير مضمون  اهمن المُرادأُدرِك بأنّ 

﴿: عطف جملة مثبتة على جملة منفية مسبوقة باستفهام في قوله تعالى     * 

     ﴾ ]ض]2، 1/ الشرحا وونحرا، أي شنغم من امتناع  5ععلى الر

، لمّا أُريد بالجملة الأولى التقرير جاز ذلكلكنه تعاطف جملتين مختلفتين في الخبرية والإنشائية، 

تفريغ الاستثناء التي يراد ا مجيء إلّا  امتناعب تنزيل التقرير منزلة الإيجاببن هشام اقد علّل و

                                                           
  .399، ص2الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام ينظر، ا -1
  .46، 45السهيلي، أمالي السهيلي، ص -2
-  ،1161 -1158[، ص3جشرح المقدمة الجزولية الكبير، ينظر، الشلوبين.[  

صار قَد فَضلُونا آوونا وأَنهم فَعلُوا بِنا وفَعلُوا، فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى إِنَّ الأَن !يا رسولَ االلهِ: في حديث النبِي علَيه السلَامِ أَنَّ المُهاجِرِين قَالُوا" -3

لَّمسو هلَي؟ قَالُوا: االلهُ عملَه كرِفُونَ ذَلعت متقَال: أَلَس ،معن :كفَإِنَّ ذَل ." غريب الحديث، )هـ224تـ(أبو عبيد القاسم بن سلّام الهروي ،

  .271، 270، ص2، ج1964، 1الهند، ط -محمد عبد المعين خان، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن: مراقبة
  .400، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
  .181ينظر، الإربلي، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، ص -5
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، ولكن الأمر الذي أغفله ابن هشام هو جواز مجيء بعد النفي المسبوق بالاستفهامأحد ولفظة 

  .في الدارِ أَحد من ماأَ: ، نحوذلك السياقلفظة أحد في 

علّة خوف اللبس هي من العلل النحوية التي علّل ا النحاة  :اللبس شيةعلّة خالتعليل ب -ثانيا

ومن الظواهر التي ، 1مطّردين لاجتناب الوقوع في اللبس بين ظاهرتين نحويتين أو استعمالين

  :علّلها ابن هشام بعلّة خوف اللبس

صر ضرورة يراد ذا العن: في الاستعمال أصلفي حال الاعتماد على ما هو س لّبخشية ال - 1

  : ، مثال ذلكلتجنب الوقوع في اللّبس المستنبطة من استقراء كلام العرب مخالفة القاعدة النحوية

قال ابن هشام في ضمير  :التباس الخبر بالصفة وأنّ المؤكدة بـ أنّ التي بمعنى لعلّ وإنّ شيةخ -أ

لفظة على صيغة الضمير المرفوع المنفصل، يعترض جوازا بين ما هو  هو اثنتا عشرة: "الفصل

كَانَ زيد هو الفَاضلَ لقصد : زيد هو الفَاضلُ أو في الأصل نحو: مبتدأ وخبر في الحال، نحو

  . 2"الاختصاص والتوكيد، ورفع توهم كون الثاني صفة

بس الذي قد يقع بين الخبر والصفة هو أنّ الصفة تتبع الموصوف في هذا اللّ وسبب

الحركة الإعرابية والتعيين والجنس والعدد، أما الخبر فإنه يوافق المبتدأ في كلّ شيء باستثناء 

زيد : التعيين، لأنّ الأصل فيه أن يكون نكرة والمبتدأ معرفة، ولكن إذا ورد معرفة كما في قولك

فَاضلُ فإنه يوافق المبتدأ في كلّ شيء كحال الصفة والموصوف، لذلك فإنّ السامع قد يلتبس ال

عليه الأمر ويعتقد بأنّ الفَاضل صفة لـ زيد منتظرا التلفظ بالخبر، ولهذا جيء بضمير الفصل 

                                                           
  .296، 225محمد العبيدي، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، ص ينظر، شعبان عوض -1
- ل الحديث في ذلك "هو اثنتا عشرة لفظة على صيغة الضمير المرفوع المنفصل: "در بنا في هذا المقام شرح قول ابن هشاميجوه فصحيث إن ،

أُتي به لمعنى في غيره، وعلى هذا فلا موضع له من الإعراب  حرف وهو الصحيح لأنه: واختلف في الفصل، أهو اسم، أو حرف، فقيل: "بقوله

اسم، : وقيل. إنه نفسه ضمير؛ لأنّ الضمائر أسماء: كسائر الحروف ولهذا المعنى قلنا في تفسيره اثنتا عشرة لفظة على صيغة الضمير، ولم نقل

له محلّ، واختلف هؤلاء على : وقيل. ذ لا نظير لذلك في الأسماءلا موضع له، وهو مشكل إ: فقال الخليل: ، واختلف هؤلاء على مذهبين(...)

﴿ :فالموضع في نحو. باعتبار ما بعده: موضعه باعتبار ما قبله، وقال الكسائي: فقال الفراء: قولين       ﴾]رفع ] 76/ الزخرف

﴿ :هو الفَاضلُ بالعكس وفي نحو زيداإِنَّ : على القول الأول نصب على القول الثاني، وفي نحو          ﴾]20/ المزمل [

، 1بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا ."زيد هو الفَاضلُ، رفع على القولين: نصب على القولين، وفي نحو

  .]424 -422[ص
  .420، 419ص، 1ج، المصدر نفسه -2
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، لأنّ الأصل في 1الخبرليفصل بين المبتدأ والخبر ويعينهما، فيكون المُتقدم هو المبتدأ والمتأخر هو 

المبتدأ أن يبتدأ به الكلام وفي الخبر أن يؤخر، ومن جهة أخرى فقد تعينت خبرية الفاضل بعد 

؛ لأنه كما قال ابن ضميرمبتدأ ولا لللل استحضار ضمير الفصل ولا يمكن التوهم بوصفيته

: ، وقد علّل امتناع نعتها بقوله2"ةوالمعارف كلّها تنعت بالمعارف إلّا الأسماء المُضمر: "هشام

لأنها أقوى المعارف، وذلك أنك لا تضمر الاسم إلّا بعدما تذكره فقد تكرر ذكره قبل "

ذكرته مرتين فلذلك صار المُضمر أقوى من ] فكأنك[الضمير، وتكرر بإعادة الضمير، فكأنه 

فـ هذَا ابتداء : هذَا زيد الكَرِيم: النعت المُظهر لأنك إنما تذكر المُظهر مرة واحدة فتقول في

  .3"الكَرِيم نعت لـ زيد]و[. وزيد خبره

التباس الخبر المُعرف بالصفة اشترط ابن هشام في المبتدأ المفصول عن خوف وبسبب 

خبره بالضمير أنْ يكون معرفة، وألّا يؤكّد لئلا يجمع بين توكيدين؛ نظرا لما يفيده ضمير 

الفصل من توكيد، أما الخبر فقد اشترط فيه أن يكون معرفة، أو نكرة لا تقبل ال التعريف، 

، وقد أجاز الجزولي الفصل بين المبتدأ والخبر إذا 4زيد هو خير من عمرو: لقرا من المعرفة، نحو

صل وظيفته ، ولكن ذلك لا يجوز؛ لأنّ ضمير الف5كان كلّ واحد منهما نكرة لا تقبل ال

ه لم يؤكِّد النكرة، إلّا أنل معاملة المُؤكّدات المعنوية التي لا تدرج في توكيد المبتدأ، لذلك عوم

والمُؤكَّد اسم ظاهر، والظاهر لا يؤكّد إلّا بظاهر، والضمير لا يؤكّد  باب التوكيد؛ لأنه ضمير

  . 6نفْسه الفَاضلُزيد هو الفَاضلُ بمعنى زيد : إلّا بضمير، فقولك

الوارد ويمكن للمستفهم أنْ يتساءل عن علّة إجازة ابن هشام الفصل بين المبتدأ والخبر 

على الرغم من أنهما مختلفان، وإلى جانب هذا فإنّ إقراره بقرب النكرة من المعرفة لا يعني نكرة 

ؤال يتمثل في أنّ ابن هشام قد هذا الس نع وابأنها بمنزلتها ويمكن أن تلتبس بالمبتدأ؟ فالج

بجواز الابتداء بالمعرفة أو بالنكرة القريبة منها  مغني اللبيب عن كتب الأعاريبصرح في كتابه 

                                                           
  .169، ص2ج، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، باذياسترينظر، الرضي الإ -1
  .112صشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، بن ها -2
  .112ص، المصدر نفسه -3
  .421، 420، ص1بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جينظر، ا -4
  .184الجزولية في النحو، صينظر، الجزولي، المقدمة  -5
  .170، ص2باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإ ينظر، الرضي -6
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على حد سواء إذا اجتمعتا في جملة واحدة بناء على ما ورد في القرآن الكريم وفي كلام 

للمعرف المُتقدم لا للمنكور ، وإنما جاز الفصل بينهما؛ لأنّ ضمير الفصل مؤكّد 1العرب

  .المتأخر

وقد ذكر ابن هشام في قوله السابق جواز الفصل بين ما كان أصلهما مبتدأ وخبرا على 

الرغم من أنّ معمولي كان وأخواا يختلفان في الحركة الإعرابية فلا يقع لبس بينهما، والأمر 

اسخ بحاجة إلى الفصل كحاجة المبتدأ كذلك مع إنّ وأخواا، لذلك لن يكون معمولا هذه النو

  .2والخبر ومعمولي أفعال القلوب إلى ذلك

اللبس بين الخبر والصفة في مسألة تقديم الخبر على أمن وقد أشار ابن هشام إلى علّة 

في الدارِ رجلٌ وأين : ككقول: "المبتدأ إذا كان هذا الأخير نكرة والخبر شبه جملة، حيث يقول

؟ وقزدل : ولهميما وجب في ذلك تقديمه لأنّ تأخيره في المثال الأوا وإندبا زثْلُهم ةرملَى التع

يقتضي التباس الخبر بالصفة؛ فإنّ طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حثيث، فالتزِم تقديمه 

يته، وفي عن صدر_ وهو الاستفهام_دفعا لهذا الوهم، وفي الثاني إخراج ما له صدر الكلام 

  .3"الثالث عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة

أوضح المسالك إلى ألفية وقال أيضا في مسائل وجوب تقديم الخبر على المبتدأ في كتابه 

في الدارِ رجلٌ وعندك مالٌ وقَصدك : إحداها أنْ يوقع تأخيره في لبس ظاهر، نحو: "ابن مالك

دنلٌ وعجر هوقع في إلباس أنّ المفتوحة غُلَاملٌ فإنّ تأخير الخبر في هذا المثال يفَاض كي أَن

  :4بالمكسورة، وأنَّ المؤكِّدة بالتي بمعنى لَعلَّ، ولهذا يجوز تأخيره بعد أما كقوله

  .وأما أَننِي جزِع      يوم النوى فَلوجد كَاد يبرِينِي... 

                                                           
  .522، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -1
  .170، ص2باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإينظر، الرضي  -2
  .172الندى وبل الصدى، صابن هشام الأنصاري، شرح قطر  -3
انظر، السيوطي، . ، وهو من البسيطوأما أَننِي جزِع      يوم النوى فَلوجد كَاد يبرِينِيعندي اصطبار، : قائل هذا البيت مجهول، وتمامه -4

  .94، 93، ص5انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج. 661شرح شواهد المغني، ص
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لأنّ إنّ المكسورة وأّنّ التي بمعنى لَعلَّ لا يدخلان هنا، وتأخيره في الأمثلة الأُول يوقع في إلباس 

﴿: الخبر بالصفة، وإنما لم يجب تقديم الخبر في نحو     ﴾ ]؛ لأنّ ]2/ الأنعام

  .1"النكرة قد وصفت بمسمى، فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة

لذلك كانت بحاجة شديدة إلى  ،أشرنا سابقا إلى أنّ الإخبار عن النكرة لا يفيد

ذلك أكثر من حاجتها  الإضافة لكي يفيد الإخبار عنها، وحاجتها إلىبالتخصيص بالوصف أو 

في الدارِ وعندك وقَصدك غُلَامه لاحتمل كوا خبرا أو : لم تقدم هذه التراكيب لوفإلى الخبر، 

لذلك وجب تقديمها لتعيين خبريتها، ولو كان المبتدأ نكرة موصوفة لتعين الخبر وجاز فيه  ،صفة

أصل الخبر التأخير "لأنّ ؛ بالصفةالمُقدم على المبتدأ س الخبر التبمتنع ااوإنما  ،2التقديم ولم يجب

لشبهه بالصفة من حيث هو موافق في الإعراب لما هو له، دالّ على حقيقته، أو على شيء من 

إلّا أنه لم يبلغ درجة الصفة في وجوب التأخير، بل أُجِيز تقديمه إنْ لم يعرض ]. سببيه[سببه 

  .التي أشرنا إليها سابقا ، لذلك تعينت خبرية التراكيب3"مانع

بجملة متضمنة لما تحصل به الفائدة، "قَصدك غُلَامه رجلٌ : أُخبِر عن رجل في قولهم وقد

فلولا الكاف من قَصدك لم يفد الإخبار بالجملة، كما أنه لولا اختصاص الظرف وارور (...) 

نّ الأمر يختلف عن جواز ، لذلك فإفي الدارِ رجلٌ وعندك مالٌ: في نحو 4"لم يفد الإخبار ما

  .على المبتدأ إذا كان معرفةأو شبه الجملة تقديم الجملة الفعلية 

أما وجوب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ مصدرا مؤولا من أنّ ومعموليها فلئلّا يقع التباس 

 بين أنّ المفتوحة المصدرية وإنّ المكسورة؛ لأنّ هذه الأخيرة لا يمكن تأويلها مع معموليها

بمصدر، كما أنها تعد من الحروف التي لها الحق في الصدارة، بخلاف أنّ المصدرية؛ فلو أُخر خبر 

المبتدأ لاعتقد بأنها المكسورة وخبر المبتدأ خبرها، لذلك فإنّ تقديم خبر المبتدأ تنبيه على أنّ 

دة؛ لأنّ أنّ المفتوحة حرف مصدري، ومعمول الحرف المصدري لا المذكورة مفتوحة مؤكِّ

يتقدم عليه، لذلك فإنها تؤول مع معموليها بمصدر، حيث إنّ هذا الأخير سيكون بحاجة إلى ما 

                                                           
  .]215 -213[، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .100، ص1ينظر، الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج -2
  .157، ص1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -3
  .301، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج -4



دلالية بعلل هشام ابن تعليل                                                                 :الخامس الفصل  

 

308 

وجب تقديم المبتدأ في هذه الحالة حتى لا يقع  فإنه قد ، ومن جهة أخرى1يحقّق معه كلاما تاما

ليست "وحة المؤكّدة وأنّ المفتوحة التي بمعنى لعلّ؛ لأنّ هذه الأخيرة التباس بين أنّ المفت

 ليها؛ لأنّ معناها تام، لذلك فإنه يفتتح الكلام ا، ولا تحتاج إلى ما يسند إ2"المصدرية

أنّ الجملة التامة لا تتوسط بين أما وفائها، "وقد جاز تأخير المبتدأ المؤول بعد أما لـ بمعموليها،

  .، ولا المؤكّدة بالتي بمعنى لعل3ّ"لتبس المفتوحة بالمكسورةفلا ت

من الحالات التي يترجح فيها نصب الاسم  :خشية التباس الخبر بالصفة في باب الاشتغال - ب

، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكالمُشتغل عنه على الرفع ما نص عليه ابن هشام في كتابه 

﴿: الخامسة أن يتوهم في الرفع أنّ الفعل صفة، نحو: "حيث يقول     ﴾ 

، وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب، لأنّ الصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا ]49/ القمر[

  .4"يعمل لا يفسر عاملا

تراكيب كان لتجنب الوقوع فترجيح النصب على الرفع في هذه الآية وما يماثلها من 

إذ النصب نص في عموم خلق الأشياء خيرِها وشرها بِقَدر، وهو "في التباس الخبر بالصفة، 

المقصود، وفي الرفع إيهام كون الفعل وصفا مخصصا، وبِقَدر هو الخبر، وليس المقصود؛ لإيهامه 

جني قد رجح الرفع على النصب في هذه  ، إلّا أنّ ابن5"وجود شيء لا بِقَدر؛ لكونه غير مخلوق

الرفع هنا أقوى من النصب، وإنْ كانت الجماعة على النصب؛ وذلك أنه من : "الآية لقوله

وذلك لأنها جملة وقعت في الأصل خبرا عن (...) زيد ضربته، : مواضع الابتداء، فهو كقولك

هند زيد ضربها، ثمّ تدخل إنّ، : اه بِقَدرٍ، فهو كقولكنحن كُلُّ شيءٍ خلَقْن: مبتدأ في قولك

  . 6"فتنصب الاسم، وبقي الخبر على تركيبه الذي كان عليه من كونه جملة من مبتدأ وخبر

 الإستراباذيوقد رأى الرضي  اهلَقْنأنّ هذه الآية لا تصلح للتمثيل ها هنا؛ لأنّ جعل خ

كُلّ واحد من : وفضل ضرب مثال آخر لشرح هذه المسألة، وهوخبرا أو صفة فالمعنى واحد، 
                                                           

  .300، ص1لكافية ابن الحاجب، جشرح الرضي  باذي،استرالإينظر، الرضي  -1
  .295، ص1ابن الفخار، شرح الجمل، ج -2
  .300، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإالرضي  -3
   .170، 169، ص2جضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، بن هشام الأنصاري، أوا -4
  .191، ص1الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج -5
  .300، ص2ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج -6
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اشتريت : معنى واحد وهو هليصب كُلّ في هذا المثال يترتب عمماليكي اشتريته بِعشرِين، فإنّ ن

ه معنيان ليب عرفع كُلّ على الابتداء فيترتكُلَّ واحد من مماليكي بِعشرِين، وهو المقصود، أما 

المعنى الأول هو المعنى المقصود السابق ذكره، وذلك بجعل اشتريته خبرا وبِعشرِين متعلّقا به، 

والمعنى الثاني يتمثل في أنّ كُلَّ واحد من مماليكي للْبيعِ بِعشرِين، وذلك بجعل اشتريته صفة لـ 

مبتدأ، وهذا ليس بالمعنى المقصود، لذلك يترجح النصب على الرفع كُلّ واحد وبِعشرِين خبرا لل

  .1لتجنب المعنى الثاني غير المقصود

 فة المشبهة موازنة للفعل المضارعإذا كانت الص: التباس فاعل اسم الفاعل بمفعوله شيةخ -ج

فإنّ هذا سيؤدي إلى التباسها باسم الفاعل نظرا لاشتراكهما في الصيغة نفسها، وللفرق بينهما 

تميزت الصفة المشبهة بإمكان إضافتها إلى مرفوعها، بخلاف اسم الفاعل الذي لا يجوز فيه 

هذا الفارق دلالة الصفة المشبهة على الثبوت والاستمرارية ودلالة اسم  ن، فيترتب ع2ذلك

إنْ قُصد ثبوت معنى اسم الفاعل عومل معاملة الصفة المشبهة ولو "فاعل على الحدوث، فـال

؛ أي إنه يجوز لاسم الفاعل إذا كان مصوغا من الفعل اللازم 3"كان من متعد إنْ أُمن اللبس

إلى  وأُريد به الثبوت ما يجوز في الصفة المشبهة، وذلك بانتقال ضمير الموصوف إليه، ثم إضافته

، أما إذا كان اسم الفاعل مصوغا من الفعل 4ما كان فاعلا له على سبيل البيان والتوضيح

المتعدي فالأمر يختلف، وقد فصل ابن هشام الحديث في ذلك بقوله في باب إعمال الصفة 

وهي الصفة التي استحسِن فيها أن تضاف لما هو : "المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد

  .ل في المعنى، كـ حسنِ الوجه ونقي الثَّغرِ وطَاهرِ العرضِفاع

فخرج نحو زيد ضارِب أَبوه فإنّ إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة؛ لئلا توهم الإضافة إلى 

كنها لا زيد كَاتب أَبوه فإنّ إضافة الوصف فيه وإنْ كانت لا تمتنع لعدم اللبس ل: المفعول، ونحو

تحسن؛ لأنّ الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها، 

والثاني أنهم يؤنثون الصفة . أنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه: أحدهما: بدليلين

وجه؛ لأنّ من حسن وجهه زيد حسن ال: هند حسنةُ الوجه؛ فلهذا حسن أن يقال: في نحو
                                                           

  .553، 552، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإالرضي  ينظر، -1
  .89، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
  .141ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص -3
  .83، ص6لمفصل، جينظر، ابن يعيش، شرح ا -4
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زيد كَاتب الأَبِ؛ لأنّ من كَتب أبوه لا : حسن أن يسند الحُسن إلى جملته مجازا، وقبح أن يقال

  .يحسن أن تسند الكتابة إليه إلّا بمجاز بعيد

كوا صفة وقد تبين أنّ العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها، لا على معرفة 

  .1"مشبهة

ومفاد هذا القول أنّ اسم الفاعل إذا كان مصوغا من الفعل المتعدي إلى واحد وأُريد به 

الثبوت امتنعت إضافته إلى مرفوعه خوفا من التباس هذا الأخير بالمفعول، لأنه لا يعلَم إنْ كان 

أُمن اللبس فيجوز ذلك وإنْ كان زيد ضارِب الأَبِ ضاربا أو مضروبا، أما إنْ : الأب في قولك

؛ لأنّ الصفة المشبهة لا تضاف إلى فاعلها إلّا بعد تحويل إسنادها عنه إلى الضمير المستكن قبيحا

فيها، والذي يعود على موصوفها؛ فإنْ لم يحول الإسناد فإنّ ذلك سيؤدي إلى إضافة الشيء إلى 

ا من حيث المعنى، والدليل على ذلك نفسه، وذلك لا يجوز؛ لكون الصفة هي نفس مرفوعه

، نظرا لتحملها ضميرا يعود على موصوفها، سببيمعمولها التأنيث الصفة المشبهة إذا أُضيفت إلى 

هند : ذكّر لأنها عاملة فيه عمل الفعل، فقولكبصيغة الموتذكيرها إذا كانت عاملة ومرفوعها 

إلى الوجه تعدى إلى صاحبته للمبالغة، وذلك من ااز  حسنةُ الوجه حسن؛ لأنّ إسناد الجَمال

القريب؛ فالحُسن وإنْ كان مسندا إلى الكل في الظاهر، إلّا أنّ المُراد به الإسناد إلى الجزء، ويقبح 

زيد كَاتب الأَبِ، لأنّ زيدا لم يقم : ذلك في اسم الفاعل المصوغ من المتعدي إلى واحد، نحو

ا في الظاهر مسندة إليه، والمراد إسنادها إلى الأب، ولا توجد حكمة بلاغية بفعل الكتابة؛ لكو

  . 2في ذلك، لذلك فإنّ إِسناد الكتابة إلى الابن من ااز البعيد

                                                           
  .247، ص3بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
- " ذه في هذا النوع من الإضافة إلى المرفوع يكثر حذف المفعول به، الذي كان معمولا لاسم الفاعل قبل إضافته لفاعله، وقبل أن يصير

ولا داعي لمنع هذا (...) الرأي الراجح مع إعرابه شبيها بالمفعول به، لا مفعولا به أصيلا، ويصح ذكر هذا المفعول به في . الإضافة صفة مشبهة

لا يزيد على واحد كما قرره _ إذا كان شبيها بالمفعول به_الشبيه المنصوب من ذكره وظهوره في الجملة، بزعم أنّ منصوب الصفة المشبهة 

  .267، ص3عباس حسن، النحو الوافي، ج". ل به لا يزيد على واحدوقرارهم حق؛ فمنصوا الشبيه بالمفعو. النحاة
  .]317 -315[، ص3، جالمرجع نفسهينظر،  -2
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منع انتقال "دليل على فأما إغفال ابن هشام اسم الفاعل المتعدي إلى أكثر من مفعول 

إضافته لفاعله؛ لأنّ الوصف ينصب مفعولين أو  طريق] عن[هذا النوع إلى الصفة المشبهة من 

  .1"لا يزيد على واحد أكثر كفعله، ومنصوب الصفة المشبهة

وقد تبين أنّ العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها، لا : "أما المراد بقوله

غير  فيتمثل في كون الصفات التي يجوز إضافتها إلى فاعلها "على معرفة كوا صفة مشبهة

منحصرة في الصفات المشبهة فحسب، وإنما تشمل كلّ الصفات التي يحسن إسنادها إلى ضمير 

  .2موصوفها للدلالة على معنى الثبوت

إذا جرى الخبر المشتق على من هو له تحمل ضميرا  :خشية التباس من هو للمشتق بغيره -د

يعود على المُخبر عنه، بحيث يجوز ايء بضمير مبرز فيعرب توكيدا للضمير المستكن في الخبر، 

زيد قَائم، أما إنْ جرى الخبر على غير من هو له وجب : أو فاعلا مرتفعا بالاسم المشتق نحو

 ،3غُلام زيد ضارِبه: غُلام هند ضارِبته هو، أو لم يؤمن نحو: اللبس نحوإبراز الضمير سواء أُمن 

إذا أُخبِر بصفة عن اسم وهي في المعنى لغيره، ورفعت ضميره، : "وقد قال ابن هشام في ذلك

الضارب  كان غُلام زيد ضارِبه هو، إذا: نحو. وخشي الإلباس وجب إبراز ذلك الضمير إجماعا

: فالبصريون يلتزمون الإبراز أيضا فيقولون. غُلام هند ضارِبته: لباس نحوزيدا فإِنْ أُمن الإ

  .4"ضارِبته هي، طردا للباب، وخالفهم الكوفيون وتمسكوا على ذلك بشواهد

فابن هشام عللّ ضرورة استحضار ضمير الفاعل بالخوف من التباس الضارب 

غُلام زيد ضارِبه هو، وباستحضار الضمير يتعين كون زيد ضاربا للغلام، : وبالمضروب في نح

س لكي يجري الباب وقد رأى ابن هشام أنه من الضروري الالتزام ذا الإبراز في حالة أمن اللب

حينها يستغنى غُلام زيد ضارِبه ف: أما إنْ كان الخبر جاريا على من هو له نحو، على قياس واحد

                                                           
-  منصوب الصفة المشبهة هو المشبه بالمفعول.  
  .268، ص3ج عباس حسن، النحو الوافي، -1
  .47، ص2ينظر، خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج -2
  .207، ص1، جشرح ابن عقيلابن عقيل، ينظر،  -3
  .186ابن هشام الأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص -4
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عن الإبراز بالضمير المستتر العائد على المُخبر عنه لكي يحصل الفرق بين المعنيين، فلا يتوهم 

  . 1كون زيد هو الضارب

الترخيم هو حذف آخر الاسم في باب النداء،  :خشية التباس المنادى المُرخم بغير المرخم - هـ

ألا ترى أنه . فحذف طلبا للتخفيف، وهو باب تغييرلكثرة دوره في الكلام، "وهو مطّرد فيه 

أي إنّ  ؛2"عرض فيه حذف الإعراب والتنوين، وهما من باب تغيير، والتغيير يؤنِس بالتغيير

الترخيم ليس بتغيير طارئ على النداء، وإنما هو حذف أُضيف إلى حذف الإعراب والتنوين في 

م لغتان؛ إحداهما أن ينوى المحذوف منه، والثانية أن لا ينوى، يجوز في المُرخ"المُنادى، لذلك فإنه 

  .ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف، وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف

فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة، أو 

  .يا قمطْ: يا حارِ، وفي قمطْرٍ: وفي حارِثيا جعف : سكون؛ فتقول في جعفَرٍ

وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بِما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا؛ 

يا جعف، ويا حار، ويا قمطُ بضم الفاء : فتبنيه على الضم، وتعامله معاملة الاسم التام فتقول

  .3"والراء والطاء

فإنه "الاسم الذي تلحقه تاء التأنيث  ، باستثناءترخيم الأسماء لا يكون إلّا بشروطو

يرخم وإنْ لم يكن علما، ولا زائدا على الثلاثة؛ وذلك لأنّ وضع التاء على الزوال وعدم اللزوم 

، 4"فيكفيه أدنى مقتض للسقوط، فكيف إذا وقع موقعا يكثر فيه سقوط الحرف الأصلي؟(...) 

ترخيم الاسم الذي تلحقه  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكخص ابن هشام في كتابه  لذلك

  :يختص ما فيه تاء التأنيث بأحكام: "تاء التأنيث بالذكر، إذ يقول فيه

رط لترخيمه علمية ولا زيادة على الثلاثة كما مرشته لا يمنها أن.  

                                                           
  .93، ص1ينظر، الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج. 145، ص1ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -1
  .132ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -2
  .293، ص3، ج، شرح ابن عقيلابن عقيل -3
  .476، 475، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإالرضي  -4
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 يستتبع حذفها حذف حرف قبلها؛ فتقول في وأنه إذا حذفت منه التاء توفّر من الحذف، ولم

  .يا عقنبا: عقنباة

يا مسلم، ويا حارِثَ، : وأنه لا يرخم إلّا على نية المحذوف ، تقول في مسلمة، وحارِثَة، وحفْصة

: ويا حفْص بالفتح؛ لئلا يلتبس بنداء مذكّر لا ترخيم فيه، فإنْ لم يخف لَبس جاز، كما في نحو

  .همزة، ومسلَمة

  .1"ونداؤه مرخما أكثر من ندائه تاما

ومفاد قول ابن هشام أنّ الصفات المؤنثة إذا رخمت بقيت حركة الحرف الذي يسبق 

تاءها المحذوفة على حالها، لأنها لو بنِيت على الضم لوقع لبس بينها وبين الصفات التي وضعت 

قصودة؛ لكون الصفات مشتركة بين المؤنث والمذكر، لذلك فُرق للمذكر، واعتقد بأنها نكرة م

الأعلام موضوعة  بينهما بالتاء، ولكن هذا الأمر غير واجب في الأعلام المُلحقة بتاء التأنيث؛ لأنّ

 .2فيها من اللبسعلى الاختصاص فأُ

اء الأعلام قال ابن هشام في باب حكايات أسم :خشية الالتباس في حكايات أسماء الأعلام - و

فـ [من زيدا : رأَيت زيدا قلت له: إذا قال الرجل: "جمل الزجاجي شرح بـ من في كتابه

نإعرابه فجِئت به حكاية ] م رتك غيا في موضع خبره إلّا أنديفي موضع رفع بالابتداء، وز

منِ الذي قُلْت فيه زيدا، : وتقديرهللفظ القائل ليعلم أنك عنه تسأله بعينه لأنّ الأسماء مشتركة، 

  . 3"ولو جئت به معربا على الحقيقة لجاز أن يتوهم أنك تسأله عن غير من ابتدأ بذكره

لذلك فإنّ الحكاية واجبة ها هنا خوفا من التباس المحكي عنه بغيره، وهذا الكلام السابق 

، بخلاف 4إعراب التراكيب في باب الحكاية في بن هشام عن الزجاجي موافقا إياهذكره نقله ا

                                                           
  .66، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .62، ص2ينظر، ابن الفخار، شرح جمل الزجاجي، ج -2
  .392بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -3
  .331 النحو، صينظر، الزجاجي، الجمل في -4
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_ برأيه_الفارسي الذي ارتضى إعرابا آخر يتمثل في نصب زيد بفعل مضمر، لذلك فإنه يمثّل 

  .1جزءا من الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ

أنّ "ة في ذلك والشرط الأساسي في هذا الباب أنْ لا تحكى المعارف غير العلم، والعلّ

باا التغيير، لأنها كلّها منقولة إلّا أسماء يسيرة، فلذلك كثرت الشذوذات فيها،  الأسماء الأعلام

  .2"إذ التغيير يأنس بالتغيير

إلى الحالات التي تجوز  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكوقد أشار ابن هشام في كتابه 

ه علَما لمن يعقل، غير عن] المسؤول[وإنْ كان المسئول : "فيها الحكاية والتي تمتنع فيها بقوله

مقرون بتابع، وأداة السؤال من غير مقرونة بعاطف، فالحجازيون يجِيزون حكاية إعرابه 

رت بِزيد وتبطل مر: ن زيد بالخفض لمن قالرأَيت زيدا وم: من زيدا لمن قال: فيقولون

من : من غُلام زيد لانتفاء العلمية، وفي نحو: وفي نحو ومن زيد لأجل العاطف،: الحكاية في نحو

لا بعلم كَـ رأَيت زيد زيد الفَاضلُ لوجود التابع، ويستثنى من ذلك أن يكون التابع ابنا متص

  .3"ن عمرٍو أو علما معطوفا كـ رأَيت زيدا وعمرا فتجوز فيهما الحكايةب

أنّ الواو "في العطف على كلام الأول وفي النعت أيضا لانتفاء اللبس، لـفالحكاية ممتنعة 

تعلِّق ما بعدها بما قبلها فلا يحتاج في ذلك إلى حكاية الإعراب، والوصف يخصص فينبه على 

، لذلك فإنه من غير المُمكن أنْ يعطَف على ما ورد في كلام الأول ويراد به غيره، 4"كلام قبله

  .5أنه لا يمكن إعادة التابع في كلام الثاني ويكون غير الذي ورد في كلام الأولكما 

على قسمين،  يفه فأجاز حكايتهاابن هشام أسماء الأعلام المتبوعة التي استثناها أما 

ابن متصلٍ به مضاف إلى علم آخر، على الرغم من امتناع الحكاية ـ القسم الأول إتباع العلم ب

في العلم الموصوف، والفرق في ذلك أنّ العلم الأول قد حذف منه التنوين ونزل مع ابن 

محذوف الألف منزلة اسم واحد أُضيف إلى العلم الثاني ولهذا السبب حكي، وقد انفرد هذا 
                                                           

  .135، 134الفارسي، المسائل المنثورة، ص ينظر، -1
  .54، ص3ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج -2
  .286، 285، ص2، جوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكبن هشام الأنصاري، أا -3
  .136، ص2، اللباب في علل البناء والإعراب، جالعكبري -4
جميل عبد االله : ، التعليقة على المقرب، تح)هـ698اء الدين أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر تـ( ينظر، ابن النحاس -5

  .556ص ،2004، 1وزارة الثقافة، عمان، ط عويضة،



دلالية بعلل هشام ابن تعليل                                                                 :الخامس الفصل  

 

315 

، وخالف بذلك سائر الأوصاف لكثرة استخدام الابن في الوصف التركيب الوصفي ذا الأمر

من زيد بن : ، ووجه تنزيل الصفة والموصوف في مثل قولك1مضافا إلى علم ملازما لموصوفه

كُلُّ واحد من نون ابن وتاء بنت جعل كأنه حرف إعراب للعلم "عمرٍو منزلة الاسم الواحد أنه 

هذَا ابنم وامرؤ، : لأخير منه منزلة النون من ابنِمٍ والراء من امرِئٍ، يقولونالأول، ونزل الحرف ا

بِابنِمٍ وامرِئٍ، فيتبِعوما الميم والهمزة وهما حرفا الإعراب، ] مررت[ورأَيت ابنما وامرأً، و

، وقد اختار ابن هشام 2"ك، والمتبوعة للإعراب في كلّ ذل]بين الكلمتين[ والحركة التابعة للبناء

ويجوز في المُنادى أيضا أنْ يفتح فتحة إتباع، : "بقولهشرح شذور الذهب تعليل الإتباع في كتابه 

شرح ، ولكنه في كتابه 3"وذلك إذا كان علما موصوفا بـ ابن، متصل به، مضاف إلى علم

، حيث إنه 4ه الزجاجي في ذلكلم يختر هذا التعليل، ويبدو أنه موافق لما اختار جمل الزجاجي

: ل في باب النداء وبالضبط في باب الاسمين اللذين لفظهما واحد والآخر منهما مضافوقي

مقحم زائد في التوكيد : حرف نداء مضاف إلى عمرٍو، وابن: يا. يا زيد بن عمرٍو: تقول"

ك قلترٍو، وإنْ شئت قلت: كأنمع ديا زي :ديا زا،  يد نداء مفردا مبنييرٍو فيكون زمع بن

، وقد رد هذا المذهب بأنّ المُقحم 5"نداء مضاف إلى عمرٍو، ومنصوب وهو نعت لزيد: وابن

وظيفته التوكيد، فإن أُسقط لم يختل المعنى، إلّا أنّ الابن ها هنا ليس بالمُقحم لأنه إنْ أُسقط تغير 

هو تنزيل ها هنا التعليل المُختار فإنّ السبب الرئيس في جواز الحكاية ، ومهما كان 6المعنى

  .ومعاملته معاملة العلم غير الموصوف المُفرد غير المُضافالتركيب الوصفي منزلة 

؛ رارأَيت زيدا وعم: نحو أما القسم الثاني الذي تجوز فيه الحكاية فهو العطف على العلم

لأنّ العطف من التوابع غير المُبينة للمتبوع، بخلاف غيره من التوابع، فلذلك جاز فيه أن يتوهم "

                                                           
    .581الوراق، علل النحو، ص ابن ينظر، -1
دار  محمد بدوي المختون،: في النحو، تح ، المستوفى)هـ548كمال الدين أبو سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم تـ( الفرخان ابن -2

  .333، 332، ص1ج ،1987الثقافة العربية، القاهرة، 
  .148صابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،  -3
  .158صينظر، الزجاجي، الجمل في النحو،  -4
  .240بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -5
  .196، ص2ينظر، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج. 718، ص2ينظر، ابن خروف الإشبيلي، شرح جمل الزجاجي، ج -6
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، وإنْ أُعرِب على حقيقته فهذا يعود إلى حمله 1"ما ذكرنا من اللّبس، فجازت حكاية العلم فيه

  .على بقية التوابع

المحافظة على رتبة أركان التركيب لتجنب يراد ذا العنصر ضرورة : س بالتقديمللّبخشية ا - 2

  .الوقوع في اللبس

يجوز تقديم الخبر على المبتدأ تنزيلا له منزلة الفعل خاصة  :التباس المبتدأ بالخبر والفاعل شيةخ -أ

أنّ كليهما مسند، وتنزيلا للمبتدأ منزلة الفاعل خاصة أنّ كليهما مسند إليه، بشرط أمن 

: ام إلى ذلك في مسائل وجوب تأخير الخبر عن المبتدأ بقوله، وقد أشار ابن هش2اللبس

زيد : أن يخاف التباسه بالمبتدأ، وذلك إذا كانا معرفتين، أو متساويين ولا قرينة، نحو: إحداها"

: 3أَخوك وأَفْضلُ منك أَفْضلُ مني بخلاف رجلٌ صالح حاضر وأَبو يوسف أَبو حنِيفَةَ، وقوله

  ...بنونا بنو أَبنائنا

  .بنو أَبنائنا مثْلُ بنِينا: أي

زيد قَام بخلاف زيد قَائم أو قَام أَبوه وأَخواك : أنْ يخاف التباس المبتدأ بالفاعل نحو: الثانية

  .4"قَاما

والتنكير لكي لا يقع فالخبر واجب التأخير إذا كان هو والمبتدأ متساويين في التعريف 

، فكانت 5"وصف في المعنى للمبتدأ، فاستحق التأخير كالوصف"لبس بينهما؛ وقد أُخر لأنه 

أَبو يوسف : الأولوية في التقديم للمبتدأ إلّا إنْ وجِدت قرينة تعين كلّ واحد منهما كما في قوله

بر، والمعنى المُراد في هذين التركيبين هو أَبو حنِيفَةَ وشطر البيت؛ لأنّ الفائدة تكمن في الخ

                                                           
  .556ابن النحاس، التعليقة على المقرب،  -1
  .296، ص1ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -2
   :قائل، وتمامهكونه مجهول ال ، إلّا أنه صرح بأنّ الراجحللفرزدق نسبتهأشار البغدادي إلى أنّ الشائع  ، وقدهذا الشاهد من الطويل -3

داعالِ الأَبجاءُ الرنأَب نوهنا   بناتبنا، ونائنو أَبنا بوننلم أعثر ( .445، 444، ص1العرب، ج نظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسانا .ب

  )عليه في ديوان الفرزدق
  .]208 -206[، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -4
  .227، ص1، ج، شرح ابن عقيلابن عقيل -5
- "ه معلوم أنّ المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة233، ص1ج ،المصدر نفسه". لأن.  
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التشبيه، فكان الخبر هو المُحقِّق لذلك المعنى، ولهذا جاز تقديمه على المبتدأ لأمن اللبس وتعين 

  . 1المُشبه به بكونه خبرا للمشبه

رجلٌ صالح حاضر فالمبتدأ متعين لتخصيصه بالوصف؛ لأنّ الشرط الأساسي : أما قوله

: لو قلت"فيه أن يكون معلوما، ولا يكون معلوما إلّا بالتعريف أو بالتخصيص، ألا ترى أنك 

رجلٌ قَائم، فجعلت المبتدأ نكرة، لم يستفد منه شيء، لأنه لا ينكَر أن يكون في الدنيا رجل 

الدارِ قَائم، ورجلٌ من رجلٌ في : قَائم، فلا فائدة في مثل هذا، ولكنك لو قربته من المعرفة فقلت

بنِي تميم منطَلق لكانت فيه فائدة؛ لأنك ميزته من رجل ليس في الدار، ومن رجلٍ ليس من بني 

، ولهذا فإنّ اللبس مأمون إنْ تخصص أحد الاسمين فجاز تقديم وتأخير المبتدأ على حد 2"تميم

  .سواء

يد قَام فقد علّل ابن هشام ذلك بخوف التباس المبتدأ ز: أما امتناع تقديم الخبر في قولهم

بالفاعل؛ ورأى أنّ تقديم الخبر إذا كان جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يوهم بأنها فعل والمبتدأ 

، ولكن إذا برز 3فاعله، والسبب في ذلك زوال معنى الابتداء بالفعل، نظرا لقوة هذا الأخير

وعه اسما ظاهرا ملتبسا بضمير يعود على المبتدأ جاز التقديم لأمن الضمير في الفعل أو كان مرف

، وقد قال ابن مالك 5"لأنّ إسناد الفعل إلى الضمير أو السببي يعلم منه ابتدائية المتأخر"؛ 4اللبس

 ولا يمنع من ذلك احتمالُ كونه على لغة أَكَلُونِي البراغيثُ،: "في تقديم الفعل المُسند إلى الضمير

  .6"لأنّ تقديم الخبر أكثر في الكلام من تلك اللغة، والحمل على الأكثر راجح

ولقد أشار ابن هشام في سياق حديثه عن أولوية تقديم المبتدأ وتأخير الخبر إلى مسألة 

، حيث مغني اللبيب عن كتب الأعاريبأمن اللبس بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية في كتابه 

في الدارِ زيد أنّ متعلَّق الظرف يقدر مؤخرا عن زيد، لأنه في : منا في نحووكُنا قد: "يقول

                                                           
  .294، ص1الرضي لكافية ابن الحاجب، جباذي، شرح استرالإينظر، الرضي  -1
  .102، ص1الصيمري، التبصرة والتذكرة، ج -2
  .133ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ص -3
، 1ينظر، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج. 82، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، صينظر، ابن الناظم -4

  .99، ص1، جرح الأشموني على ألفية ابن مالكينظر، الأشموني، ش .235، 234، ص1ج، ، شرح ابن عقيلينظر، ابن عقيل. 482ص
  .482، ص1المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج -5
  . 298، ص1ابن مالك، شرح التسهيل، ج -6
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الحقيقة الخبر، وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، ثمّ ظهر لنا أنه يحتمل تقديره مقدما لمعارضة 

ا أن يقدر أصل آخر، وهو أنه عامل في الظرف، وأصل العامل أن يتقدم على المعمول اللّهم إلّ

إنّ : المتعلّق فعلا فيجب التأخير، لأنّ الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ في مثل هذا، وإذا قُلت

خلْفَك زيدا وجب تأخير المُتعلَّق، فعلا كان أو اسما، لأنّ مرفوع إنَّ لا يسبق منصوا وإذا 

لا، لأنّ خبر كان يتقدم مع كونه فعلا على كَانَ خلْفَك زيد جاز الوجهان، ولو قدرته فع: قلت

  . 1"الصحيح، إذ لا تلتبس الجملة الاسمية بالفعلية

لأنّ تقديم "على المبتدأ؛  عامله إذا كان شبه جملة لا يوجب تقديمالخبر معمول فتقديم 

قدمت عمرا زيد ضارِب عمرا، فإذا : مفعول الخبر لا يوجِب تقديم الخبر، ألا ترى أنك تقول

على زيد لم تخرِج زيدا من أن يكون مبتدأ، ولم يجب تقديم ضارِب مع تقديم عمرا، وكذلك 

، بل للظرف وارور الأولوية في التقديم 2"إذا قدمنا الذي يعمل فيه الخبر، لم يجب تقديم الخبر

على  ك فإنّ تقدم الظرفمن دون عاملهما؛ لتوسع العرب فيهما بخلاف بقية المعمولات، لذل

ليس هو الخبر في الحقيقة، إنما هو متعلّق الخبر، والخبر مقدر "اسم إنّ لا يعني تقدم عامله؛ لأنه 

  .، لكونه واجب التأخير في هذه الحالة سواء أكان اسما أو فعلا3"في موضعه

ظرفا أو مجرورا أما ابن عصفور فقد فصل الحديث في ذلك ورأى أنّ خبر إنّ إذا كان 

قُدم لتوسع العرب فيهما نظرا لكثرة استخدامهما في الكلام العربي وحاجة الفعل للإطارين 

ر عامل الظرف أو اا إذا ذُكما على الزماني والمكاني لكي يقع فيهما، أمقدرور فيجب ألّا ي

عتراضية تعترض بين الحرف ، فإنْ قُدما جعلا معمولين لعامل محذوف مكونين جملة اإنّ اسم

  . 4واسمه

                                                           
  .704، 703، ص2ج بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ا -1
  .373ابن الوراق، علل النحو، ص -2
- " ه يجري مجرى الظرف في تعلّقه بالاستقرار، وحكم مجروره حكم الظرف إنْ كانرور؛ لأنطلقون الظرف على الجار وااعلم أنّ النحاة ي

ناظر الجيش، تمهيد ". خبرا إلّا عن الحدث إلّا ما استثنِيمكانا جاز أنْ يكون الجار وارور خبرا عن الجثة، وإنْ كان ارور زمانا لم يقع 

  .995، ص2القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج
  .994، ص2ج المصدر نفسه، -3
  .440، ص1ج ينظر، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، -4
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في حالة تقديم خبر _أما فيما يخص تقدير عامل الظرف وارور بالفعل مقدما عليهما 

فقد رأى ابن هشام أنّ ذلك جائز لأمن التباس الجملة الاسمية بالفعلية؛ لأنّ _ كان على اسمها

لية وقُدمت لم يتوهم كون فعلها كان لا تدخل إلّا على جملة اسمية، فإذا كان خبرها جملة فع

عاملا في اسم كان، إلّا أنّ فريقا منع ذلك محتجا بأنّ إسقاط كان سيؤدي إلى ارتفاع اسمها 

والعامل في ذلك فعلُ جملة خبرِها، وبالتالي _ على الرغم من أنه مبتدأ في الأصل_على الفاعلية 

  .    1فإنه سيقع اللبس بين فعلية واسمية الجملة

الفاعل هو الذي يقوم بالفعل، والمفعول هو الذي  :التباس المفعول بالفاعل وبالمبتدأ شيةخ - ب

وقع عليه الفعل، حيث إنهما لا يجتمعان إلّا إذا كان الفعل متعديا، والأصل فيهما إن اجتمعا 

لا تقديم الفاعل على المفعول لأنّ هذا الأخير قد يوجد وقد لا يوجد، بخلاف الفاعل الذي 

يستغني عنه الفعل، إلّا أنه يمكن خرق هذا الترتيب إذا وجِدت قرينة تمنع من التباسهما، أما إذا 

انعدمت وجب الحفاظ على الرتبة، وقد قال ابن هشام في إحدى الحالات التي يجب فيها تقديم 

ى لانتفاء ضرب موسى عيس: وقد يجب أيضا تأخير المفعول في نحو: "الفاعل على المفعول

لصغرى أَرضعت ا: الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر؛ فلو وجِدت قرينة معنوية نحو

ضربت موسى سلْمى وضرب موسى العاقلُ : مثْرى موسى أو لفظية كقولكالكُبرى وأكَلَ الك

  . 2"تفاء اللبس في ذلكعيسى جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه، لان

فالعلامة الإعرابية لكل من الفاعل والمفعول في المثال الأول متعذّرة الظهور، ولا توجد 

قرينة لفظية ولا معنوية تعينهما، لذلك فإنه لا يعلَم الفاعل من المفعول فوجب الحفاظ  مافيه

ية عينت كلّ واحد منهما على الرغم على الرتبة بخلاف المثالين الثاني والثالث فإنّ القرينة المعنو

من تعذّر حركتيهما الإعرابية، فلم يكن هناك ما يقتضي وجوب تقديم الفاعل على المفعول؛ 

لأنه من غير المعقول أن ترضع الصغرى الكبرى، ومن غير المعقول أن تأْكُلَ الكمثرى موسى، 

قبل الأخير لوجود قرينة لفظية تتمثّل في وقد جاز أيضا تقديم المفعول على الفاعل في المثال ما 

ت فاعلية اقتران الفعل بالتاء التي تدل على أنّ الفاعل هو مؤنث حقيقي أو مجازي، لذلك تعين

خرها، وقد جاز أيضا تقديم المفعول على الفاعل كما في المثال الأخير سلْمى على الرغم من تأ

                                                           
  .375، 374، ص1جينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، . 275، ص1ينظر، ابن الفخار، شرح الجمل، ج -1
  .258، 257بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صا -2
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الضمة على ما هو نعت لـ موسى، فتعينت فاعلية لوجود قرينة لفظية تتمثل في ظهور حركة 

  .هذا الأخير؛ لأنّ حركة التابع توافق حركة المتبوع، وحركة الضمة حركة خاصة بالفاعل

وتعذّر الحركات الإعرابية الخاصة بكلّ من الفاعل والمفعول لا يؤدي فقط إلى 

واعلم أنه : "تدأ، وفي ذلك يقول ابن هشامالتباسهما، وإنما يؤدي أيضا إلى التباس المفعول بالمب

ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا : كما لا يجوز في مثل

يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل، لئلا يتوهم أنه مبتدأ، وأنّ الفعل متحمل لضميره، وأنّ موسى 

  .1"مفعول

ه إنْ قُدم لم كونه يجوز له أن يقدم على الفعل؛ لأن فالمفعول به يختلف عن الفاعل في

لأنه منصوب وعامل الابتداء لا يعمل إلّا الرفع،  ؛لتعذّر العمل فيه بعامل الابتداء يلتبس بالمبتدأ

، ولكن إنْ تعذّرت الحركات الإعرابية الخاصة 2لذلك فإنّ تقديمه لا يؤثر في رتبته المحفوظة نيةً

عل والمفعول على الظهور لم يجز للمفعول أنْ يتقدم، لئلا يقع التباسان التباس بكل من الفا

  .المفعول بالمبتدأ، والتباس الفاعل بالمفعول

لبعض المفاعيل : "قال ابن هشام في باب تعدي الفعل ولزومه :خشية الالتباس في المفاعيل -ج

الأصالة في التقدم على بعض؛ إما بكونه مبتدأ في الأصل، أو فاعلا في المعنى، أو مسرحا لفظا أو 

تقديرا، والآخر مقيد لفظا أو تقديرا، وذلك كـ زيدا في ظَننت زيدا قَائما وأَعطَيت زيدا 

هرمِدالقَو نأو م ،ا القَومديز ترتا واخم.  

بس، كـ أَعطَيت زيدا عمرا، أو كان الثاني محصورا، ثمّ قد يجب الأصل، كما إذا خيف اللّ

 ﴿: كـ ما أَعطَيت زيدا إِلَّا درهما أو ظاهرا والأول ضمير، نحو     ﴾ 

  ].1/ الكوثر[

                                                           
  .258بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صا -1
  .379الوراق، علل النحو، صابن ينظر،  -2
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وقد يمتنع كما إذا اتصل الأول بضمير الثاني، كـ أَعطَيت المَالَ مالكَه أو كان محصورا، كـ ما 

  .1 "أَعطَيت الدرهم إِلَّا زيدا أو مضمرا والأول ظاهر، كـ الدرهم أَعطَيته زيدا

اللذين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا أنْ يقدم ومفاد قول ابن هشام أنّ الأولى في المفعولين 

أَعطَيت : ما هو فاعل في المعنى ويؤخر ما هو مفعول إنْ لم يقع لبس لأنّ ذلك هو الأصل، نحو

زيدا درهما، فالمعنى في هذا التركيب واضح لأنّ زيدا هو الآخذ والدرهم هو المأخوذ، أما إنْ 

جب حينها المحافظة على الترتيب أي تقديم الفاعل وعنى بالتقديم نهما ولم يتضح الموقع لبس بي

فالآخذ في هذا التركيب هو زيد فلو أُخر  ؛أَعطَيت زيدا عمرا: معنى وتأخير المفعول معنى نحو

لاعتقد بأنه ليس الفاعل في المعنى، وذلك لا يجوز، ولكن إذا لابس الفاعل في المعنى ضميرا يعود 

على المفعول في المعنى وجب خرق ذلك الترتيب لئلا يعود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة، 

  .2أَعطَيت الدرهم صاحبه: نحو

وتجدر بنا في هذا السياق الإشارة إلى أمر جائز قد أغفله ابن هشام وهو ملابسة المفعول 

: ر كذلك جاز التقديم والتأخير نحوالثاني لضمير يعود على المفعول الأول، فإنْ كان الأم

ا لَها مديز تطَيه عند "، حيث يجوز تقديم الاسم الموصول مع صلته ويجوز تأخيره؛ 3أَعلأن

  .4"تقديمه يعود الضمير على متقدم رتبة

حكم المبتدأ مع خبره إذا وقعا مفعولين كحكم الفاعل في المعنى مع المفعول في المعنى "و

ظَننت زيدا : ظَننت زيدا قَائما، ووجوبه في نحو: ور الثلاثة؛ فجواز تقديمه في نحوفي هذه الأم

، إلّا أنّ ابن هشام قد أشار إلى الأمر الأول 5"ظَننت في الدارِ صاحبها: عمرا، وامتناعه في نحو

  .وأغفل الأمرين الثاني والثالث

                                                           
  .184، 183، ص2بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .154، 153، ص2ابن عقيل، ج ، شرحينظر، ابن عقيل -2
  .198، ص1جالأشموني على ألفية ابن مالك،  ينظر، الأشموني، شرح. 182، صاظم على ألفية ابن مالك، شرح ابن النينظر، ابن الناظم -3
  .135، ص2حاشية الصبان، جالصبان،  -4
  .198، ص1الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج -5



دلالية بعلل هشام ابن تعليل                                                                 :الخامس الفصل  

 

322 

لمسرح لفظا أو تقديرا، وتأخير المفعول المقيد لفظا أو أما فيما يخص تقديم المفعول ا

لأنّ علقة ما لا "اخترت زيدا من القَومِ، واخترت زيدا القَوم فقد وجب ذلك : تقديرا، نحو

  .1"يحتاج إلى واسطة أقوى من علقة ما يحتاج إليها

اء كان فاعلا في المعنى أو والحالة ما قبل الأخيرة تتمثل في وجوب تأخير المحصور سو

مفعولا، لذلك فإنّ أمره كحال الفاعل والمفعول المحصورين، وهذا التأخير واجب، إلّا إنْ قُدم 

المحصور بمعية إلّا على المفعول الآخر فلا مانع في ذلك لأنّ المحصور هو الذي يلي حرف الحصر 

  .2مباشرة

ي المفعولين كان ضميرا متصلا وتأخير أما المسألة الأخيرة فتتمثل في وجوب تقديم أ

مهما أمكَن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى : "الآخر؛ لأنه كما يقول ابن هشام

  .صل به لذلك قُدم لكي يتصل بالفعل، والمتصل بحاجة إلى شيء يت3"المنفصل

إلى مسألة التباس  لكأوضح المسالك إلى ألفية ابن ما وقد أشار ابن هشام في كتابه

إنْ لم يكن الفعل المُتعدي إليهما من أفعال  _في باب نائب الفاعل_المفعول الأول بالثاني 

وإذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول فنيابة الأول جائزة اتفاقا، : "ل في ذلكوقي، حيث بالقلو

زيدا عمرا امتنع اتفاقا، وإنْ لم يلبس أَعطَيت : ، وأما الثاني ففي باب كَسا إن ألبس، نحو(...)

  .4"أَعطَيت زيدا درهما جاز مطلقا: نحو

فالحالة الأولى امتنع فيها نيابة المفعول الثاني لكي لا يقع اللبس وينقلب المعنى فيعتقَد بأنه 

بينهما لبس لا  الآخذ لا المأخوذ، لذلك فإنّ الرتبة هي المائز بين الفاعل والمفعول إذا وقع

، 5الإعراب، أما الحالة الثانية فقد جاز فيها ذلك لأنّ المعنى فيها واضح والآخذ والمأخوذ متعينان

، ولهذا أجاز ابن هشام في الثاني النيابة بدون شرط وإنْ كان له رأي آخر في كتابه 5متعينان

سواء _ى إليهما ؛ حيث إنه قد رأى فيه أنه يجوز لأحد المفعولين المُتعدشرح جمل الزجاجي

                                                           
  .152، ص2لتسهيل، جابن مالك، شرح ا -1
  .178، 177، ص2ينظر، عباس حسن، النحو الوافي، ج -2
  .131بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صا -3
  .152، ص2بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -4
  .395صالوراق، علل النحو،  ابن ينظر، -5
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النيابة عن الفاعل إذا كانا متساويين في التعريف، ولكنه لم _ أكان أصلهما مبتدأ وخبرا أم لا

ظُن زيد : يشر في هذا المقام إلى مسألة التباس المفعول الأول بالثاني، واكتفى بضرب هذا المثال

الأحسن برأيه أن يكون المُعرف هو النائب إذا أَخاك، مع جواز ظُن أَخوك زيدا، أما إنْ اختلفا ف

، 1ظُن زيد قَائما: لم يكن أصلهما مبتدأ وخبرا، ويجب ذلك إذا كان أصلهما مبتدأ وخبرا، نحو

وقد كان الأجدر به أنْ يعتمد على المعنى لإثبات أولوية المفعول الأول في النيابة إذا لم يكن 

الفاعل في المعنى بالنسبة إلى الثاني، ألا ترى أنك "عول الأول هو أصلهما مبتدأ وخبرا؛ لأنّ المف

: عطَا زيد، بمعنى تناولَه وأَخذَه، ثمّ نقل بالهمزة، فقيل: أَعطَيت زيدا درهما، الأصل: إذا قلت

وكان أحدهما ، أما فيما يخص المفعولين اللذين أصلهما مبتدأ وخبر 2"أَعطَيت زيدا درهما

معرفا فيجب نيابته عن الفاعل لكونه مبتدأ في الأصل، والنكرة هي الخبر، والمبتدأ يسبق الخبر، 

نّ المبتدأ يشبه الفاعل، والفاعل يسبق المفعول، ومن جهة أخرى فإنّ أكثر ذلك أوالذي يعزز 

على تحمله لضمير يعود  أحوال الخبر الوارد نكرة يكون فيها مشتقا، وإذا كان كذلك فهذا دليل

  . 3على المبتدأ، وتقديمه يقتضي عود الضمير على متأخر

وعلى الرغم من إشارة ابن هشام إلى مسألة نيابة المفعول الثاني في باب ظن في كتابه 

، إلّا أنه لم يشر إلى جواز نيابة المفعول الثاني في باب الفعل المتعدي إلى شرح جمل الزجاجي

، ولكن أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكفي كتابه في ذلك يل، ولم يفصح عن رأيه ثلاثة مفاع

دلالة على  4أَعلَمت زيدا كَبشك سمينا: الثالث إنْ أُمن اللبس نحو تصريحه بجواز نيابة المفعول

أحكام على "بس مأمونا، خاصة أنّ أحكامهما قد قيست إجازته لنيابة الثاني إنْ كان اللّ

تملهما اللذان كانا مفعولين لباب علأن ،تنوأفعال اليقين 5"المفعولين الأولين في باب ظَن ،

والرجحان لا تدخل إلّا على المبتدأ والخبر، وبما أنّ ابن هشام قد أجاز لأحد المفعولين النيابة في 

                                                           
  .165صل الزجاجي، شام الأنصاري، شرح جمبن هينظر، ا -1
  .970، ص2البسيط في شرح جمل الزجاجي، ج، ابن أبي الربيع -2
  .251، ص6ينظر، أبو حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج -3
- د جواز نيابته عن الفاعل بالتعريف كماقيفعل ذلك مع المفعول الثاني لـ  على الرغم من أنّ أصل المفعول الثالث خبر، إلّا أنّ ابن هشام لم ي

  .ظَن وأخواا
  .152، ص2بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جينظر، ا -4
  .364، ص2ابن بابشاذ، شرح المقدمة المُحسِبة، ج -5
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أَعلَم، بل للمفعول الثاني  باب ظن إذا كانا متساويين في التعريف فهذا يعني جواز ذلك في باب

  .  الأولوية إذا كان هو معرفة والمفعول الثالث نكرة

لكن هناك بعض يمكن الاعتماد على الحذف في حال أمن اللبس، و: س بالحذفخشية اللّب - 3

  :الحالات تستوجب تجنب الحذف لتجنب الوقوع في اللبس، مثال ذلك

قال ابن جني في نون مثنى أسماء الإشارة  :هاتا خشية التباس هذان بـ هذا وهاتان بـ -أ

إنها ليست عوضا : فأّما النون في هذَان، وتان، واللَّذَان، واللَّتان فالقول فيها: "والأسماء الموصولة

من حركة ولا تنوين ولا من حرف محذوف كما يظن قوم، ولا حكم هذان واللّذان في أنهما 

هذَا وهذه، : اعلم أنّ أسماء الإشارة نحو: "، وقال أيضا1"دان والعمراناسمان مثنيان حكم الزي

الذي والتي لا تصح تثنية شيء منها من قبل أنّ التثنية لا تلحق إلّا : والأسماء الموصولة نحو

، فما لا يجوز تنكيره فهو بأن لا تصح تثنيته أجدر، وأسماء الإشارة والأسماء (...)النكرة 

، أما مجيئها على صورة المثنى فقد 2"لة لا يجوز أنْ تتنكّر، فلا يجوز أنْ يثَنى شيء منهاالموصو

فسر ذلك بأنها أسماء وضعت للدلالة على التثنية فجاءت في تلك الصورة لئلا تخالف نظام 

نى وفق المثنى في العربية وليست في الحقيقة بتثنية المفرد؛ لأنّ العرب تحرص على أن يكون المث

، وبما أنّ الأسماء الموصولة الدالة على التثنية قد جاءت في صورة المثنى 3نظام واحد بخلاف الجمع

فقد جاز حذف نوا على الرغم من أنها ليست عوضا من التنوين كحال نون المثنى، وقد رأى 

حرِثُ بن وبلْ: "ابن هشام أنّ حذفها مقتصر فقط على لغة بلحرث بن كعب وبعض ربيعة لقوله

  .أَبنِي كُلَيبٍ إنَّ عمي اللّذَا :4كَعب وبعض ربيعة يحذفون نون اللّذان واللّتان، قال

  .هما اللّتا لَو ولَدت تميم: 5وقال

  

                                                           
  .465، ص2ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -1
  .466، ص2، جالمصدر نفسه -2
  .467، 466ص ،2، جالمصدر نفسهينظر،  -3
  .86السكري، شعر الأخطل، ص. قَتلَا المُلُوك، وفَكَّكَا الأَغْلَالَا: وعجزههذا الشاهد من الكامل، وهو للأخطل،  -4
المصدر  .صميم م،فَخر لَه: لَقيلَ   لَو ولَدت تميم ،هما اللّتا :هذا الشاهد من الرجز، وهو للأخطل، وقد ورد في الديوان ذا الشكل -5

  .581، صنفسه
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  .1"ولا يجوز ذلك في ذَان وتان للإلباس

خوفا من عدم جواز حذف النون من أسماء الإشارة الدالة على المثنى ب يصرح فابن هشام

بأنّ حذف  ، وهذا الأمر يختلف عن الأسماء الموصولة، حيث إنه يقروقع لبس بينها وبين مفردها

امتناع حذفها إشارته إلى ولكن في لغتين من لغات العرب،  مسموعالأسماء هذه  من مثنىالنون 

أمن علّة بسماء الموصولة الأفي ذلك  إجازتهدليل على من مثنى أسماء الإشارة بعلّة خشية اللبس 

لّل الهدف من جواز حذف نون إلّا أنّ غيره ع ها وإن لم يصرح بذلك،فردبم اهاثنمالتباس 

 . 2نزلة اسم واحد بتقصير صلتهما، نظرا لطول الاسم الموصول بصلته؛ فهما بمينن واللّتياللّذ

 بةصاحرأى ابن هشام أنّ للأعداد الترتيبية الم :المضافة الأعداد المركبة في لتباسلااخشية  - ب

من بينها استخدامها مع أصلها لإفادة معنى  ،حسب المعنىعدة استعمالات للأعداد الأصلية 

دا جزء من الع فيدها الأصل، نحوالوصف، وأنّ الموصوفلذلك وجبت : ة التي ي ،ثُ ثَلَاثَةثَال

إضافة الأول للثاني، ولكن إذا كان العدد الذي وظِّفت معه دون أصلها فإنها تفيد معنى التصيير 

رابِع ثَلَاثَةً فينصب : رابِع ثَلَاثَة، أو إعماله نحو: وفي هذه الحالة يجوز إضافة الأول إلى الثاني نحو

، أما إذا ركِّبت الأعداد 3الذي المُصير ثَلَاثَةً أَربعةً: لأنّ المعنىالثاني على أنه مفعول للأول؛ 

 استخدامها كحال استخدام المُفرد،الترتيبية مع العدد عشرة وكان أصلها أيضا مركبا فإنّ 

 أنْ يؤتىثَالثَ عشر ثَلَاثَةَ عشر، وفيها ثلاثة أوجه؛ إما : نحومن هذه الظاهرة  الحالة الأولىو

حذف العشرة من الأول ت أنْ ول إلى المُركب الثاني، وإمابأربعة ألفاظ بحيث يضاف المُركّب الأ

تركيبه الذي يوجب بناءه، استغناء بذكرها في الثاني، ويضاف الأول إلى الثاني مع إعرابه لزوال 

هذه الحالة يجوز إعراما مع العشرة من الأول والنيف من الثاني، وفي كلّ من ف حذي أنْ وإما

إضافة الأول إلى الثاني لزوال تركيبهما، كما أنه يجوز إعراب الأول وبناء الثاني للتنبيه على نية 

فيها وجهان، وفي ذلك يقول وابِع عشر ثَلَاثَةَ عشر، ر: ، أما الحالة الثانية فنحو4ذكر المحذوف

لإفادة معنى رابِع ثَلَاثَة؛ فتأتي أيضا بأربعة ألفاظ، ولكن  أن تستعمله معها: السادس: "ابن هشام

رابِع عشر ثَلَاثَةَ عشر أجاز ذلك سيبويه، : يكون الثالث منها دون ما اشتق منه الوصف، فتقول
                                                           

  .141، 140، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .146، 145، ص4ينظر، المبرد، المقتضب، ج. 186، ص1ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -2
  .262، 261، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جينظر، ا -3
  .263، ص4ج، المصدر نفسهينظر،  -4
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ومنعه بعضهم، وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفض، ولك 

  .1"ن الأول، وليس لك مع ذلك أن تحذف النيف من الثاني للإلباسأن تحذف العشرة م

لوجود دليل عليه في الثاني، لكنه لا يجوز حذفه وحذف  زئجاحذف عشر من الأول ف

اللذين يراد  والمفردكيلا يقع لبس بين العدد المُركّب _ كما أشار ابن هشام_النيف من الثاني 

رابِع عشرٍ لم يعلَم أنه مركّب مضاف، لعدم وجود دليل على : ما معنى التصيير؛ لأنك لو قلت

  . 2ذلك، ولم يعمل كحال المفرد لانعدام وجود فعل مركب يوافقه

معنى كامن في "تفسير يعلّل ا النحاة لعلّة الفرق من العلل الدلالية  :علّة الفرقالتعليل ب -ثالثا

إذا كانا  خاف وقوع اللبس بينهما 3"نفس المتكلّم جعله يلجأ إلى استعمال ما ليفرق بين شيئين

أو لتحديد طبيعة الكلمة وذلك بالاستعانة بالقرائن اللغوية،  ،مختلفين في المعنىومتفقين في اللفظ 

أهم الظواهر التي علّلها ابن هشام بعلّة وية والحرفية أو الفعلية والحرفية، التي تحتمل الوجهين الاسم

  :الفرق هي

تساعد القرائن اللغوية على التفرقة بين ما هما متشاان لفظا، وأهم : الفرق بالقرينة اللغوية - 1

  :المسائل التي علّلها ابن هشام بعلّة الفرق هي

والمفعول بالمعنى أو بتاء بين الفاعل  يمكن التفريق :الفرق بالحركات بين المعاني النحوية -أ

التأنيث المقترنة بالفعل، لكن إذا انعدمت هاتين القرينتين التبسا واحتاجا إلى قرينة أخرى 

تلازمهما لتفرق بينهما سواء كان الفعل لازما أو متعديا، أي بحضور المفعول أو غيابه، لذلك 

، فكانت الحركة 4"ه عن صاحبهبعلامة تميز] منهما[كان الغرض اختصاص كلّ واحد منها "

: هي القرينة المُلازمة الفارقة بينهما لكوا جزءا من الكلمة، وقد أشار ابن هشام إلى ذلك بقوله

وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين؛ أحدهما أنّ عامله لفظي، وهو الفعل أو شبهه، بخلاف "

ظي أقوى من العامل المعنوي؛ بدليل أنه المبتدأ؛ فإنّ عامله معنوي، وهو الابتداء، والعامل اللف

في زيد قَائم كَانَ زيد قَائما وإِنَّ زيدا قَائم وظَننت زيدا قَائما : يزيل حكم العامل المعنوي، تقول

                                                           
  .264، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .137، ص2ينظر، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج -2
  .301شعبان عوض محمد العبيدي، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، ص -3
  .75، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج -4
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ولمّا بينت أنّ عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى، والأقوى مقدم على الأضعف، الثاني أنّ 

الفاعل للفرق بينه وبين المفعول، وليس هو في المبتدأ كذلك، والأصل في الإعراب أن  الرفع في

  . 1"يكون للفرق بين المعاني فقدمت ما هو الأصل

وقد استحق الفاعل الرفع والمفعول به النصب لأنّ المفاعيل في الكلام كثيرة فنصبت طلبا 

إلّا فاعلا واحدا، ولمّا كان الفاعل قليلا في للتخفيف، بخلاف الفاعلين فإنّ الجملة لا تحتاج 

الكلام خصص بالحركة الثقيلة وهي الضمة لتحقيق نوع من التوازن بين الطرفين، ولم يكسر 

على الرغم من أنّ الكسرة ثقيلة أيضا؛ لأنه كما أشرنا سابقا يشبه المبتدأ، والمبتدأ مرفوع لذلك 

هو الأقوى وهو الأول، والضمة كذلك، والمفعول هو رفع، ومن جهة أخرى فإنّ الفاعل 

الأضعف وهو الآخر، والفتحة كذلك، لذلك خصص القوي الأول للقوي الأول، والضعيف 

في التفريق بين الوظائف النحوية، سواء  اكبير احركة دورلل، لذلك فإنّ 2الآخر للضعيف الآخر

أو لم تجتمع كما وقع في بابي النداء وإنّ، فالنداء اجتمعت في سياق واحد كما في هذه الحالة، 

، وقد يلتبس المُنادى بغيره إذا لم توجد 3يستخدم طلبا لإقبال شخص أو رغبة في لفت انتباهه

قد : "، وفي ذلك يقول ابن هشام في إحدى الألغاز النحويةاأداة النداء وغاب دليل على حذفه

وأَى بمعنى وعد، ومضارعه يئي بحذف الواو لوقوعها بين : تقع الهمزة فعلا، وذلك أنهم يقولون

وفَى يفي، وونى ينِي، والأمر منه إِه بحذف اللام للأمر، : ياء مفتوحة وكسرة، كما تقول

  :4وبالهاء للسكت في الوقف، وعلى ذلك يتخرج اللغز المشهور، وهو قوله

  .وأْي من أَضمرت لخلٍّ وفَاءَإِنَّ هند المَليحةُ الحَسناءَ،      

أنّ الهمزة فعل أمر، والنون للتوكيد، : كيف رفع اسم إِنَّ وصفته الأولى؟ والجواب: فإنه يقال

والأصل إِين مزة مكسورة، وياء ساكنة للمخاطبة، ونون مشددة للتوكيد، ثمّ حذفت الياء 

                                                           
  .189نصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صابن هشام الأ -1
  .61الأنباري، أسرار العربية، ص ابن ينظر،. 377، 376الوراق، علل النحو، صابن ينظر،  -2
  .370ينظر، علي توفيق الحمد، يوسف جميل الزعبي، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، ص -3
، 57، ص1نظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، جا. أبي يعقوب يوسف الدباغ الصقليلـ  من الخفيف، وهو منسوب هذا البيت -4

58.  
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 ﴿وهند منادى مثل .) (..لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة     ﴾ 

  . 1]"29/ يوسف[

فحركة المُنادى في هذا البيت هي التي حددته وفرقته عن اسم إنّ، وسبب التباسهما هو 

دون (...) إنها هي المحذوفة في النداء، : لكثرة استعمالها تقول"حذف يا النداء، وهذه الأداة 

، وقد جاز حذفها؛ لكوا 2"فصارت أم الباب تثبت تارة وتحذف أخرىغيرها من الحروف، 

كالعوض من الفعل أُنادي، وليست عوضا منه، والدليل على ذلك أنها لو كانت كذلك لَما 

، لذلك فإنّ الاسم المنصوب أو المبني على الضم الموجود في تركيب فيه خطاب 3جاز حذفها

  .لمحذوفةمنادى لحرف النداء يا ا

تحتاج أغلب الأسماء إلى التنوين للتفريق بين أمرين : التنوين الفارق بين المعرف والمنكور - ب

المعرب والمبني والمنصرف وغير المنصرف والمُعرف والمنكور في بعض الأسماء المبنية، حيث يقول 

الأسماء المبنية فرقا بين تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض : "ابن هشام في هذا النوع الأخير

بالسماع كـ صه ومه وإِيه، وفي العلم المختوم بـ  معرفتها ونكرا، ويقع في باب اسم الفعل

  . 4"جاءَنِي سيبويه وسيبويه آخر: ويه بقيام نحو

كة بناء فغير المُنون في هذه الحالة معلوم والمنون مجهول، وهذا التنوين يكون تابعا لحر

الأول  الاسم، كما يتبع تنوين التمكين حركة إعراب الأسماء المعربة، إلّا أنّ الفرق بينهما هو أنّ

أما الثاني فيوجد في الاسم المُعرب المعرفة والنكرة على حد سواء  ،يدلّ على أنّ الاسم نكرة

                                                           
  .26، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .515، 514رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص، المالقي -2
  .385، ص3ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
- زِم تنكير نحو: "في أسماء الأفعال قال ابن هشاما كما التهيا وواهزِم ذلك في ون من هذه الأسماء فهو نكرة، وقد التورِيبٍ : وما نوع دأَح

  .وديارٍ

  .والموصولات وما لم ينون منها فهو معرفة، وقد التزِم ذلك في نزالِ وتراك وباما، كما التزِم التعريف في المضمرات والإشارات

كتاب، ورجل، : وما استعمل بالوجهين فعلى معنيين، وقد جاء على ذلك صهٍ ومهٍ وإِيه، وألفاظ أُخر، كما جاء التعريف والتنكير في نحو

  .90، 89، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا ".وفَرس

  .393، 392، ص2عن كتب الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب ا -4
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صل لتنوين التنكير ذهب الشلوبين إلى أنّ تنوين التمكين هو أ لذلك، 1ليدلّ على انصرافهما

وغيره من التنوينات، ورأى أنّ سبب تفرع تنوين التنكير من تنوين التمكين راجع أساسا إلى 

كثرة الأسماء المنصرفة في التنكير وامتناع صرفها في التعريف، فإذا انصرفت نونت تنوين 

لصرف، ثمّ نقلت هذه التمكين، لذلك كان هذا الأخير علامة للتنكير في الأسماء الممنوعة من ا

  .، وهذا رأي مقبول إلى حد بعيد2أيضا العلامة إلى بعض الأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها

من بين حروف النفي التي تدخل على الجمل : اللام الفارقة بين إنْ المخفّفة وإنْ النافية -ج

ل فيها أن لا تعمل لكوا غير الاسمية والفعلية على حد سواء إِنْ النافية، لذلك فإنّ الأص

وإذا دخلت على : "، أما ابن هشام فقد ذهب إلى جواز إعمالها، حيث قال في ذلك3مختصة

سد إعمالها عمل لَيوقال 4"الجملة الاسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء، وأجاز الكسائي والمبر ،

إِنْ أَحد خيرا من : وأما إِنْ فإعمالها نادر، وهو لغة أهل العالية، كقول بعضهم: "أيضا في ذلك

  ﴿: أَحد إِلَّا بِالعافية وكقراءة سعيد          ﴾ 

إِنْ هو مستوليا : 5، وقول الشاعر]بتخفيف إِنّ وفتح لفظتي عباد وأمثالكم[ ]194/ الأعراف[

دلَى أح6"ع .  

فابن هشام جوز إعمالها بناء على ما ورد في كلام العرب وما نقل عن سعيد، إلّا أنّ 

أما ابن جني فقد ضعف ، 7"أنه لا فَصل بينها وبين ما في المعنى"الذين أعملوها برروا إعمالها بـ

نّ ثبوت إعمال ، إلّا أ8لا تشبه ما في الاختصاص بنفي الحاضر_ في نظره_ضعف إعمالها؛ لأنها 

ال هذه هممع العلم أنّ إ، 9إعمال إنْ النافية في القراءات والنثر والشعر دليل على جواز إعمالها

                                                           
  .495، 494، ص2ينظر، ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -1
  .278، 277، ص1الشلوبين، شرح المقدمة الجزولية الكبير، جينظر،  -2
  .190، 189، رصف المباني في شرح حروف المعاني، صنظر، المالقيي -3
  .31، ص1الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب  -4
انظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب . إِلَّا علَى حزبِه المَلَاعينِ: ، وهو من السريع، وعجزهمجهول هذا الشاهدأشار البغدادي إلى أنّ قائل  -5

  .168، 167، ص4لباب لسان العرب، ج
  .291، ص1ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -6
  .359، ص2المبرد، المقتضب، ج -7
  .  270، ص1المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج، ابن جني ينظر، -8
  . 209الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنىينظر،  -9
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نا سابقا تختص إنّ بالدخول لبس بينها وبين إنْ المخففة المهملة؛ لأنه كما أشر في وقعالأداة ي

على الجملة الاسمية لذلك فإنها تعمل في المبتدأ والخبر فتنصب الأول على أنه اسمها وترفع الثاني 

على أنه خبرها، وإنْ خفِّفت أُهملت لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية كحال إنْ النافية فكانت 

ها في غنى عن ذلك؛ لأنّ إعمالها يكون بناء على إنْ أُعملت فإنوبحاجة إلى ما يفرقها عنها، 

تخفّف إِنَّ المكسورة لثقلها، فيكثُر إهمالها : "استصحاب الأصل، وفي ذلك يقول ابن هشام

  ﴿: لزوال اختصاصها نحو        ﴾ ]ويجوز إعمالها ] 32/ يس

   ﴿: استصحابا للأصل نحو    ﴾ ]وتلزم لام الابتداء بعد ]111/ هود ،

أو معنوية  إِنْ زيد لَن يقُوم: ية نحوالمهملة فارقةً بين الإثبات والنفي، وقد تغنِي عنها قرينة لفظ

  .1"وإِنْ مالك كَانت كرام المَعادن :كقوله

وقد يكون دخول اللام : "إنّ المكسورةوقال أيضا في حديثه عن دخول اللام بعد 

إِنْ زيد لَمنطَلق : واجبا، وذلك إذا خفِّفت إنّ، وأُهملت، ولم يظهر قصد الإثبات، كقولك

   ﴿: النافية كالتي في قوله تعالى فرقا بينها وبين إِن] ها هنا[نا وإنما وجبت هه

   ﴾ ]ها فرقت بين النفي والإثبات] 68/ يونسى اللام الفارقة؛ لأنولهذا تسم.  

فإنْ اختلّ شرط من الثلاثة كان دخولها جائزا، لا واجبا، لعدم الالتباس، وذلك إذا شددت، 

المعنى، إِنْ زيدا قَائم أو خفِّفت وأُهملت وظهر : إنَّ زيدا قَائم أو خفِّفت وأُعملت، نحو: نحو

  .3"أَنا ابن أُباة الضيمِ من آلِ مالك      وإِنْ مالك كَانت كراَم المَعادن :2كقول الشاعر

وقد استغنِي عن اللام الفارقة في هذا البيت؛ لأنّ معناه المراد مدح، واستحضار النفي 

ضح ضرورة لزوم اللام الفارقة خبر إنْ ، وذا تت4يفيد الذم، ويؤدي إلى الوقوع في التناقض

لتفرقها عن إِنْ النافية، وإذا أُعملت فإنه لا يشترط  _متى استوجب الأمر ذلك_ المخففة المهملة

                                                           
  .367، 366، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .280، ص1994، 2عزة حسن، دار الشرق العربي، لبنان ، سوريا، ط: الطرماح، الديوان، تح. هذا الشاهد للطرماح، وهو من الطويل -2

  .227بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صا -3
  .379بن هشام الأنصاري، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، صينظر، ا -4
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أما الكوفيون  ،1فيها ذلك، لأنّ إعمالها كفيل بالتفرقة، واستحضارها يكون للتوكيد فقط

لّا، وقد رد عليهم بعدم جواز مجيء اللام بمعنى إِلَّا، لأنه لم فذهبوا إلى أنّ إِنْ نافية واللام بمعنى إِ

، ومن جهة أخرى فإنّ ثبوت إعمال إنْ 2قَام القَوم لَزيدا: يثبت في كلام العرب ذلك فلم يقولوا

تدخل على : "، حيث يقول ابن هشام في ذلك3المخففة سماعا مصاحبة للام يبطل توجههم

: لت على الاسمية جاز إعمالها خلافًا للكوفيين، لنا قراءة الحرميين وأبي بكرالجملتين فإنْ دخ

﴿    ﴾ ]ا : وحكاية سيبويه] بتخفيف إنَّ وميم لمّا[] 111/ هودرمإِنْ ع

قطَلنلت _ بغض النظر عن طبيعة عملها_الكوفيون  ، فلو كانت إنْ ها هنا كما قال4"لَملأهم

  .دائما لانتقاض نفيها

تعد حتى من بين الحروف التي لها أكثر من وظيفة، فهي  :الفرق بين حتى الجارة والعاطفة -د

تستخدم للجر والعطف والابتداء، وبما أنها تجمع بين الجر والعطف فهذا يعني أّنها توافق أحد 

هة أخرى، لذلك فإنها توافق إلى حروف الجر في المعنى من جهة، وأحد حروف العطف من ج

، _وما توافقهوإنْ كان هناك فوارق بين حتى _ ت جارة، والواو إذا كانت عاطفةإذا كان

هذا وقوع اللّبس بينهما إذا كان الاسم الذي يليهما مجرورا، فكان من الضروري  نويترتب ع

إذا عطفت على مجرور أُعيد ": التفرقة بينهما، وبناء على هذا قال ابن هشام في حتى العاطفة

مررت بِالقَومِ حتى بِزيد ذكر ذلك ابن الخباز ]: فتقول[الخافض، فرقا بينها وبين الجارة، فنقول 

عجِبت من القَومِ حتى بنِيهِم : وأطلقه، وقيده ابن مالك بأنْ لا يتعين كونها للعطف نحو

  .في الخَلْقِ حّتى     بائسٍ دانَ بِالإِساءَة دينا جود يمناك فَاض :5وقوله

  .6"، وزعم ابن عصفور أنّ إعادة الجار مع حتى أحسن، ولم يجعلها واجبة(...)وهو حسن، 

                                                           
  . 72، ص8ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج. 360، ص2ضب، جالمبرد، المقتينظر،  -1
  .72، ص8ابن يعيش، شرح المفصل، جينظر،  -2
  .47، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر،  -3
  .32، 31، ص1، جالمصدر نفسه -4
انظر، السيوطي، شرح . ، وهو من الخفيفوهذا دليل على أنّ قائله مجهول ،ر كلّ من السيوطي والبغدادي صاحب هذا البيتلم يذكُ -5

  .113، ص3جانظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، . 377شواهد المغني، ص
  .147، 146، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -6
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؛ لأنه الجر فإنّ حتى تعرب حرف جرفعلى رأي ابن الخباز أنه إذا لم يكرر حرف 

وجب حملها على أنها الجارة دون العاطفة؛ لأنها الأصل، "قد  _حسب رأيه ورأي من اتبعه_

، ومن جهة 1"فإذا احتمل الموضع الأمرين، وجب الرجوع إلى الأصل. والعاطفة منقولة منها

أخرى فإنّ استعمال حتى جارة أكثر من استعمالها عاطفة، لذلك وجب ترجيح الكثير على 

  . 2القليل

وإنْ عطف بـ حتى على مجرور وخيف توهم كون : "لكأما ابن مالك فقد قال في ذ

فإنْ أُمن . اعتكَفْت في الشهرِ حتى في آخرِه: المعطوف مجرورا بـ حتى لزم إعادة الجار، نحو

 ، وقد فسر ابن هشام هذا الكلام3"عجِبت من القَومِ حتى بنِيهِم: ذلك لم تلزم إعادة الجار نحو

أن  ويظهر لي أنّ الذي لحظه ابن مالك أنّ الموضع الذي يصح: "مختارا مذهب ابن مالك بقوله

تحُلّ فيه إلى محلّ حتى العاطفة فهي فيه محتملة للجارة، فيحتاج حينئذ إلى إعادة الجار عند قصد 

  . 4"السابقين اعتكَفْت في الشهرِ حتى في آخرِه بخلاف المثال والبيت: العطف نحو

أي إنّ الموضع الذي يحتمل كون حتى جارة يعاد فيه حرف الجر إذا أُريد العطف 

 ،غنِي عن إعادة الجارة، وإذا لم يحتمل ذلك استى العاطفة والجارالأمر للتفرقة بين حت ولكن

ل أن تكون الذي أغفله ابن هشام هو أنّ الموضع الذي يحتمل فيه أن تكون حتى عاطفة يحتم

فيه جارة، ولا يجوز العكس؛ لأنّ حتى الجارة أعم من العاطفة، ألا ترى أنّ الاسم المعطوف بـ 

حتى يدخل في حكم المعطوف عليه، وعليه يكون الانتهاء به، أما الاسم الذي يلي الجارة فقد 

د يكون عنده، يدخل في حكم الذي قبله وقد لا يدخل، لذلك فإنه قد يكون الانتهاء به وق

كما أنه يشترط في المعطوف أنْ يكون غاية للمعطوف عليه إما في زيادة أو في نقصان، ولهذا 

فإنه يكون جزءا من المعطوف أو كالجزء، أما ارور بـ حتى فإنْ كان جزءا من جمع مصرح 

قط أحد هذين الأمرين به سابقا، وكان منتهى به فهو كالمعطوف في الزيادة والنقصان، فإنْ س

﴿: لم يحمل على المعطوف، وذلك بمجيء ارور جزءا من جمع غير مصرح به، نحو  

                                                           
  .331، ص1ابن الفخار، شرح جمل الزجاجي، ج -1
  .905، ص2، البسيط في شرح جمل الزجاجي، جأبي الربيعبن ينظر، ا -2
  .359، 358، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
  .147، ص1ج بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ا -4
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  ﴾ ]ى قد ]35/ يوسفرور بـ حتأو كان الانتهاء عنده، وإلى جانب هذا فإنّ ا ،

لا يكون جزءا من الاسم الذي قبله، وبالتالي يتعين كونه ملاقيا له، ولا يجوز ذلك في المعطوف 

  . 1مع المعطوف عليه

: لو قيل أما في حال وجود قرينة تساعد على تعيين نوع حتى فيجب الاعتماد عليها؛ إذ

لأنّ أيضا تدلّ على أنك أردت "عجِبت من القَومِ حتى بنِيهِم أَيضا، لتعينت حتى للعطف؛ 

تكرار الفعل وهذا المعنى إنما يعطيه العطف من حيث كان حرف العطف نائبا من جهة المعنى 

استغنِي عن تكرار  _رينةبالق_ ، وإذا تعينت حتى للعطف2"مناب العامل ومغنِيا عن تكراره

ه قد حرف الجرى، حيث إنتح به ابن عصفور في تقسيم حرأى أنّ الاسم  بناء على ما صر

فيه  ن جزءا مما قبلها جر، وإنْ كان جزءا منه واقترن بقرينة تدل على أنه داخلكُلم يإنْ  هابعد

أو خارج عنه عمل بتلك القرينة فيعطف في الحالة الأولى ويجر في الحالة الثانية، وإنْ لم توجد 

قرينة دالة على ذلك دخل فيما دخل فيه الذي قبل حتى، وجاز فيه الجر والعطف، لأنّ الأغلب 

مما قبلها في المعنى مع وجود القرائن، فحى لتل عليه ذلك في حال إشراك الاسم الذي يلي ح

، إلّا أنّ هناك من رأى أنّ الجر أحسن من العطف إذا لم توجد قرينة لأنّ العطف 3انعدام القرائن

  .كما أشرنا سابقا 4بـ حتى قليل

الأصل في الكلام أن تبنى اللام على السكون  :الفرق بين لام المستغاث به والمستغاث له - هـ

ابتدئ الكلام ا وجب تحريكها فحركت بالفتح لأنها أخف الحركات  لكوا حرفا، إلّا أنه لمّا

وأقرب إلى السكون، ولكن تحريكها بالفتح لا يخلِّص من مشكل آخر وهو التباس اللام العاملة 

                                                           
  .550، 549الداني في حروف المعاني، ص ينظر، المرادي، الجنى -1
  .2994، ص6الفوائد، جناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل  -2
- "فَإذا قلت :وم، لأنّ يوم الفطر لا يجوز صيامه، وإذا قلتطر غير داخل في الصم الفطْرِ، كان يومِ الفِوى يتح امالأَي تمص : امالأَي تمص

صفور، شرح جمل الزجاجي، ابن ع ".ما قبله من الأيام في الصيام صمته، يدلّ على أنّ يوم الخميس داخل مع: حتى يوِم الخَميسِ صمته، فقولك

  .516، ص1ج

ن فالهدف من هذين المثالين اللّذين اقترحهما ابن عصفور هو توضيح كيف يكون الذي يلي حتى داخلا فيما قبلها أو خارجا عنه على الرغم م

  . أنّ الذي يلي حتى في المثال الثاني منصوب ونحن في هذا المقام نتحدث عما هو مجرور

  .541، 540، 516، 515، ص1، جالمصدر نفسهينظر،  -3
ينظر، ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح . 243، 242، ص11ينظر، أبو حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج -4

  .2994، 2993، ص6تسهيل الفوائد، ج
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بغير العاملة خاصة إذا تعذّر الإعراب على الظهور في المفردات المقترنة ما، لذلك كسروا 

ا تها العاملة لكوق تغييرا بمعمولها، والتغيير يأنس بالتغيير، وأبقوا على حال غير العاملة، لأنلح

، وقد أشار ابن هشام إلى حركة بناء اللام العاملة في باب الاستغاثة، ورأى 1لا تؤثِّر في غيرها

وهو كلُّ اسم نودي : "أنّ الأصل فيها أن تكون مكسورة، حيث قال في تعريف المُستغاث به

ولا يستعملُ له من حروف النداء إلّا يا خاصة،  .ليخلِّص من شدة، أو يعين على دفع مشقة

والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة، وهي متعلّقة بـ يا عند ابن جني؛ لما فيها من معنى 

وقال ابن  الفعل، وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف، وينسب ذلك إلى سيبويه،

هي زائدة فلا تتعلّق بشيء، وذكْر المُستغاث له بعده مجرورا بلام مكسورة دائما على : خروف

أدعوك لكَذَا، وذلك كقول عمر : الأصل، وهي حرف تعليل، وتعلُّقها بفعل محذوف، وتقديره

  . 2"ه للْمسلمين بفتح اللام الأولى وكسر الثانيةيا لَلّ: رضي االله عنه

فابن هشام في هذا المُقتطف يرى أنّ الأصل في اللام الثانية التعليل وحرف التعليل حرف 

خالفتها اطّراد  جرما اللام الأولى فلو، أمعر هذا الأخير بالفعل أَدتعلَّق، لذلك قديحتاج إلى م

لا، واكتفى بالإشارة  كسر اللام الجارة لم يوضح ابن هشام إنْ كانت بحاجة إلى ما تتعلّق به أو

: إلى ما قيل في هذه المسألة على الرغم من تصريحه بأنها حرف جر كحال الثانية، لقوله

  .3"وخفضت باللامين جميعا ما بعدهما من الأسماء لأنهما لاما الخفض"

أما وجه فتح لام المستغاث به فقد رأى ابن هشام أنّ ذلك واجب لأمن اللبس بين 

فإن عطف على لام : "، وقد علّل ذلك بقوله4المُستغاث له والتفرقة بينهماالمُستغاث به و

، وقيد ذلك بشرط 5"المُستغاث به بلام مستغاث به كُسرت اللام لأنه قد ذهب اللبس بالعطف

  .6عدم تكرار يا النداء؛ لأنها لو كُررت وجب فتح اللام

                                                           
  .27الإربلي، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، ص ينظر، -1
  .304، 303بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صا -2
  .249بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -3
  .249ص، المصدر نفسهينظر،  -4
  .250، صالمصدر نفسه -5
ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم . 305، 304بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صينظر، ا -6

  .136، 135، ص2اللغة العربية، ج
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لأنها داخلة "غاث له تنبيها على أصلها؛ دون لام المُست وقد وجب فتح لام المُستغاث به

على منادى، والمُنادى واقع موقع المُضمر، والمُضمر يرد الشيء إلى أصله في غالب الأمر، فمن ثمّ 

مبنية على الفتح في الأصل سواء _ كما أشرنا سابقا_، واللام 1"كانت بالفتح أولى من الثانية

ع الظاهر لتجنب اللبس الذي قد يقع بين العاملة وغير كانت عاملة أو مهملة، وإنما كُسِرت م

 االعاملة، وإنْ كان ابن هشام لم يشر إلى ذلك، وقد كُسِرت لام المعطوف على الرغم من أنه

للام المستغاث به الواقع موقع المُضمر؛ لأنه قد يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف  ةتابع

قد خرج من حكم المعطوف عليه في النداء عند الناس جميعا في  ألا ترى أنّ المعطوف"عليه؛ 

. يا زيد والعباس، فجاز دخول لام التعريف عليه وإنْ لم يجز دخولها في الاسم الأول: قولهم

فكما جاز خروجه من حكم المعطوف عليه في النداء في هذا كذلك يجوز خروجه من حكم 

كان هذا العطف كفيلا بالتفرقة بين لام المُستغاث به ولام ، لذلك 2"المنادى في فتح اللام

  . المُستغاث لأجله

لفعل المُضمر؛ لأنه حسب ما اتعدية لأنّ لام المستغاث به حرف  وقد عد ابن عصفور

صرح به الفعل المتعدي الظاهر يجوز له أنْ يتعدى بنفسه أو بحرف الجر، وإنْ كان الأقوى فيه 

ما المحذوف فإنّ تعديه بالحرف أقوى من تعديه بنفسه؛ ولكنه على الرغم من أدى بنفسه، أن يتع

، إلّا أنّ ابن هشام رأى بأنّ ابن عصفور قد وقع في تناقض، معلِّلا 3ذلك رفض كون اللام زائدة

  . 4ذلك بأنّ اللام التي يتعدى ا الفعل مقوية له، لذلك فإنها زائدة لا أصلية

ويبدو أنّ ابن هشام غير رافض لرأي ابن عصفور كلّ الرفض على الرغم من تعقيبه 

في كون لام المُتمثِّل عن رأيه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب عليه؛ لأنه قد عدل في كتابه 

ومنها : "المستغاث به جارا أصليا، لإدراجه إياه ضمن أنواع اللام الزائدة، حيث قال في ذلك

غير زائدة، : اث عند المبرد، واختاره ابن خروف، بدليل صحة إسقاطها، وقال جماعةلام المستغ

                                                           
- "ب منه تكون مفتوحة، والتي تدخل على المستغاث له مكسورة، لكن هناك ملام الجر الداخلة على المنادى المستغاث به، والمنادى المُتعج ن

  .62عبد االله الكردي البيتوشي، كفاية المُعاني في حروف المعاني، ص". يكسر اللام في المستغاث به والمتعجب منه أيضا
  .52، ص2ح جمل الزجاجي، جابن الفخار، شر -1
  .512، ص1جالفارسي، المسائل البصريات،  -2
  .210، ص2ينظر، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج -3
  .244، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر،  -4
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فإنْ : "، وقد وضح موافقته لرأي ابن عصفور على أساس أنّ اللام زائدة بقوله1"ثمّ اختلفوا

مع أنّ الناصب ملتزم الحذف: وأيضا فإنّ اللام لا تدخل في نحو: قلت هتبرا ضديز.  

حذَفلمّ: قلتض منه كان بمنزلة ما لم يور في اللفظ ما هو عا ذُك.  

وض من فعل النداء: فإنْ قلتوكذلك حرف النداء ع.  

ه ليس بلفظ المحذوف، فلم : قلتز حذفه، ثمّ إنوضا البتة لم يجوض؛ ولو كان عما هو كالعإن

؛ لكونه قد 3قع في تناقضالآخر ورد على ابن هشام بأنه هو ا قد، و2"ينزل منزلته من كلّ وجه

ة أنْ يقال إنها متعلّقة بالعامل المُقوى يصح في اللام المُقوي"ه بأنه صرح في موضع آخر من كتاب

﴿و] 91/ البقرة[ ﴾  ﴿: نحو     ﴾ ]و] 16/ البروج﴿    

   ﴾ ]ل في ] 43/ يوسفخيما تها ليست زائدة محضة، بل للأنّ التحقيق أن

العامل من الضعف الذي نزله منزلة القاصر، ولا معدية محضة لاطّراد صحة إسقاطها؛ فلها منزلة 

  .4"ين المنزلتين

ولتجنب هذا التناقض كان الأولى بابن هشام أنْ يختار كون لام المستغاث به زائدة 

، 5كيد معنى التخصيص لا عاملة، كحال ابن خروف الذي رأى أنّ فتحها دليل على زيادالتو

والذي يؤكّد زيادا إقحامها بين حرف النداء والمنادى، لأّن الاستغاثة في حقيقة أمرها نداء 

العجب يا لَلْعجبِ ويا لَلْخيرِ فالأول فيه دعوة : سواء كانت للعاقل أو لغيره، حيث إنّ قولك

، خاصة أنّ ابن هشام قد 6للتعبير عن حالة المُتكلِّم والثاني فيه دعوة الخير للتعبير عن الحرص عليه

أو لم  قد أشار إلى جواز إسقاط اللام لفظا وعملا سواء أُلحق المُستغاث به بالألف والهاء

                                                           
  .244، ص1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
  .244، ص1ج، المصدر نفسه -2
 ينظر، الأمير، مغني اللبيب وامشه حاشية الشيخ محمد الأمير، .35، ص2جينظر، الشمني، المنصف من الكلام على مغني ابن هشام،  -3

  .183، ص1ج
  .508، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -4
  .743، ص2ينظر، ابن خروف، شرح جمل الزجاجي، ج -5
  .336، ص1جفي النحو،  الفرخان، المستوفى ابن ينظر، -6
- "اء السكت ف على المُستغاث أو المُتعجب منه حالةَ إلحاق الألف جاز الوقفقالأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ". إذا و

  .463، ص2ج
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الزائد هو الذي ؛ لأنّ الحرف 1يلحق، وبناء على هذا فإنّ حكمه يحمل على حكم المُنادى

  .يحذف لفظا وعملا

تشبه  مستحسن؛ لكوا نّ لام المستغاث به مقحمة بين حرف النداء والمُنادىإ القولو

اللام المقحمة بين المتضايفين المُستحضرة لتوكيد معنى اللام المُستفاد من الإضافة، ولهذا قلنا بأنّ 

يص، ولم نقل إنها لمعنى التخصيص كما لام المُستغاث به قد استحضرت لتوكيد معنى التخص

وإنما اختيرت من . وهي لام التخصيص أُدخلت علامةً للاستغاثة والتعجب: "فعل الرضي بقوله

بالدعاء، وكذا  بين الحروف لمناسبة معناها لمعناهما، إذ المُستغاث مخصوص من بين أمثاله

  .2"رابتهالمُتعجب منه مخصوص من بين أمثاله بالاستحضار لغ

شرح جمل والذي يؤكّد توجهنا في كون اللام زائدة ما صرح به ابن هشام في كتابه 

الألف ] من[لام الاستغاثة بدل في "بأنّ _ 3موافقا في ذلك صاحب هذا الكتاب_ الزجاجي

وهو نداء ، يا زيداه، ويا بكْراه: آخر الاسم المُنادى في قولك] تلحقان[والهاء اللّتين يلحقان 

ما يلحق المستغاث به ، وقوله أيضا في4"اللام وبين هذه الزيادة] بين[المندوب فلا يجمع من 

  .5"ألفاظ لقصد تطويل الصوت فيجب ترك اللام"بأنها 

ه من أجل مد الصوت والتنبيه على أنّ بلاحقتان صوتيتان بالمستغاث  اءلهفالألف وا

من اللاحقتين لتأكيد تخصيص معنى الاستغاثة  واللام بدلالمراد بالاسم الاستغاثة أو الندبة، 

وتجاوز معنى الندبة، خاصة أنّ الحرف الذي يستحضر للتوكيد يؤدي إلى تطويل الكلام، وبما أنّ 

الحرف لا يجوز أنْ يبدل من الحرف، إلّا "اللاحقتين زائدتان فإنّ البدل منهما أيضا زائد؛ لأنّ 
                                                           

  .307، 306بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صينظر، ا -1
- اتالمُنادي.  
  .415، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإالرضي  -2
  .167ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -3
 - "اه إذا كان غير مندوبديا زد بمنزلة ييا لَز254، ص4المبرد، المقتضب، ج ."فـ ي.  
  .250بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -4
  .138، ص2الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جابن هشام  -5
 -  شترط في الحرف البدل من حرف آخر أن يكون مطابقا له في الحكم، وعادة ما يكون أقل شأنا منه؛واو القسم بدل من باء القسم فلا ي

لاف الواو التي لا تستخدم إلّا مع الظاهر، ومن جهة أخرى فإنّ ؛ لأنّ الباء تستخدم مع الظاهر والمُضمر على حد سواء بخاوهي أقل شأنا منه

 )الألف والهاء( بدلا من حرفين زائدين اللام تاء القسم بدل من الواو وهي لا تستخدم إلّا مع لفظ الجلالة، فكيف يكون الحرف الجر الأصلي

  .وهو أقوى منهما
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، فلو كانت اللام حرفا أصليا لَما جاز أن تبدل من اللاحقتين، ولمَا 1"مناسبةأن تكون بينهما 

كان هناك ضير في اجتماعها معهما في تركيب واحد؛ لأنّ المقام يقتضي تطويل لفظ المُستغاث 

به، خاصة إذا كانت المسافة بعيدة بين المستغيث والمُستغاث به، والحذف مناف لهذا المراد، بل 

ن هشام قد وقع في التناقض في هذا الباب، لأنه أخذ ذلك بعين الاعتبار في منع حذف يا إنّ اب

وتختص الندبة والاستغاثة بالأسماء : "النداء إذا أُلحق المستغاث به بالألف أو بالألف والهاء لقوله

رف النداء منهما؛ لأنّ وأنه لا يجوز حذف ح. ويا رجلَاه] يا لَرجلٍ[يا رجلُ : المعروفة فلا يقال

  .2"المقصود فيهما مد الصوت والحذف ينافيه

في باب فإذا كان التناقض بين الحذف ومد الصوت سببا في امتناع حذف يا النداء 

فكيف لابن هشام أنْ يعلّل لحذف اللام ها  ،على الرغم من اطّراد حذفها مع المنادى الاستغاثة

إلّا إنْ وجِد نه يقر بأنها حرف جر، وحروف الجر لا تحذف العلّة على الرغم من أ تلكهنا ب

  ؟ دليل عليها

لأنّ المُستغاث من أجله يجر إليه "وأما اللام الثانية فقد بقيت على أصلها الكسر؛ 

، ولهذا فإنّ هذه اللام أفادت معنى تعليل وضع الاستغاثة، والمطّرد 3"المُستغاثُ ويطلَب من أجله

  .م التعليل أن تكون مكسورةفي لا

من بين الأدوات التي  تانالنافي وما تعد لا :المثبتة والمنفية قسمالفرق بين جملة جواب ال - و

تتصدر جملة جواب القسم والتي يجوز حذفها لأمن اللّبس بين الإيجاب والنفي، وفي ذلك يقول 

وربما حذفت لا، وما من جواب القسم، وأُضمرت، : "4ابن هشام موافقا لكلام الزجاجي

: وكان ذلك جائزا لأنّ الفرق بين الموجب والمنفي قد وقع بلزوم الموجب اللام والنون فتقول

فعل مستقبل، وجواب القسم محذوف كأنك : خفض بواو القسم يقُوم: وااللهِ يقُوم زيد، وااللهِ

: وعرِف ذلك لأنك لو أردت بـ يقُوم الإيجاب للزمته اللام والنون فقلتلَا يقُوم زيد : قلت

                                                           
  .302الوراق، علل النحو، صابن  -1
  .141، ص2الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جبن هشام ا -2
  .88الزجاجي، اللامات، ص -3
  .71، 70ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -4
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ديز نقُوممضارعا نحو: "، وقال أيضا1"لَي يطّرد ذلك في جواب القسم إذا كان المنفي :﴿   

     ﴾ ]2وقوله] 85/ يوسف :  

فَقُلْت : حرااللهِ أَب ينمييالصأَوو كيي لَدأْسوا رقَطَع لَوا      ودقَاع.  

  :3ويقلّ مع الماضي كقوله

دورِ الأَسكْنِ والحَجالمَقَا        مِ والر نيب تآَلَي ئْتفَإِنْ ش.  

دمرالس دأَم بِه دي       أَمعي مقْلع اما دم كسِيتن.  

  :4 على القسم كقولهويسهله تقدم لا

  . 5"فَلَا واللَّه نادى الحَي قَومي      طَوالِ الدهرِ ما دعي الهَديلُ

في جواب القسم لأنّ الفعل المضارع المثبت الوارد في جواب  افـ لا النافية يطّرد حذفه

مجردا منهما كان ، فإذا كان 6القسم يقترن دائما باللام الرابطة لجواب القسم ونون التوكيد

إذا لم يرد إثبات، تعين كون النفي مرادا؛ إذ لا بد للكلام من "، لأنه 7الجواب في حكم النفي

ومن جهة أخرى فقد جاز حذف لَا المتصدرة جواب القسم على الرغم من أنها ، 8"أحدهما

، وذا يضعف 9لتينتحمل معنى النفي لكوا غير عاملة، ولم يجز ذلك في ما وإنّ لكوما عام

  .تصريح ابن هشام بجواز حذف ما في جملة جواب القسم

                                                           
  .159، 158بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -1
  .125امرؤ القيس، الديوان، ص. هذا الشاهد لـامرئ القيس، وهو من الطويل -2

محمود محمد : عبد الستار أحمد الفراج، مراجعة: ، شرح أشعار الهذليين، تحالسكري .لـ أمية ابن أبي عائذ من المتقارب، وهو الشاهد هذا -3

  .493، ص2ج، )ت.د(، )ط.د(شاكر، مطبعة العروبة، القاهرة، 
. ة والعلَاطا واللَّه نادى الحَي ضيفي     هدوءًا بِالمَساءَفَلَ: للمتنخل، وقد ورد في ديوان الهذليين ذا الشكلمن الوافر، وهو هذا البيت  -4

  .     21، ص2ج ديوان الهذليين،
  .733، 732، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -5
  .330رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص، ينظر، المالقي -6
  .36الإربلي، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، صينظر، . 150ينظر، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -7
  .381، ص1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -8
  .454، ص1ينظر، الصيمري، التبصرة والتذكرة، ج -9
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أما مسوغ حذف لا في البيت الأخير فهو ذكرها قبل القسم؛ لكوا مكررة، وليست 

  .1في نية التأخير كما زعم بعضهم، وإنما ذكرها يعد توطئة للجواب

تجاوز القرائن اللغوية في التفرقة بين يمكن : العملأو  بالصدارة أو الاختصاصالفرق  - 2

  .المتشاات إذا وجِدت فوارق أخرى كالصدارة، والاختصاص والفرق في العمل

تعد أي من بين الأسماء الموصولة : الفرق بين أي الموصولية وأي التي لها الحق في الصدارة -أ

_ في الوقت نفسه_افة وصدر صلتها المشتركة إلّا أنها تخالفها في كوا تعرب إذا لم تكن مض

وعدم تصدرها وهي مضافة محذوف، كما أنها تخالف أي الشرطية والاستفهامية في بنائها 

للكلام، وقد أشار ابن هشام إلى هذه المسألة الأخيرة في حديثه عن المواطن التي يجب فيها أن 

م لبعض معمولات الفعل وشبهه إيجا: النوع الثاني عشر: "يراعى مجموعة من الشروط، لقوله

﴿: أن يتقدم كالاستفهام والشرط وكَم الخبرية نحو      ﴾ ]81/ غافر [

﴿       ﴾ ]227/ الشعراء [﴿      ﴾ 

  :2ولهذا قُدر ضمير الشأن في قوله] 28/ القصص[

  .جآذرا وضباءَ إِنَّ من يدخلِ الكَنِيسةَ يوما     يلْق فيها

: ولبعضها أن يتأخر إما لذاته كالفاعل ونائبه ومشبِهه، أو لضعف الفعل كمفعول التعجب نحو

ضرب موسى عيسى فإنّ : ي وذلك كالمفعول في نحوما أَحسن زيدا أو لعارض معنوي أو لفظ

: تقديمه يوهم أنه مبتدأ وأنّ الفعل مسند إلى ضميره، وكالمفعول الذي هو أي الموصولة نحو

   .3"وبين أَي الشرطية والاستفهامية] بينها[سأُكْرِم أَيهم جاءَنِي كأنهم قصدوا الفرق بينهما 

  

  

                                                           
  .331رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص، ينظر، المالقي -1
  .هذا البيت سابقا في الفصل الثالثأشرنا إلى  -2
  .676، 675، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
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الموصولية يجب فيها التأخير إذا كانت تستحق ذلك للتفرقة بينها وبين أي إنّ أيا 

الشرطية والاستفهامية اللّتين تلازِمان الصدارة، لأنّ أيا الموصولية تكون معمولة لفعل يسبقها 

فلا يعمل فيها عامل متقدم عليها إلّا الخافض بشرط أن "لفظا ونية، أما التي لها الحق في الصدارة 

كون متعلِّقا بالفعل الذي يليها، إلّا في الاستفهام في الاستثبات، فإنه قد يتقدم عليها، فإذا قال ي

  .1"أَيا ضربت؟ وضربت أَيا؟: ضربت رجلًا، قلت إذا استثبت: قائل

وقد ذهب بعض النحاة إلى أنّ أيا إذا توسطت الكلام وبنِيت على الضم كما في قوله 

      ﴿: تعالى       ﴾ ]فهي ] 69/ مريم

استفهامية معربة لا موصولية مبنية، وحاولوا إيجاد تخريج لتزحزح اسم الاستفهام عن الصدارة؛ 

فذهب الخليل إلى أنّ جملة الاستفهام جملة محكية في محل رفع نائب فاعل لفعل قول محذوف، 

سواء كان من أفعال  وذهب يونس إلى أنّ أيا الاستفهامية تعلِّق عمل الفعل الذي يسبقها

القلوب أو غيرها، لذلك فإنّ الجملة الاستفهامية سادة مسد مفعول ننزِع، وذهب الأخفش 

والكسائي إلى أنّ جملة الاستفهام جملة استئنافية، وفي هذه الحالة فإنّ المفعول هو كلّ شيعة على 

، ولكن هذه المذاهب الثلاثة غير 2بأساس أنّ من زائدة بناء على قولهم بأنّ من تزاد في الإيجا

لَأَضرِبن الفَاسق بالرفع : ويرد أقوالهم أنّ التعليق مختص بأفعال القلوب، وأنه لا يجوز"صائبة؛ 

  .3"زيادة من في الإيجاب] تثبت[الذي يقَالُ فيه هو الفَاسق، وأنه لم يثبت : بتقدير

ولم تعتمد الرتبة في التفريق بين الاستفهامية والشرطية لأنّ الفرق بينهما واضح بالمعنى 

وما تدخل عليه؛ فالأولى بمعنى همزة الاستفهام وتقتضي جملة واحدة، والثانية بمعنى إنْ الشرطية 

  . وتقتضي جملتين

عنه على الابتداء إذا تقدمه يجب رفع الاسم المُشتغل  :الفرق بين إذا الشرطية وإذا الفجائية - ب

ما يختص بالجمل الاسمية كـ إذا الفجائية؛ لأنّ هذه الأخيرة لا يليها فعل في كلام العرب، وإذا 

                                                           
  .144، ص3أبو حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج -1
الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب  بن هشامينظر، ا. 269، 268، ص2باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإينظر، الرضي  -2

  .268، ص1ينظر، الصبان، حاشية الصبان، ج. 91، ص1الأعاريب، ج
  . 91، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
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لمّا ساوى بين  نصب ما بعدها بفعل مضمر كان ذلك خرقا لمَا هو مطّرِد، وقد أخطأ سيبويه

مضمر يفسره الفعل المشغول، لأنّ أما وإنْ إذا الفجائية وأما في جواز نصب الاسم بعدهما بفعل 

كان لا يليها فعل في الظاهر، إلّا أنه قد يليها معمول فعل مفرغ أو معمول فعل مقدر يفسره 

الجمل لى ، لكوا مختصة بالدخول فقط ع1الفعل المشغول، ولا يجوز ذلك في إذا الفجائية

للتفرقة بينها وبين إذا الشرطية، وقد قال ابن هشام في ذلك ، لذلك اعتمد هذا الأمر الاسمية

خرجت فَإِذَا : يجوز النصب على الاشتغال في نحو: قيل: "مشيرا إلى مسألة أخرى في هذا الباب

يمتنع مطلقا، وهو الظاهر؛ لأنّ إِذَا الفجائية لا يليها إلا الجمل : زيد يضرِبه عمرو مطلقا، وقيل

فَإِذَا زيد قَد ضربه عمرو ويمتنع بدون : يجوز في نحو: ة، وقال أبو الحسن وتبعه ابن عصفورالاسمي

قَد، ووجهه عندي أنّ التزام الاسمية مع إِذَا هذه إنما كان للفرق بينها وبين الشرطية المختصة 

  . "2ا بالفعلية، فإذا اقترنت بـ قَد حصل الفرق بذلك؛ إذ لا تقترن الشرطية

فالفرق بين إذا الشرطية وإذا الفجائية هو أنّ الأولى تدخل على الجمل الفعلية والثانية 

تدخل على الجمل الاسمية، وإنما أجاز ابن هشام دخول إذا الفجائية على الجملة الفعلية التي 

هذه  يكون فعلها مقترنا بـ قَد، على الرغم من كوا فعلية لوجود موضع تجري فيه العرب

الجملة مجرى الجملة الاسمية، وهو اقتران جملة الحال بالواو، إذ لا تدخل واو الحال إلّا على جملة 

  .3منزلة واحدة في هذا الموضع ت هاتان الجملتانفعلية مقترنة بـ قد، لذلك نزلاسمية أو 

تعد كم من ألفاظ الكنايات عن العدد، وهي على  :الفرق بين كم الخبرية والاستفهامية -ج

نوعين استفهامية وخبرية، لذلك فإنهما يشتركان في جوانب ويختلفان في جوانب أُخر، إذ يرى 

في الكناية عن العدد اهول والبناء على السكون _ إلى جانب اللفظ_ابن هشام أنهما يتفقان 

اجتهما إلى ما يفسرهما، ويختلفان في خمسة أمور، بالإضافة إلى ح ولزومهما صدر الكلام

حيث إنّ كَم الخبرية تفسر بمجرور مفرد أو مجموع وتختص بالزمن الماضي كحال رب، ويمكن 
                                                           

- ما الكلام، وهما من حروف الابتداء يصرفان الكلام إلى الابتداء إ: "قال سيبويه قطَعا وإذا يبلأنّ أَملّا أنْ يدخل عليهما ما ينص" .

  .95، ص1سيبويه، الكتاب، ج
  .140، 139، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -1
  .198، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
  .306، ص6ينظر، أبو حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج -3
 -  مهمارور كالشيء الواحد"لا يتقد289، ص1الصايغ، اللّمحة في شرح المُلحة، ج ".شيء سوى حرف الجر؛ لأنّ الجار وا .  

  .فلا شك في كوما بمنزلة اسم واحد) كَم(أما المضاف فهو مع المضاف إليه 
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تصديق الجملة التي تدخل عليها وتكذيبها، ولا تقتضي جوابا، كما أنه لا يجوز في المُبدل منها 

ما كَم الاستفهامية فتفسر بمفرد منصوب يجوز جره بـ من مضمرة أنْ يقترن مزة الاستفهام، أ

إذا جرت هي بالباء، ولا تختص بالزمن الماضي فحسب، ولا يجوز القول عن الجملة التي تدخل 

عليها إنها صادقة أو كاذبة، وبما أنها استفهامية فإنها تقتضي جوابا كما أنه يجوز للمبدل منها 

 جاجي، وقد ركّز ابن هشام في كتابه 1 مزة الاستفهامأن يقترنعلى الفارق  شرح جمل الز

وضعين اعلم أنّ لـ كَم م: "الأول للتفرقة بين الاستفهامية والخبرية، حيث يقول في ذلك

، والآخر الخبر وهي في الاستفهام بمنزلة عدد منون تنصب ما بعده على أحدهما الاستفهام

  .التمييز

ذاا بمنزلة اسم يحكَم على موضعها بالرفع، والنصب والخفض إلّا أنها مبهمة لا وكَم في 

كَم . كَم رجلًا عندك: يلحقها الإعراب لمضارعتها ألف الاستفهام وذلك قولك إذا استفهمت

وإذا  . (...)أَعشرونَ رجلًا عندك: والتقدير. استفهام عن عدد مجهول وموضعها رفع بالابتداء

كَم رجلٍ مر بِي : جعلت كَم بمعنى رب خفضت ما بعدها، وكانت بمنزلة عدد غير منون تقول

وكَم في موضع رفع بالابتداء . (...) خفض بـ كَم] ورجل[فـ كَم بمعنى رب، فـ رجل 

لم يجز في  فإنْ فصلت بين كَم والاسم الذي تخفضه إذا كانت بمعنى رب. وخبره فيما بعده

غلاما على التمييز ]فتنصب[كَم يوم الجُمعة غُلَاما قَد ملَكْت، فنصب : الاسم إلّا النصب، تقول

ا فصلت بينه وبين كَممفترجع إلى معنى الاستفهام لأنّ كَم إذا . ل بوإنْ كانت بمعنى ر

الاسم بظرف بطلت الإضافة خفضت ما بعدها هي عدد غير منون، فإذا فصلت بينها وبين 

أوضح المسالك وقال أيضا في كتابه  ،2"ورجعت إلى معنى الاستفهام فنصبت النكرة على التمييز

  : 3يروى قول الفرزدق: "إلى ألفية ابن مالك

ًٌةمع ارِي كَمشع لَيع تلَبح اء قَدعالة     فَدوخ رِيرا جي لَك .  

                                                           
  ].270 -264[، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جينظر، ا -1
  .216، 215هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صبن ا -2
. كَم خالة لَك يا جرِير وعمة     فَدعاء قَد حلَبت علَي عشارِي: ورد في الديوان ذا الشكل هذا الشاهد للفرزدق، وهو من الكامل، وقد -3

  .312الفرزدق، الديوان، ص
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إنّ تميما تجيز نصب مميز الخبرية مفردا، : على أنّ كَم خبرية، وبنصبهما، فقيلبجر عمة وخالة 

  .1"على الاستفهام التهكّمي، وعليهما فهي مبتدأ، وقَد حلَبت خبر: وقيل

ة بين الاستفهامية يبدو أنّ ابن هشام في المُقتطف الأول قد جعل حركة تمييز كَم فارق

وإنْ كانت بمعنى رب فترجع إلى معنى : "قوله ؛ لأنّ المقصود منح بذلكلم يصر والخبرية وإنْ

الاستفهام لأنّ كَم إذا خفضت ما بعدها هي عدد غير منون، فإذا فصلت بينها وبين الاسم 

الرجوع  هو" بظرف بطلت الإضافة ورجعت إلى معنى الاستفهام فنصبت النكرة على التمييز

، والدليل على ذلك ما أشار إليه في المقتطف الثاني وهو خروج إلى الاستفهام غير الحقيقي

الاستفهام في البيت إلى معنى التقرير والتهكّم والحطّ من شأن جرير، وقد صرح ابن يعيش 

ومن نصب فعلى لغة من يجعل كَم في معنى : "باحتمال ذلك المعنى في تحليل هذا البيت بقوله

 وهم كثير ومنهم الفرزدق لأنّ هذا ليس موضع استفهام مع أنه عدد منون ونصب ا في الخبر

قَد حلَبت علَي : لا يبعد الاستفهام على سبيل التقرير فتكون كَم مبتدأ في موضع مرفوع وقوله

  .2"عشارِي في موضع الخبر

حاة، وهذا التوجه الذي اختاره ابن هشام لا ينفرد به وحده، وإنما سبقه إليه بعض الن

وكَم في الخبر تخالف كَم في الاستفهام في المُميز وفي إعراب المُميز، أما : "حيث يقول السيرافي

  .المُميز في كَم للاستفهام فهو واحد منكور، وإعرابه النصب

واحدا وجميعا، ويكون مخفوضا ومنصوبا، ] يكون افمميزه[وأما كَم في الخبر، فمميز ويكون 

في الخبر للفرق ] ا[كثر فيه الخفض، وذكر أصحابنا أنهم نصبوا ا في الاستفهام وخفضوا والأ

، أي إذا كان مميز كم الخبرية جمعا فلا لبس بينها وبين كم الاستفهامية، وإذا كان 3"بين المعنيين

  .  تمييزها مفردا استنِد إلى الحركة الإعرابية للتفرقة بينهما

وقد رأى سيبويه أنّ المعنى واحد إذا لم يفصل بين كم الخبرية ومميزها، سواء جر تمييزها 

ثَلاثَةٌ أَثْوابا بمعنى : أو نصب؛ لأنها بمنزلة العدد المُضاف الذي ينصب تمييزه في الضرورة فقولك

                                                           
  ].273 -270[، ص4إلى ألفية ابن مالك، جبن هشام الأنصاري، أوضح المسالك ا -1
  .134، ص4ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
  .492، ص2السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج -3



دلالية بعلل هشام ابن تعليل                                                                 :الخامس الفصل  

 

345 

اعتمادا في التمييز "م الخبرية ، والواضح أنّ الفرق في ذلك هو جواز نصب تمييز ك1َثَلاثَةُ أثَوابٍ

، بخلاف الأعداد المُضافة التي لا يقع اللبس فيها، 2"بينها وبين الاستفهامية على قرينة الحال

إلى معنى الاستفهام في حال الفصل على الرغم من أنّ  لابن هشام أن يرجع كَم الخبريةفكيف 

أولى من نصبه مع عدمه لاطّراد ذلك إنْ أُمن اللبس؟ لذلك  نصب تمييز كم الخبرية مع الفصل

كان الأجدر به أن يحمل كَم الخبرية على كم الاستفهامية في النصب بناء على القواسم 

  . المشتركة بينهما لا كما ذهب إليه

عملان  تعد خلَا وعدا وحاشا حروفا لها :الفرق بين عمل خلا وعدا وحاشا الفعلية والحرفية -د

في موضع واحد الجر والنصب، فإذا جرت المستثنى فهي حروف، وإذا نصبته فهي أفعال ماضية 

جامدة لوقوعها موقع الحرف، وفي هذه الحالة يعرب المستثنى مفعولا لها ويقدر الفاعل مضمرا 

نصب وإنما خفض ن المستثنى ولم ي: "في ازدواجية عملها ، وقد قال ابن هشام3دائما

  .4"كالمستثنى بـ إلا لئلا يزول الفرق بينهن أفعالا وأحرفا

على ازدواجيتها وجمعها بين الفعلية  ةالدالهي كانت حركة المستثنى ذه الأدوات  فقد

لذلك خالف والحرفية، وعلى الحالات التي تكون فيها فعلًا والحالات التي تكون فيها حرفًا، 

، الفرق على الرغم من أنّ إلّا حرف أيضا الاستثنائية في العمل للتنبيه على ذلكالنوع الحرفي إلّا 

إذا نصبت لأنه لا يبطل عملها ولا يتسلّط العامل على معمولها  ذه الأدواتهة وقد تعينت فعلي

 كما يحدث مع إلّا إذا كان الاستثناء مفرغا، وتعينت حرفيتها إذا جرت لأنها لو كانت أفعالا لم

تباشر الاسم ارور بدون جاره، وقد انتفت عنها الاسمية في حالتي عملها النصب والجر لأنها 

  . 5لو كانت كذلك لباشرت العوامل كحال غير

                                                           
  .162، 161، ص2ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -1
  .385، ص2باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإالرضي  -2
-  ل عنهاة إذا فُصالخبري ز كَممياصب "يجوز نصب مرور بمنزلة الشيء الواحد، وليس النرور، لأنّ الجار واعدولا عن الفصل بين الجار وا

  . 122الأنباري، أسرار العربية، صابن ". مع المنصوب بمنزلة الشيء الواحد
  .225، 224مالك، ص ينظر، ابن الناظم، شرح ابن الناظم على ألفية ابن -3
  .510، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -4
ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع . 311، 310، ص8ينظر، أبو حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج -5

  .210، ص2الجوامع، ج
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نّ ما مصدرية، لأ"أما إذا سبق الحرفان خلا وعدا بـ ما المصدرية تعينت فعليتهما؛ 

بحرف، وإنما توصل بالفعل؛ لأنه يسبك منها وليست بتقدير الذي، والمصدرية لا توصل 

ابن هشام فضل تعليل ذلك ، إلّا أنّ 1"مصدر، وليس من طبيعة الفعل الجر، فبطلت الحرفية

وتدخل عليهما ما المصدرية فيتعين النصب، لتعين الفعلية حينئذ، ": بالقرائن، حيث قال في ذلك

نصب إما على الظرفية على حذف  صول وصلتهولهذا دخلت نون الوقاية، وموضع المو(...) 

 قْتوا وا قَامديا زدا عوا ممضاف، أو على الحالية على التأويل باسم الفاعل، فمعنى قَام

ن ابن هشام قد أنكر لك، 2"مجاوزتهِم زيدا، أو مجاوِزِين زيدا، وقد يجران على تقدير ما زائدة

رادا على الذين أجازوا  شرح اللمحة البدريةوضع آخر من الكتاب وفي كتابه هذه الزيادة في م

﴿: ذلك بأنّ القياس في ما الزائدة ألّا تزاد قبل الجار وارور وإنما تتوسط بينهما نحو  

﴾ ]40/ المؤمنون [﴿     ﴾ ]3]159/ آل عمران.   

هي من العلل الدلالية التي لها علاقة بوضوح المعنى "علّة الإام : علّة الإامالتعليل ب -رابعا

  :ويمكن تقسيم المسائل التي علّلها ابن هشام بعلّة الإام إلى قسمين، 4"وغموضه

  :هي في المفردات التي علّلها ابن هشام بعلّة الإام سائلأهم الم :إام المفردات - 1

إذا أُضيفت النكرة إلى معرفة اكتسبت منها التعريف، ولكن هذا الحكم  :الأسماءإام بعض  -أ

ليس مطلقا، لوجود الأسماء المشتقة المضافة إلى معمولها قصد التخفيف؛ فإضافتها في نية 

الانفصال، ووجود بعض المفردات المبهمة التي لا يمكن تعريفها، وإنما تكتسب من المضاف 

خصيص فقط، وقد خص ابن هشام النوع الثاني بالذكر في حديثه عن أنواع إليه نوعا من الت

ونوع يفيد تخصص المضاف دون تعرفه، وضابطه أن يكون المضاف متوغلا في : "الإضافة بقوله

                                                           
  .537، ص2جابن الدهان، الغرة في شرح اللُّمع،  -1
- ا قول ابن خروف والشلوبين: "قال ابن هشامما، : وأم ا وصلتها نصب على الاستثناء فغلط؛ لأنّ معنى الاستثناء قائم بما بعدهما لاإنّ م

  .798،799، ص2جلبيب عن كتب الأعاريب، بن هشام الأنصاري، مغني الا ."والمنصوب على معنى لا يليق ذلك المعنى بغيره
  .]292 -289[، ص2هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جبن ا -2
  . 154، 153، ص1جالمصدر نفسه، ينظر،  -3
  .307شعبان عوض محمد العبيدي، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، ص -4
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الإام كـ غَيرِ ومثْل إذا أُرِيد ما مطلق المماثلة والمغايرة، لا كمالهما؛ ولذلك صح وصف 

  .1"مررت بِرجلٍ مثْلك أو غَيرِك: نحوالنكرة ما في 

لأنّ المماثلة "فعلى الرغم من إضافة مثْل وغَير إلى المعرفة إلّا أنهما لم يكتسبا التعريف؛ 

، لذلك كان 2"تكون من جهات، وإنما تفيد المخاطب أنه مثله، وليس يعلم من أي وجه يماثله

مررت بِرجلٍ : إذ لا يمكن تحديد من هو غيرك في قولكمبهما، والأمر نفسه مع نقيضتها، 

 رِكه مبهم في الناس أجمعين"غَيهو المراد، ويبدو أنّ هاتين المفردتين لم 3"لأن نعلَم مولا ي ،

بمعنى اسم "تكتسبا التعريف تنزيلا لها منزلة الأسماء المشتقة المضافة إضافة غير محضة؛ لكوما 

  . 4"ضع مغايِر ومماثلالفاعل في مو

أما إذا أُريد التعبير عن المماثلة في كل شيء عبر عن ذلك بصيغة مبالغة على وزن فَعيل 

شبِيهك، ومثيلك، فهاتان اللفظتان اكتسبتا : ، نحو5مضافة إلى معرفة فتكتسب منها التعريف

لزمن الماضي فكانت إضافتهما أُريد ما ا ةمبالغ يف من المضاف إليه، لكوما صيغتيالتعر

، نظرا للمبالغة 6"معناه ما مضى"، كمررت بِرجلٍ شبِيهِ: محضة، لأنّ شبِيهك في قولك

  .7بشبهه للمخاطَب كان معروفا عند الناس سابقا ذا الرجله أنّ تنبه علىالتي الموجودة فيه 

شيء من الأشياء فإنه يعبر ولكن إذا كان المخاطَب مشهورا بمشاته لشخص آخر في 

عن ذلك بـ مثْلك أو شبهك، بحيث تكتسب هاتان اللفظتان التعريف من المضاف إليه نظرا 

إذا كان معناها  المضافة غيرلفظة يهما وإدراك المقصود ما، والأمر نفسه مع يلاتضاح معن

 كانت للمعرفة التي تضاف إليها إذاواضحا، إلّا أنها تختلف عن لفظتي المماثلة في كوا تعرف 

                                                           
  .87، ص3بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .527الوراق، علل النحو، ص ابن -2
  .288، ص4ج ،المبرد، المقتضب -3
  .125، ص2ابن يعيش، شرح المفصل، ج -4
باذي، شرح الرضي استرينظر، الرضي الإ. 126، ص2لمفصل، جينظر، ابن يعيش، شرح ا. 528الوراق، علل النحو، صابن ينظر،  -5

  .885، ص1لكافية ابن الحاجب، ج
  .288، ص4المبرد، المقتضب، ج -6
  .528الوراق، علل النحو، ص ابن ينظر، -7
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، وقد رأى ابن هشام 1لمضاف إليهل دضما هو فة إليها يعلم بأنّ المراد ضد واحد؛ لأنه بالإضا

وتستعمل غير المضافة : "أنّ غيرا لا تتعرف، وإنما يضعف إامها فحسب، حيث يقول في ذلك

 ﴿: ة للنكرة نحوأحدهما وهو الأصل أن تكون صف: لفظا على وجهين      

  ﴾ ]أو لمعرفة قريبة منها نحو] 37/ فاطر :﴿      ﴾ 

قريب من النكرة، ولأنّ غيرا ] الذي أُضيف إليه لفظة غَير[، لأنّ المُعرف الجنسي ]7/ الفاتحة[

أنها حينئذ تتعرف، ويرده الآية  ضعف إامها، حتى زعم ابن السراجإذا وقعت بين ضدين 

   .2"الأولى

ت على أنها بدل من بصنفي الآية الأولى  اويمكن الرد على مذهب ابن هشام بأنّ غير

صفة على الرغم لفظة صالحٍ لا على أنها صفة له، كما أنه يمكن القول إنّ غيرا في هذه الآية 

للنكرة وعدم تخصيصها بما حملت على ما هو كثير وهو تبعيتها من معناها الواضح؛ إذ إنها 

   .3تضاف إليه

شرح شذور وتجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أنّ ابن هشام قد صرح في كتابه 

بأنّ الأسماء المبهمة إذا أُضيفت إلى مبني جاز فيها الإعراب والبناء  الذهب في معرفة كلام العرب

على الفتح، فالإعراب على أصلها، والبناء على اكتساا إياه من المضاف إليه، والعلّة في ذلك 

  .التي تقرا من الحروف 4شدة إامها

تفيدها من تبيين الجنس، وهي من المعاني التي  :المبهمات التي تحتاج إلى التفسير بِـ من - ب

 التي التي يراد ا تفسير إام بحيث يصلح مجرورها لأنْ يقع موقع ذلك المُبهم، بخلاف التبعيضية

  الاسم الدال على الكُلّ غير الاسم الدال  سم الذي قبلها؛ لأنّعلى الا أنْ يطلَق هارورلا يمكن 

                                                           
ينظر، الرضي  .412، ص1ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج. 320، 319، ص2ينظر، السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج -1

  . 884، 883، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإ
-  ا ابن السراج استرالإأشار الرضيجاج، أمذه الآيةباذي، إلى أنّ هذا المذهب هو مذهب الز نظر، الرضي ي. فقد قدح رأي الزجاج

  .884، 883، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإ
  .180، 179، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
  .885، ص1الرضي لكافية ابن الحاجب، جباذي، شرح استرالإالرضي  ينظر، -3
  .115بن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صينظر، ا -4



دلالية بعلل هشام ابن تعليل                                                                 :الخامس الفصل  

 

349 

ووافقهم ابن هشام لقوله في حديثه عن  ،على هذا المعنى، وقد نص أغلب النحاة 1على البعض

نامهما : الثالث: "أوجه ما أولى؛ لإفراط إ ا، وهمامها ومبيان الجنس، وكثيرا ما تقع بعد م

﴿: نحو            ﴾ ]2/ فاطر [﴿    ﴾ 

 ﴿] 106/ البقرة[       ﴾ ]وهي ومخفوضها في ذلك في ] 132/ الأعراف

 ﴿موضع نصب على الحال، ومن وقوعها بعد غيرهما            

         ﴾ ]الشاهد في غير الأولى فإنّ تلك للابتداء، ] 31/ الكهف

﴿: زائدة، ونحو: وقيل        ﴾ ]2]"30/ الحج.   

لتضمنها معنى إنْ، التي "فـ ما ومهما في هذه الآيات أسماء شرط، وأسماء الشرط مبهمة 

وقد رأى ابن هشام أنّ من في هذه  مفسرها بـ من التبيينية،، لذلك فُسرت وجر 3"هي للإام

 بهوقد كان الأولى  الآيات حرف جر أصلي، حيث إنها هي ومجرورها متعلّقان بحال محذوف،

أن يعرِب رحمة وآية تمييزا مجرورا؛ لأنّ وظيفة التمييز تتمثل في تفسير الإام، وهذه الوظيفة 

ف من التي يتغير معناها حسب السياق الذي ترد فيه، خاصة أنّ ابن ثابتة ومتأصلة فيه بخلا

من ومجرورها في محل  لُجعوتحتاج إلى تفسير، وهشام قد رأى أنّ أسماء الشرط شديدة الإام 

نصب حال دليل على أنّ هذا الموضع خاص بالحال المفردة، والحال لا تزيل الإام بل تبين 

 :4ذهب إليه راجحا لرجح إعراب جارة حالا في قول الشاعرالهيئات، ولو كان ما 

                                                           
  .1141، ص2باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإينظر، الرضي  -1

-  أنّ أكثر المغاربة أنكروا هذا الإلّانفي قوله تعالىنوع من م نورأوا أنّ م ، :﴿            ﴾]31/ الكهف [

﴿: للتبعيض وفي قوله تعالى          ﴾ ]الداني في حروف المعاني،  ينظر، المرادي، الجنى .للابتداء ]30/ الحج

  .377، ص2ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج .310ص
  .350، 349، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -2
  .909، ص2باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإالرضي  -3
الأعشى  .عفَارهيا جارتي ما كُنت جاره   بانت لتحزننا  :ورد في الديوان ذا الشكلهذا الشاهد من مجزوء الكامل، وهو للأعشى، وقد  -4

  .153الكبير، الديوان، ص
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أنه رجح إعراا تمييزا ورأى أنّ هذا الموضع خاص به نظرا لجواز يا جارتا ما أَنت جاره، إلّا 

  .الذِّراعيا سيدا ما أَنت من سيد    موطَّأَ الأَكْناف رحب : 1جره بـ من كما في قول الشاعر

، ولو كان هذا الموضع موضعا يطّرد فيه 2لأنّ التمييز هو الذي يجر بـ من لا الحال

، المستوفى مجيء الحال لرجح إعراب من سيد في موضع نصب حال كما أجاز ذلك صاحب

دا نكرة يراد من للتبيين وسي عدب ، وذلكالمعنى عظُمت حال كونك من السادةعلى أساس أنّ 

، أما الإام فهو موجود في نسبة التعجب إلى السيد، إلّا أنّ المطّرد في كلام العرب 3ا الجمع

من الأساليب المسموعة في "هو مجيء التمييز بعد التعجب السماعي، والدليل على ذلك أنه 

وأشباهها مما يحلّ محلّها في هذا التركيب ويكون فكلمة فَارِسا . ه در خالد فَارِساللَّ: التمييز

مشتقا يصح إعراا حالا؛ لاشتقاقها، ولأنّ المعنى يتحمل الحالية، ويصح إعراا تمييزا للنسبة؛ 

، لذلك يترجح نصبها على التمييز على الرغم من 4"والمعنى على هذا التمييز أوضح، وبه أكمل

  .اشتقاقها

لتضمنه  ييز أولى من الحال في الآيات السابقة أنه يجوز جر التمييزوالذي يؤكّد أنّ التم

نوهذا الحرف هو نفسه م ،نامالتبيينية؛ لأنّ  معنى حرف الجر مر لإفكان نوع 5التمييز مفس ،

ورأى أنّ من لا تدخل على  التصريحهذا الحرف ملائما له، وقد أكّد الأزهري ذلك في كتابه 

، وذا 6يهعله يجوز إطلاقبحيث في المعنى،  هو عينه المُميز في المواضع التي يكون فيها التمييز إلّا

من الواردة في الآيات السابقة مجرور يتضح أنّ من التبيينية هي نفسها الداخلة على التمييز، وأنّ 

ضهم زيادة من وجوز بع: "لتمييز، ويبدو أنّ ابن هشام من أصحاب هذا الرأي لقولههو االذكر 

اد بعد الاستفهام بـ هلْ خاصة، وقد يكون تجويزه ذلك على قول من لا ز، وإنما تكما قدمنا

                                                           
البغدادي للسفّاح بن بكَير بن معدان اليربوعي، كما أنه أشار إلى أنّ هذا الشاهد قد نسِب لـ رجل  هنسب من السريع، وقد هذا الشاهد -1

  .96، ص6انظر، البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج. من بني قُريع
  ].283 -281[ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص ينظر، -2
  .325، ص1الفرخان، المستوفى، جابن ينظر،  -3
  .427، ص2عباس حسن، النحو الوافي، ج -4
  .417، 416، ص2، جالمرجع نفسهينظر،  -5
  .627، ص1ينظر، خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج -6
- ي أو استفهام بـ هل مها نفي أوشروطا من بينها أن يتقد نبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب اينظر، . أشار ابن هشام إلى أنّ لزيادة م

  .353، ص1عن كتب الأعاريب، ج
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يشترط كون الكلام غير موجب مطلقا، أو على قول من يشترطه في غير باب التمييز، ويرى 

  .1"مبينة للجنسأنها في رِطْلٍ من زيت، وخاتمٍ من حديد زائدة، لا 

إنّ من التي تدخل على التمييز هي للتبعيض، وقيل أيضا إنها زائدة، بحيث : وقد قيل

يمكن إسقاطها دون أنْ يختل المعنى، بدليل ثبوت العطف على موضع مجرورها نصبا، كقول 

   :2الحطيئة

  .3مٍ ما ومنتقَباطَافَت أُمامةُ بِالركْبان آوِنةً    يا حسنه من قَوا

ويبدو أنّ النحاة الذين لم يصرحوا بزيادا قد اختاروا مذهبهم هذا فرارا من التصريح 

  .بزيادة من في الإيجاب

ومن بين النحاة الذين رأوا أنّ التمييز مفسر لإام أسماء الشرط العكبري، حيث يقول 

﴿: في إعرابه لقوله تعالى     ﴾)" :ز ) ومن آيةفي موضع نصب على التمييز، والمُمي

، 5، ووافقه زكريا الأنصاري في إعرابه الأول4"ويجوز أن تكون من زائدة وآية حالا. (...) ما

، لأنّ من لا تدخل على الحال، إلّا أنّ جعلهما للجار وارور في محل نصب على التمييز 5الأول

وارور لا يتعلّقان بتمييز محذوف، والتمييز لا يكون جملة التمييز فهذا أمر غير ممكن؛ لأنّ الجار 

تمييزا ولكن "ولا شبه جملة بخلاف الحال، لذلك فإنّ الحل للخروج من هذه المشكلة هو تسميته 

، خاصة أنّ هذا المصطلح 6"مع تقييده بأنه مجرور لكيلا ينصرف الذهن إلى النوع المنصوب

             .مطرد في مجرور كَم الخبرية

تأنيث التذكير والتعمل الصفة المشبهة لكوا تشبه اسم الفاعل في  :الإام في الصفة المشبهة -ج

قتران بالألف واللام وجواز جمعها بالواو والنون، فلما كانت فرعا للفرع ضعفت واقتصر الاو

                                                           
  .582، 581، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .17، ص2005، 2حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، ط: الحطيئة، الديوان، تح. يطهذا الشاهد للحطيئة، وهو من البس -2
  .1633، 1632، ص4جأبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ينظر،  -3
  .102ص، 1جالتبيان في إعراب القرآن، ، العكبري -4
  .41، ص1ج ، إعراب القرآن،ينظر، زكريا الأنصاري -5
  .416، ص2النحو الوافي، جعباس حسن،  -6
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من مرفوع ، وإذا نقل ضمير الموصوف 1 لهسببيعلى رفع ضمير الموصوف أو ما هو عملها 

فاعلان،  الصفة المشبهة إليها لم يجز في مرفوعها الرفع لأنه لا يمكن أن يكون للفعل الواحد

أولى لأنّ بالإضافة  هلنصب أو الجر، إلا أنّ جرإلّا ا اعمولهلم، فلم يبق وكذلك ما هو متفرع منه

أما نصبها لمعمولها ، أن تصاغ من الفعل اللازم فلم تحتج إلى منصوبالصفة المشبهة الأصل في 

: ، وقد قال في ذلك ابن هشام2فعلى تشبيهه بمفعول اسم الفاعل المصوغ من الفعل المتعدي

السادس من المنصوبات المُشبه بالمفعول به، وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي "

، والأصل زيد حسن وجهه زيد حسن وجهه بنصب الوجه: إلى واحد، وذلك في نحو قولك

بالرفع؛ فـ زيد مبتدأ، وحسن خبر، ووجهه فاعل بـ حسن، لأنّ الصفة تعمل عمل الفعل، 

لوجب رفع الوجه _ بضم السين وفتح النون_حسن : وأنت لو صرحت بالفعل فقلت

المبالغة مع الصفة، فحولوا بالفاعلية؛ فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع، ولكنهم قصدوا 

الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد؛ ليقتضي ذلك أنّ الحُسن قد عمه 

زيد حسن أي هو، ثمّ نصب وجهه وليس ذلك على المفعولية؛ لأنّ الصفة إنما : بجملته، فقيل

يتعدى، فكذلك صفته التي هي فرعه، ولا  تتعدى تبعا لتعدي فعلها، وحسن الذي هو الفعل لا

أنّ التمييز لا _ وهو الحق_على التمييز؛ لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير، ومذهب البصريين 

يكون معرفة، وإذا بطل هذان الوجهان تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به، وذلك أنه شبه 

تثنى وتجمع وتذكّر وتؤنث، وهي طالبة لما بعدها  في أنّ كلا منهما صفة_حسن بـ ضارِب 

 زيد ضارِب عمرا فـ: قولكفنصب الوجه على التشبيه بـ عمرٍو في _ بعد استيفائها فاعلها

وقال أيضا في شرح أحد أوجه الصفة  ،3"حسن مشبه بـ ضارِب ووجهه مشبه بـ عمرا

. وجها مررت بِالرجلِ الحَسنِ: والثامن: "في كتابه 4المشبهة باسم الفاعل التي ذكرها الزجاجي

فلم يعرف في  الحَسن أمت الحُسن: ا قلتفَـ وجها نصب على التمييز لأنه نكرة، ولأنك لمَّ

                                                           
  .82، 81، ص6ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -1
  . 529الوراق، علل النحو، ص ابن ينظر، -2
  .269ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -3
  .97، 96ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -4
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ها بالمفعول وهو التمييز وإنْ شئت كان مشبها على التفسير وج: أي عضو هو فجِئت بقولك

  . 1"به

كلام ابن هشام أنه إذا أُريد المبالغة في معنى الصفة المشبهة نصب الاسم من المراد ف

بعدها على التشبيه بمفعول اسم الفاعل المتعدي على أن يكون مقرونا بالألف واللام، وإذا أُريد 

نصب الاسم بعدها على التمييز بشرط أن يكون مجردا من الألف واللام، فيها معنى الإام 

_ إذا قُصد معنى المبالغة_والفرق بين الحالتين هو إرادة الحُسن في الموصوف مجملا ومفصلا 

وذلك بجعله عاما فيه وخاصا في وجهه، أما إذا قُصد معنى الإام فللتنبيه على أنّ الحُسن غير 

الموصوف كُلِّه، وإنما هو موجود في عضو من أعضائه، وبِذكر التمييز يتضح منسوب إلى 

  . 2موضع ذلك الحُسن

صحيح أنه يجوز حذف يا النداء لكثرة استعمالها،  :إام النكرة غير المقصودة المُنادى ا -د

ولكن لحذفها يشترط أن لا يكون المنادى مندوبا أو مستغاثا أو بعيدا، لأنّ المراد من هذه 

إذا  لفظ الجلالةالظواهر مد الصوت، ولا يجوز أيضا مع الضمير أو النكرة غير المقصودة ولا مع 

؛ وقد رأى ابن 3لا يجوز مع النكرة المقصودة واسم الإشارةكان مجردا من ميم العوض، كما أنه 

لا يجوز حذف حرف النداء من الأسماء المُبهمات، والنكرات : "أنه 4هشام ناقلا عن الزجاجي

  . 5"يا رجلًا: هذَا وأَنت ترِيد يا هذَا، ولا رجلًا وأنت تريد: لإامها لا يقال

ة في منع حذف حرف النداء مع أسماء الإشارة رح بأنّ العلّفابن هشام في هذا القول ص

ؤدي إلى وقوع اللّبس بين كوا للإشارة وكوا للخطاب في ؛ لأنّ هذا الإام يهي إامها

ال على أنه يراد ا الخطاب، فلو هذا الأخير هو الوحيد الد لكونحال حذف حرف النداء؛ 

، ونظرا لإامها ذهب ابن 6أنّ هذا هو الأصل فيها حذف لاحتمل كوا للإشارة خاصة

                                                           
  .179بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -1
  .755، ص2ج باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،استرالإينظر، الرضي  -2
  .]14 -11[، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جينظر، ا -3
  .156ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -4
  .237بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -5
  .506، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإينظر، الرضي  -6
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، إلّا أنّ الكوفيين 1عصفور إلى أنه لا يحذَف معها حرف النداء حتى في الضرورة الشعرية

   ﴿: أجازوا حذف حرف النداء مع أسماء الإشارة واحتجوا بقوله تعالى   

 ﴾ ]عليهم بأّنّ اسم الإشارة ها هنا ] 85/ البقرة دلَاءِ، وقد رؤا هأي ي

يحتمل أن يكون في محل نصب على الاختصاص فيعترض بين المبتدأ والخبر، أو في محل رفع خبر 

  . 2صلة له) تقتلون أنفسكم(للمبتدأ على أساس أنه اسم موصول، والجملة الفعلية 

مع النكرة، فيبدو أنّ ابن هشام من خلال المثال الذي استحضره أما منع حذف يا النداء 

النكرة غير المقصودة، فهي التي تكون مبهمة، لأنّ المقصودة كما أشار في كتبه الأخرى  قصدي

امعر ام فيها، 3فة بسبب الإقبال عليها والقصدولهذا لم بخلاف غير المقصودة، ، لذلك فلا إ

، 4"لأنه ليس في الكلام إقبال يقوم مقامه" الخالية من القصد؛يجز حذف حرف النداء مع النكرة 

والدليل على  ،هي الضمة في النكرة المقصودة القرينة الدالة على الإقبالمع العلم أنّ ، 4"مقامه

هي  ذلك بناء العلم المفرد على الضم في حال النداء، فإذا حذف حرف النداء كانت الضمة

ة في منع حذف حرف النداء مع النكرة المقصودة القرينة الدالة على الخطاب، لذلك فإنّ العلّ

وإذا : "5ليست دلالية وإنما تتمثل في توالي الحذف عليها لقول ابن هشام ناقلا عن الزجاجي

لُ أَقْبِلْ: أقبلت على رجل بعينه قلتجا رقديره. يلُ أَقْ: تجا الرها أَيك تريده بعينهي6"بِلْ لأن ،

وقد رأى النحاة أنّ هذه العلّة تشترك فيها النكرة المقصودة مع اسم الإشارة؛ لأنّ الأصل فيهما 

ن بالنكرة، ولو حذفت اي تبعها الألف واللام المقترنوصلهما بـ أي في النداء، فلما حذفت أَ

  .7أداة النداء لأدى ذلك إلى الإجحاف بالمنادى

                                                           
  .186، ص2ينظر، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج -1
  .16، ص2ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم ينظر، ا. 17، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جينظر، ا -3

  .125، ص2غة العربية، جالل
  .184، ص2ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج -4
  .152ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -5
  .233بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -6
، 2ينظر، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج. 128الأنباري، أسرار العربية، ص ابن ينظر،. 478ينظر، ابن الوراق، علل النحو، ص -7

  .186، 185ص



دلالية بعلل هشام ابن تعليل                                                                 :الخامس الفصل  

 

355 

لك فإنّ اسم الإشارة يتوسط بين النكرتين، فهو يشترك مع النكرة غير المقصودة في لذ

حرف  علة الإام، ويشترك مع النكرة المقصودة في علة الحذف، فكانت العلة في منع حذف

  .علّتين اسم الإشارة النداء مع

فصول النداء لكنه مدعو ولذلك ذُكر مع "أصل المندوب منادى لأّنه : لا يندب المُبهم - هـ

، وقد قال ابن هشام في 1"على سبيل التفجع فأنت تدعوه وإن كنت تعلم أنه لا يستجيب

حكم المُنادى؛ فيضم في _ وهو المُتفجع عليه أو المُتوجع منه_حكم المندوب : "الأمور المتعلّقة به

إلّا أنه لا يكون نكرة كـ رجل، ولا مبهما كـ وا أَمير المُؤمنِين : زيدا وينصب في نحو وا: نحو

وا من حفَر بِئْر زمزماه فإنه : أَي واسم الإشارة والموصول؛ إلّا ما صلته مشهورة فيندب، نحو

اهبالمُطَّل دبا عبقوله ناقلا عن صاحب  شرح جمل الزجاجي، وقد علّل ذلك في كتابه 2"بمنزلة و

  . 4"ر المندوب بأشهر أسمائه ليكون عذرا للتفجع عليهنك إنما تذكُلأ: "3الكتاب

إذا ندبت تخبِر أنك قد وقعت في عظيم، وأصابك جسيم "ومفاد قول ابن هشام أنك 

، وقد كانت الندبة بأشهر الأسماء عذرا للتفجع على 5"من الأمر، فلا ينبغي لك أن تبهِم

، لذلك لم يجز ندبة 6"مشهورا لا يلام النادب في الندبة عليه"ان المندوب؛ لأنّ هذا الأخير إذا ك

أنهما من المعارف؛ لكوما لا يخلوان من  الرغم منندبة اسم الإشارة والاسم الموصول على 

وا من حفَر بِئْر زمزماه فقد جازت ندبته لشهرة ما وصل : الإام، أما الاسم الموصول في قولهم

وا عبد المُطَّلباه وذلك : ار ذلك علما عليه يعرف به بعينه فجرى مجرى الأعلام نحوص"به، فـ

  . 7"أنّ عبد المطّلب هو الذي أظهر زمزم بعد دثورها من عهد إسماعيل عليه السلام

وبما أنه لا يجوز ندبة كلّ من اسم الإشارة والاسم الموصول على الرغم من كوما 

 أنه لا يجوز ندبة النكرة لإامها أيضا، أما ما ذهب إليه الكوفيون من جواز معرفتين فهذا يعني

                                                           
  .13، ص2ابن يعيش، شرح المفصل، ج -1
  .53، 52، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -2
  .176الزجاجي، الجمل في النحو، ص -3
  .259صبن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، ا -4
  .227، ص2سيبويه، الكتاب، ج -5
  .503، ص1جالرضي لكافية ابن الحاجب، باذي، شرح استرالإالرضي  -6
  .14، ص2ابن يعيش، شرح المفصل، ج -7
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ندبتها على أساس أنها قريبة من المعرفة بالإشارة فيرده بأنه مهما قربت من المعرفة فهذا لا ينفي 

  . 1من بقاء الإام فيها وعدم تخصيصها لفرد معين

  :في التراكيب هي التي علّلها ابن هشام بعلّة الإام سائلأهم الم :إام التراكيب - 2

لا النافية معنى من مظاهر التفريق بين المعاني بالحركات الإعرابية التفريق بين  :إام النفي -أ

لا النافية للوحدة، وقد قال ابن هشام في ذلك في حديثه عن الاسم الذي يلي لا معنى للجنس و

كرة فلا يخلو من أنْ يقصد ا نفي الوحدة أو نفي الجنس لا على ن] كان[وإنْ كانت : "النافية

سبيل التنصيص أو نفي الجنس على سبيل التنصيص، فإنْ قُصد ا واحد من الأمرين الأولين 

لَا رجلٌ قَائما بلْ رجلَان أو ثَلَاثَةٌ، : فالغالب ألّا تعمل شيئا، وقد تعمل عمل ليس كقولك

لٌ في الدارِ إذا أردت إام النفي، وذلك في لغة الحجازيين خاصة بشرط تقدم لا رج: وقولك

الاسم، وعدم اقتران الخبر بحرف موجب، فإنْ قُصد نفي الجنس نصا أُعملت عمل أنّ وجوبا 

  .2"فنصبت الاسم، ورفعت الخبر، وذلك بشروط

الخبر معناها واضح ولا فابن هشام يقصد من قوله هذا أنّ لا التي تنصب الاسم وترفع 

هي تنفي مضمون الخبر عن "إام فيه؛ لكوا تفيد نفي الجنس نصا لا يقبل احتمالا آخر فـ 

لَا رجلَ قَائم، فقد نفيت القيام عن جميع : جميع أفراد جنسها الذين يندرجون تحت مدلوله، نحو

ف لَا رجلَ قَائم بلْ امرأةٌ، لأنّ امرأةً بلْ رجلَان، بخلا: أفراد الرجال، فلا يصح أن تعطف فتقول

، أما إنْ كانت رافعة للاسم وناصبة للخبر فهي العاملة عمل 3"ليست من جنس اسم لا المتقدم

ليس، والتي تحتمل معنين إما نفي الخبر عن جنس اسمها فردا فردا كـ لا النافية للجنس، وإما 

لَا رجلٌ قَائما، ولذلك سميت بالنافية للوحدة وجاز : نفي الخبر عن واحد فقط كما في قولك

دون ما  لمراد نفي المعنى على الواحد فقطبـ بل رجلان، لأنّ اترد فيها  على الجملة التيالعطف 

عداه، والمعنى الذي تفيده لا العاملة عمل ليس هو نفسه المعنى الذي تفيده لا المهملة، والفرق 

لا رجلٌ في الدارِ عاملة : ، لذلك فإنه يحتمل كون لا في قولك4بينهما يكمن في العمل فقط

                                                           
  .309، ص1الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جابن ينظر،  -1
  .52، ص2بدرية في علم اللغة العربية، جبن هشام الأنصاري، شرح اللمحة الا -2
  .265علي توفيق الحمد، يوسف جميل الزعبي، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، ص -3
  .687، ص1امش، عباس حسن، النحو الوافي، جالهتن والمينظر  -4
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رأى ابن هشام أنّ لا بنوعيها المهملة والعاملة عمل ليس  بناء على هذاأو مهملة، و عمل ليس

  .تستعملان إذا أُريد إام النفي، لكوما تحتملان معنيين

ولكن ابن هشام أغفل أمرا مهما وهو أنّ الفرق بين معنيي لا النافية للجنس و لا النافية 

ا، فإنْ كان مثنى أو جمعا اتفقا في المعنى واحتمل للوحدة لا يكون إلّا إذا كان اسمهما مفرد

  . 1)التثنية أو الجمع(كوما إما لنفي الجنس، وإما لنفي العدد المذكور 

لا يتضح معنى الموصول إلّا بتمام صلته، لذلك فإنه يشترط فيها أن تكون  :إام الصلة - ب

، لأنّ الاسم الموصول يستحضر 2"عينبأْن يعلمها المُخاطَب ويعلم تعلّقها بم"معهودة، وذلك 

للتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل، والصفات تستحضر لتخصيص النكرة أو لتوضيح 

المعرفة، لذلك فإنها تكون معلومة من قبلُ عند المخاطَب، بخلاف الخبر الذي يحمل فائدة 

إما : والصلة: "، وقد قال ابن هشام في حديثه عن عهدية الصلة3للمخاطَب كان جاهلا ا

جملة، وشرطها أنْ تكون خبرية، معهودة، إلّا في مقام التهويل والتفخيم، فيحسن إامها، 

    ﴿: فالمعهودة كـ جاءَ الذي قَام أَبوه، والمبهمة نحو ﴾ ]4]"78/ طه.  

غَشيهم ما لَا يعلَم "لأنّ المعنى المفهوم منها هو فـ صلة ما في هذه الآية جاءت مبهمة؛ 

المراد بالاسم الموصول ها هنا التخويف نظرا لطبيعة المقام المتمثلة في  ، فكان5"كُنهه إِلَّا االلهُ

  .6لة المعهودةنزلت جملة الصلة التي يراد ا الإام منزلة الصالتهويل، لذلك 

بعد "وظيفة التمييز تفسير الإام الذي قبله، ومن بين الحالات التي يقع فيها  :إام التعجب -ج

، فإذا كان المُتعجب منه اسما ظاهرا أو ضميرا علم على من يعود 7"كلّ ما دلّ على تعجب

 اكان المتعجب منه ضميرا مجهولًن نسبة التعجب إليه، وإنْ اه بيفتمييزه تمييز جملة؛ إذ المراد ب

                                                           
  .687، ص1عباس حسن، النحو الوافي، ج امش،الهينظر  -1
  .259ص، 1حاشية الصبان، جالصبان،  -2
  .649، ص2ينظر، ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج -3
  .164، ص1بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -4
  .547، ص2الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -5
  .260، ص1حاشية الصبان، جينظر، الصبان،  -6
  .290، ص2، جابن عقيل، شرح ابن عقيل -7
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، لذلك فإنّ التمييز في 1كان تمييزه تمييز مفرد لا جملة لتبيينه من هو صاحب هذا الضمير هرجعم

موضوع على الإام عمدا،  ذا الأخيره ؛ لأنّالتعجبأسلوب التعجب لا يراد به تفسير سبب 

الأسماء وقد قال ابن هشام في حديثه عن شروط  وهذا يعني أنه لا يحتاج إلى ما يفسر إامه،

لما في التعجب من الإام . جاءَ ما أَحسنه: والثاني أن تكون غير تعجبية، فلا يجوز: "الموصولة

، نظرا لما 3لأنّ الموصول يتضح معناه بتمام الصلة، والتعجب يراد به الإام؛ 2"المنافي للتعريف

، ولهذا كانت 4التعجب مما خفي سببه، فلم يكن غير الإام مناسبا لذلكوضع من أجله وهو 

  .5"بغير صلة ولا صفة إذ لو وصفت أو وصلت لكان الأمر معلوما"ما التعجبية 

  : 6ابن هشام لـ جارة الواردة في قول الشاعرولتوضيح ذلك نذكر إعراب 

رأى أنها تمييز إذا عدت ما استفهامية على أساس أنّ المعنى حيث إنه قد  يا جارتا ما أَنت جاره؛

، وإذا عدت ما نافية عاملة عمل لَيس كانت لفظة جارة خبرا عظُمت، مع جواز إعراا حالا

لها على أساس أنّ المعنى أَنت أَشرف من الجَارة، إلّا أنه رجح الإعراب الأول لجواز جر جارة 

  . يا سيدا ما أَنت من سيد    موطَّأَ الأَكْناف رحب الذِّراع :7بقول الشاعر احتجمن، و بـ

فـ سيد الثاني تمييز مجرور بـ من، وهو يشبه التركيب الأول، لذلك يرجح إعراب جارة تمييزا 

، وإنما يدخل على التمييز إذا لم يكُن 8الحاللجملة غير محولة، لأنّ هذا الحرف لا يدخل على 

                                                           
، 2ينظر، عباس حسن، النحو الوافي، ج .]700 -698[، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإينظر، الرضي  -1

  .427ص
  .368، ص1بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -2
  .393، ص1جاجي، جينظر، ابن الفخار، شرح جمل الز -3
  .24، ص3حاشية الصبان، جينظر، الصبان،  -4
  .143، ص7ابن يعيش، شرح المفصل، ج -5
  .أشرنا إلى هذا الشاهد سابقا -6
-  ه حالا فـارت جده"إذا عارج لْتبه نارج تا أَنالإيضاح العضدي، تح ،الفارسي ."العامل فيها ما في الكلام من معنى الفعل لأنّ معنى م :

أَي شيءٍ أَنت، جرى : فكأنه لمّا قال ماَ أنت، فكان بمنزلة قولك: "وقد قال الجرجاني. 214، ص1ج، 1969، 1طحسن شاذلي فرهور، 

رك، فنصب جارة على الحال، من يعرِف قَد: نبلْت وعظُمت، من حيث كان تعجبا صادرا مصدر المدح، كما تقول: هذا الكلام مجرى قولك

  .726، ص2عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ج". ما أَنت في حالِ المُجاورة: نبلْت مجاورةً، كما تقول: كأنه قال
  .أشرنا إلى هذا الشاهد سابقا -7
  ].283 -281[، صابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربينظر،  -8
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المعنى هو الحَكَم في هذه "، ومن جانب آخر فإنّ 1مميزا لعدد أو لجملة محولة أو شبه محولة

عظُمت جيرا لا ] أنها[القضية، فالشاعر أراد مدحها لذاا لا لحالها، فيترتب على هذا إنها 

لأنّ الحال يعني أنها عظُمت حال كوا جارة له لا في حال أنها في حال كوا جارة له؛ 

أما التمييز فيدلّ على أنها عظُمت جيرا فالجيرة في ذاا . أخرى، ولا شك أنّ هذا غير مطلوب

  .2"لا في حال كوا جارة، فهي عظيمة عند كلّ من يجاوِرها

ما أَنت، مدح شائع : قوله"ه؛ لأنّ جنس المُتعجب منبيان دوره التمييز في هذا الرجز و

  .ةالجارهذه عظمة من  3"جارةً، بين المقصود: إذ لا يدري من أي خصلة يتعجب، فإذا قال

التي يعتمد التعليل ا "علّة التوكيد من العلل الدلالية، وهي  تعد: التوكيد علّةالتعليل ب -خامسا

ومظاهر التوكيد في  ،4"المختلفة عند تقعيد القاعدةعلى ملاحظة المعنى في إطار السياقات 

  :مؤلفات ابن هشام على قسمين

  :هي لتوكيدل الأسماء التي تستحضرأهم  :التوكيد بالاسم - 1

، وقد يؤتى ا للتأكيد؛ فإن التبيين هيئة صاحبها الأصل في الحال أن يؤتى  :الحال المؤكّدة -أ

سبق فهي مبينة، وإن دلّت على معنى مستفاد مما سبق فهي دلّت على معنى غير مستفاد مما 

: ، ومن بين أنواع هذه الحال الحال المؤكّدة لعاملها، وقد قال ابن هشام في قوله تعالى5مؤكِّدة

﴿   ﴾ ]19/ النمل[ ،﴿   ﴾ ]ذكَر ] "31/ القصصها حال، ولم تإن

   .6"للتبيين بل للتأكيد إذ البيان مستفاد قبل مجيئها

                                                           
ينظر، السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  .194ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، ص -1

  . 265، ص2ج
  .185عصام مصطفى يوسف آل عبد الواحد، ردود ابن هشام الأنصاري على النحاة، ص -2
  .726، ص2في شرح الإيضاح، جعبد القاهر الجرجاني، المقتصد  -3
  .308شعبان عوض محمد العبيدي، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، ص -4
ينظر، الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن . 153، ص9ينظر، أبو حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج -5

  .255، ص1مالك، ج
  .174، ص2حة البدرية في علم اللغة العربية، جابن هشام الأنصاري، شرح اللّم -6
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فالحال في هذه الآيات وما يشبهها من تراكيب دالّة على معنى عاملها مخالفة له في 

  .1قليلااللفظ وهذا هو الأغلب في الحال المؤكّدة لعاملها، إلّا أنها قد توافقه في اللفظ، وإن كان 

اختلف النحاة في توكيد النكرة بالتوكيد المعنوي، فذهب الكوفيون إلى : دتوكيإفادة ال - ب

، ويبدو أنّ ابن هشام 2جواز ذلك إذا كانت محدودة، أما البصريون فقد رفضوا ذلك مطلقًا

لا يجوز في ألفاظ : "حيث قالشرح قطر الندى وبل الصدى، كان موافقا للبصريين في كتابه 

جاءَ رجلٌ نفْسه لأنّ ألفاظ التوكيد معارف؛ فلا تجرى على : لتوكيد أن تتبع نكرة، لا يقالا

: لقوله أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، إلّا أنه عدل عن هذا الرأي في كتابه 3"النكرات

و الصحيح، وتحصل وإذا لم يفد توكيد النكرة لم يجز باتفاق، وإنْ أفاد جاز عند الكوفيين، وه"

 ا كُلَّهوعبأُس كَفْتتا والتوكيد من ألفاظ الإحاطة، كـ اعالفائدة بأن يكون المؤكَّد محدود

  .5"يا لَيت عدةَ حولٍ كُلِّه رجب: 4وقوله

يكن حول ذا البيت الشعري لإثبات صحة مذهب الكوفيين، فلو لم  احتجفابن هشام 

توكيدا، أما لفظة كُلِّه عند البصريين ت لمَا أُعرِب ه من ألفاظ الإحاطةكُلّلفظة كن تلم ومحدودا، 

فبدل من حول لا توكيد له، لأنه لا يجوز عندهم توكيد ما لا فائدة فيه، وأخذهم بكلام 

الكوفيين يوقعهم في التناقض، لكون التوكيد مثل الصفة، والصفة هي الموصوف في المعنى، 

                                                           
  .276، ص2، جبن عقيل، شرح ابن عقيلينظر، ا -1
، 3ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج. 23، ص2، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -2

  .407، ص2جح الأشموني على ألفية ابن مالك، ينظر، الأشموني، شر .211، ص3، جينظر، ابن عقيل، شرح ابن عقيل. 45، 44ص
  .418ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص -3
   :هذا عجز بيت من البسيط، وهو لـ عبد االله بن مسلم الهُذليّ، وقد ورد في ديوان الهذليين ذا الشكل -4

بجيلَ ذَا رأَنْ ق اقَهس هنلَك     ا لَييبجر لٍ كُلِّهوةَ حدع 910، ص2جشرح أشعار الهذليين، السكري،  .ات.  
  .332، ص3ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج -5
- في عن: "قال ابن هشام في باب التوكيدلابسِه، ألا  والمراد بالنفس والعين حقيقة الشيء ذاته، وفائدة هذا التوكيد أنّ النل وهم إرادة مالأو

بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة ا". أو خبره أو أمره] كتابه[جاءَ زيد يحتمل أن يكون المراد كتبه : ترى أنّ قولك

  .288، ص2العربية، ج

باعتبار عامله كالمثال ] أو[لا يؤكّد ا إلّا ما يتجزأ باعتبار ذاته، كالمثال الأول، يقال جاءَ الجَيش كُلُّه، واشتريت العبد كُلَّه و: "وقال أيضا

وفائدة هذا التوكيد رفع توهم إرادة الخاص باللفظ العام ألا (...) الثاني؛ لأنّ العبد وإنْ لم يتجزأ لكن الاشتراء يتجزأ، أي يقع على الأبعاض، 

 :عين المعنى الحقيقي، قال تعالىفي الجميع ويحتمل أنك أردت البعض فلما جاء هذا التوكيد ت] ظاهر[ظاهرا جاءَ القَوم : ترى أنّ قولك

﴿          ﴾ ]289، ص2جالمصدر نفسه، ]". 30/ الحجر.  
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يجوز وصف النكرة بالمعرفة، لأنه لا يجوز للشائع أنّ يكون مخصوصا، وكذلك  لذلك لا

  .1التوكيد

من لام الابتداء وإنّ معنى واحد وهو توكيد الجملة، لذلك  تفيد كلّ :توكيد بعد توكيد -ج

فإنهما قد يجتمعان معا إذا أُريد ما المبالغة في التوكيد، ولكن اجتماعهما في موضع واحد 

، 2يؤدي إلى ثقل، فكان من الضروري تحريك أحدهما من مكانه ليتحقق التوكيد من جهتين

توكيد مضمون : وفائدا أمران: "عن لام الابتداء بقوله وقد أشار ابن هشام إلى ذلك في حديثه

الجملة، ولهذا زحلقوها في باب إِنَّ عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكّدين، وتخليص 

  ﴿: المضارع للحال، كذا قال الأكثرون، واعترض ابن مالك الثاني بقوله تعالى

      ﴾ ]124/ النحل [﴿          ﴾ ]يوسف /

فإنّ الذّهاب كان مستقبلا، فلو كان الحزن حالا لزم تقدم الفعل في الوجود على فاعله ] 13

وأنّ ه، والجواب أنّ الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة، فنزل منزلة الحاضر المُشاهد، رمع أنه أثَ

  .3"قَصد أَنْ تذْهبوا، والقصد حال: التقدير

إنما دخلت لتوكيد الخبر كما دخلت إنّ لتوكيد الجملة، "وقد رأى الرماني أنّ اللام 

وكان حقّها أن تكون قبل إنّ، إلّا أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى 

دة للخبر؛ لأنه لو كان كلامه صائبا لكانت اللام ملازمة وقد أخطأ لمّا جعل اللام مؤكّ، 4"الخبر

، ومن جهة 5للخبر أو بما يتعلّق بالخبر، إلّا أنّ دخولها على اسم إنّ إذا كان مؤخرا يبطل ذلك

أخرى فإنه لو كانت اللام مؤكّدة للخبر لما كان هناك داعٍ إلى تقدير اجتماعها بـ إِنّ في صدر 

  . الخبرالكلام ثمّ زحلقتها إلى

                                                           
  .27، 26، ص2ج ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين،ينظر، ابن الأنباري -1
  .309، رصف المباني في شرح حروف المعاني، صنظر، المالقيي -2
  .254، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -3
  .51ص الرماني، معاني الحروف، -4
  .309، رصف المباني في شرح حروف المعاني، صنظر، المالقيي -5
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لأنها "وقد كان للام الأولوية في الزحلقة على الرغم من أنها الداخلة على الجملة أولا؛ 

  . 1"غير عاملة، وإنَّ عاملة، فكان تقديم العامل أولى

ومسألة تعدد المُؤكّدات ليست مقصورة على توكيد الجمل فحسب، وإنما هي خاصة 

سيبويه من أنّ اجتماع لفظتي كُلّهم وأجمعون في بتوكيد المفردات أيضا، مثال ذلك ما رآه 

 ﴿: قوله تعالى    ﴾ ]سِب رأي 2للتوكيد] 30/ الحجروقد ن ،

أَجمعونَ يدلّ على اجتماعهم في السجود، المعنى فَسجدوا كُلُّهم في "إلى المبرد يصرح فيه بأنّ 

قال بعض : "، إلّا أنّ ابن هشام رد على توجه المبرد في حديثه عن التوكيد بقوله3"واحدةحالٍ 

 ﴿: العلماء في قوله تعالى     ﴾ ]فائدة ذكر كُلّ ] 30/ الحجر

 هم لَمم أنرفع وهم من يتوه ينعماجد البعض، وفائدة ذكر أَجم أنّ السرفع وهم من يتوه

يسجدوا في وقت واحد، بل سجدوا في وقتين مختلفين، والأول صحيح، والثاني باطل؛ بدليل 

﴿ :قوله تعالى    ﴾ ]لأنّ إغواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد؛  ؛]39/ الحجر

فدلّ على أنّ أجمعين لا تعرض فيه لاتحاد الوقت، وإنما معناه كمعنى كلّ سواء، وهو قول 

  . 4"جمهور النحويين، وإنما ذُكر في الآية تأكيدا على تأكيد

مبالغة في التوكيد فـ أجمعون يراد ا الإحاطة والشمول، ولعلّ ذكرها في هذه الآية لل

، حتى وإن كان التوكيدان متساويين في التوكيد، وإنما جاز ذلك 5لتجنب تكرار لفظ كلّهم

إنك " ، ولهذا فـ6لجواز اجتماع أداتي توكيد في تركيب واحد كاجتماع إنّ مع لام التوكيد

قت واحد فربما جاءُوا كُلُّهم جاءَ القَوم كُلُّهم أَجمعونَ ولا يشترط أنهم جاءوا في و: تقول

  .معين 7"دفْعةً بعد دفْعة حتى اجتمعوا في وقت

                                                           
  .51الرماني، معاني الحروف، ص -1
  .387، ص2ينظر، سيبويه، الكتاب، ج -2
  .179، ص3، معاني القرآن وإعرابه، جالزجاج -3
  .438ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -4
  .1072، ص1، جشرح الرضي لكافية ابن الحاجب باذي،استرالإينظر، الرضي  -5
  .26، ص2ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ج -6
  .207، صابن هشام الأنصاري على النحاة مصطفى يوسف آل عبد الواحد، ردود عصام -7
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﴿: ابن هشام على استخدام أَجمعين للتوكيد فقط بقوله تعالى احتج وقد   

 ﴾ّما  دل علىيها هنا لا  المؤكِّد ، حيث إندل على توكيد يإغواء البشر متزامنِين، وإن

، وذا يتعين "1أَجمعين معرفة، فلا يكون حالًا"إغوائهم جميعا دون استثناء، خاصة أنّ 

  .أَجمعونَ لأنْ يكون توكيدا للملائكة

الجمع بين التوكيدين ليس حكما مطلقا،  جواز في هذا المقام الإشارة إلى أنّبنا وتجدر 

هشام في حديثه عن الشروط التي لا بد أن تتوفر في المبتدأ والدليل على ذلك ما صرح به ابن 

الثاني ألّا يؤكّد، فلا يجوز ظَننتك إِياك أَنت الفَاضلُ؛ : "، حيث يقولإذا استحضر ضمير الفصل

لأنّ الفصل للتوكيد، فيكون قد جمعت بين توكيدين، والعرب قد استغنوا في هذا الباب بما في 

  .2"يد عن تأكيد آخر، نص على ذلك سيبويهالفصل من التأك

فضمير الفصل استحضر لتوكيد المبتدأ، وقد وجب أن يكون هذا الأخير مجردا من 

  .المؤكِّدات

  :من مظاهر التوكيد بالحرف في مؤلفات ابن هشام: التوكيد بالحرف - 2

من أدوات العطف لَا النافية التي تأتي بعد الإيجاب لنفي الحكم عن  :بلا الزائدة لتوكيدا -أ

الاسم الذي بعدها، ولكن هناك مواضع وردت فيه لَا زائدة دون أن تحدث أي تغيير في معنى 

لا الزائدة الداخلة في الكلام : "الجملة، وقد أشار ابن هشام إلى موضع من تلك المواضع بقوله

﴿نحو  رد تقويته وتوكيده،         *  ﴾ ]93، 92/ طه [﴿  

                                                           
- جاج في سياق حديثه عن قوله تعالىقال الز :﴿            ﴾]الًا: "]30/ الحجرمعرفة، فلا يكون ح ينعمأَج ."

﴿: ولعلّه يقصد بـ أجمعين الواردة في قوله تعالى       ﴾ ]لا التي جاءت مرفوعة في قوله تعالى]39/ الحجر ، :﴿  

           ﴾.  

  .179ص، 3، معاني القرآن وإعرابه، جالزجاج -1
  .421، 420، ص1بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -2
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  ﴾ ]حه الآية الأخرى ] 12/ الأعرافوضوي﴿    ﴾ ]ص /

75"[1 .  

معمول واحد، لأنّ مصاحبة لا الناهية لـ أَنْ المصدرية يؤدي إلى اجتماع عاملين على 

زائدة، دخولها كخروجها، وهذا مما لا "لذلك فإنّ لَا ها هنا ليست بالناهية، وإنما هي نافية 

﴿: ، وهي تفيد توكيد الكلام، والدليل على ذلك، قوله تعالى2"يقاس عليه    

﴾ ]ا في المواطن الآتية3]75/ صد زيادبعد الحرف المصدري أَنْ الناصب : ، حيث اطّر

﴿: للفعل المضارع، نحو قوله تعالى     ﴾ ]وبعد ] 29/ الحديد ،لَمعيأي ل

رو، وقبل فعل ما قَام زيد ولَا عم: نحوالواو العاطفة إذا كان المعطوف عليه مسبوقًا بحرف نفي، 

   ﴿: القسم، نحو قوله تعالى    ﴾ ]ط بين ]1/ القيامةها تتوسكما أن ،

   .5في بِئْرِ لَا حورٍ سرى وما شعر :4المتضايفين، كقول الشاعر

  :6متوسطة بين الفاعل والمفعول، نحو قول الشاعر ودهاور ثبت نههذا فإبالإضافة إلى 

معن       بِه لَتجعتاسلَ، وخلَا الب هودى جأَب الجُود عنمى لَا يفَت نم لَهقَات.  

في رواية من قرأ البخل بالفتح على أنه مفعول به، أما من قرأه بالجر فهو حينئذ مضاف إليه، 

  .7تتعين اسمية لا على أساس أنها اسم مجرور مضاف إلى البخلوحينها 

تعد حروف الجر حروفا أصلية تحقّق الارتباط المعنوي، وذلك  :اللام المقحمةالتوكيد ب - ب

بمساعدا الأفعال القاصرة على الوصول إلى الأسماء لذلك فإنه لا يمكن الاستغناء عنها، بخلاف 
                                                           

  .275، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .302الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنى -2
ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب ينظر، . 68، ص2وه التأويل، جينظر، الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وج -3

  .442صمصابيح المغاني في حروف المعاني، ، ينظر، ابن نور الدين. 275، ص1جعن كتب الأعاريب، 
عزة حسن، دار الشرق العربي، : ديوان العجاج، تح، الأصمعي. وغُبرا قُتما، فَيجتاب الغبر: هذا الشاهد من الرجز، وهو للعجاج، وقبله -4

  .72، ص1995، )ط.د(بيروت، حلب، 
  .124، 123ينظر، الإربلي، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، ص -5
  .27، 20، ص5انظر، البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج. مجهوله أشار البغدادي إلى أنّ قائلهذا الشاهد من الطويل، وقد  -6
  .276، ص1الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام ينظر، ا -7
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تستحضر لتوكيد الكلام وتقويته فكان الاستغناء عنها ممكنا دون أن  حروف الجر الزائدة التي

ومنها : "، ومن بين حروف الجر الزائدة اللام، وقد قال ابن هشام في حديثه عنها1يختل المعنى

يا بؤس للْحربِ والأصل : اللام المُسماة بالمُقحمة، وهي المعترِضة بين المتضايفين، وذلك في قولهم

ا بمت تقوية للاختصاص، قاليبِ، فأُقحالحَر س2ؤ:  

  .يا بؤس للْحربِ التي     وضعت أَراهطَ فَاستراحوا

وهل انجرار ما بعدها ا أو بالمضاف؟ قولان، أرجحهما الأول؛ لأنّ اللام أقرب، ولأنّ الجار لا 

  .يعلَّق

قوله يا بؤس للْحربِ : "، وقال أيضا3"أخا لَه، ولَا غُلَامي لَهلَا أَبا لزيد، ولا : ومن ذلك قولهم

واللام الجارة مقحمة لتوكيد معنى الإضافة، . نداء في معنى التعجب، أي ما أَبأَسها وأَشدها

رٍو، ولا غُلَامي لَك، لَا أَبا لزيد ولَا أَخا لعم: ولا تقع في غير النداء إلّا في باب لا يقولون(...) 

ولم تثبت ألفا أَبٍ وأَخٍ فإنّ ذلك يقوله من ليس من . ولولا قصد الإضافة لم تحذف نون المثنى

  .4"يا بؤسا، بالنصب، أو يا بؤس، بالضم: لغته القصر، ولقيل

نداء فالذي يفهم من كلام ابن هشام أنه يطّرد توسط اللام بين المتضايفين في باب ال

لتوكيد الإضافة وزيادة الاختصاص خاصة أنّ الإضافة ها هنا بمعنى اللام، فكانت اللام المُقحمة 

، أما المُنادى في هذا التركيب فهو منصوب مراعاة لحقيقة 5توكيدا للام المستفادة من الإضافة

هشام قد اختار جره إضافته، والاسم الذي يلي اللام مجرور إما بالإضافة أو بالجار، إلّا أنّ ابن 

باللام على أساس تعليق المضاف عن العمل، معلّلا ذلك بأنّ اللام أقرب إلى ارور من 

أنّ تعليق "المضاف، وبأنّ حرف الجر لا يعلَّق عن العمل، والسبب في ذلك كما أشار ابن جني 

                                                           
  .508، 507، ص2ج، ي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريببن هشام الأنصارينظر، ا -1
  .90أبو تمام، ديوان الحماسة، ص .هو سعد بن مالك بن ضبيعةه صاحبهذا الشاهد من مجزوء الكامل، و -2
  .242، 241، ص1الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب ا -3
  .296، ص، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائدابن هشام الأنصاري -4
  .846، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإينظر، الرضي  -5
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  . 1"م وضعف الحرفاسم المضاف والتأول له أسهل من تعليق حرف الجر والتأول له، لقوة الاس

وهذه الحالة تشبه كثيرا توسط اللام الزائدة بين المتضايفين في باب لا النافية للجنس إلّا 

أنّ بينهما فرقين، فالفرق الأول يتمثل في التنكير؛ لأنّ اسم لا النافية للجنس لا يكون إلّا نكرة 

ب أنْ يكون المضاف فيها بخلاف المنادى، وقد قال ابن هشام في حديثه عن المواضع التي يج

فإنّ الصحيح أنه من باب المضاف، . لَا أَبا لزيد ولَا غُلَامي لعمرٍو: واسم لا كقولك: "نكرة

  :2واللام مقحمة، بدليل سقوطها في قول الشاعر

  .تخوفينِي_ لَا أَباك_أَبِالمَوت الذي لَا بد أَني      ملاقٍ 

  .3"لَا أَبا لَك: (...) في المعنى بمنزلة قولك، وهي (...)

فالواضح من كلام ابن هشام أنّ لفظة الأب الواردة هذا البيت في حكم النكرة على 

الرغم من إضافتها إلى المعرفة؛ فهي لم تكتسب التعريف من المضاف إليه لاستحالة المعنى 

من غير _ ثناء آدم وعيسى عليهما السلامباست_الظاهري؛ لأنه من غير المعقول أنْ يخلق مخلوق 

أب، لذلك كان المعنى المقصود به ها هنا هو أنه لا أَب لَك من الآباء المعروفين بالشرف وذيع 

  . 4الصيت، فنزل منزلة الأسماء الموغلة في الإام التي لا تكتسب التعريف من المضاف إليه

عمل لا ولم تكرر، وإنما أُقحمت اللام بين  والدليل على أنّ لفظة أب نكرة أنه لم يبطل

للفصل بينهما فيبدو المضاف وكأنه مفرد نكرة غير _ إلى جانب توكيدها للإضافة_المتضايفين 

مضاف إلى معرفة، والذي يؤكّد ذلك أنّ المضاف إلى النكرة لا يعامل هذه المعاملة لسلامته من 

، لذلك كان 5لرجلٍ حالُه كَذَا، ولَا غُلَامي لشخصٍ نعته كَذَالَا أَبا : المحذور، فلا يجوز قولك

                                                           
  .107، ص3ابن جني، الخصائص، ج -1
يحيى الجبوري، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، : الديوان، تحأبو حية النميري، . هذا الشاهد لـ أبي حية النميري، وهو من الوافر -2

  .177، ص1975، )ط.د(
  ].347 -345[، صشذور الذهب في معرفة كلام العربابن هشام الأنصاري، شرح  -3
  .105، 104الزجاجي، اللامات، ص ينظر، -4
  .847، 846، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإينظر، الرضي  -5
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مقحمة، غير معتد ا، من جهة ثبات الألف في أَبٍ، وهي "النظر إلى اللام من وجهين فهي 

  .1"معتد ا من جهة أنها هيأت الاسم، لتعمل لا فيه؛ إذ لا تعمل إلّا في نكرة

فيتمثل في الإعراب لأنّ لاسم لا النافية للجنس الذي تليه اللام المُقحمة  أما الفرق الثاني

وجهين بناءه على الفتح كحال الاسم المفرد، مع جر الاسم الثاني باللام وتقديرهما إما في محل 

رفع خبر أو في محل صفة لاسم لَا النافية، والوجه الثاني إعرابه وإضافته إلى الاسم ارور على 

، ولكن يتعين الإعراب الثاني إذا كان الاسم المنفي 2أنّ اللام زائدة مقحمة تفيد التوكيد أساس

من الأسماء  مثنى أو جمعا حذفت نوناهما، لأنّ هذه النون لا تحذف إلّا في الإضافة، أو كان

النصب إلا في  لأنّ الألف لا تثبت في الأب في"لَا أَبا لَك، : الستة وقد ثبتت ألفه، كما في قولهم

  .3"الإضافة، أو بدلا من التنوين، فإنما أراد لا أَباك ثمّ أقحم اللام توكيدا للإضافة

هو لزوم الألف " فإنّ ذلك يقوله من ليس من لغته القصر: "أما المقصود بقول ابن هشام

سماع فحسب، الأسماء الستة في كلّ الحالات، مع العلم أنّ هذه الظاهرة غير مقتصرة على ال

 ،وأَخ بل هي صحيحة من حيث القياس؛ لأنّ الأسماء الستة قد اعتراها نقص، إذ كان أصل أَخ

والمطرد في العربية أنّ آخر الفعل أو الاسم إذا كان واوا متحركًا وقبله مفتوح انقلب ذلك 

  .     4الحرف إلى ألف

التوكيد، بل يكون بالاسم  والفصل بين المتضايفين لا يكون بالحرف فقط إذا أُريد

في باب الاسمين اللذين لفظهما واحد  5أيضا، وقد قال ابن هشام في شرح كلام الزجاجي

نداء مفرد، : وزيد. يا حرف نداء. يا زيد زيد عمرٍو: وذلك قولك: "والآخر منهما مضاف

ل وإنْ شئت جعلته معطوفا عليه بدل من زيد الأو: نداء مضاف، وزيد عمرٍو: زيد عمرٍو

  يا زيد زيد عمرٍو،: قولبلا واو ويجوز أن ت عطف البيان الذي يقوم مقام الصفة وعطف البيان

                                                           
  .281، ص1القيسي، إيضاح شواهد الإيضاح، جأبو علي  -1
  .105، 104، ص2ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج. 23، 22، ص3ينظر، السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج -2
  .670، 669، ص2، الكامل، جالمبرد -3
  .36، 35، ص1ج ،الكوفيين النحويين البصريين و، الإنصاف في مسائل الخلاف بينينظر، ابن الأنباري -4
  .157ينظر، الزجاجي، الجمل في النحو، ص -5
-  ابن هشام على النحاة الذين أجازوا كون البدل بلفظ المتبوع مع زيادة بيان ومنعوا ذلك في عطف البيان، بأنّ وظيفة البدل كحال رد

جملة مبينة، وعطف البيان مفرد مبين للمفرد، وعطف البيان أولى من  وظيفة عطف البيان تتمثل في التبيين، والفرق بينهما هو أنّ البدل بمنزلة



دلالية بعلل هشام ابن تعليل                                                                 :الخامس الفصل  

 

368 

يدع ميت ميا تل والآخر 1ويبنصب الأو.  

ديا زد الثاني مقحم في الكلام، وزيادة في اللفظ : يرٍو، وزيمللتوكيد نداء مضاف إلى ع

   .2]"للتوكيد[يا زيد عمرٍو، ويا تيم عدي، وتيم الثاني مقحم زائد التوكيد : بتقديره

وقد جاز الفصل بين المتضايفين باسم وإنْ كان ذلك لا يجوز إلّا في حالات خاصة 

الثاني  لأنك لمّا كررت الأول بلفظه وحركته بلا تغيير صار كأنّ"؛ _نحن في غنى عن ذكرها_

  .3"هو الأول، وكأنه لا فصل هناك

وقد أشار ابن هشام إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة إذا كان الاسم الأول منصوبا 

: الثاني أن يكرر مضافا، نحو: "في حديثه عن أنواع المنادى الذي يجوز ضمه وفتحه، حيث يقول

ب، والوجهان في الأول؛ فإنْ ضممته فالثاني بيان أو يا سعد سعد الأَوسِ؛ فالثاني واجب النص

مضاف لما بعد الثاني، والثاني مقحم : بدل أو بإضمار يا أو أَعنِي، وإنْ فتحته فقال سيبويه

الاسمان مضافان : مضاف لمحذوف مماثل لما أُضيف إليه الثاني، وقال الفراء: بينهما، وقال المبرد

  . 4"الاسمان مركبان تركيب خمسة عشر ثمّ أُضيفا :للمذكور، وقال بعضهم

بأنّ تخريج كلّ من سيبويه  شرح قطر الندى وبل الصدىأيضا في كتابه  أشاروقد 

أما قول سيبويه ففيه : وكُلّ من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف: "والمبرد ضعيف لقوله

                                                                                                                                                                                

لبيان أن يكون البدل في تبيين المتبوع إذا كان بلفظه ومعه زيادة، نظرا لما في تلك الزيادة من فائدة التبيين، بل الأكثر من ذلك أنه يجوز لعطف ا

د إذا كان شخصان حاضرين واسمهما زيد، فبذكر زيد الأولى قد يتوهم كلّ واحد منهما أنه يا زيد زي: بلفظ المتبوع بدون زيادة تصاحبه نحو

بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ينظر، ا. المعني بالنداء، ولكن بتكرار زيد الثاني والإقبال على أحدهما يتعين المقصود

  .528، 527، ص2ج

  : ب لـ جرير، وقد أورده السيوطي ذا الشكلمنسو البسيط من هذا الشاهد مأخوذ من بيت -1

 أَةوي سف كُمنعوقلَا ي     ا لَكُملَا أَب يدع ميت ميا تي]ءَةوس [رم856، 855انظر، السيوطي، شرح شواهد المغني، ص. ع .  

، 7جغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، انظر، الب. با لَكُم     لَا يلْقينكُم في سوءَة عمريا تيم تيم عدي لَا أَ: وأورده البغدادي ذا الشكل

  )لم أعثر عليه في ديوان جرير. (299، 298، ص2، جانة الأدب ولب لباب لسان العربانظر، البغدادي، خز. 11ص
  .239بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -2
  .461، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاترسالإالرضي  -3
  .26،  25، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -4
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برد ففيه الحذف من الأول لدلالة الفصل بين المتضايفين وهما كالكلمة الواحدة، وأما قول الم

  .1"الثاني عليه، وهو قليل، والكثير عكسه

شرح فابن هشام وإنْ لم يصرح برأيه في هذين المُقتطفين، إلّا أنّ ما صرح به في كتابه 

مغني اللبيب عن يوضح اختياره لمذهب سيبويه، خاصة أنه قد ذكر في كتابه جمل الزجاجي 

  . 2المحذوف يتعين كونه ثانيا، إذا احتمل وقوعه أولا أو ثانيابأنّ  كتب الأعاريب

تعد الكاف من الكلم التي لها وجهان فهي تستخدم للدلالة على  :الكاف الزائدةالتوكيد ب -ج

الاسمية من جهة، وتستخدم للدلالة على الحرفية من جهة أخرى، والحرفية قد تكون جارة 

والخامس : "أصلية، وقد تكون زائدة، وقد قال ابن هشام في حديثه عن معاني حرف الكاف

 ﴿: التوكيد، وهي الزائدة نحو   ﴾ ]التقدير: قال الأكثرون] 11/ الشورى :

لَيس شيءٌ مثْلَه، إذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى لَيس شيءٌ مثْلَ مثْله؛ فيلزم المحال، وهو إثبات 

المثل، وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل، لأنّ زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا، قاله ابن جني، 

إنما هو النفي عن : مثْلُك لَا يفْعلُ كَذَا ومرادهم: ا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالواولأنهم إذ

  . 3"ذاته، ولكنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه

وابن هشام لم يكتف بعلّة الرجوع إلى المعنى لتحديد طبيعة الكاف، وإنما رجح زيادة 

الكاف في الآية غير زائدة، ثمّ اختلف؛ : وقيل: "الحروف، حيث يقولالكاف لاطّراد ذلك في 

 ﴿ الزائد مثْل، كما زيدت في: فقيل       ﴾ ]قالوا] 137/ البقرة :

  .وإنما زيدت هنا لتفصل الكاف من الضمير

  .4"زيادة الاسم لم تثبت والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم، بل

فابن هشام رأى أنّ استحضار الكاف الزائدة في هذه الآية له فائدتان توكيد نفي المماثلة 

إلى أساسا د ستنِوالحكم بزيادة الكاف م وهذا التوكيد هو بمنزلة إعادة الجملة، والمبالغة فيه،

                                                           
  .296بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، صا -1
  .713، 711، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -2
  .203، ص1جلمصدر نفسه، ا -3
  .203، ص1ج ،المصدر نفسه -4
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: ابن جني في ذلك ، حيث يقولاهانمعفسد  في هذه الآيةد الكاف زائدة ؛ لأنه إنْ لم تعالمعنى

مثْلا، _ عز اسمه_لا بد من زيادة الكاف ليصح المعنى، لأنك إنْ لم تعتقد ذلك أثبت له "

أحدهما ما فيه من إثبات المثل : فزعمت أنه ليس كالذي هو مثْله شيءٌ، فيفسد هذا من وجهين

يء إذا أثبت له مثلا فهو مثْلُ مثْله؛ لأنّ الشيء إذا والآخر أنّ الش. له عز اسمه وعلا علوا عظيما

لمَا _ على فساد اعتقاد معتقده_ماثله شيءٌ فهو أيضا مماثلٌ لما ماثَلَه، ولو كان ذلك كذلك 

 ﴿: جاز أن يقال   ﴾"1 .  

قد تكون زائدة مؤكِّدة، " :لتوكيد معنى الجملة لقوله زادتوقد رأى ابن جني أنّ الكاف 

 ، لكنه صرح في كتابه2"بمنزلة الباء في خبر لَيس، وما، ومن، وغير ذلك من حروف الجر

 إذا وقعا في تركيب واحد، فإنّ الحرف يعد مؤكِّدا ينترادفأنّ الحرف والاسم الم الخصائص

المشتقة، وتوكيد اللام المقحمة لذلك الاسم كتوكيد ياء النسبة للوصفية الموجودة في الأسماء 

  . 3للإضافة في سياق النفي أو النداء، وليس بتوكيد الحرف لمعنى الجملة

بتأكيد الكاف وابن هشام ابن جني كلّ من والسؤال المطروح في هذا المقام لم لمْ يصرح 

ار العرب للام لمعنى المماثلة نظرا لما فيه من معنى التشبيه؟ خاصة أنّ الذي يؤكّد ذلك استحض

المقحمة بين المتضايفين لتوكيد الإضافة والاختصاص سواء كان ذلك في النفي أو في غيره، على 

أساس أنه من بين معاني اللام الاختصاص، ولم يصرح النحاة بتوكيدها لمعنى النفي إنْ وجدت 

ى الرغم من أنّ هذا الأخير في سياقه، بخلاف الباء ومن اللتين تستخدمان لتوكيد معنى النفي، عل

نؤكّد ، ليس من معانيهما في الأصل، لذلك كانت الكاف أقرب إلى اللام من الباء وموالذي ي

ثل مع الكاف في كلام مثبت، لمّا عدالكاف  كلامنا إشارة ابن عطية إلى ثبوت اجتماع م

   .4الشورى آيةلتأكيد معنى التشبيه في 

  

  

                                                           
  .291، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -1
  .291، ص1، جلمصدر نفسها -2
  .108، 107، ص3، الخصائص، جينظر، ابن جني -3
  . 88الداني في حروف المعاني، ص المرادي، الجنى ، ينظر -4
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أن يتقدم على المؤكَّد؟ فالجواب عن ذلك أنّ اللام المقحمة كيف للمؤكِّد : فإنْ قيل

، على الرغم من أنّ ذكرها قد سبق ذكر أيضا كانت لتوكيد معنى اللام المستفاد من الإضافة

المضاف إليه الذي تقدر معه اللام المنوية؛ لأنّ معنى هذه اللام لا يستفاد إلّا بذكر المضاف إليه، 

  . لذلك فهي في التقدير متصلة به، فإذا ذُكرت اللام المُقحمة كان ذكرها قبل ذكر المُضاف إليه

فإنّ الرأي الراجح ما رآه _ ، الحرف أم الاسم؟الآية في وللخروج من مشكلة أيهما زائد

الأنباري من أنه لا يشترط عد الكاف زائدة على الرغم من أنّ دخولها وخروجها سواء؛ ابن 

لَيس كـ : لأنّ المثْل يستخدم في كلام العرب للدلالة على ذات الشيء، لذلك فإنّ معنى الآية

دول إلى لفظة مثل حتى لا يقترن الكاف بضمير الهاء، لكونه من ، ويبدو أنه تمّ الع1هو شيءٌ

 ههبي وشثْلوم ثْلُهي بـ موك صل، لاستغنائهم عن كَهحروف الجر التي لا تتصل بالضمير المت

  .2وشبهِي

لمعنى صوغ "وهي من العلل التي يعلِّل ا النحوي : الرجوع إلى المعنى علّةالتعليل ب - سادسا

ويمكن تقسيم هذه الظاهرة في مؤلفات ابن ، 3"القاعدة أو لتركيب ما من التراكيب النحوية

  :هشام إلى قسمين

النحوية التي علّلها ابن هشام بعلّة  ظواهرأهم ال: في المفردات الرجوع إلى المعنى التعليل بعلّة - 1

  :هي الرجوع إلى المعنى

على  أشرنا سابقا إلى أنّ النكرة تدلّ على الكثرة والشياع، والمعرفة تدلّ :لا يجتمع تعريفان -أ

التعيين، والاسم الواحد لا يمكن له أنْ يتعرف من وجهين، وقد أشار ابن هشام إلى ذلك في 

: رأى أنه لا يمكن الجمع بين ال والإضافة في اسم واحد نحو لمّا شرح جمل الزجاجيكتابه 

 ،ديلام زالغفيد التعريف بالعهد، والإضافة تفيد الملك، باستثناء الصفة المشبهة المُضافة لأنّ ال ت

                                                           
-  ما "قلنا توكيد معنى اللام المُستفاد من الإضافة، ولم نقل توكيد اللام لأنّ التوكيد لا يكونفي حروف الجر، ولا في حروف العطف، وإن

يا في ، وكذلك (...)يكون في الحروف التي لها شبه بالفعل أو بالاسم ألا ترى أنّ بلَى قد أُميلت لشبهها بالاسم، من حيث الكلام يستقلّ ا، 

ابن أبي الربيع، البسيط في شرح جمل ". النداء أُميلت لأنها نائبة مناب الفعل، وعوض منه، فجرت مجرى الفعل فأُميلت كما يمال الفعل

  .362، ص1جالزجاجي، 
  .259، 258، ص1، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -1
  .383، ص2ر، سيبويه، الكتاب، جينظ -2
  .298شعبان عوض محمد العبيدي، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، ص -3
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، وقد رأى ابن هشام أيضا أنه لا ، فإنّ ال ها هنا عوض من الهاء1إلى معمولها المقترن بـ ال

ليست مع أنّ حروف النداء "، 2يمكن الجمع بين ال التعريف ويا النداء لما يفيدانه من تعيين

داء بالقصدما يدخل التعريف النح ابن هشام 3"بآلة التعريف، وإنومن جهة أخرى فقد صر ،

لة بأنّ الاسم المُعرف بالعلمية أو بالإشارة أو بالص أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكفي كتابه 

والتي وفروعهما، لتعرف  السموأَلِ والآن والذي: إذا لازمته ال فإنه لا يعتد ا كما في قولك

الأول بالعلمية والثاني بالإشارة، والثالث والرابع بالصلة لذلك فإنّ ال في هذه الأسماء زائدة 

، ولكن هذا الحكم غير مطّرد في جميع أسماء الأعلام، لأنّ بعض الأسماء يمكن لها أن 4ملازمة لها

ن هشام بذلك في حديثه عن دخول ال تقترن بـ ال دون أنْ تكون ملازمة لها، وقد صرح اب

وإما مجوزة للمح (...) وإما عارضة إما خاصة بالضرورة : "الزائدة على أسماء الأعلام بقوله

يلمح أصله فتدخل عليه ال، وأكثر وقوع ذلك  العلم المنقول مما يقبل ال قد الأصل، وذلك أنّ

وحسينٍ وعباسٍ وضحاك، وقد يقع في المنقول  في المنقول عن صفة كـ حارِث وقَاسمٍ وحسنٍ

عن مصدر، كـ فضلٍ، أو اسم عين كـ نعمان فإنه في الأصل اسم للدم، والباب كلّه سماعي، 

يزِيد ويشكُر لأنّ أصله الفعل وهو : محمد وصالح ومعروف، ولم تقع في نحو: فلا يجوز في نحو

  .6"فضرورة سهلها تقدم ذكر الوليد .وليد بن اليزِيد مباركًارأَيت ال :5لا يقبل ال، وأما قوله

فالذي يقصده ابن هشام هو التنبيه على أصل الاسم العلم المنقول، لأنه قبل نقله كان 

، فإنْ أريد يدلّ على معنى العلميةيدلّ على معنى معين، وبعد نقله تجرد من ذلك المعنى وأصبح 

  .7الأمرين زيدت الالجمع بين 

                                                           
  .226بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صينظر، ا -1
  .232، صالمصدر نفسهينظر،  -2
  .695، ص2، جابن خروف، شرح جمل الزجاجي -3
  .180، ص1ألفية ابن مالك، ج بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلىينظر، ا -4
: حنا جميل حداد، مراجعة: ابن ميادة، الديوان، تح. شديدا بِأَحناءِ الخلَافَة كَاهلُه: هعجزلـابن ميادة وهو من الطويل، وهذا الشاهد  -5

  .192، ص1982، )ط.د(قدري الحكيم، مجمع اللغة العربية، دمشق، 
  ].183 -180[، ص1سالك إلى ألفية ابن مالك، جبن هشام الأنصاري، أوضح الما -6
  .431، ص1ينظر، عباس حسن، النحو الوافي، ج -7
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التنبيه على الأصل مقصود لتحقيق معنى يراد إثباته في المُسمى، وفي ذلك يقول ابن و

الألف واللام يدخلان في الاسم لمعنيين، أحدهما أنْ يكون الاسم نكرة فإذا أدخلت : "هشام

  .جلالر: رجل فإذا أردت أن تعرفه قلت: هذه الألف واللام صار معرفة نحو قولك

  نّ الألف واللام يدخلان في الاسم للتفخيم وهما في القاسم وما أشبهه من الأسماء والمعنى الثاني أ

   .1"الأعلام للتفخيم

وإنما دخلت بعد ثبوت العلمية إشارة إلى قيام ذلك المعنى الذي نقلت : "ويقول أيضا

  . 2"الكلمة عنه بالمُسمى حقيقة أو تفاؤلا كـ الحَسن والحُسين

فالمعنى المُراد إثباته في المُسمى هو انعكاس اسمه على فعله؛ وذلك بتحليه بتلك الصفة التي 

يدل عليها اسمه حقيقةً، وذا يتجسد التفخيم، وقد يراد بـ ال المزيدة التفاؤل بالمعنى الذي 

ويح يشعى يارِث مثلا تدلّ على أنّ المُسمد رِثُ، فإنْ يدل عليه الاسم، فزيادة ال على حرلم ي

كما أشار _، مع العلم أنّ الأسماء كلّها غير صالحة لتلك الزيادة 3ز الزيادةتحقيق ذلك المعنى لم تجُ

، ولهذا استثنِيت الأعلام المرتجلة كـ سعاد وأُدد، والأعلام المضافة _أشار إلى ذلك ابن هشام

الأصل كـ يزِيد، ويشكُر فهما منقولان من  كـ عبد االلهِ، والأعلام المنقولة التي لا تقبل ال في

، لذلك عد ابن هشام اقتران يزِيد بـ ال في البيت الشعري 4الفعل المضارع، والفعل لا يقبل ال

الشعري من باب الضرورة، ورأى أنّ الذي سوغ اقترانه بـ ال هو تقدم الاسم الذي تجوز فيه 

في قوله المذكور سابقا بأنّ الأسماء التي تقبل الزيادة عليه، وإلى جانب هذا فقد صرح ابن هشام 

  .ال في الأصل ليست كلّها صالحة لأنْ تقترن بـ ال، وإنما هي مقصورة على السماع

تعد الأعداد من المفردات المُبهمة التي تحتاج  :المفرد والمثنىإفادة العددين اللذين يدلّان على  - ب

والاثنين فإنّ لفظيهما يدلّ إلى جانب العدد على الجنس  إلى تمييز باستثناء ما يدلّ على الواحد

اعلم أنّ ألفاظ العدد بالنظر إلى التمييز قسمان، ما لا يحتاج ": أيضا، وقد قال ابن هشام في ذلك

                                                           
  .87، 86بن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، صا -1
  .353، ص1بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -2
  .185، ص1، جبن عقيل، شرح ابن عقيلينظر، ا -3
  .432، ص1ينظر، عباس حسن، النحو الوافي، ج -4
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وينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يميز بمجموع مخفوض وما يميز بمفرد . إلى تمييز البتة، وما يحتاج إليه

ميا الذي منصوب وما يقال] لا[ز بمفرد مخفوض، فأميحتاج إلى تمييز فهو الواحد والاثنان فلا ي :

رجلٌ ورجلَان لأنّ فيهما الدلالة على : ، ولا اثْنان رجلَينِ استغناء بقولك]رجلًا[واحد رجل 

لمسالك إلى ألفية أوضح ا، وقد فصل ابن هشام الحديث في هذه المسألة في كتابه 1"الجنس والعدة

اعلم أنّ الواحد : "مخالفة الواحد والاثنين للثلاثة والعشرة وما بينهما بقولهمبينا  ابن مالك

أنهما يذكّران مع المُذكّر؛ : أحدهما :والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين

واحدةٌ، واثْنتان، والثلاثة وأخواا تجري : واحد، واثْنان، ويؤنثان مع المؤنث؛ فتقول: فتقول

واحد : والثاني أنهما لا يجمع بينهما وبين المعدود، لا تقول(...) على العكس من ذلك، 

رجلَان يفيد الجنسية : رجل يفيد الجنسية والوحدة، وقولك: رجلٍ، ولا اثْنا رجلَينِ؛ لأنّ قولك

إلى الجمع بينهما، وأما البواقي فلا تستفاد العدة والجنس إلّا من العدد وشفع الواحد، فلا حاجة 

رِجال يفيد الجنس : ثَلَاثَة يفيد العدة دون الجنس، وقولك: والمعدود جميعا، وذلك لأنّ قولك

  .2"دون العدة، فإنْ قصدت الإفادتين جمعت بين الكلمتين

ود ممتنعة؛ لأنّ هذا يؤدي إلى إضافة الشيء لذلك فإنّ إضافة الواحد والاثنين إلى المعد

رِجال فهو يطلق على القليل والكثير، فإذا : إلى نفسه، بخلاف الاسم الذي يدلّ على الجمع نحو

، مع العلم أنّ لفظة اثنين قد 3أُضيف العدد إليه تحددت الكمية بالمضاف والجنس بالمضاف إليه

ة أو في الكلام الشاذ، بحيث يكون المضاف إليه بلفظ تضاف إلى المعدود في الضرورة الشعري

  .4المفرد لا بلفظ المثنى لكي لا تزول فائدة العدد المُستحضر

الفاعل إذا حذف ناب عنه  أشرنا سابقا إلى أنّ :إذا كان مصدرا أو ظرفا نائب الفاعل -ج

المصدر أو الظرف بشرط أن يكونا منصرفين  هالمفعول إنْ وجِد، فإنْ لم يوجد ناب عن

: متخصصين أو الجار وارور، وقد قال ابن هشام في المصدر والظرف النائبين عن الفاعل

سبحانَ االلهِ، : من نحو] احتراز[احتزاز ] بالمتصرفة[وتقييدنا المصدر والظرفين بالمنصرفة "

                                                           
  .364، ص2بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -1
  ].244 -242[، ص4بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -2
  .320، ص1ينظر، العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج -3
  .285، ص9حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج ينظر، أبو -4
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 ديز إذْ قَام وجِئْت ،كدنع تلَسانَ االلهِ بالرفع : فلا يجوز أن تقولوجحبوكذلك لا (...) س

  .جلس عندك، ولا جِيء إِذْ قَام زيد، لعدم تصرفها: تقول

اعتكف زمانٌ أو اعتكف مكَانٌ أو ضرِب : من أن يقال] احتراز[المختصة احتزاز : وقولنا

لالتزام في الأولين ودلالة الوضع في الثالث، فلو نفس العامل بدلالة ا] من[ضرب وهي مستفادة 

طَوِيلٌ، أو مكَانٌ حسن، أو ضرب شديد جاز ذلك لحصول الاختصاص ] زمانٌ[زمن : قلت

  .2"سير سير لعدم الفائدة: ويمتنع نحو: "، وقال أيضا1"بالوصف

والظرف بنوعيه في باب  ف والاختصاص في المصدرصرتفابن هشام نبه على اشتراط ال

سماء نّ الأ، لذلك فإاستخدام الظرف في الظرفية وغيرهاف صرتبالالنيابة عن الفاعل؛ إذ المراد 

إضافة معنى  ، والمراد بالاختصاصرفعها غير متصرفة فلم يجز التي التزمت العرب فيها النصب

جديد سواء على معنى الظرف أو على معنى المصدر لإزالة إامهما وتحقيق الفائدة بالإسناد 

؛ فهو يدلّ على الحدث والزمان بلفظه، ويدل 3إليهما، لأنّ معناهما الوضعي مستفاد من الفعل

  .4على المكان بمعناه

عا، وقد أشار ابن هشام والتخصيص يكون إما بالإضافة أو بالوصف، أو باجتماعهما م

﴿: إلى ذلك في إعرابه لكلمة الأعلى الواردة في قوله تعالى      ﴾ ]الأعلى /

جاءَنِي غُلَام : صفة للاسم أو صفة للرب، وأما نحو) الأعلى(يجوز في كون : "، حيث يقول]1

زيد الظَّرِيف فالصفة للمضاف، ولا تكون للمضاف إليه إلّا بدليل، لأنّ المضاف إليه إنما جيء 

  .ي فَائزوكُلُّ فَتى يتق: به لغرض التخصيص، ولم يؤت به لذاته، وعكسه

                                                           
  .399، ص1بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -1
  .142، ص2بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -2
-  تقول :وهو نوعان"قال ابن هشام في أنواع الظرف غير المتصرف ،ضوفارق الظرفية أصلا، كـ قَطُّ وعما لا ي : لُهقَطُّ ولَا أَفْع هلْتا فَعم

قَبلُ وبعد ولَدنْ وعند، فيحكم عليهن بعدم التصرف مع أنّ من تدخل عليهن، إذ لم : عوض ومالا يخرج عنها إلّا بدخول الجار عليه، نحو

  .239، 238، ص2جلمصدر نفسه، ا". حالة شبيهة ا، لأنّ الظرف والجار وارور أخوانيخرجن عن الظرفية إلّا إلى 
 - ى" :قال ابن هشامتما يقع جوابا لـ م يسِنعني بالمُختصمِ الخَمودى، ابن هشام الأنصار ."، كـ يدى وبلّ الصي، شرح قطر الن

  .321ص
  .]117 -113[، ص2ينظر، عباس حسن، النحو الوافي، ج -3
  .389الوراق، علل النحو، صابن ينظر،  -4
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  . 1"فالصفة للمضاف إليه، لأنّ المضاف إنما جيء به لقصد التعميم، لا للحكم عليه

المضاف إليه في الآية مقصود "والفرق بين الآية والمثال الأول غُلَام زيد الظَّرِيف هو أنّ 

، أما الصفة 2"بحكم المضاف وهو التسبيح ومضاف لما بعده وليس المضاف إليه في المثال كذلك

في المثال الثاني فقد جيء ا لوصف المضاف إليه؛ لأنّ المراد بالمضاف تعميم الحكم على جميع 

  . أفراد الفتية

تدل النكرة على الكثرة والشياع، فإن أُضيفت إلى  :إضافة الشيء إلى نفسه أو العطف عليه -د

نكرة خصصت، وإنْ أُضيفت إلى معرفة عرفت بشرط أن لا يكون المضاف هو عينه المضاف 

، وقد أشار 3إليه؛ لأنّ الشيء لا يخصص نفسه ولا يعرفه، لذلك فإنّ كلّ ما يوهم ذلك يؤول

جاءَ القَوم : يقال: "ظ التي حملت على المثنى بقولهابن هشام إلى ذلك في حديثه عن الألفا

مهقال. ثَلَاثَتا، فما الفرق؟: ولا يماهاثْن لَانجاءَ الرج  

الجواب أنّ ضمير التثنية نص فيها، فإضافة الاثنين إليه إضافة الشيء إلى نفسه، وضمير الجمع 

ذلك، فإضافة العدد إليه من باب إضافة الخاص ليس نصا في ثلاثة، ولا في أربعة ولا أكثر من 

  .4"إلى العام

فابن هشام يرى من خلال ضربه لهذه الأمثلة بأنّ الشيء لا يضاف إلى نفسه لأنّ المعنى 

الموجود في الاثنين موجود في الضمير المضاف إليه هما، بخلاف الثلاثة المُضافة إلى ضمير 

ص إلى العام، لذلك فإنهما متخالفان من حيث المعنى، الجماعة هم فهي من قبيل إضافة الخا

أوضح فجازت الإضافة، وقد فصل ابن هشام الحديث عن إضافة الشيء إلى نفسه في كتابه 

لا يضاف اسم : "مشيرا إلى ضرورة تأويل ما يوهم ذلك بقوله المسالك إلى ألفية ابن مالك

كـ رجلِ فَاضلٍ ولا صفة إلى موصوفها، كـ  لمرادفه، كـ لَيث أَسد ولا موصوف إلى صفته،

  .فَاضلِ رجلٍ فإنْ سمع ما يوهم شيئا من ذلك يؤول

                                                           
  .651، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جا -1
  .225، ص2الشمني، المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج -2
، 2والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، جينظر، المرادي، توضيح المقاصد . 277ينظر، ابن الناظم، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ص -3

  .49، ص3، جينظر، ابن عقيل، شرح ابن عقيل .797ص
  .312، ص1بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -4
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جاءَ سعيد كُرزٍ، وتأويله أن يراد بالأول المُسمى وبالثاني الاسم، أي جاءَنِي : فمن الأول قولهم

  .مسمى هذَا الاسم

تأويله أن يقدر موصوف، ءِ، وصلَاةُ الأُولَى، ومسجِد الجَامعِ، وحبةُ الحَمقَا: ومن الثاني قولهم

بعِأي حالجَام جِد المَكَانسالأُولَى، وم اعةلَاة السقَاءِ، وصالحَم قْلَةة الب.  

جرد قَطيفَة، وسحق عمامة، وتأويله أن يقدر موصوف أيضا، وإضافة : قولهم: ومن الثالث

  .1"صفة إلى جنسها، أي شيءٌ جرد من جِنسِ القَطيفَة، وشيءٌ سحق من جِنسِ العمامةال

إنْ كان اللقب وما قبله : "وبناء على هذا قال ابن هشام في ترتيب الاسم واللقب

زِين العابِدين  زيدمضافين، كـ عبد االلهِ زِين العابِدين أو كان الأول مفردا والثاني مضافًا، كـ 

إما بدلا، أو عطف بيان، أو قطعته : أو كانا بالعكس، كـ عبد االلهِ كُرز أتبعت الثاني للأول

عن التبعية إما برفعه خبرا لمبتدأ محذوف، أو بنصبه مفعولا لفعل محذوف، وإنْ كانا مفردين، 

لى الثاني، وجمهور البصريين يوجِب كـ سعيد كُرز جاز ذلك ووجه آخر، وهو إضافة الأول إ

  . 2"هذَا يحيى عينانُ: هذا الوجه، ويرده النظر، وقولهم

فالذي يقصده ابن هشام أنّ هذه الإضافة مخالفة للقياس لأنّ الأصل في المضاف ألّا 

بإضافة يضاف إلى ما يوافقه في المعنى، وقد جوز إضافة الاسم إلى اللقب على أساس تأويلها 

المُسمى إلى الاسم لأمن الوقوع في إضافة الشيء إلى نفسه، مع العلم أنّ الإضافة ها هنا لا تجوز 

إذا وجِد مانع؛ لأنّ الإضافة تمتنع إذا كان الاسم الأول مقترنا بـ ال، وتمتنع أيضا إذا كان 

  .3بالتركيب الإضافي أو الإسنادي امطولًكلّ منهما أو الاسم أو اللقب 

فعلوا ذلك لئلا "، وإنما غير واجبة _كما أشرنا_ في الاسم واللقب المفردين الإضافةو

 دبا مضاف كـ عوإم ديا مفرد كـ زيخرجوا عن منهاج أسمائهم ألا ترى أنّ أصل أسمائهم إم

االلهِ وامرِئِ القَيسِ وأَبِي بكْرِ وأُم جعفَرِ وليس في كلامهم اسمان مفردان لمُسمى واحد يستعمل 

                                                           
  .]110 -107[، ص3بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .132، 131، ص1ج المصدر نفسه، -2
الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ينظر، . 393، ص1ينظر، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج -3

  .59، ص1ج
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سم واللقب مفردين لا على سبيل الإضافة لخرجوا عن كلّ واحد منهما مفردا فلو جمعوا بين الا

منهاج استعمالهم ولم يكن له نظير فأضافوا العلم إلى اللقب ليجروا على عادم في ذلك ويكون 

عبد االلهِ وشبهه فإذا أَضفت الاسم إلى اللقب صار كالاسم الواحد : له نظير في كلامهم نحو

زيدكُم فصار التعريف : إذا أضفته إلى غير اللقب نحو وسلب ما فيه من تعريف العلمية كما

، والذي يؤكّد أنّ الإضافة غير واجبة القول الذي احتج به ابن هشام، حيث إنّ 1"بالإضافة

  .  العينين وردت بالرفع فلو أُضيف الاسم إليها لجُرت وكانت علامة جرها الياء

لمّا اشتهر باللقب "يجز العكس، لأنّ المُسمى  ولقد خص الاسم بالإضافة إلى اللقب ولم

حتى صار هو الأعرف وصار الاسم مجهولا كأنه غير المُسمى بانفراده اعتقد فيه التنكير وأُضيف 

عبد االلهِ وعبد : إلى اللقب للتعريف، وجعلوا الاسم مع اللقب بمنزلة ما أُضيف ثمّ سمي به نحو

 .2"قب أولى أن يضاف إليه لأنه صار أعرفالدارِ وكان الل

وإذا كانت الإضافة غير جائزة إذا كان المتضايفان بمعنى واحد، فالعطف أيضا لا يجوز، 

وذلك أنها لا : "في حديثه عن مخالفة ألفاظ التوكيد للنعوت بقوله وقد أشار ابن هشام إلى ذلك

ه وعينه ولا جاءَ القَوم كُلُّهم وأَجمعونَ وعلّة جاءَ زيد نفْس: تتعاطف إذا اجتمعت، لا يقال

  .3"ذلك أنها بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه ، بخلاف النعوت، فإنّ معانيها متخالفة

فالعرب لا تعطف الشيء على نفسه إلّا إذا اختلفا في اللفظ، ودلّ السياق على أنهما 

، وهو مخالف عينه الحُسامسيف والحُسام فالسيف ليس يعجِبنِي ال: قولكليسا بمعنى واحد، نحو 

جاءَ القَوم كُلّهم وأَجمعونَ فلا يجوز؛ لأنه وإنْ : له في اللفظ لذلك جاز العطف عليه، أما قولك

ذا التركيب وهو كانت لفظتا كُلّهم وأَجمعونَ مختلفتين في اللفظ، إلّا أنّ معناهما واحد في ه

  .4الإحاطة، لذلك لم يجز أنْ يتعاطفا

  

                                                           
  .33، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج -1
  .9، ص3، جالمصدر نفسه -2
  .418ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص -3
  .385، 384، ص1أبي الربيع، البسيط في شرح جمل الزجاجي، جينظر، ابن  -4
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الأصل في النعت أن يكون اسما مشتقا، ولكن هذا لا ينفي وجود  :النعت بالاسم الجامد - هـ

بعض الاستثناءات التي يكون فيها جامدا بشرط أن يجوز تأويله بالمشتق، كما هو الحال مع بابي 

الثاني الجامد المشبه للمشتق في : "الحال والخبر، وقد قال ابن هشام في الأشياء التي ينعت ا

مررت بِزيد هذَا وبِرجلٍ : ة، وذي بمعنى صاحب، وأسماء النسب، تقولالمعنى، كـ اسم الإشار

قشملأنّ معناها الحاضر، وصاحب مال، ومنسوب إلى د يقشملٍ دجالٍ وبِري م1"ذ.  

فقد جاز الوصف باسم الإشارة على الرغم من أنه اسم جامد، لأنه بمعنى الاسم المشتق 

وصف به لكونه لا يرفع ظاهرا لذلك اللا يمكن  هشار إليه، وقد رأى الكوفيون أنالحاضر أو المُ

، وتبعهم في ذلك الزجاج والسهيلي على أساس أنّ 2فإنه لا يتحمل ضميرا يعود على الموصوف

أَسد لتأوله بـ : أّنه إذا جاز النعت نحو"على مذهبهم بـ ، ويمكن الرد3هذَا بدل أو عطف بيان

، أما 4"شجاع فالنعت باسم الإشارة أقرب لأنّ تأول أَسد بالقصد وتأول اسم الإشارة بالوضع

وضعت ليتوصل ا إلى وصف الأشخاص بالأجناس كما أنّ الذي وضعت ليتوصل ا "ذو فقد 

، وقد استخدمت في الوصف على الرغم من أنها ليست بالاسم 5"إلى وصف المعارف بالجمل

، وإنما هي حالّة محلّ صاحب، ظاهرٍ رفع اسمٍ ه الذي يسوغ لهاتق ولا واقعة موقعالمش

، ولهذا لم تتحمل ضميرا يعود على 6وصاحب من الأسماء التي تعامل معاملة الأسماء الجامدة

إليه مزية على غيره من الجاري مجرى المشتق؛ لكثرة الحاجة "الموصوف، أما الاسم المنسوب فله 

: فلذلك رفع به الظاهر دون شذوذ؛ فيقال. في المفرد، والمثنى، واموع، والمذكر، والمؤنث

هأُم ةيمجع ،وهأَب بِيرلٍ عجبِر ترردة "، وقد أُجرِي مجرى الاسم المُشتق؛ لأنّ 7"مالياء المُشد

حكم المشتق، وحملت الاسم الضمير، التي للنسب إذا دخلت على الكلمة الجامدة جعلتها في 

  . 8"وجعلته صفة بعد أنْ لم يكن كذلك

                                                           
  .]306 -304[، ص3بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جا -1
  .266، ص12ينظر، أبو حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ج -2
  .419، ص2المساعد على تسهيل الفوائد، ج ينظر، ابن عقيل،. 300، 299، ص12، جالمصدر نفسهينظر،  -3
  .3341، ص7ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ج -4
  .3340، ص7ج ،المصدر نفسه -5
  .414، ص2ينظر، ابن بابشاذ، شرح المقدمة المُحسِبة، ج -6
  .518، ص1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج -7
  .273، ص1حسِبة، جابن بابشاذ، شرح المقدمة المُ -8



دلالية بعلل هشام ابن تعليل                                                                 :الخامس الفصل  

 

380 

المعنى؛ لأنه  الشبه فيوتجدر بنا الإشارة إلى أننا لم ندرِج هذا العنصر ضمن التعليل بعلة 

إلّا لو كان كذلك لجاز لاسم الإشارة أن يرفع اسما ظاهرا كحال الاسم الذي يوافقه في المعنى، 

لمعاني التي تدلّ عليها هذه الأسماء ثابتة فيها سواء في سياق الوصف أو في غيره، بخلاف هذه اأنّ 

على _ كما أشرنا_الأسماء الجامدة المحمولة على الأسماء المشتقة في المعنى، فإنّ تأويلها متوقّف 

القصد، لذلك فإنّ استخدامها في مقام الوصف يجعلها متحملة للضمير الذي يعود على 

مررت بِرجلٍ أَسد : مررت بِرجلٍ أَسد أَي شجاعٍ، أو رافعة لاسم ظاهر نحو: وصوف نحوالم

وهاعٍ أَبجأي ش ،وهأَب  .  

من أقسام البدل من حيث الإظهار والإضمار  :بدل الظاهر من المُضمر إذا دلّ على الإحاطة - و

فمنهم من أجاز الإبدال من المُضمر "اختلفوا في أمره، بدل الظاهر من المُضمر، إلّا أنّ النحاة قد 

ومنهم من . لغائب كان أو لمتكلّم أو لمخاطَب في جميع أقسام البدل، وهو مذهب الأخفش

ة في جميع أقسام البدل، فأما ضمير المتكلّم أو المُخاطَب فلا يبدل خاص أجازه في ضمير الغائب

وإنما لم يجز أن يبدل من ضمير (...). من أقسام البدل فجائز منهما شيء من شيء؛ وأما غيره 

المتكلّم أو المُخاطَب بدل شيء من شيء لأنّ المقصود ببدل الشيء من الشيء تبيين الأول، 

، إلّا أنّ مجموعة 1"وضمير المتكلّم والمُخاطَب لا يدخلهما لبس، فلم يجز فيهما إذ لا فائدة فيه

بن هشام الأنصاري ارتأوا التفصيل في ذلك فأجازوا إبدال الظاهر من من النحاة من بينهم ا

ضمير المتكلم أو المُخاطَب بدل كلّ من كلّ إذا كان البدل دالا على الإحاطة، وقد قال ابن 

وإبدال الظاهر من المُضمر فيه تفصيل، وذلك أنّ الظاهر إنْ كان بدلا من : "هشام في ذلك

﴿: ه تعالىضمير غيبة جاز مطلقا، كقول          ﴾ ]63/ الكهف [

، فإنْ كان حاضرٍ وإنْ كان ضمير(...) فـ أَنْ أَذْكُره بدل من الهاء في أَنسانِيه بدل اشتمال، 

وإنْ كان بدل كلّ (...) أَعجبتنِي وجهك وأعجبتنِي علْمك : البدل بعضا أو اشتمالا جاز، نحو

 ﴿: فإما أن يدلّ على إحاطة، أو لا، فإنْ دلّ عليها جاز نحو       ﴾ 

قُمت زيد ورأَيتك زيدا وجوز ذلك الأخفش : وإنْ كان غير ذلك امتنع، نحو] 114/ المائدة[

                                                           
-  ّ930، ص2عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ج". ضمير الغيبة يصلح لغير واحد"لأن.  

  .262، 261، ص1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج -1
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وإنما جاز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كلّ لأنه مفيد : "، وقال أيضا1"والكوفيون

  . 2"قُمتم ثَلَاثَتكُم: للإحاطة مثل

ير الحاضر بدل كلّ من كلّ إن كانا لذات فابن هشام لم يجِز إبدال الظاهر من ضم

واحدة، وأجاز ذلك إنْ كان المُبدل منه يدلّ على أكثر من واحد للتنبيه على إحاطة كلّ أفراده، 

في باب  ، نظرا لاستخدام لفظة كُل3ّ"منزلة التوكيد بـ كُلّ"ولتنزل البدل في هذه الحالة 

  .التوكيد للدلالة على الإحاطة والعموم

رأى ابن هشام أنّ أم المنقطعة على ثلاثة أنواع إما  :تمع حرفان يدلان على معنى واحدلا يج - ز

، وقد 4للإضراب فقط أو للإضراب مع الاستفهام الإنكاري أو للإضراب مع الاستفهام الطلبي

ا : "على وجود النوعين الأول والثاني بقوله احتجها أبدونقل ابن الشجري عن جميع البصريين أن

: بمعنى بلْ والهمزة، وأنّ الكوفيين خالفوهم في ذلك، والذي يظهر لي قولهم، إذ المعنى في نحو

﴿     ﴾ ]ه يلزم البصريين دعوى التوكيد ] 16/ الرعدليس على الاستفهام، ولأن

 ﴿: في نحو      ﴾ ]ونحو] 16/ الرعد :﴿   ﴾ 

﴿] 84/ النمل[       ﴾ ]أوضح وقال أيضا في كتابه  ،5]"20/ الملك

ولا يفارقها معنى الإضراب، وقد تقتضي مع ذلك استفهاما : "المسالك إلى ألفية ابن مالك

بلْ أَهي شاءٌ، وإنما قدرنا بعدها مبتدأ لأنها لا تدخل على : إِنها لَإِبِلٌ أَم شاءٌ أي: حقيقيا نحو

   ﴿: المفرد، أو إنكاريا، كقوله تعالى ﴾ ]وقد لا : أي] 39/ الطور ،اتنالب أَلَه

 ﴿: تقتضيه البتة، نحو      ﴾ ]وِي؛ إذ : أي] 16/ الرعدتسلْ تلْ هب

 ﴿: وقال أيضا في قوله تعالى ،6"لا يدخل استفهام على استفهام      ﴾ 

                                                           
  .449، 448بن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صا -1
  .219، ص1اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني ا -2
  .334، ص3ابن مالك، شرح التسهيل، ج -3
  .55، ص1بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -4
  .56، ص1ج المصدر نفسه، -5
  .375، 374، ص3جضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، بن هشام الأنصاري، أوا -6
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بلْ أَتخذَ مزة مفتوحة مقطوعة للاستفهام الإنكاري، ولا يصح أن : أي" ]16/ الزخرف[

تكون في التقدير مجردة من معنى الاستفهام المَذكور، وإلّا لزم إثبات الاتخاذ المذكور، وهو 

  .1"محال

قد  فحسب، بل الاستفهام الطلبيليست مقتصرة على معنى  ى أنّ أمريفابن هشام 

   ﴿: تكون بمعنى بلْ مع الاستفهام الإنكاري كما في قوله تعالى ﴾ و﴿  

 ﴾ ﴿        ﴾لْ فقط إذا ، وقد تكون بمع؛ لأنّ المعنى يقتضي ذلكنى ب

لا يجوز  إذ؛ 2"لا وجه لجمع استفهامين إلّا على وجه التأكيد" ؛ لأنهاستفهامدخلت على أداة 

خاصة أنّ اسم الاستفهام بمنزلة الحرف _ من جنس واحد لتأدية معنى واحد أداتيناجتماع 

من المعنى  لذلك وجب تجريد إحداهما_ الحرف، والحروف موضوعة للاختصار لتضمنه معنى

  . 3لتوكيد مضمون الجملة اكوجرد تعين تلم  نْفإ االذي وضع له

ولقد اختير تجريد أم في الآيات السابقة الذكر من الاستفهام وتعيينها للعطف، ولم تجرد 

قد تستعمل للدلالة على معان  أدوات الاستفهامعلى الرغم من أنّ _أداة الاستفهام المُصاحبة لها 

ف إذا اجتمعت مع أَم، فهي قد بنِيت لمّا لأنّ ذلك يؤدي إلى إعراب كَي ؛_أخرى غير الاستفهام

ستفهام كانت متضمنة معنى حرف الاستفهام أو حرف الشرط، وإذا جردت من معنى الا

  .4تعربأُجردت من تضمين الحرف ف

التي علّلها ابن هشام بعلّة الرجوع  سائلمن الم: راكيبفي الت الرجوع إلى المعنى التعليل بعلّة - 2

   :في التراكيب إلى المعنى

                                                           
  .453شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص شرحابن هشام الأنصاري،  -1
- ها حرف عطف، وحروف العطف من الحالمنقطعة الحق في الدخول على أسماء الاستفهام وعلى هل لأن روف التي تدخل على هذه لـ أَم

في الاستخدام للاستفهام _ إلى جانب الحرفية_؛ لمعادلتها إياها يهال علالدخولـ أَم المنقطعة باستثناء همزة الاستفهام فإنه لا يجوز الأدوات، 

  .452، 451، ص3ينظر، السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج .ليها كأنها دخلت على مثلهاوالتسوية، فإذا دخلت ع
  .139، ص11البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج -2
  .]109 -107[، ص3، الخصائص، جينظر، ابن جني -3
  .19، 18، ص4جابن يعيش، شرح المفصل، ينظر، . 184، ص2ج نفسه، المصدرينظر،  -4



دلالية بعلل هشام ابن تعليل                                                                 :الخامس الفصل  

 

383 

للمدح والذم، لذلك فإنه  انستخدمي فعلينعد نِعم وبِئْس ي :فاعل نِعم وبِئس المقترن بـ ال -أ

أن يكون اسم جنس ليدل على أنّ الممدوح أو المذموم مستحق للمدح أو "يشترط لفاعلهما 

الفعلين في غالب ولا يكون فاعل هذين : "، وقد قال ابن هشام في ذلك1"للذم في ذلك الجنس

أي نِعم جِنس الرجلِ الذي زيد . نِعم الرجلُ زيد: الأمر إلّا اسما بالألف واللام الجنسية كقولك

 .2"منه، فدخل زيد في المدح ثمّ خصصته بالذكر فحصل له المدح عموما وخصوصا

دح أو الذم، إلّا أنه تمّ ومفاد هذا القول أنّ الأصل إسناد الفعل إلى المخصوص بالم

العدول عن ذلك، وأُسنِد الفعل إلى الجنس الذي يندرج فيه المخصوص للتنبيه على أنه جامع 

لكل الخصال المفترقة في أفراد ذلك الجنس، فإنْ كان المُراد بالمخصوص المدح فهو جامع لكل 

، وبإسناد الفعل إلى 3السيئةالخصال الحميدة، وإنْ كان المراد به الذم فهو جامع لكل الخصال 

العموم لأنّ المخصوص مدرج ضمن الجنس، وبذكر المخصوص يتحقق المدح أو  قالجنس يتحقّ

لمّا كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح جعل المدح للجنس "، لأنه الذم على الخصوص

يتوهم كونه طارئا على الذي هو منهم؛ إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعله للجنس حتى لا 

لذلك فإنه لا يمكن إعراب المخصوص بدلا من  والأمر كذلك مع المذموم، ،4"المخصوص

، وبما أنه لا 5الفاعل؛ لكون هذا الأخير لا يراد به واحدا بعينه فيمكن الاستغناء عن ذكره

بالمخصوص إذا عدت الجملة الفعلية  لرابطالجنس فإنه يمثل ااسم يمكن الاستغناء عن ذكر 

خبرا للمخصوص، وفي ذلك يقول ابن هشام في حديثه عن روابط لفاعل نة من الفعل واالمكو

زيد نِعم الرجلُ أي نِعم هذَا الجنس، فـ زيد مبتدأ مندرج فيهم، : وبالعموم، نحو: "الخبر بالمبتدأ

وإنما أجاز كثير من : "هذا الإعراب معلِّلا ذلك بقوله ، بل إنّ هشام رجح6"فحصل الربط

نِعم الرجلُ زيد كون زيد خبرا لمحذوف مع إمكان تقديره مبتدأ : النحويين في نحو قولك

                                                           
  .414صأسرار العربية،  ،الأنباريابن  -1
  .328، 327، ص2بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -2
  .415، ص1ينظر، ابن الفخار، شرح الجمل، ج -3
  .372، ص2مالك، جالأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن  -4
  .140، ص2ينظر، المبرد، المقتضب، ج -5
  .414، ص1بن هشام الأنصاري، شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، جا -6
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والجملة قبله خبرا، لأنّ نِعم وبِئْس موضوعان للمدح والذّم العامين؛ فناسب مقامهما الإطناب 

  .1"بتكثير الجمل

قد اقترح من جهة أخرى فو، الذّم تحتاج إلى تكثير المفرداتإنّ المبالغة في المدح أو أي  

ابن عصفور إعرابا آخر لتركيب المدح والذم، وهو أن يكون المخصوص مبتدأ خبره محذوف 

، إلّا أنّ ابن هشام رفض هذا الإعراب وعلّل ذلك 2تقديره في المدح الممدوح، وفي الذّم المذموم

ضعف هذا الإعراب مقارنة ي وذا، 3"بر لا يحذف وجوبا إلّا إنْ سد شيء مسدهالخ"بأنّ 

  . بالإعرابين السابقين

 ﴿: قال ابن الحاجب في قوله تعالى :مراعاة المعنى في تحديد المفعول به والمفعول المطلق - ب  

   ﴾ ]قال: "]44/ العنكبوت نالمخلوق، فواجب أن تكون إنّ الخَلْق هو : م

ى بالمفعول المطلق أنْ يكون اسما . موات مفعولا مطلقا لبيان النوعالسإذْ حقيقة المصدر المُسم

لأنا بنينا على أنّ المخلوق هو الخلق، فلا فرق . لما دلّ عليه فعل الفاعل المذكور، وهذا كذلك

االلهُ السموات، إلّا ما في الأول من الإطلاق وفي  خلَق: خلَق االلهُ خلْقًا، وبين قولك: بين قولك

فإنّ أحدهما للتأكيد . قَعدت قُعودا وقَعدت القُرفُصاءَ: فهو مثل قولك. الثاني من التخصيص

والآخر لبيان النوع وإنْ استويا في حقيقة المصدرية، وهذا أمر مقطوع به بعد إثبات أنّ المخلوق 

   .4"هو الخلق

قولهم في : السابع عشر: "وقد وافقه ابن هشام الرأي في حديثه عن الأمور المحذورة لقوله

﴿: نحو     ﴾ ]ه مفعول  ]44/ العنكبوتواب أنموات مفعول به، والصإنّ الس

ضربت ضربا والمفعول : مطلق؛ لأنّ المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، نحو قولك

السموات مفعول : به ما لا يقع عليه ذلك إلّا مقيدا بقولك به كـ ضربت زيدا، وأنت لو قلت

                                                           
  .691، ص2، جريببن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاا -1
  .70، ص2ينظر، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج -2
  .691، ص2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، ا -3
  .702، ص2ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب، ج -4
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زيد : السموات مفعول به كما تقول: فعول كان صحيحا، ولو قلتالضرب م: كما تقول

  .مفعول به لم يصح

فالسموات : وقد يعارض هذا بأن يصاغ لنحو السموات في المثال اسم مفعول تام، فيقال

  .1"مخلوقة، وذلك مختص بالمفعول به

موجودا قبل الفعل المفعول به ما كان : إيضاح آخر: "ويواصل ابن هشام كلامه بقوله

الذي عمل فيه، ثمّ أوقع الفاعل به فعلا، والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل 

إيجاده، والذي غر أكثر النحويين في هذه المسألة أنهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد، وهم 

أنّ المفعول لا يكون إلّا حدثا، ولو  إنما يجري على أيديهم إنشاء الأفعال لا الذّوات، فتوهموا

مثّلوا بأفعال االله تعالى لظهر لهم أنه لا يختص بذلك، لأنّ االله تعالى موجِد للأفعال والذّوات 

  .2"جميعا، لا موجِد لهما في الحقيقة سواه سبحانه وتعالى

ابن ولكن ابن هشام بكلامه هذا قد وقع في التناقض مرتين؛ فهو من جهة يرى أنّ 

 فعل القول على أساس أنهاالحاجب قد أخطأ لمّا ذهب إلى أنّ جملة مقول القول مفعول مطلق 

قال عنها مقولة  ابن هشام ، والصواب عندهعينأن ي ه يصحها مفعول به والدليل على ذلك أنأن

ها موات مفعولا مطلقا على أساس أن، ومن جهة يوافقه الرأي في عد الس3على وزن مفعولة

نّ جملة مقول القول أيضا موجودة بفعل الفاعل ولم تكن أموجودة بفعل الفاعل، وقد تناسى 

  .   4موجودة من قبل

فيتمثّل فيما صرح به في تسمية المطلق، حيث  ابن هشام أما التناقض الثاني الذي وقع فيه

ضربت ضربا؛ : وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، تقول: "يقول في ذلك

ضربت زيدا فإنّ زيدا ليس : فالضرب مفعول؛ لأنه نفس الشيء الذي فعلته، بخلاف قولك

                                                           
  .761، ص2ج، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، بن هشام الأنصاريا -1
  .761، ص2ج، المصدر نفسه -2
  .474، ص2، جالمصدر نفسهينظر،  -3
  .182، ص2جلأمير، ينظر، الأمير، مغني اللبيب وامشه حاشية الشيخ محمد ا -4
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الشيء الذي فعلته، ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب؛ فلذلك سمي مفعولا به، وكذلك 

  وات؟ مه السق هو عين، فكيف به يصرح بأنّ حدث الخل1ْ"سائر المفاعيل

أشرنا سابقا إلى أنّ أصل واو المعية العاطفة،  :على العطف المعيةمراعاة المعنى في ترجيح  -ج

والفرق بين هذه الواو وواو العطف أنّ هذه الواو تؤذن بتمكّن المصاحبة فقط، والواو التي "

بمعنى العطف توجِب الشركة في المعنى؛ فإنْ كان الأول على معنى الفاعل فالثاني على معنى 

ك، إذ الأول فاعل والثاني مفعول؛ فظهر بينهما الفاعل؛ والواو التي بمعنى مع ليست كذل

فيها ، لذلك فإنه متى دلّت الواو على الاشتراك فإنه يتعين كوا للعطف، ومتى امتنع 2"الفرق

ة، وقد قال ابن هشام في ذلك تنذلك تعيللاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما : "للمعي

يجب نصبه على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع إحداها أنه : في معناه ثلاث حالات

لَا تنه عنِ القَبِيحِ وإِتيانه وذلك لأنّ المعنى على العطف لَا : معنوي أو صناعي؛ فالأول كقولك

  .زيداقُمت وزيدا ومررت بِك و: تنه عنِ القَبِيحِ وعن إِتيانِه، وهذا تناقض، والثاني كقولك

أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، 

  ﴿: كقوله تعالى       ﴾ ]ه ]. 54/ الأنبياءا الثاني فلأنوأم

 ﴿: لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلّا بإعادة الخافض كقوله تعالى       

﴾ ]ن لم يشترط في المسألتين شيئا؛ فعلى قوله يجوز ]. 22/ المؤمنونومن النحويين م

  .3"على الأصح فيهما: العطف؛ ولهذا قلت

لَا تنه عنِ القَبِيحِ وإِتيانه تتعين للمعية، والمراد ا لا تنه عنِ  :قوله ولهذا فإنّ الواو في

القَبِيحِ مع إِتيانِك بِه، فكان الرجوع إلى المعنى هو المُحدد لطبيعة الواو، ويواصل ابن هشام 

 نت وزيداكُن أَ: نحو قولكوالثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك : "كلامه بقوله

 زيد مأمورا، وأنت لاكَالأَخِ وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كُن لزم أن يكون 

وقد استفيد من تمثيلي . (...) تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ

                                                           
  .252ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -1
  .370، ص1الصايغ، اللمحة في شرح الملحة، ج -2
  .325، 324ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص -3
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على حسب ما قبله فقط، لا على بـ كُن أَنت وزيدا كَالأَخِ أنّ ما بعد المفعول معه يكون 

  .كالأخوين، هذا هو الصحيح :حسبهما، وإلّا لقلت

وممن نص عليه ابن كيسان، والسماع والقياس يقتضيانه، وعن الأخفش إجازة مطابقتهما قياسا 

1"على العطف، وليس بالقوي.  

لمعني لأنّ المعنى يقتضي ذلك، وا في هذه الحالة فابن هشام رجح النصب على العطف

بالأمر هو المخاطَب لا زيد، لذلك أُفرِد الأخ، فإنْ ثُني هذا الأخير رجح عطف زيد على 

اللفظ نظرا  حيثكُن أَنت وزيد كَالأَخوينِ؛ لأنه لا يوجد مانع للعطف من : الضمير نحو

شراك بين الضمير وزيد لتحقّق الفصل بتوكيد الضمير، ولا من حيث المعنى لأنه لا تكلّف في الإ

كُن أَنت وزيدا كَالأَخوينِ إذا : في الحكم، أما نصب زيد على أنه مفعول معه فجائز، كقولك

لأنّ العطف ممكن للفصل، والتشريك أولى من عدم "؛ 2أُريد التعبير عن المُصاحبة، ولكنه ضعيف

إذا لم _يها ابن هشام وقد علّل ترجيح العطف ، وهذه هي الحالة الأخيرة التي أشار إل3"التشريك

  .4بأنه الأصل_ يوجد ما يمنعه

أشرنا سابقًا إلى أنّ الاستثناء المتصل قد يختلط بالاستثناء المنقطع فيؤدي  :الاستثناء المنقطع -د

إلى سوء فهم المعنى، ولترجيح أحدهما لا بد من الاستناد إلى السياق غير اللغوي أو إلى ما ثبت 

﴿: في الموروث العربي، ومثال ذلك رفع ونصب امرأَتك في قوله تعالى        

                 ﴾ ]فإذا ]81/ هود ،

قُرئت امرأَتك بالنصب فإنّ الاستثناء يحتمل أن يكون من أَهلك أو من أَحد، وإذا قُرئت بالرفع 

مستثنى من _ في قراءة النصب_فإنها بدل من أحد، أما الزمخشري فقد فضل جعل امرأتك 

: استثناها من قوله: قلت. تك بالنصبما وجه قراءة من قرأ إِلَّا امرأَ: فإنْ قلت: "أهلك لقوله

﴿  ﴾ ِوالدليل عليه قراءة عبد االله :كأَترلِ إِلَّا اماللَّي نطْعٍ مبِق كلرِ بِأَهويجوز . فَأَس

                                                           
  .]327 -325[صنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام الأ -1
  .208الناظم، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، صينظر، ابن  -2
  .206، ص2بن عقيل، شرح ابن عقيل، جا -3
  .327ص ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى،ينظر،  -4
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على أصل الاستثناء وإن كان الفصيح هو البدل أعني قراءة من قرأ  )لا يلْتفت(أن ينتصب عن 

  . 1"فأبدلها عن أَحدبالرفع 

وقد رد ابن هشام على قول الزمخشري مستندا في ذلك إلى المعنى ومؤيدا لرأي ابن 

ويرد باستلزامه تناقض القراءتين؛ فإنّ المرأة تكون مسرى ا على قراءة الرفع، : "بقوله 2الحاجب

وغير مسرى ا على قراءة النصب، وفيه نظر؛ لأنّ إخراجها من جملة النهي لا يدلّ على أنها 

اب فصاحت مسرى ا، بل على أا معهم، وقد روي أنها تبعتهم، وأنها التفتت فرأت العذ

  .3"فأصاا حجر فقتلها

وإِنْ كان  )أَسرِ(والجواب أنّ : "ولتجنب ذلك التناقض قيل فيمن قرأ الآية بالوجهين

 فَاتلْتاءً لَا ارإِس كلرِ بِأَهد بعدم الالتفات، إذ المُراد أَسقيه في المعنى ممطلقًا في الظاهر، إلّا أن

إِنْ شئت من أَسرِ _ على هذا_إِنك تسرِي بِها إِسراءً مع  الالْتفَات، فاستثنِ فيه، إِلَّا امرأَتك فَ

  . 4"أو من لَا يلْتفت، ولا تناقض

إلّا أنّ ابن هشام رأى أنّ الوجه الراجح قراءا بالرفع على الابتداء على أساس أنها 

هي في قراءة ابن مسعود، وعزز احتجاجه على ذلك بسقوط جملة الن احتجاستثناء منقطع، وقد 

﴿: بسقوط الاستثناء في قوله تعالى                

      ﴾ ]حا، ]65/ الحجرصرأنّ المقصود بأهلك المؤمنون لا ب م

﴿: أهل البيت، والدليل على ذلك قوله تعالى             

 ﴾ ]وهو "، 5]46/ هود كلرِ بِأَهصب والرفع من فَأَسوجيه يكون الاستثناء في النذا التو

، ومن جانب آخر فإنّ هذا التوجيه 6"من أَهلك والمرفوع من أَحد أولى من أنْ يستثنى المنصوب

                                                           
  .284، ص2الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج -1
  .366، ص1شرح المفصل، جابن الحاجب، الإيضاح في ينظر،  -2
  .685، ص2ج، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، بن هشام الأنصاريا -3
  .746، ص1باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، جاسترالإالرضي  -4
  .686، ص2بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جينظر، ا -5
  .267، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج -6
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التوجيه يعكس المعنى المُراد والقصة الحقيقية التي وصلت إلينا، فاالله عز وجل أمر سيدنا لوط أنْ 

  . 1هتيسرِي بأهله خالين من امرأ

اختلف النحاة في باب الاشتغال، فذهب  :مراعاة المعنى في تقدير عامل المشتغل عنه - هـ

زيدا ضربته منصوب بفعل مقدر من لفظ الفعل المذكور : البصريون إلى أنّ زيدا في قولك

ضربت زيدا ضربته، أما الكوفيون فقد رأوا أنه معمول للعامل : استغناء بذكر هذا الأخير، أي

من ذلك الضمير، وقد رد على مذهبهم بأنّ البدل لا يتقدم على في الضمير الهاء، فجعلوه بدلا 

، ومن جهة أخرى فقد 2المبدل منه، وبأنّ العامل في البدل ليس هو نفسه العامل في المبدل منه

محذورات وهي تعدية الفعل المتعدي  ةرأى ابن هشام أنّ الأخذ بكلام الكوفيين يوقع في ثلاث

بحيث _ إذا كان له الحق أن يتعدى إلى مفعول واحد_لى مفعولين بحرف بنفسه، وتعدية الفعل إ

، وقد أكّد صحة مذهب البصريين بضرب أمثلة 3يكون أحدهما ضميرا للآخر، وذلك لا يجوز

ويستثنى من رأى أنّ المحذوف في الاشتغال يقَدر حسب لفظ المُفَسر، إنه قد وشرحها، حيث 

 بت أَخاه؛ لأنّزيداً ضر: زيداً مررت بِه، أو معنوي نحو :ومانع صناعي نح ذلك ما يوجد فيه

يقتضي تقدير فعل يتعدى بنفسه، متعد بحرف والمُشتغل عنه في هذه الحالة  المثال الأولالفعل في 

فإنّ السياق يقتضي تقدير فعل ليس من جنس  والضرب في المثال الثاني غير موجه لزيد، لذلك

: جاوزت زيداً مررت بِه، وفي الثاني: التقدير في الأولالفعل المذكور، وبناء على هذا كان لفظ 

  .4أَهنت زيداً ضربت أَخاه، لأنّ ضرب الأخ يترتب عليه إهانة زيد

فالرجوع إلى المعنى من أجل تقدير الفعل في باب الاشتغال ضروري إنْ وجِد مانع 

 ذا الأخيره ؛ إذ لا يجوز حذفمعنوي؛ فالمانع الصناعي كالفعل المتعدي بحرف الجرصناعي أو 

، خاصة أنه في هذه الحالة بمنزلة الجزء لعدم جواز حذف حرف الجر وبقاء عمله نظرا لضعفه

من فعله، ولهذا امتنع حذف ما هو كالجزء والإبقاء على الآخر، وإنما عدل إلى نصب المُشتغل 

                                                           
  .937، ص3، بدائع الفوائد، جابن قيم الجوزيةينظر،  -1
  .85، ص1، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، جينظر، ابن الأنباري -2
  .427، ص1ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم اللغة العربية، ج -3
ينظر، ابن هشام الأنصاري، شرح اللّمحة البدرية في علم  .516، ص2كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن ينظر،  -4

  . 428، ص1اللغة العربية، ج
-  بعد كم الاستفهامية لتقويتها نالتي يجوز حذفها لتعويضها بالواو، وم بمكن حذف حروف الجر وبقاء عملها لضعفها باستثناء رلا ي

  .436، 435ص الوراق، علل النحو، ابن ينظر،. كَم بحرف الجر الباء الداخلة على
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، وإلى جانب هذا فإنه لم 1؛ لأنّ النصب أقرب إلى الجرذكوربتقدير فعل من معنى الفعل المعنه 

ل عنه على إسقاط الخافض؛ يجز تقدير الفعل من لفظ الفعل المذكور على أساس نصب المشتغ

حذف حرف الجر والنصب على إسقاط الخافض مع حذف الفعل، "ذلك  نلأنه يترتب ع

لك يقلّ، فلا يجوز، فظهر أنه لا يجوز تقدير الفعل اللازم، فتعين تقدير فيكثر الحذف، ومثل ذ

  .2"الفعل المتعدي

ا لا يقتضي أن يقدر العامل ، وهذسببيما هو ي فمثل عمل الفعل فيأما المانع المعنو

بأنّ ابن هشام قد ارتأى رأيا مخالفا في صرح الشمني إلّا أنّ ، ظ العامل المذكورذوف من لفالمح

زيدا ضربت أَخاه بالفعل : ، إذ رأى أنه يجوز تقدير عامل زيد في قولكشرح التسهيلكتابه 

ضربت على أساس أنّ الفعل المذكور يدلّ على الضرب الحقيقي، أما الفعل المُقدر فيدل على 

  .3انةالإهانة؛ لأنّ الضرب كناية عن الإه

النظر عن هذا الرأي الذي ذكره الشمني فإنّ ابن هشام قد نبه على أمر يتمثل  وبغض

في أنّ المتعدي بالحرف لا يكون دائما مانعا صناعيا؛ لأنه يجوز لبعض الأفعال أنْ تتعدى إلى 

تقدير زيدا شكَرت لَه، حيث يجوز في هذا المثال : معمولها بواسطة حرف الجر أو بدونه نحو

الفعل المحذوف من لفظ الفعل المذكور، لأنّ الفعل شكر قد يتعدى باللام وقد يتعدى بنفسه، 

يوم الجُمعة صمت فيه؛ لأنّ : كما أنه يجوز تقدير الفعل المحذوف مثل الفعل المذكور في نحو

ف جر ملائم العامل لا يمكن له أن يتعدى إلى ضمير الظرف بنفسه، لذلك احتاج إلى حر

للظروف وهو في، ومن جهة أخرى فقد رأى ابن هشام أنّ الفعل المتعدي إلى السببي لا يكون 

لكون  زيدا أَهنت أَخاه هو الفعل أهنت؛: هو الآخر دائما مانعا معنويا، لأنّ عامل زيد في نحو

  .4إهانة زيد نهاإهانة أخي زيد يترتب ع

إذا وردت إنّ في جملة تتضمن قولا وكانت هذه الجملة خبرا  :إنّ وفتحها جواز كسر همزة - و

 وقد قالعن قول، وكان قائل القولين واحدا جاز في إنّ كسر همزا وفتحها على حد سواء، 

                                                           
  .348، ص1جر، ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ينظ -1
  .184، ص1، جبن النحاس، التعليقة على المقربا -2
  .252، ص2ينظر، الشمني، المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج -3
  .516، ص2الأعاريب، جبن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب ينظر، ا -4



دلالية بعلل هشام ابن تعليل                                                                 :الخامس الفصل  

 

391 

أَولُ قَولي إِني  :في نحوالثالثة : "كسر همزة إنّ وفتحها جواز ابن هشام في حديثه عن مواضع

أَحمد ونحوه، وفاعل القولين ـ  وضابط ذلك أن تقع خبرا عن قول، وخبرها قَولٌ كأَحمد االلهَ

واحد، فما استوفى هذا الضابط كالمثال المذكور جاز فيه الفتح على معنى أَولُ قَولي حمد االلهِ، 

هذا المبتدأ، وهي  والكسر على جعل أَولُ قَولي مبتدأ، وإِني أَحمد االلهَ جملة أُخبِر ا عن

أَولُ قَولي هذَا : مستغنية عن عائد يعود على المبتدأ؛ لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فكأنه قيل

 ﴿: الكَلَام المُفْتتح بـ إني؛ ونظير ذلك قوله سبحانه       ﴾ 

  أَفْضلُ ما قُلْته أَنا والنبِيونَ من قَبلي لَا إِلَه إِلَّا": 1، وقول النبي صلّى االله عليه وسلّم]10/ يونس[

 2""اللّه.  

ففتح أنّ على أساس أنها هي وصلتها في محل رفع خبر لـ أَول قَولي، والكسر على 

فالخبر على الأول مفرد، "خبر لـ أول قَولي، أساس أنها هي ومعموليها جملة في محل رفع 

فعبارة الفتح "، وذا يتضح الفرق بين هذين التركيبين من حيث المعنى؛ 3"وعلى الثاني جملة

ن حمدا، وعبارة الكسر لا تصدق على حمد بغير هذا اللفظ الذي تصدق على كلّ لفظ تضم

ولُ قَولي، وكُسِرت همزته لإرادة حكاية القول، ، لذلك كان بمعنى المُخبر عنه أ4َ"أوله إِني

  .5"إنما كان المُخبر عنه هنا قولا لأنّ أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه"و

فالرجوع إلى المعنى هو السبب في كسر همزة إنّ أو فتحها؛ إذْ لو لم يفرق بينهما 

: آخر في هذه المسألة، حيث يقول، وإنْ كان أبو علي الفارسي له رأي 6بالحركة لالتبس المعنى

                                                           
لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا : خير الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخير ما قُلْت أَنا والنبِيونَ من قَبلي: "ورد هذا الحديث في الجامع الكبير ذا الشكل -1

ع وهو دالحَم لَهو المُلْك لَه ،لَه رِِيكشيرءٍ قَدياد : ، الجامع الكبير، تح)هـ279أبو عيسى محمد بن عيسى تـ (الترمذي ". لَى كُلِّ شبشار عو

، 5، ج3585: ، أبواب الدعوات عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم، رقم الحديث1996، 1معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

لَا إِلَه إِلَّا االلهُ : أَفْضلُ الدعاءِ دعاءُ المَرءِ يوم عرفةَ، وأَفْضلُ قَولي وقَولِ الأَنبِياءِ من قَبلي: "كلوقد أورد الألباني هذا الحديث ذا الش .541ص

يلَى كُلِّ شع وهو ،رالخَي هدبِي ،يتمحيِي ويي ،دالحَم لَهو ،المُلْك لَه ،لَه رِِيكلَا ش هدحويرالفتح (الألباني، ضعيف الجامع الصغير وزيادته ". ءٍ قَد

  .143، ص1009: ، حرف الألف، رقم الحديث)الكبير

  .236ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص -2
  .307، ص1خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج -3
  .530، ص1بشرح ألفية ابن مالك، جالمرادي، توضيح المقاصد والمسالك  -4
  .434، ص1حاشية الصبان، جالصبان،  -5
  .223، ص1، اللباب في علل البناء والإعراب، جينظر، العكبري -6
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. أَولُ ما أَقُولُ إِني أَحمد االلهَ: فإذا وقعت المكسورة والمفتوحة في موضع فالتأويل مختلف، تقول"

أَولُ ما أَقُولُ مبتدأ محذوف ]: قولك[فإذا كسرا كان كولك . فتكسر الهمزة من إِني وتفتحها

وإذا فتحت الهمزة من إِني كان . إِني أَحمد االلهَ ثَابِت أو موجودأَولُ قَولي : الخبر تقديره

. فجاز لأنّ الثاني هو الأول. أولُ قَولي الحَمد لله: َأَولُ قَولي أَني أَحمد االلهَ، كأنه قال :التقدير

  .1"ن وأمرفتفتح لأنّ الخروج شأ. أَولُ شأْنِي أَني خارِج: كما تقول

فأبو علي وأتباعه لم يكتفوا بالتفرقة بين المعنيين بالحركة وإنما اعتمدوا على الحذف 

أيضا، لكوم قد رأوا أنه إذا كُسِرت همزة إنّ فإنّ الجملة إِني أَحمد اللّه مقول القول للمصدر 

أَولُ ما : إِني أَحمد االلهَ ثَابِت أي أَولُ قَولي: قَولي محكية بعده، والخبر محذوف، وتقدير الكلام

أَولُ مقُولي الحَمد لله، لأنّ : أَقُولُ أَنا أَحمد االلهَ ثَابِت، وإذا فُتحت همزة إنّ كان تقدير الكلام

مصدر إذا تصدرت خبرا عن تفتح همزة أنّ حيث إنّ _ أَولُ قَولي مبتدأ وأني أَحمد االله خبره؛ 

، وبما أنّ المبتدأ عين الخبر لم يحتج هذا الأخير إلى رابط يربطه _لكون هذا الأخير في حكم الفعل

  . 2زيد أَخوك: بالمُخبر عنه، فهو بمنزلة قولك

إلّا أنّ ابن هشام رد على هؤلاء معتمدا على المعنى لتأكيد رأيه ودحض رأيهم، حيث 

قد يقع بعد القول جملة محكية ولا عمل : "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب يقول في كتابه

أَولُ قَولي إِني أَحمد االلهَ إذا كسرت إنّ؛ لأنّ المعنى أَولُ قَولي هذَا  :للقول فيها، وذلك نحو

ول، فبقي زعم أا في موضع نصب بالق] إذ[اللَّفْظُ، فالجملة خبر لا مفعول، خلافاً لأبي علي، 

المبتدأ بلا خبر فقُدر موجود أو ثَابِت، وهذا المقدر يستغنى عنه، بل هو مفسد للمعنى؛ لأنّ أَول 

قَولي إِني أَحمد االلهَ باعتبار الكلمات إنّ وباعتبار الحروف الهمزة، فيفيد الكلام على تقديره 

ية الكلام غير ثابت، اللهم إلا أن يقدر أول الإخبار بأنّ الأول ثابت، ويقتضي بمفهومه أنّ بق

زائداً، والبصريون لا يجيزونه، وتبع الزمخشري أبا علي في التقدير المذكور، والصواب خلاف 

  .  3"قولهما، فإن فتحت فالمعنى حمد االله، يعني بأي عبارة كانت

                                                           
  .131، 130، ص1الفارسي، الإيضاح العضدي، ج -1
  .480، 479، ص1ينظر، عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ج -2
  .477، 476، ص2ي، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصار -3
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آخر في هذه المسألة، حيث  در بنا في هذا المقام الإشارة إلى أنّ هناك من ارتأى رأياتجو

: كان التقدير عنده. أَولُ ما أَقُولُ إِني أَحمد: إنه إذا كسر إنّ في قوله: قال أحد أهل النظر"

قَولي المُضمر، الذي هو خبر : أَولُ ما أَقُولُ قَولي إِني أَحمد، فيكون إِني أَحمد متعلّقا بقوله

ما أَقُول بالمصدر قَولي، فيراد به أول ما يتلفّظ به صاحب القول، أما المصدر  يؤولو، 1"المبتدأ

دمي أَحراد به حكاية إِني فير بـ قَولالمُقد.  

وإذا لم يتوفر شرط من الشروط الثلاثة السابقة الذكر بطُل جواز كسر همزة إنّ 

ا إذا انتفى القول الأون فتح همزااللهَ، لأنّ المبتدأ : ل نحووفتحها؛ حيث يتعي دمي أَحي أَنلمع

قَولي إِني مؤمن؛ لأنّ جملة إِني مؤمن : مصدر، ويتعين كسر همزا إذا انتفى القول الثاني، نحو

  .2قَولي إِنِّ زيدا يحمد االلهَ: قَولي، أو إذا اختلف فاعل القولين، نحوـ مقول القول ل

لى المعنى إالرجوع علّة من بين مظاهر  :اعاة المعنى في تحديد الوظائف النحوية للجملمر - ز

﴿: الاستناد إليه في تحديد وظائف الجمل، ومثال ذلك ما قاله ابن هشام في قوله تعالى  

            ﴾ ]فإنّ جملة ] "23/المائدة﴿     ﴾ 

تحتمل الدعاء فتكون معترضة، والإخبار فتكون صفة ثانية، ويضعف من حيث المعنى أن تكون 

  .3"حالا، ولا يضعف في الصناعة لوصفها بالظرف

 ﴿ومثال ذلك أيضا إعرابه للآية        ﴾ ]حيث قال ]50/الأنبياء ،

أن تقدر الجملة صفة للنكرة وهو الظاهر، ولك أن تقدرها حالا منها ] لك[تلك : "في ذلك

ولك أن تقدرها حالاً من المعرفة (...) لأا قد تخصصت بالوصف وذلك بقرا من المعرفة، 

أما الأول فلأنّ إلا أنه قد يضعف من حيث المعنى وجها الحال؛ ) مبارك(وهو الضمير في 

                                                           
  .332ص، 1ج، )شرح الأبيات المشكلة الإعراب(الفارسي، الشعر  -1
، 1ج رح الأشموني على ألفية ابن مالك،الأشموني، شينظر، . 343، ص1جينظر، ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  -2

  .139ص
  .494، ص2اللبيب عن كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني  -3
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الإشارة إليه لم تقع في حالة الإنزال كما وقعت الإشارة إلى البعل في حالة الشيخوخة في 

﴿    ﴾ ]1"وأما الثاني فلاقتضائه تقييد البركة بحالة الإنزال] 72/ هود.  

﴿: والذي يؤكّد ذلك قوله تعالى      ﴾ ]فقد، ]92/ الأنعام 

حالا من الخبر لأنه غير  هاعد زيجلم  لذلك، 2على الصفة المفردة) أنزلناه(قُدمت الجملة 

موصوف قبل ذكر الصفة المفردة، ومن جهة أخرى فإنّ الجملة الفعلية الماضوية لا يمكن أن 

تكون حالية إذا لم تقترن بـ قَد التي تقرا إلى زمن الحال، أو بظرف زمان يدل على الحال، 

  . 3الآن، أو الساعة: نحو

 في حضور كبير االتي كان له العلل منالدلالية  وخلاصة القول في هذا الفصل أنّ العلل

م ما لتبرير حكالتي يستحضرها علّة أمن اللبس على ستة أنواع؛ عنده مؤلفات ابن هشام؛ وهي 

تحتمل وجهين  في المواضع التيالتي يعلِّل ا بس علّة خشية اللّخالف ما ينبغي أن يكون عليه، و

، لتفرقة بين معنيين يحتمل وقوع اللبس بينهماا من التي تمكِّنعلّة الفرق ، ويؤديان إلى اللّبس

، بالإضافة إلى علّة التوكيد التي تبرر للتعبير عن معنى ماها بعض المواضع تقتضيوعلّة الإام التي 

تبرير لالرجوع إلى المعنى إمكانية الاستغناء عن أي كلمة دون أن يختل المعنى، وفي  الأخير علّة 

  .عمال ما أو رفضهاست

  

  

                                                           
  .493، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1
باذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، استرالإينظر، الرضي . 100ص، 1ج، )شرح الأبيات المشكلة الإعراب(ينظر، الفارسي، الشعر  -2

  .1015، ص1ج
  .220، ص1في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج، الإنصاف ينظر، ابن الأنباري -3
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يعد ابن هشام من النحاة الذين يقفون موقفا وسطا فيما يخص الاعتماد على التعليل؛ 

حريص على مصاحبة الأحكام النحوية بالتعليلات إذا كان الأمر يقتضي ذلك؛ حيث إنه فهو 

كما فعل  ، كما أنه لا يدعو إلى التمرد عليهافي مقام واحدالنحوية  العلللا يبالغ في استحضار 

في هذا البحث الموسوم بـ التعليل هذا الجانب ولهذا حاولنا تسليط الضوء على ، بعض النحاة

  . النحوي عند ابن هشام الأنصاري

  :امن مؤلفاته توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمه مجموعةوبعد اشتغالنا على 

  .أيضا التعليل وإنما هو وسيلة من وسائل ،فحسبأدلّة النحو من  دليلاالقياس ليس * 

ما يتعلّق بإلحاق الفرع خاصة فياعتمد ابن هشام على علّة القياس في الظواهر النحوية * 

اشتقاق الأسماء بما هو أصل له سواء كان أصلا له في الاشتقاق كاشتقاق الفعل من المصدر و

تي تندرج في باب كلحاق الظواهر النحوي لباب المشتقة الوصفية من الفعل، أو كان الأصل أبا 

  .المؤول أو كان الأصل أصلا في الوضع ككون المفرد أصلا للجملة والمصدرواحد بأبي الباب، 

على  لأصلى أنّ قياس اير وفه ز ابن هشام في ظاهرة التقارض على القياس؛رك* 

الأصل في هذا الباب هو العلّة في تحقيق التبادل بين ركني القياس وصيرورة المقيس عليه مقيسا 

أما العلّة الجامعة بينهما دف التنبيه على أصالتهما وقوما التي تفوق قوة الفرع، والعكس، 

حمل  أي في فردالتنبيه عليها، أو في الحمل الم فإنه قد يشير إليها في مقام آخر إذا كان مراده

، وهذا يعكس محاولة حكم كلٍّ منهمادون أنْ يشير إلى تبادلهما في  أخرىظاهرة على ظاهرة 

من خلال الأمثلة _ن هشام تبسيط العلل متى أمكن ذلك، ومن جهة أخرى فإنّ التقارض اب

   .لا يكون إلّا بين مفردتين من نفس النوع أو متقاربتين_ التي استحضرها ابن هشام

من الظواهر التي علّل ا ابن هشام والتي تندرج في علّة القياس علّة الحمل على * 

يفسر ا النحوي حكما ما في باب التوابع؛ لأنّ التابع يوافق المتبوع في الحركة الموضع التي 

الإعرابية، ولكن هناك في بعض الحالات موانع خاصة تمنع من ظهور الحركات الإعرابية على 

  .التابع ع دون أن يتأثر االمتبو

من الظواهر التي تعكس علّة القياس والتي علّل ا ابن هشام في باب التوابع علتا * 

الحمل على الجوار والحمل على التوهم؛ فالأولى تتجلّى في حمل التابع على ما يجاوره في الحركة 
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 حمل التابع على المتبوع في حكم الإعرابية عوض أن يحمل على المتبوع، أما الثانية فتتجلّى في

  .استعماله عيوشما توهم بأنه موجود فيه نظرا ل

لا يحمل المقيس على المقيس عليه إلّا لعلّة جامعة بينهما، وفي الغالب تكون هذه العلة * 

علّة شبه، وقد اعتمد ابن هشام عليها كثيرا في مؤلفاته، حيث إنها قد تجلّت في مؤلفاته بأشكال 

تلفة، إذ إنّ الهدف من التعليل ذه العلة الربط بين الأبواب النحوية وتبرير انتقال حكم هو مخ

  .خاص بالمقيس عليه إلى المقيس أو لتبرير وجود استعمال ما بوجود استعمال مشابه له

من العلل التي كان لها حضور كبير في مؤلفات ابن هشام علة الحذف، حيث إننا * 

  .الأبواب النحويةوجدناها في أغلب 

كثرة أهمّها وجود الدليل على المحذوف، و كثيرة ابن هشام دواع عندالحذف  ةلعل* 

ستعمال كحذف المضاف إليه إذا كان في سياق النداء وكان ضميرا يعود على المتكلم، الا

حذف التنوين من الأسماء المشتقة وإضافتها إلى معمولها، والتفسير كحذف لتخفيف كوطلب ا

تغني عن الوحدة اللغوية المحذوفة، لاستغناء بوجود وحدة لغوية الفعل المُفسر بعد أداة الشرط، وا

  ...خاصة بأبي البابامتيازات  بالإضافة إلى وجود

دلالية، إذ تندرج العلل الحضور كبير في مؤلفات ابن هشام  امن العلل التي كان له* 

  .ما هو مطّرد استعمالهفيها علّة أمن اللبس لتبرير حكم ما خالف 

من العلل الدلالية التي اعتمدها ابن هشام علّة خشية اللبس حيث إنّ ابن هشام قد * 

خاصة أنّ المتعلم يتحرى الدقة تحتمل وجهين يؤديان إلى اللّبس،  علّل ا في المواضع التي

  .ويتقصى القرائن من أجل الوصول إلى المعنى المراد

 * ا ابن هشام للتفرقة بين معنيين ن العلل الدلالية معلّة الفرق تعد ل _التي علّلحتمي

الجمل والأسماء والحروف، أو لتحديد  وقد ثبت ذلك فيبالقرائن اللغوية،  _وقوع اللبس بينهما

  .والحرفية طبيعة الكلمة التي تحتمل وجهين الاسمية والحرفية أو الفعلية
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إبانة المعاني المرادة، إلّا أنّ هناك بعض المواضع صحيح أنّ الهدف من علم النحو * 

، لذلك فإنّ تقتضي الإام للتعبير عن معنى ما كالتعجب والصلة التي يراد ا التفخيم أو التهويل

  .ابن هشام لم يهمل هذه العلة

كلّّ زيادة في المبنى يتبعها زيادة في المعنى، وإذا كانت هذه الزيادة يمكن الاستغناء * 

عنها دون الإخلال بالمعنى فإنّ المراد ا في الغالب معنى التوكيد، لذلك فإنّ ابن هشام اتخذ هذه 

العلّة وسيلة لتعليل أي زيادة يصح الاستغناء عنها في أي تركيب، والأغلب في تلك الزيادات 

  .كوا أسماء وحروفا

 .استعمال ما أو رفضه استعان ابن هشام بعلة الرجوع إلى المعنى كثيرا في تبرير* 

وتجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أنّ ابن هشام قد يعتمد في بعض المواضع على * 

التعليل بأكثر من علّة واحدة في مقام يقتضي ذلك، ولكنه في الأغلب يعتمد على ترجيح علّة 

  .على علّة
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I. نسخة إلكترونية( عن عاصم الكوفي القرآن الكريم برواية حفص(.  

II. الحديث النبوي الشريف 

الفتح (، ضعيف الجامع الصغير وزيادته )هـ1419محمد ناصر الدين تـ (الألباني  -1

الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، زهير : ، الإشراف على الطبع)الكبير

  .1988، 3ط

: ، صحيح البخاري، تح)هـ256أبو عبد االله محمد بن إسماعيل تـ(البخاري  -2

  .2005، )ط.د(محمد علي القطب، هشام البخاري، المكتبة العصرية، بيروت، 

: ، الجامع لشعب الإيمان، تح)هـ458أبو بكر أحمد بن الحسين تـ (البيهقي  -3

  .2003، 1مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد، الرياض، ط

بشار : ، الجامع الكبير، تح)هـ279أبو عيسى محمد بن عيسى تـ (الترمذي  -4

  .1996، 1عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، مسند الإمام أحمد بن حنبل، )هـ241تـ بن محمد أحمدأبو عبد االله (بن حنبل ا - 5

مؤسسة الرسالة،  الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، إبراهيم الزيبق،شعيب : تح

  .1996، 1بيروت، ط

حمدي : ، المعجم الكبير، تح)هـ360أبو القاسم سليمان بن أحمد تـ (الطبراني  -6

  .1983، 2عبد ايد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

أحمد زهوة، أحمد عناية، دار : ، صحيح مسلم، تحهـ261تـ بن الحجاجمسلم  -7

  . 2004، 1الكتاب العربي، بيروت، ط

، سنن النسائي، )هـ303أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي تـ (النسائي  -8

مكتبة أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : محمد ناصر الدين الألباني، عناية: تح

  .1996، 2المعارف، الرياض، ط

9-  محمد : ، غريب الحديث، مراقبة)هـ224أبو عبيد القاسم بن سلّام تـ(الهروي

  . 1964، 1الهند، ط -عبد المعين خان، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن
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III. الكتب العربية  

  .1974، 2، شعر الخوارج، تح ، دار الثقافة، بيروت، طإحسان عباس -10

الكتب العلمية، بيروت،  التعليل في اللغة العربية، دار، أسلوب أحمد خضير عباس -11

  .2007، 1ط

، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، أحمد عفيفي -12

  .1996، 1ط

، جواهر )هـ631علاء الدين بن علي بن بدر الدين بن محمد تـ(الإربلي  -13

، )ط.د(ي نائل، مطبعة وادي النيل، القاهرة، عل: الأدب في معرفة كلام العرب، تح

1294.  

  )هـ905خالد بن عبد االله تـ(الأزهري  -*

الكتب العلمية،  محمد باسل عيون السود، دار: شرح التصريح على التوضيح، تح -14

  .2000، 1بيروت، ط

البدراوي زهران، دار : شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية، تح -15

 .1988، 2المعارف، القاهرة، ط

  )هـ686تـالدين محمد بن الحسن رضي (باذي استرالإ -16

حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي، : شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، تح -   

، 1الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، ط

  .1، ج1993

يحيى بشير مصري، الإدارة العامة للثقافة : شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، تح -   

  . 2، ج1996، 1والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، ط

محمد نبيل طريفي، دار صادر، : ، الديوان، تح)الكميت بن زيد(الأسدي  -17

  .2000، 1بيروت، ط

، شرح )هـ900الدين علي بن محمد بن عيسى تـ أبو الحسن نور(الأشموني  -18

، دار الكتاب العربي، محمد محيي الدين عبد الحميد: الأشموني على ألفية ابن مالك، تح

  .1955 ،1بيروت، ط
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  )هـ216أبو سعيد عبد الملك بن قُريب تـ(الأصمعي  -*

  .2005، 2ريفي، دار صادر، بيروت، طمحمد نبيل ط: ديوان الأصمعيات، تح -19

عزة حسن، دار : ديوان العجاج برواية وشرح عبد الملك بن قريب الأصمعي، تح -20

  .1995، )ط.د(العربي، بيروت، حلب، الشرق 

محمد حسين، المطبعة : ، الديوان، شرح وتعليق)ميمون بن قيس(الأعشى الكبير  -21

  ).ت.د(، )ط.د(النموذجية، القاهرة، 

، )هـ476يوسف بن سليمان بن عيسى تـأبو الحجاج (الأعلم الشنتمري  -22

رشيد : النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه، تح

  .1999، )ط.د(عة فضالة، المحمدية، بلحبيب، مطب

الكتب العلمية، بيروت،  مصطفى عبد الشافي، دار: ، الديوان، تحامرؤ القيس -23

  .2004، 5ط

، مغني اللبيب )هـ1232محمد بن أحمد السنباوي الأزهري تـ محمد بن(الأمير  -24

، )ط.د(وامشه حاشية الشيخ محمد الأمير، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

  ).ت.د(

، موسوعة علوم اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، إميل بديع يعقوب -25

  .2006، 1ط

  )هـ577الرحمان بن محمد بن أبي سعيد تـ أبو البركات عبد (ابن الأنباري  -*

، 1الكتب العلمية، بيروت، ط محمد حسين شمس الدين، دار: أسرار العربية، تح -26

1997.  

محمد محيي : تحالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين،  -27

  .2009، )ط.د(ر الطلائع، القاهرة، دا الدين عبد الحميد،

طراد، دار صادر، بيروت، مجيد : ، الديوان، تح)كعب بن مالك(الأنصاري  -28

  .1997، 1ط

، غنية الأريب عن )هـ1100مصطفى رمزي بن الحاج حسن تـ (الأنطاكي  -29

حسين صالح الدبوس، أبو عجيلة رمضان عويلي، بشير صالح : شروح مغني اللبيب، تح
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سمير إستيتية، عالم : القماطي، تقديممحمد منصف : الصادق، خالد محمد غويلة، إشراف

  .2011، 1الكتب الحديث، إربد، ط

ي، أنوار محمود الصالحي، أحمد هاشم السامرائ: ، الديوان، تح)أبو دواد( الإيادي -30

  .2010، 1دار العصماء، سوريا، ط

خالد عبد : ، شرح المقدمة المحسبة، تح)هـ469طاهر بن أحمد تـ (ابن بابشاذ  -31

  ).ت.د(، )ط.د(المطبعة العصرية، الكويت، الكريم، 

ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء  ،)عبد الفتاح حسن علي(البجة  -32

  .1998، 1ثين، دار الفكر، عمان، طاللغة القدامى والمحد

، كتاب الحلل )هـ521أبو محمد عبد االله بن محمد بن السيد تـ(البطليوسي  -33

سعيد عبد الكريم سعودي، دار الطليعة، : من كتاب الجمل، تحفي إصلاح الخلل 

  ).ت.د(، )ط.د(بيروت، 

  )هـ1093عبد القادر بن عمر تـ(البغدادي  -*

عبد السلام محمد هارون، مكتبة : تحخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  -34

  .1997، 4الخانجي، القاهرة، ط

الثقافة عبد العزيز رباح، أحمد يوسف دقاق، دار : شرح أبيات مغني اللبيب، تح -35

  .1989، 2العربية، دمشق، ط

، )هـ1211تـ  الكرديبن إبراهيم  بن محمد بن إسماعيل عبد االله( البيتوشي -36

، 1شفيع برهاني، دار اقرأ، دمشق، بيروت، ط: كفاية المُعاني في حروف المعاني، تح

2005.  

الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، علي ذو : ، الديوان، تحتأبط شرا -37

  .1984، 1ط

، ديوان الحماسة برواية أبي منصور )هـ231حبيب بن أوس الطائي تـ(تمام  أبو -38

أحمد حسن بسج، دار الكتب : موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي، تح

  .1998، 1العلمية، بيروت، ط
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 -النحو -مولوجية للفكر اللغوي عند العرب دراسة إبستي(، الأصول تمام حسان -39

  .2000، )ط.د(، عالم الكتب، القاهرة، )-البلاغة - فقه اللغة 

  )هـ471عبد القاهر تـ(الجرجاني  -*

، )ط.د(محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : دلائل الإعجاز، تح -40

  ).ت.د(

دار الرشيد، العراق، كاظم بحر المرجان، : المقتصد في شرح الإيضاح، تح -41

  .1982، )ط.د(

نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، : ، الديوان بشرح محمد بن حبيب، تحجرير -42

  ).ت.د(، 3القاهرة، ط

، المقدمة الجزولية في )هـ607أبو موسى عيسى بن عبد العزيز تـ(الجزولي  -43

حامد أحمد نبيل، فتحي محمد أحمد : شعبان عبد الوهاب محمد، مراجعة :النحو، تح

  .1988، )ط.د(أم القرى، القاهرة،  جمعة، مطبعة

  .1982، )ط.د(، الديوان، دار بيروت، بيروت، جميل بثينة -44

دراسة (، أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم )يونس عبد مرزوك( الجنابي -45

  .2004، 1المدار الإسلامي، ليبيا، ط، دار )نحوية

  )هـ392أبو الفتح عثمان تـ (ابن جني  -*

  .1952، 2مصر، طدار الكتب المصرية، محمد علي النجار، : الخصائص، تح -46

  .1993، 2داوي، دار القلم، دمشق، طحسن هن: سر صناعة الإعراب، تح -47

  .1988، )ط.د(دار مجدلاوي، عمان،  سميح أبو مغلي،: اللمع في العربية، تح -48

علي النجدى : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح -49

، )ط.د(ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مطابع الأهرام، القاهرة، 

1994.  

  )هـ646تـ ثمانأبو عمرو ع(ابن الحاجب  -*

ر عمار، عمان، دار الجيل، فخر صالح سليمان قداره، دا: الحاجب، تحأمالي ابن  -50

  .1989، )ط.د(، بيروت
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طبعة العاني، بغداد، موسى بناي العليلي، م: الإيضاح في شرح المفصل، تح -51

  .1983، )ط.د(

، 2عبد أ مهنا، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: ، الديوان، تحثابت بن حسان -52

1994.  

ربي، دار الشروق، عمان، ، نظرية الأصل والفرع في النحو العخميس الملخحسن  -53

  .2001، 1ط

  .2005، 2حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، ط: ، الديوان، تحالحطيئة -54

، شذا العرف في فن )هـ1315أحمد بن محمد بن أحمد تـ (الحملاوي  -55

أبو الأشبال أحمد : الفهارس محمد بن عبد المعطي، تخريج الشواهد ووضع: الصرف، تح

  ).ت.د(، )ط.د(بن سالم المصري، دار الكيان، الرياض، 

  )هـ745تـ (الأندلسي أبو حيان  -*

رمضان : رجب عثمان محمد، مراجعة: ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح -56

  .1998، 1كتبة الخانجي، القاهرة، طعبد التواب، م

حسن هنداوي، دار القلم، : التسهيل، تح التذييل والتكميل في شرح كتاب -57

  ).ت.د(، )ط.د(دمشق، 

، شرح )هـ609تـ أبو الحسن علي بن محمد بن علي(بن خروف الإشبيلي ا -58

، )ط.د(رب، جامعة أم القرى، جدة، سلوى محمد عمر ع: جمل الزجاجي، تح

1419.  

، )ط.د(القاهرة، عمر عبد الرسول، دار المعارف، : ، الديوان، تحمةبن الصدريد  -59

1985.  

، الغرة في شرح اللّمع، )هـ569أبو محمد سعيد بن المبارك تـ (ابن الدهان  -60

  .2011، 1دار التدمرية، الرياض، طفريد بن عبد العزيز الزامل السليم، : تح

وليم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة، الكويت، : ، الديوان، تحبن العجاجرؤبة  -61

  ).ت.د(، )ط.د(
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تـ عبيد االله بن أحمد بن عبيد االله أبو الحسين ( الإشبيليبن أبي الربيع ا -62

الغرب عياد بن عيد الثبيتي، دار : ، البسيط في شرح جمل الزجاجي، تح)هـ688

  .1986، 1الإسلامي، لبنان، ط

عبد : ، معاني الحروف، تح)هـ384أبو الحسن علي بن عيسى تـ (الرماني  -63

  . 1981، 2الفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق، جدة، ط

، معاني القرآن وإعرابه، )هـ311أبو إسحاق إبراهيم بن السري تـ(الزجاج  -64

  .1988، 1عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط: تح

   )هـ340تـعبد الرحمان بن إسحاق أبو القاسم (الزجاجي  -*

  .1986، 5مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط: الإيضاح في علل النحو، تح -65

يروت، دار الأمل، علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، ب: الجمل في النحو، تح -66

  .1984، 1إربد، ط

وت، دار الأمل، علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بير: حروف المعاني، تح -67

  .1986، 2إربد، ط

   .1985، 2مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط: اللامات، تح -68

محمد عثمان، مكتبة : ، إعراب القرآن، تح)هـ926تـ( الأنصاريزكريا  -69

  .2009، 1الثقافة الدينية، القاهرة، ط

  )هـ538أبو القاسم جار االله محمود بن عمر تـ(الزمخشري  -*

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، لبنان،  -70

  ). ت.د(، )ط.د(

  ).ت.د(، )ط.د(المفصل في علم العربية، دار الجيل، بيروت،  -71

  .2000، 1لنحو، دار الفكر، عمان، طمعاني ا ،)فاضل صالح( السامرائي -72

: ، الأصول في النحو، تح)هـ316تـ أبو بكر محمد بن سهل (ابن السراج  -73

  .1985، 1عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

*-  ن بن الحُسين تـ(السكريهـ275أبو سعيد الحَس(  
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يروت، دار الفكر، عبد القادر قباوة، دار الفكر المعاصر، ب: ديوان الأخطل، تح -74

  .1996، 4دمشق، ط

محمود محمد شاكر، : الستار أحمد الفراج، مراجعة عبد: شرح أشعار الهذليين، تح -75

  ).ت.د(، )ط.د(مطبعة العروبة، القاهرة، 

حمدو طماس، دار : الديوان، تح، )بن ربيعة بن رباح المزني زهير( بن أبي سلمىا -76

  .2005، 2المعرفة، بيروت، ط

، )هـ562تـ بن منصور التميمي الكريم بن محمد  أبو سعد عبد(السمعاني  -77

  .1988، 1دي، دار الجنان، بيروت، طعبد االله عمر البارو: الأنساب، تح

ار العلوم، شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام، د ،)وفاء فهمي(السنديوني  -78

  .1983، 1الرياض، ط

، أمالي السهيلي، )هـ581أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد االله تـ(السهيلي  - 79

  .1969، )ط.د(مطبعة السعادة، مصر، محمد إبراهيم البنا، : تح

، الكتاب، عبد السلام )هـ180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر تـ(سيبويه  -80

  .1988، 3كتبة الخانجي، القاهرة، طمحمد هارون، م

شرح كتاب  ،)هـ368أبو سعيد الحسن بن عبد االله بن المرزبان تـ (السيرافي  -81

، 1أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: سيبويه، تح

2008.   

  )هـ911تـعبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين ( السيوطي -*

رسالة، بيروت، عبد العال سالم مكرم، مؤسسة ال: الأشباه والنظائر في النحو، تح -82

  .1985، 1ط

محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، : أصول النحو، تح الاقتراح في علم -83

  .2006، )ط.د(مصر، 

، )ط.د(لجنة التراث العربي، أحمد ظافر كوجان، : شرح شواهد المغني، تح -84

1966.  
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الكتب العلمية،  أحمد شمس الدين، دار: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح -85

  .1998، 1بيروت، ط

، شرح المقدمة )هـ654تـ  أبو علي عمر بن محمد بن عمر(الأزدي الشلوبين  -86

، 1د، الرياض، طتركي بن سهو بن نزال العتيبي، مكتبة الرش: الجزولية الكبير، تح

1993.  

تـ بن أحمد  أبو الثناء محمود بن عبد الرحمان(الأصفهاني شمس الدين  -87

محمد مظهربقا، دار : ، تح-الحاجبشرح مختصر ابن –، بيان المختصر )هـ749

  .1986، 1المدني، جدة، ط

، المنصف من )هـ872أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي تـ(الشمني  -88

  ).ت.د(، )ط.د(الكلام على مغني ابن هشام، مطبعة محمد أفندي مصطفى، مصر، 

بن  ، اللمحة في شرح الملحة، إبراهيم)هـ720محمد بن الحسن تـ(الصايغ  -89

  .2004، 1مية، المدينة المنورة، طسالم الصاعدي، الجامعة الإسلا
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 ي على حد سواء؛ فهوالتعليلين التعليمي ويعد ابن هشام من أهم المؤلفين المهتمين بالجانب

الأحكام بالعلل إنْ كان الأمر يقتضي ذلك، مع العلم أنّ هذه العلل في  ةبحريص على مصاح

 ، وهذا يعكس هدف ابن هشام المتمثل في تيسيرالتعقيد يل إلىأغلب أمرها علل بسيطة لا تم

أو الإنقاص من شأن  لأبواب النحوية أو الدعوة إلى تجاوزهاالنحو على المتعلّمين دون خرق ل

  .نحاةالكما فعل بعض التعليل 

تقسيم البحث  نارتأيا وانطلاقا من العلل التي كان لها حضور كبير في مؤلفات ابن هشام

تعليل ابن هشام بعلة القياس؛ بعنوان لفصل الأول احيث إنّ  ؛يتقدمها مدخل إلى خمسة فصول

، حمل المقيس على المقيس عليه تنبيه على وجود عمليةيعتمد على علّة القياس للفابن هشام 

 ناركّز ولهذا ،م أو بالتراكيبللتبرير الكثير من الأحكام النحوية سواء كانت متعلّقة بالكَ وذلك

المقيس والمقيس عليه، على أساس أنّ هناك علاقة جامعة بينهما قبل  ةفي هذا الفصل على ثنائي

وعلة  وعلة حمل الفرع على الأصل،حمل الأصل على الفرع، علّة عملية القياس كما في 

ذه الأخيرةه قارض لأنّالت ه على وجود أُتحكم كلٍّ منهمافة بين الطرفين فجاز لهما تبادل لْنب ،

  .قياسا تقتضيه الأحكام النحوية كما في باب التوابعأنّ هناك  على أساس أو

وهي العلّة الجامعة بين المحمول  علّة الشبه القياسية التي تدرج ضمن العلل ومن العلل

تعليل ابن لها فصلا بعنوان  ناأفرد هشامابن  نظرا لحضورها القوي في مؤلفاتو والمحمول عليه،

انتقال الحكم من المحمول عليه إلى المحمول، أو  هذه العلّة تبرر، حيث إنّ هشام بعلة الشبه

مختلف  في هذا الفصل نا، لذلك تناولبوجود أسلوب مشابه لأسلوب آخر من حيث الاستعمال

   .عند ابن هشام الشبهعلّة  أنواع

أغلب الأبواب  في حاضرة هي الأخرى علّة الحذف كانتفإنّ  ذلكوإلى جانب 

ر والإيجاز متى تعكس ميل العرب إلى الاختصا؛ حيث إنّ هذه العلة عند ابن هشامالنحوية 

تعليل ابن  بعنوان ؛ الأولإلى فصلين عند ابن هشام الحذف علّة تقسيم نالذلك ارتأي ،أمكن ذلك

الحذف في المُسند وفي  الفصل في هذا ناتناولهشام بعلة الحذف وأحوالها في أركان الإسناد، وقد 
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تعليل ابن  فقد كان بعنوان الثانيأما  معا، ثم الحذف في الجملة والكلام،وفيهما إليه المُسند 

، لذلك في غير أركان الإسناد وفي التوابع والمتبوعات والزوائد اهشام بعلة الحذف وأحواله

 ةخلادكون تقد  ةالأخير هفيه المنصوبات والحروف والزوائد والتوابع والمتبوعات؛ لأنّ هذ ناتناول

هذا الفصل لأنّ الإسناد ليس ثابتا  في اه، لذلك أدرجناهانرج مية، وقد تخالإسناد في العلاقة

  .افيه

العلل فهو أما النوع الأخير من العلل الذي كان له النصيب الأوفر في مؤلفات ابن هشام 

هذا الفصل حيث إنّ ؛ تعليل ابن هشام بعلل دلاليةلذلك جاء الفصل الأخير بعنوان الدلالية، 

المعنى، ومن بين تلك العلل علة الفرق على الربط بين الحكم النحوي وابن هشام يظهِر حرص 

استعمال تجنب  اللّبس التي تبرر وفوعلّة خللتفرقة بين المعاني التي يخشى وقوع اللبس بينها، 

إذا كان المقام  الإاموعلّة  ،ا ينبغي أن يكون عليهإذا خالف الحُكم مما، وعلّة أمن اللبس 

، بالإضافة إلى دون أن يختل المعنى أي كلمة ناء عنالاستغ إذا جازالتوكيد ، وعلّة يقتضي ذلك

  .قاعدة أو لتركيب ما من التراكيب النحويةعنى ل ا لمالتي يعلَّ علّة الرجوع إلى المعنىذلك 

القياس ليس أهمّها أنّ بخاتمة جامعة لأهم النتائج المُتوصل إليها  البحث ناختموفي الأخير 

  .التعليل وإنما هو وسيلة من وسائل ،فحسب دليلا من أدلّة النحو

م حكلا يمكن المساواة بين علة التقارض وعلّة الشبه لأنّ الأول يعكس تبادل الأصلين * 

  . الفرع بخلاف الثاني الذي يعكس انتقال الحكم من الأصل إلىكلٍّ منهما، 

الاطّراد ابن هشام دواع كثيرة أهمّها وجود الدليل على المحذوف و عندالحذف  ةلعل* 

  ...كثرة الاستعمال والتخفيف والاستغناء والاختصار والتفسيرو

اعتمد ابن هشام على العلل الدلالية لتبرير قاعدة نحوية أو استعمال ما من استعمالات * 

  .العرب دلاليا
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Ibn Hishem est considéré comme l'un des écrivains qui 

s'intéressent beaucoup plus de la discipline de la didactique. Mais ça 

ne néglige pas son appui sur la démonstration dans ses œuvres. Il 

était attentif d'accompagner les dispositions par des raisonnements 

si le cas demande. Sachant que ses raisonnements sont souvent 

simples qui ne s'inclinent pas à la complexité. Et ça  reflète l'objectif  

d'Ibn Hishem de simplifier la grammaire aux apprenants sans  

transgresser les chapitres grammaticaux ou l'appel à dépasser ou à 

réduire la valeur de la démonstration comme ils font certains 

grammairiens. 

  A partir les raisonnements qui étaient assez présentées dans les 

œuvres d'Ibn Hishem , nous pensions que nous divisons la recherche 

en cinq chapitres précédés par un préambule. 

Le premier chapitre s'intitule le raisonnement d'Ibn Hishem 

par syllogisme, il s'appuie sur le syllogisme pour attirer l'attention 

sur l'existence d'opération de porter le prédicable sur le prédicat 

pour justifier beaucoup  les règles grammaticaux soit il s'agit  de 

mot ou de la composition. Pour cela nous avons concentré sur une 

couple de mesurés sur la base qu' il y a ici une relation associative 

entre les deux avant l'opération de syllogisme comme dans le 

raisonnement déductif et inductif et le raisonnement des dettes parce 

que ce dernier attire l'attention sur l'existence d' une familiarité entre 

les deux ce qui permet d' échanger la disposition ou bien sur le 

principe qu' il ya un raisonnement exigé par les dispositions 

grammaticaux citées dans les chapitres suivants. 

Parmi des raisonnements qui se classent dans le syllogisme 

l'analogie qu' est un raisonnement qui associe entre le prédicable et 

le prédicat. Au regard de son assistance dans les œuvres d'Ibn 

Hishem nous avons fait  un chapitre sous titre la démonstration d' 

Ibn Hishem  par l'analogie qui justifier le déplacement de la 

disposition de prédicable au prédicat ou l'existence d'un style qui 

ressemble à un autre style dans l'utilisation. pour cela nous 
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apportons dans ce chapitre les différents types de l'analogie. 

A côté de ça, le raisonnement de suppression est aussi était 

souvent présenté dans la plus part des chapitres grammaticaux chez 

Ibn Hishem. Ce raisonnement reflète  l'orientation des arabes vers le 

résumé le plus que possible. 

Alors nous avons divisé le raisonnement de suppression chez 

Ibn Hishem à deux chapitre. le premier est intitulé la démonstration 

d'Ibn Hishem par le raisonnement de suppression et ses 

circonstances dans les piliers de prédication. 

Nous avons écrié dans ce chapitre la suppression dans le 

prédicable et le prédicat et entre les deux au même temps. Et puis 

dans la phrase et la parole. le deuxième est intitulé la démonstration 

d'Ibn Hishem par le raisonnement de suppression et ses 

circonstances hors les piliers de prédication les suivants et les 

ajouts. 

Pour cela, nous avons traité les lettres et les ajouts et les 

antécédents parce que cette dernière peut être intervenant dans la 

relation prédicable et peut sortir d'elle nous avons l'ajouté dans cette 

séquence car la prédication ce n'est pas fixée . 

Mais dernier type de démonstration a la grande part dans le 

œuvres d' Ibn Hishem, c'est raisons significatives. pour cela, vient le 

dernier chapitre avec le titre la démonstration d'Ibn Hisham par des 

raisons significatives. Il fait apparaître l'attention d' Ibn Hishem sur 

l'articulation entre la disposition grammaticale et le sens. Parmi ces 

raisonnement, le raisonnement de la différence pour différencier 

entre les sens dont on a peur de la confusion entre elles. Et le 

raisonnement de la peur de confusion qui justifie l'évitement de 

n'importe utilisation et le raisonnement la sécurité de la confusion si 

la disposition se différencie de ce qu' il a attendu et le raisonnement 

de l'imprécision de l'imprécision si le lieu exige, Et le raisonnement 

de l'affirmation  s'il est permet de laisser un mot sans toucher le 
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sens. En plus, le raisonnement de retour vers le sens qui sert à 

justifier le sens d'une règle ou construire une structure 

grammaticale. 

Finalement, nous avons terminé la recherche par une 

conclusion qui rassemble les grands résultats dont le syllogisme 

n'est pas l'une des origines grammaticaux c'est tout mais l'un des 

moyens de démonstration. 

On ne peut pas égaler entre le raisonnement des dettes et 

l'analogie parce que le premier reflète les deux origines la 

disposition de chaqu' une d'elles au contraire de la deuxième que 

reflète le déplacement de la disposition de l'origine vers la branche. 

Le raisonnement de suppression chez Ibn Hishem a de 

multiples raisons. La plus importante est l'existence de la preuve sur 

le supprimé et l'augmentation de l'utilisation, 

l'allègement, l'évitement, le résumé et l'interprétation ... 

Ibn Hishem s'appuie sur les raisonnement significatif, pour  

justifier la règle grammaticale ou n'importe quelle utilisation 

significatives chez les arabes. 
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  91  .يالشبه اللفظالتعليل بعلّة  -أولا

  91  .والأفعالاللفظي في الأسماء شبه التعليل بعلّة ال  - 1  

  91  .بـ أي التي تستخدم في النداء في الاختصاصالتي تستخدم أي شبه  -أ    

  93  .بالحرفية حاشا الاسميةشبه  -ب    

  94  .ما النافيةبـ الموصولية  ماشبه  -ج    

  94  .بفعل الأمر فعل التعجب أَفْعلْشبه  -د    

  96  .الحروفاللفظي في شبه التعليل بعلّة ال  - 2

  96  .بـ إنّ المؤكّدةإنّ الجوابية شبه  -أ    

  97  .النافية بـ لا الناهية لاشبه  -ب    

  98  .المصدرية الظرفية بـ ما النافية ماشبه  -ج    

  99  .شبه ما النافية بـ ما الموصولة -د    

  100  .ويالمعن الشبه التعليل بعلّة -ثانيا

  100  .التعليل بعلّة الشبه المعنوي في الأسماء - 1  

  100  .تأنيث المذكّر وتذكير المؤنث -أ    

  102  .الجنسي بالنكرة فوالمعرالموصوفة بالمعرفة النكرة شبه  -ب    

  103  .عمل الاسم الجامد إذا كان بمعنى المشتق -ج    

  103  .إذ أو إذا المشاة لـأسماء الزمان  -د    

  105  .حرف النفيغير بمعنى  -هـ    

  106  .المضاف بالفعل في المعنى سم المشتقشبه الا -و    

  108  .شبه اسم الفاعل بالفعل المضارع - ز    

  110  .التعليل بعلّة الشبه المعنوي في الحروف - 2  

  110  .بـ ليس تينالنافولا  ماشبه  -أ    

  112  .بـ ليت أ لاشبه  -ب    
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  113  .بـ كَم الخبرية ربشبه  -ج    

  115  .بـ الواو العاطفة حتىشبه  -د    

  116  .التعليل بعلة الشبه المعنوي في التراكيب - 3  

  117  .مسوغات الابتداء بالنكرة -أ    

ذي صلة فعلية بـ من  الموصول والاسموصوفة بجملة فعلية المنكرة الشبه  -ب    

  .الشرطية

120  

  124  .بـ خبر ليس الوارد في جملة منفية شبه خبر أنّ -ج    

  125  .بالجملة الفعلية لا النافية للجنس الجملة المنفية بـشبه  -د    

شبه المُستثنى في كلام تام موجب بـ المستثنى في كلام تام غير موجب وبـ  -هـ    

  .المستثنى المفرغ

126  

  127  .المعنى الفعل استثنى فيبـ الفعلية  ىحاش شبه -و    

  129  .الجملة المنفية في المعنىبشبه الجملة المثبتة  -هـ    

  130  التضمين* 

  135  .الشبه في اللفظ والمعنىالتعليل بعلّة  -ثالثا

  135  .شبه الفعل المتعجب به باسم التفضيل  

  137  .الشبه الاستعماليالتعليل بعلّة  -رابعا

  137  .في المفردات الشبه الاستعماليالتعليل بعلّة  - 1  

  137  .شبه الاسم الظاهر بالضمير في باب النداء - أ     

  137  .في باب البدل شبه الضمير المنفصل بالاسم الظاهر في الاستقلالية -ب    

  139  .بالحرف إِذْ وإِذَا وحيثُ والموصولاتشبه اسم الفعل واسم الصوت و -ج    

  145  .بالحروف في الإام غيرشبه  - د     

  146  .وشبهها بالحروف نِعم وبِئْس وعسى ولَيسالأفعال  -هـ    

  149  .في التراكيب الشبه الاستعماليالتعليل بعلّة  - 2  

  149  .الفعل التام ومعموليه بـكان ومعموليها  شبه -أ    

  153  .شبه إنّ ومعموليها بالفعل التام ومعموليه -ب    
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  156  .اسم الفاعل بمفعولشبه المشبه بالمفعول بمعية عامله  -ج    

  158  .الاستئناس التعليل بعلّة -خامسا

  158  .التعليل بعلّة الاستئناس في الحالات الإعرابية - 1  

  158  .الجر على النصب في الأسماء حمل الجزم على النصب في الأفعال في مقابل حمل    

  159  .التعليل بعلّة الاستئناس في الأسماء - 2  

  159  .ارور بحرف جر أصلي بالفاعل ارور بحرف جر زائد نائب الفاعلشبه  -أ    

  160  .أسماء الزمانبريث شبه المصدر  -ب    

  161  .النعتبعطف البيان شبه  -ج    

  162  .الاستئناس في الحروفالتعليل بعلّة  - 3  

  162  .روف الجر الزائدةبحلَعلَّ شبه  -أ    

  163  .واو رببها التنبيه شبه  -ب    

  166  .تعليل ابن هشام بعلة الحذف وأحوالها في أركان الإسناد: الفصل الثالث

  168  .حذف المسند إليهالتعليل بعلّة  -أولا

  170   .حذف المبتدأ -1  

  178  .كان اسم حذف -2  

  182   .المشددة اسم إنّحذف  -3  

  184  .اسم أنْ المخففةحذف  -4  

  185  .الفاعلحذف  -5  

  192  .حذف المسندالتعليل بعلّة  -ثانيا

  192  .المبتدأ حذف خبر -1  

  200  .خبر مبتدأ الوصفحذف  -2  

  202  .ولا النافية للجنس حذف أخبار كان وكاد وإنّ -3  

  206  .حذف الفعل -4  
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  221  .والكلام حذف الجملةعلّة التعليل ب -رابعا

  221  .حذف جملة المضاف إليه -1  

  222  .الصلة جملة حذف -2  

  223  .جملة جواب الشرطو حذف جملة الشرط -3  

  229  .جواب القسموجملة  حذف جملة القسم -4  

  232  .حذف الكلام -5  

في غير أركان الإسناد وفي التوابع  اتعليل ابن هشام بعلة الحذف وأحواله: الفصل الرابع

  .والمتبوعات والزوائد

236  

  237  .حذف المنصوباتعلّة التعليل ب -أولا

  237  .حذف المفعول -1  

  247  .حذف الحال -2  

  249  .حذف التمييز -3  

  251  .حذف المستثنى -4  

  251  .المتبوع والتابعحذف علّة التعليل ب -ثانيا

  251  .والتابع في العمدية والفضلية  حذف المتبوع التعليل بعلّة - 1  

  251  .حذف المضاف -أ    

  255  .حذف المضاف إليه -ب    

  258  .الإعرابية ةحذف المتبوع والتابع في الحركالتعليل بعلّة  - 2  

  258  .حذف الموصوف -أ    

  262  .حذف الصفة -ب    

  208  .حذف المسند والمسند إليهبعلّة  التعليل -ثالثا

  208  .حذف الفعل العامل في المفعول به بمعية مرفوعه -1  

  213  .حذف الفعل العامل في المفعول المطلق بمعية مرفوعه -2  

  219  .حذف الفعل العامل في الحال بمعية مرفوعه -3  

  220  .لاسم الفعل بمعية مرفوعهحذف الفعل المفسر  -4  
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  263  .حذف المعطوف -ج    

  265  .حذف الأدواتالتعليل بعلّة  -ثالثا

  265  .التعليل بعلّة حذف الأدوات العاملة - 1  

  265  .حذف كان - أ    

  266  .ف الجروحذف حر -ب    

  273  .حذف أن الناصبة -ج    

  274  .حذف لام الطلب -د    

  279  .العاملة غير التعليل بعلّة حذف الأدوات - 2  

  279  .حذف همزة الاستفهام -أ    

  281  .حذف قد -ب    

  282  .حذف فاء الجواب -ج    

  285  .حذف لام الجواب -د    

  286  .حذف الحرف من الاسمين المبنيين على فتح الجزئين -هـ    

  288  .إماحذف  -و    

  290   .حذف زوائد الاسمعلّة ب التعليل -رابعا

  290  .التثنية والجمع وال التعريف التنوين ونونيحذف 

  300  .تعليل ابن هشام بعلل دلالية: الفصل الخامس

  301  .علّة أمن اللبسالتعليل ب -أولا

  301  .أمن اللبس في باب الحال -1  

  302  .أمن التباس المندوب بالمنادى -2  

  302  .منفيما هو  الكلام بتصديقتقرير أمن التباس  -3  

  304  .اللبس شيةعلّة خالتعليل ب -ثانيا

  304  . في الاستعمال أصلفي حال الاعتماد على ما هو س لبخشية ال - 1  

  304  .التباس الخبر بالصفة وأنّ المؤكدة بـ أنّ التي بمعنى لعلّ وإنّ شيةخ -أ    

  308  .خشية التباس الخبر بالصفة في باب الاشتغال -ب    
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  309  .التباس فاعل اسم الفاعل بمفعوله شيةخ -ج    

  311  .خشية التباس من هو للمشتق بغيره -د    

  312  .خشية التباس المنادى المُرخم بغير المرخم -هـ    

  313  .خشية الالتباس في حكايات أسماء الأعلام -و    

  316  .س بالتقديملّبخشية ال - 2  

  316  .التباس المبتدأ بالخبر والفاعل شيةخ -أ    

  319  .التباس المفعول بالفاعل وبالمبتدأ شيةخ -ب    

  320  .خشية الالتباس في المفاعيل -ج    

  324  .س بالحذفخشية اللّب - 3  

  324  .خشية التباس هذان بـ هذا وهاتان بـ هاتا -أ    

  325  .المضافة الأعداد المركبة في لتباسالاخشية  -ب    

  326  .علّة الفرقالتعليل ب -ثالثا

  326  .الفرق بالقرينة اللغوية - 1  

  326  .الفرق بالحركات بين المعاني النحوية -أ    

  328  .التنوين الفارق بين المعرف والمنكور -ب    

  329  .اللام الفارقة بين إنْ المخفّفة وإنْ النافية -ج    

  331  .حتى الجارة والعاطفةالفرق بين  -د    

  333  .الفرق بين لام المستغاث به والمستغاث له -هـ    

  338  .المثبتة والمنفية قسمالفرق بين جملة جواب ال -و    

  340   .العملأو  الاختصاص وبالصدارة أالفرق  - 2  

  340  .الفرق بين أي الموصولية وأي التي لها الحق في الصدارة -أ    

  341  .الفرق بين إذا الشرطية وإذا الفجائية -ب    

  342  .الفرق بين كم الخبرية والاستفهامية -ج    

  345  .الفرق بين عمل خلا وعدا وحاشا الفعلية والحرفية -د    

  346  .علّة الإامالتعليل ب -رابعا
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  346  .إام المفردات - 1  

  346  .إام بعض الأسماء -أ    

  348  .المبهمات التي تحتاج إلى التفسير بِـ من -ب    

  351  .الإام في الصفة المشبهة -ج    

  353  .إام النكرة غير المقصودة المُنادى ا -د    

  355  .لا يندب المُبهم -هـ    

  356  .إام التركيب - 2  

  356  .إام النفي -أ    

  357  .إام الصلة -ب    

  357  .التعجبإام  -ج    

  359  .علّة التوكيدالتعليل ب -خامسا

  359  .التوكيد بالاسم - 1  

  359  .الحال المؤكّدة -أ    

  360  .دتوكيإفادة ال -ب    

  361  .توكيد بعد توكيد -ج    

  363  .التوكيد بالحرف - 2  

  363  .بلا الزائدة لتوكيدا -أ    

  364  .اللام المقحمةالتوكيد ب -ب    

  369  .الكاف الزائدةالتوكيد ب -ج    

  371  .الرجوع إلى المعنى التعليل بعلّة - سادسا

  371  .في المفردات الرجوع إلى المعنى التعليل بعلّة - 1  

  371  .لا يجتمع تعريفان -أ    

  373  .إفادة العددين اللذين يدلّان على المفرد والمثنى -ب    

  374  .إذا كان مصدرا أو ظرفا نائب الفاعل -ج    

  376  .إضافة الشيء إلى نفسه أو العطف عليه -د    



 
 

 
436 

  379  .النعت بالاسم الجامد -هـ    

  380  . بدل الظاهر من المُضمر إذا دلّ على الإحاطة -و    

  381  .لا يجتمع حرفان يدلان على معنى واحد - ز    

  382  .في التراكيب الرجوع إلى المعنى التعليل بعلّة - 2  

  383  .فاعل نِعم وبِئس المقترن بـ ال -أ    

  384  .مراعاة المعنى في تحديد المفعول به والمفعول المطلق -ب    

  386  .على العطف المعيةمراعاة المعنى في ترجيح  -ج    

  387  .الاستثناء المنقطع -د    

  387  .عنهمراعاة المعنى في تقدير عامل المشتغل  -هـ    

  390  .جواز كسر همزة إنّ وفتحها -و    

  393  .مراعاة المعنى في تحديد الوظائف النحوية للجمل - ز    

  395  خاتمة

  399  قائمة المصادر والمراجع

  418  ملخص البحث بالعربية

  421  ملخص البحث بالفرنسية

  425  فهرس الموضوعات
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